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«Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau
chemin, il faut qu’il indemnise : Le public est, à cet égard, comme un particulier
qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen
de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu’il tient de la loi
civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien».

Charles MONTESQUIEU.
(Esprit des lois, Livre XXVI, chap. xv.)
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مقدمة:

جِد منذ س وُ وهو حق طبیعي مقدّ ،عتبر الملكیة من أقدم الحقوق التي عرفها الانسانتُ 

ة لصیاغة قصد به تلك الوسیلة الفنیة اللازمالقِدَمْ في جمیع المجتمعات البشریة، والملكیة كحق یُ 

ر هذا الحق من حیث أهمیته مع ، ولم یتأثّ 1خوله من سلطات یمارسها المالكالأموال وما تُ نظام 

إنّ لازدهار الدولة ودیموقراطیتها، وعلیه فعتبر معیاراً رها، بل كان وما زال یُ ظهور الدولة وتطوّ 

مته، نظّ ته و التي أقرّ هذا الحق مضمون في كل الدساتیر والأنظمة القانونیة لأغلب دول العالم

اره حقاً اعتبإلى حدّ ،بعض الدول بالغت في نظرتها إلیهوأولت له أهمیة بالغة إلى درجة أنّ 

.2یحرم المساس بهساً مقدّ 

إلى القول یدعوبات، ومظهراً من الثّ لها نوعاً وام بمعنى أنّ سم الملكیة بخصیصة الدّ تتّ 

مع أحكام القانون الطبیعي الذي یعترف، وهو ما یتفق ها حق دائم یدوم ما دام الشيء موجوداً بأنّ 

بالملكیة خص الاحتفاظل للشّ خوِّ للشخص بحق اكتساب الحقوق العینیة ومنها حق الملكیة، ویُ 

عتبر من مستلزمات حیاته وغریزته في حب التملك، كما أنّ هذه الحقوق تُ بصفة دائمة، لأنّ 

ق الرفاهیة حقِّ المصلحة الاجتماعیة تقتضي أن یشعر المالك بشيء من الأمن والاستقرار، بما یُ 

.3للمجتمع، ویعمل على ازدهار الاقتصاد والسعي إلى اكتساب الأموال

تعد الملكیة حقا ذاتیا في خصائصه لأنّه هو حق جامع، إذ یجمع المالك في یده جمیع السلطات، ومن المالك تستمد كل 1

-ةحق الملكی–الوسیط في شرح القانون المدنيید من الإیضاحات راجع: عبد الرزاق السنهوري، سلطة على الشيء، لمز 

.550، دار إحیاء التراث، القاهرة، د.س.ن، ص 8الجزء 

على وصف حق الملكیة بأنّه حق مقدس لا یجوز انتهاك حرمته، كما 87في المادة 1791لقد نصّ الدّستور الفرنسي لسنة 2

سار التقنین المدني الفرنسي في نفس اتجاه الدستور متأثِّرا بروح الثورة، حیث اعتبر حق الملكیة حقا� مقدّساً لا یجوز المساس 

الملكیة هي الحق في الانتفاع بالشيء والتصرف فیه على نحو أشد ما یكون ى ما یلي: " عل544بحرمته، إذ تنص المادة 

".إطلاقا، بشرط ألا یستعمل على وجه یحرمه القانون أو اللوائح

.6، ص 2013، مطبعة الأمنیة، الرباط، القضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریةأنظر: المصطفى التراب، -

.42و41، ص 1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، دوام حق الملكیة، دراسة مقارنةعبد الرزاق حسن فرج، 3

أنظر في نفس الاتجاه: ممدوح صدیق السید درویش، دور القاضي الإداري في حمایة حق الملكیة الفردیة، دراسة مقارنة بین -

.71، ص 1996قانون، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، القسم العام، القانونین الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه في ال
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، قدّساً ملذلك عمدت أغلب المواثیق الدولیة إلى تكریس وضمان هذا الحق جاعلة منه حقاً 

1948دیسمبر 10الصادر في لحقوق الانسان علان العالمي من الإ17الفصل فقد نصّ 

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره، ولا یجوز تجرید أي أحد "على أن:

.4"اتعسف

بقى نسبیاً ه یحو، فإنّ على هذا النّ مقدّساً حقاً العقاریة الفردیة كانت الملكیة إلاّ أنّه وإن 

الح لصّ لبما تفرضه القوانین من قیود، تجعل سلطات المالك محدودة غیر مطلقة تحقیقاً داً مقیّ 

رة القیود على فكوظیفة اجتماعیة، تؤدي إلى فرض من للملكیة عدم انكار ماإذ یجب العام، 

، 5مجتمعلالمصلحة العامة لد و افر لألالشخصیةمصلحةالتحقیق التوازن بین قصددوام الملكیة 

الملكیة من تنتقلفره التشریعات من جواز نزع الملكیة للمنفعة العامة، قرّ القیود ما تُ ومن هذه 

إرادة المجتمع القانونیة محل إرادة نطاق الملكیة الخاصة إلى نطاق الملكیة العامة، وتحلّ 

صاحب الحق في انتقال هذه الحقوق، وتكون النتیجة هي انقضاء حق الملكیة الموجود من قبل 

بفكرة دوام حق الملكیة.یمسُّ إجراءإذاً نزع الملكیةیُعدُّ المال، فعلى هذا

اعتداء جسیم هعلى أنّ ،فإذا كان الفقه الفرنسي التقلیدي ینظر إلى نزع الملكیةمن ثَمَّ 

أن المصلحة ك شرَ تْ ر لأنه وحسب رأیه لا یمكن أن یُ هذا الاعتداء مبرّ على الملكیة الخاصة، فإنّ 

ر الخاصة، وذلك أمام تنامي دو أملاكهمالأفراد، الذین قد یرفضوا التنازل عن تقدیراتالعامة ل

إنجاز ل جاه مواطنیها، في سبیع وظائفها وازدیاد احتیاجاتها للوفاء بالتزاماتها تالدولة وتوسّ 

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان باللغة الفرنسیة على الشكل التالي:17جاءت صیاغة المادة 4

« La propriété, étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité ».

أنظر نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة على موقع الجمعیة العامة للأمم المتحدة:-

www.un.org
صرف المطلق بما یملك دون قیود، ولكن حق الملكیة كان یعني في السابق حق المالك في التّ یرى خالد الخریشا بأنّ: "5

، راجع: "التقنیات الحدیثة اتجهت إلى تقیید حق الملكیة في حدود رسمها القانون لیصبح لحق الملكیة وظیفة اجتماعیة

ات الاستملاك في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري خالد الخریشا، الرقابة القضائیة على قرار -

.3و2، ص 2007واللبناني، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
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ه یتم رصد تلك العقارات لخدمة الصالح العام ویتم نزعها من فإنّ ، مشاریع ذات منفعة عامة

.6القانونبها وفق إجراءات معینة ومحددة فيأصحا

حاجاتها من هذه العقارات إلى الوسائل الرضائیة، الأصل هو أن تلجأ الإدارة إلى سدّ إنّ 

خضع دد تفي هذا الصّ عن طریق الاقتناء بالتراضي من الملاك بمقتضى عقود رضائیة، و 

وا الأفراد قد یرفضالأفراد، غیر أنّ لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شأن كقاعدة عامة 

غالون في المقابل المالي نظیر تنازلهم عن هذه التنازل عن ملكیاتهم بالطرق الودیة، أو یُ 

به أن یؤدي إلى تعطیل سیر المرافق العامة، حَ مِ ا كان هذا الوضع من شأنه لو سُ العقارات، ولمّ 

نازل ى التّ ك الخواص عللاّ ة للإدارة إلزام المُ جیز عادتُ ،دساتیر وتشریعات مختلف دول العالمفإنّ 

.7حدّدة قانوناً مواجراءات لدواعي المنفعة العامة وبشروط ،على أموالهم بصفة جبریة

وفرنسا، الجزائركل منساتیر فيدتها الدّ ة ردّ نظام نزع الملكیة بقاعدة مستقرّ یصطدم

إجراءً عد المساس بها عن طریق نزعها یُ فإنّ ولهذا"، مضمونةالملكیة الخاصة"أنّ وهي

طلاقا من وانفي هذا المجال، لهالة ظر إلى الصلاحیات الواسعة المخوّ بالنّ للإدارة، ئیاً استثنا

عمد بها إهدار كأن تت،قد تسیئ الإدارة استعمال هذه الوسیلة الاستثنائیة المتاحة لهاهذه القاعدة

لى المشرع تقریر ضمانات لحمایة حقوق الأفراد أو المساس بأملاكهم الخاصة، مما تحتّم ع

على نإذ أحاط إتمام عملیة نزع الملكیة بإجراءات خاصة یتعیّ ، ارةدفي مواجهة الإالأفراد حقوق

دلاً. مالك تعویضاً عاالإدارة نازعة الملكیة احترامها تحت طائلة البطلان، واشترط تعویض ال

6 MARCHIANI Charles-Stéphane, Le monopole de l’État sur l’expropriation, L.G.D.J

Lextenso éditions, Paris, 2008, p 118-121.
7 D’après LEMASURIER Jeanne, « L’expropriation a connu un changement de nature qui s’est

transformé en technique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, qui porte sur tout un
ensemble de biens.
En fin, ce changement de nature, devait affecter la notion même d’utilité publique qui, devenue
un concept économique, recouvre les intérêts les plus divers, aussi bien privés que publics »,
Voir :
- LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, 3e édition, ECONOMICA, Paris, 2005, p
52.
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وجد یلا ین تأساسیمصلحتین بین یجد المشرع نفسه أمام إمكانیة استرجاع التوازن من هنا 

هما:و بینهما التعارض 

أن المصلحة العامة تعلو على أیة مصلحة عداها، وعند التعارض بینها وبین المصلحة الخاصة 

یتعین تغلیب المصلحة العامة.

ة، قبالمصلحة الخاصة ولو في سبیل المصلحة العامة، إلاّ في حدود ضیّ أنه لا یجوز التضحیة 

المواطنین سواسیة أمام الأعباء والتكالیف العامة، فلا یجوز أن یتحمل فرد أو مجموعة أفراد وأنّ 

نقطة التوازن بین هذین ، لذلك فإنّ 8أعباء وتكالیف المصلحة العامة وحدهم دون الآخرین

، الذي یعتبر أهم ضمانة أساسیة قرّرها المشرع 9لتعویض العادل والمنصفالاعتبارین هو مركز ا

.10لحمایة حق الملكیة ضد قرارات الإدارة التعسفیة أو غیر المدروسة في هذا المجال

فيهز لإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري عنمیّ ختلف الطابع المُ ی

ضائیة، حیث إجراءات إداریة قبالنسبة لهذا الأخیر إجراءات نزع الملكیةعتبر فتُ القانون الفرنسي، 

ح بالمنفعة إجراء التحقیق المسبق للتصریو عهد إلى الإدارة القیام بالمرحلة التمهیدیة لنزع الملكیة، 

دار الأملاك المنزوعة ملكیتها وإصحصرلابق التحقیق الجزئي السّ بالإضافة إلى إجراء العامة، 

وفي حالة تعذُّر الاتفاق بین جهة الإدارة والمالك المنزوعة ملكیته حول مبلغ التعویض رار، هذا الق

، نقل الملكیةو تقدیر التعویضلل السلطة القضائیة تدخّ القانون أوجب،المستحق عن نزع الملكیة

8 ZOUAIMIA Rachid - ROUAULT Marie Christine, Droit Administratif, Collection Droit

Pratique, BERTI Editions, Alger, 2009, p 318.
فوزي أحمد حتحوت، المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، 9

.499، ص 2007كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة، 

10 CHANTEAUREYNAUD Philippe, Le Contentieux Administratif de l’Expropriation, thèse de

doctorat, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mars 1977, p 357.
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دعى بقاضي نزع الملكیة بمعاونة أحد كبار الموظفینوعهد القیام بتقدیر التعویض لقاضي یُ 

.11یسمى بمفوض الدولة

لإدارة لإجراءات نزع الملكیة إجراءات إداریة بحتة، إذ عهدالقانون الجزائري، فإنّ أما في

كل وأو القیام بالمرحلة التمهیدیة لإصدار قرار المنفعة العامة وإصدار قرار نقل الملكیة، 

-91قم القانون ر في یه الذي أورد النص علة،دولأملاك الإدارةاختصاص تقدیر التعویض إلى 

ن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة المعدل ، المتضمّ 1991أفریل 27المؤرخ في 11

لإداري، الا للقضاء و  للقضاء العادي لاأي دور في هذه العملیة لم یعط المشرع وعلیه، 12والمتمم

وترك جهة الإدارة تنفرد باتخاذ كل إجراءات نزع الملكیة.

ت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة مبدأ التعویض العادل كشرط لنزع على هذا، أقرّ تأسیساً 

التي تنص على أنه: " 1976من دستور سنة 17ص علیه في المادة ، فقد ورد النّ 13الملكیة

، وأعاد 14"فب عنه أداء تعویض عادل ومنصلا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتّ 

لأول مرة في ونص علیه،نزع الملكیةقاضي أوكل المشرع الفرنسي مهمة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة لقاضي یدعى ب-11

المتضمن قواعد نزع الملكیة، أما قبل هذا التعدیل فكان المشرع الفرنسي یعتمد على لجان 1958أكتوبر 23الأمر المؤرخ في 

التحكیم، التي خوّل لها مهمة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، راجع لأكثر إیضاحات: 

- BONAVITA Jean, l’Indemnité d’expropriation, thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université
de Paris, mai 1938, p 65, 66.

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر ج ج 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم 12

یتضمن قانون 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1991ماي 8، صادر في 21عدد 

.2004دیسمبر 30، صادر في 85، ج ر عدد 2005المالیة لسنة 

أیة أحكام تنظم نزع الملكیة للمنفعة العامة، كما 1963لم ترد في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة 13

ده یعكس تماما نمط السیاسة الاقتصادیة المعتمدة في النظام الاشتراكي، وما غابت أیة إشارة إلى تنظیم الملكیة الخاصة، ونج

صاحبه من تغیرات تطبیقا للنصوص ذات العلاقة بالتسییر الذاتي وذلك تحقیقا لأهداف الثورة الزراعیة.

، 1976فمبر سنة نو 19، الموافق علیه بموجب استفتاء 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 14

، المعدل 1976نوفمبر 24صادر في 94، ج ر عدد 1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم 

، المعدل بموجب 1979جویلیة 10، صادر في 28، ج ر عدد 1979جویلیة 07المؤرخ في 06-79بموجب القانون رقم 

=.1988لسنة 45، ج ر عدد 1988نوفمبر سنة 05مؤرخ في ال، 223-88المرسوم رقم 
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نص تالتي ،1989من دستور سنة 20أكید على هذا المبدأ في المادة التّ المؤسس الدستوري 

لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل، على أنه: " 

.15"ومنصف

،أكید من جدید على هذا المبدألیعید التّ 1996سنة الصادر یأتي التعدیل الدستوري ثمّ 

ر من ترتیب ضمان الملكیة ه غیَّ ، ما عدا أنّ 2016بنفس الصیاغة وبنفس الترتیب في المادة 

.199617من دستور 52إلى المادة 1989في دستور سنة 49الخاصة من المادة 

ورد فأالساري المفعول، 2016مارس سنة 6الأخیر الصادر في أما التعدیل الدستوري 

لا یتم نص على أنه: " تالتي 22نزع الملكیة في المادة ط لعلى الحق في التعویض كشر ص النّ 

ضح من هذا ، یتّ 18"نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف

زع في مجال نتعویض أن یكون الأكّد مرة أخرى على وجوب قد المؤسس الدستوري ص أنّ النّ 

.الملكیة عادلاً ومنصفاً 

منصف العادل و التعویض الالحق فيكرّستصوص الدستوریة قد إذا كانت النّ بهذا ف

حق لاّ لارر الضكل یجب أن یشمل التعویض بأنّ یجعلنا نقولمبدئیاً الملكیة، فهذا مقابل نزع 

كان حقا مقیدا بین ضمان فعالیته من جهة، 1976=تجب الإشارة في هذا الصدد، إلى أن حق الملكیة في ظل دستور سنة 

ما في الملكیة الخاصة، لاسیالتي تنص على أن: " 2فقرة 16وكبح جماحه من جهة أخرى، ویتضح ذلك جلیاً في المادة 

."المیدان الاقتصادي، یجب أن تساهم في تنمیة البلاد وأن تكون ذات منفعة اجتماعیة، وهي مضمونة في إطار القانون

، المنشور 1989فیفري سنة 23الموافق علیه بموجب استفتاء ، 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 15

.1989، لسنة 09عدد ج ر ، 1989فیفري سنة 28، المؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

نوفمبر سنة 28(معدل)، المصادق علیه بموجب استفتاء 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 16

،1996، لسنة 76عدد ج ر، 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96نشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الم1996

، المعدل 2002أفریل 14صادر في ،25عدد ج ر، 2002أفریل 10مؤرخ في ال03-02بموجب القانون رقم المعدل 

.2008نوفمبر 16صادر في ،63عدد ج ر، 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال19-08بموجب القانون رقم 

السابق ذكرهما.1996من دستور سنة 52، والمادة 1989من دستور سنة 49راجع المادة 17

، 14، ج ر عدد 2016مارس سنة 06، المؤرخ في 01–16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة 18

.2016مارس 7صادر في 
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التي 11-91المادة الأولى من القانون رقم علیهوهو الشيء الذي أكدّتبالمنزوعة ملكیته، 

.19عویضوأسبقیة الت،الانصاف، العدلوهي ، في التعویضللحق المبادئ الأساسیة ت على نصّ 

التي تحكم التعویض في إطار نزع الملكیةص على هذه المبادئ لم یكتف المشرع بالنّ 

على القواعد القانونیة الدقیقة جداً والتي یتعین على الجهة المسنود إلیها نصّ فحسب، بل 

التعویض عن بكیفیة تحدید مبلغالقواعد أساساً ق هذه اختصاص تقدیر التعویض اتباعها، وتتعلّ 

32، وكذا المادة 11-91من القانون رقم 21في المادة ع الملكیة، التي ورد النص علیها نز 

د لكیفیات تطبیق ، المحدّ 1993یولیو 27المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

للكیة من أجل المنفعة العمومیة المعدّ المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الم11-91القانون رقم 

الحفاظ على الأموال العامة من جهة، إلىفي الأساس قواعد تهدف ما من شك أنّها، و 20موالمتمّ 

.21عادلاً ومنصفاً اء نزع الملكیة تهدف من جهة أخرى إلى جعل التعویض المستحق جرّ اكم

اریة هي قواعد آمرة وإجب،الملكیةالمتعلقة بطرق تحدید التعویض عن نزع هذه القواعد 

یتعیّن تطبیقها بصفة صارمة وإلاّ تجاوزت ،بالنسبة للجهة المختصة بتقدیر التعویض

لّجوء إلى الالحق فيالمنزوعة ملكیته قد خوّل المشرع فإنّ في حالة مخالفتها و ،صلاحیاتها

من الدستور، یحدد هذا 20عملا بالمادة السالف الذكر التي تنص على أنه: " 11-91المادة الأولى من القانون رقم 19

القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض القبلي العادل 

".والمنصف

المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32السالف الذكر، وكذا المادة 11-91رقم من القانون 21راجع المادة 20

الذي یحدد القواعد المتعلقة 1991أفریل 27المؤرخ في 11-91، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو 27

-08المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،1993أوت 1، صادر في 51بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 

.2008یولیو 13، صادر في 39، ج ر عدد 2008یولیو 7المؤرخ في 202

التي تنص 72نص المشرع أیضا على ضمانة التعویض عن نزع الملكیة في قانون التوجیه العقاري وتحدیدا في المادة 21

من الدستور، إما في 20تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للمادة یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العامة على أنه: " 

نوفمبر 18مؤرخ في 25-90"، قانون رقم شكل تعویض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا أمكن ذلك

ؤرخ م26-95، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1990نوفمبر 18، صادر في 49یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990

.1995سبتمبر 27، صادر في 55، ج ر عدد 1995سبتمبر 25في 
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للإجراءات وفقا،قضائیاإعادة تقییمهطالب بیُ و لتعویض الإداري انازع في مقدار لیُ ،القضاء

.والقواعد التي حدّدها المشرع نفسه

في ة همّ ضمانة قانونیة میُعدّ ،حق اللّجوء إلى القضاءالمنزوعة ملكیتهالمالك إنّ تخویل

التعویض، فيهمحقتقریر بالإضافة إلى مواجهة صلاحیات الإدارة في تقدیر مبلغ التعویض، 

ملكیته عةلأن المنزو ، المختصعرض على القضاءتُ لتعویضمرتبطة باكثیرةإذ هناك منازعات 

.لجهة الإدارةلكونه یراه منحازاً یثق بالتقییم الإداري لا غالبا ما 

، ولكن متى من تلقاء نفسهالتعویض قحم نفسه في نزاع یستطیع أن یُ لاالقاضي أنّ إلاّ 

كیة، ع بسلطات واسعة في إعادة تقییم التعویض عن نزع المله یضحى یتمتّ منه التدخل فإنّ بَ لِ طُ 

.ءإلى القضادارة التعویض عن نزع الملكیة من الإحدید مبلغتصلاحیةوتنتقل 

في هذه الحالة، تضحى مهمة القضاء المختص في المنازعات الناشئة عن التعویض 

یین وموضوعي بین المعطفرض على القاضي إقامة توازن منطقيیُ ه دة للغایة، خاصة وأنّ معقّ 

المتنافرین، یكمن الأول في حتمیة صون الحق في التعویض المقرر دستوریا، ویتمثل الثاني في 

تابعة للسلطة التنفیذیة المستقلة عن السلطة ها ضرورة احترام اختصاصات الإدارة بوصف

القضائیة.

ارة في تحدید عن مجال سلطة الإدنتساءل ا من هذین المعطیین المتنافرین انطلاق

حمایة حقه فيلالضمانات الممنوحة للمنزوعة ملكیته ما هي التعویض عن نزع الملكیة، و 

التعویض العادل؟

هو غموض الاطار القانوني لتحدید التعویضالغایة من اختیار هذا الموضوع تحدیداً إنّ 

نتیجة غیاب القواعد الكافیة والفعالة التي تمكن الجهة الموكول إلیها تحدید عن نزع الملكیة،

في وقت تتزاید فیه وتیرة عملیات نزع سواء من تأدیة مهامهم، حد التعویض والقاضي على 

ي بشروع السلطات العمومیة فوذلك في الآونة الأخیرة الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، لاسیما
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جاز البنى التحتیة من طرقات سریعة، موانئ، مطارات، سكك حدیدیة، عملیات واسعة لإن

تجهیزات ومنشآت عمومیة بمختلف أنواعها، ومن أجل توطین هذه المشاریع تلجأ الإدارة إلى 

، ومن المتعارف علیه 22نزع أوعیة عقاریة معتبرة تابعة لخواص لتلبیة احتیاجاتها في هذا المجال

التقییم المنجز من طرف المصالح الإداریة مقابل نزع الملكیة، في أوساط عامة المجتمع، أنّ 

ما یكون أقل بكثیر من القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة ملكیتها.غالباً 

هناك غموض ات تظهر أهمیة هذا الموضوع، من حیث أنّ ة بالذّ الناحیومن هذه لعلّ 

یة، كما أنّ عمللم لیكتنف عملیة تقییم الأملاك المنزوعة، نتیجة لغموض الإطار القانوني المنظّ 

لضرر اتحدید طبیعةالوصول إلىعبوتجعله من الصّ القاضي تعترضهناك صعوبات جمّة

ب وذلك بسب،الحكم بالتعویض المناسبیتسنى لهحتىنزع الملكیةإطارفي للتعویض القابل

یها، الشيء یصعب التحكم فمة للتعویض عن نزع الملكیة التي نظِّ للقواعد المُ ةالتقنیةعیلطبا

ویعزفون ،ذا الموضوعهفيدون الخوض یتردّ في هذا المجالون ورجال القانونالذي جعل الباحث

هو حق و بأهم الحقوق الأساسیة للأفراد ألاَ ، باعتباره یمسّ تهحیویو تهرغم أهمیته عن دراس

.23الملكیة

بقصد توفیر العقار القابل للبناء من أجل توطین مشاریع السكن والتجهیزات العمومیة، فإنّ الإدارة لم تقف عند نزع الأملاك 22

الخاصة فحسب، بل تعدى إلى حد المساس بالعقار الفلاحي واقتطاع الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العام، وهذا ما تضمنته 

المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحیة لتلبیة الاحتیاجات 2013ماي 12المؤرخة في 002الأول رقم التعلیمة الصادرة عن الوزیر 

المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة، حیث جاء فیها ما یلي:

« Dans le cadre de l’opération citée en objet, l’attention de monsieur le Premier Ministre a été
attirée sur la persistance de certaines contraintes et lourdeurs rendant difficile la mise en œuvre
des procédures adoptées en matière de distraction des terres agricoles du secteur public
destinées à l’implantation de logements et d’équipements publics, entravant par conséquent, la
réalisation de ces divers projets, inscrits au titre des différents plans de développement ». Voir :
Rec. de Textes, Instructions-Circulaires-Notes relatives au Domaine et à la Conservation
Foncière, émanant de la Direction Générale du Domaine National, Année 2013.
23 Le droit de propriété possède par essence une valeur fondamentale, la présentation du droit de

propriété comme un droit naturel n’est pas nouvelle, MOULY estimait que : « la liberté, l’égalité
et la dignité étaient trois valeurs fondamentales », pour éclaircissement complet de cette idée.
Voir :
- ROLAIN Marriane, Les limitations au droit de propriété en matière immobilière, thèse de
doctorat en droit, Université Nice Sophia Antipolis, Paris, novembre 2015, p 392.
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ه ضمن یمكن تصنیف،هذا الموضوع وبهذا العنوان تحدیداً هذا فقد لا نبالغ إن قلنا بأنّ 

ةكنظام قانوني ككل، والذي لم یظهر إلى الوجود في الجزائر لأول مرّ المواضیع الحدیثة نسبیاً 

48-76الأمر رقم في مبادئه المشرع ترجم، والذي 1975سنة إلاّ بإصدار القانون المدني

والملغى ، 24ق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالمتعلّ 1976ماي سنة 25المؤرخ في 

بالإضافة إلىالمعدل والمتمم الساري المفعول في الوقت الحالي، 11-91بموجب القانون رقم 

.11-91حدد كیفیات تطبیق القانون رقم الذي یُ والمتمم،المعدل186-93رقم المرسوم 

ة دیعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة والمتشعبة المعقّ ته،افي الوقت ذ

ات نة نواحي، الشيء الذي یفرض على دارسه الإحاطة بجمیع مكوّ وذلك من عدّ ،اسة جدا� والحسّ 

عمق في تحلیل أفكاره، والوقوف عند مواطن القصور نظیمیة والتّ شریعیة والتّ هذا النظام التّ 

.والاجرائیة التي تنتاب القانون الجزائريالموضوعیة

أكثر من استخدامتقتضي طبیعة الإجابة عن إشكالیة البحث فإنّ ، على ما تقدمتأسیسا 

لتشخیص ،سیاً رئیمنهج لدراسة جوانبه، حیث یتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي منهجاً 

لموضوع اكون أنّ نزع الملكیة، ولِ وتحلیل مختلف الجوانب ذات العلاقة بموضوع التعویض عن

ههو دراسة تحلیلیة لتجربة المشرع الجزائري في كیفیة تنظیمه للتعویض عن نزع الملكیة، فإنّ 

ادرة عن مة للتعویض، وكذا تحلیل القرارات القضائیة الصصوص القانونیة المنظّ ن تحلیل النّ یتعیّ 

كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة في هذا المجال.

غرض التحلیلي والمقارن، ببین المنهج الوصفي، أحیاناً الجمع هذه الدراسة ل كما یتخلّ 

ابراز خصوصیة نظام التعویض عن نزع الملكیة الجزائري، مقارنة بأنظمة التعویض للدول 

، صادر 44، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد 1976مایو 25مؤرخ في 48-76أمر رقم 24

سالف الذكر.11-91، ملغى بموجب قانون رقم 1976في أول جوان 
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ول دون توفیر التي تح،إلى تبیان المحاسن، المساوئ والنقائصالمقارنة لاسیما الفرنسي، وصولاً 

زمة لحق المالك المنزوعة ملكیته في التعویض.الحمایة القانونیة اللاّ 

ستلزم إقامة مقارنة داخل النظام ت،كثیرةاعتبارات موضوعیة وعملیةعن وجود فضلاً 

مفعول الاري ، السّ 11-91في إطار القانون رقم ما هو موجوداً القانوني الجزائري نفسه، بین 

الذي الملغى48-76ما كان موجودا في ظل الأمر رقم وبین للدولة،یبراليوجه اللّ التّ في ظل 

میزتیننا ق لحقّ سوف یُ الاستعانة بهذا المنهج أنّ ولا شك في الحقبة الاشتراكیة، قاكان مطبّ 

:هما

هناك الكثیر من النزاعات المعروضة على القضاء الإداري وطَبَّق علیها من ناحیة، فإنّ 

ظر إلى تاریخ وقائع الدعوى، ولا شك أنّ الملغى بالنّ 48-76مجلس الدولة أحكام الأمر رقم 

ذلك سیساهم بالتأكید في تقییم موقف القاضي من هذه الأحكام القانونیة الملغاة. 

استخلاص إن كان المشرع قد قوّى تساعد الباحث في هذه المقارنة سمن ناحیة أخرى، 

عكس قد ه بالللحق في التعویض العادل عن نزع الملكیة، أم أنّ هار قرّ تي مانات الوعزّز الضّ 

الملغى.48-76في ظل الأمر رقم كان سائداً الوضع الذي أضعفها مقارنة مع

ذ اقتضت بعض جزئیاتأما في بعض أجزاء البحث لجأنا إلى اعتماد المنهج النقدي، إ

دة مؤیّ مة بالآراء الر عن وجهة نظرنا والمدعّ عبِّ وموضوعیة، المُ نزاهة و قد، بكل حیادالبحث النّ 

لها.

یبدو البحث إذاً في موضوع التعویض عن نزع الملكیة في الجزائر ذي أهمیة كبیرة، 

ولها بتطور العلاقات المفترض حص،من دراسة وبحث یبقى إشكاله قائما ومتطوراظىفمهما یح

في المستقبل بین الإدارة والأفراد في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بوجه عام، 

التعویض المناسب للمنزوعة ملكیته لا یتحقق بناؤه إلاّ وفي مجال التعویض بشكل خاص، لأنّ 

مایة ویضي عادل بما یُوفِّر الحأسیس لإرساء نظام تعفي التّ ،ة واضحة من المشرعبتوفر نیّ 
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ر انصاف المنزوعة ملكیته بمنحه تعویضا یناسب الضر بما یساهم فيزمة للملكیة الخاصة، اللاّ 

.اء حرمانه من ملكهالذي أصابه جرّ 

التعویض عن نزع الملكیة في النظام القانوني الجزائري موضوع شك ذلك یجعل وبدون 

تكسبانه مكانة متمیزة تقتضي البحث قصد تطویر القواعد والأسس التي یقوم ،ذا جاذبیة وأهمیة

مرحلة ي فمبدأ العدل والانصاف في التعویض، سواءً لإرساءً ،علیها التعویض عن نزع الملكیة

ن تدخل عقیمته وذلك بمنأى لتعویض لما للإدارة من سلطة واسعة في تقدیرالإداري للتقدیر ا

،عویضللتسلطة الإدارة في تقدیرهاعلى القضاء رقابة في مرحلة ل)، أو (الباب الأو القضاء 

عادل لاتعویض اللكیته في مالمنزوعة لحمایة حقوقضائیةباعتبارها أهم ضمانة قانونیة

(الباب الثاني).یاً المضمون دستور 



الباب الأول

:مبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیة

"اختصاص حصري للإدارة"
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ذي تتحرك وال،امتیازا من امتیازات السلطة العامةة یمثلمالمنفعة العلإذا كان نزع الملكیة 

في سبیل إقامة مشروعات نافعة ،25عن ملكهنازلجبار مالك العقار على التالإدارة بموجبه لإ

ستعود بالفائدة على الجماعة، فإنه لخطورة هذا الإجراء على الملكیة الخاصة ولضمان حسن 

فل على المشرع توفیر ضمانات خاصة للأفراد تكتنفیذ عملیة نزع الملكیة، فقد كان من اللّزوم

یق یجز نزع الملكیة إلاّ لتحقالحفاظ على حقوقهم من اعتداء الإدارة غیر المشروع علیها، فلم 

منفعة عامة وأوجب تعویض المالك المنزوعة ملكیته تعویضاً عادلاً.

ث قرره المشرع للأفراد في نظام نزع الملكیة، حیلذلك، یعتبر التعویض في حد ذاته حق 

تُعَد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تهم على وجه الخصوص المنزوعة ملكیته، لكون أن 

یض المستحق لفائدته هو الذي یجب أن یكون بالنسبة إلیه عادلاً ومنصفاً وغیر متسم التعو 

بالإجحاف.

أمر، فإن التكریس الفعلي لهذه الضمانة الهامة في عملیة نزع الملكیة، من لكن مهما یكن 

ض، بة إجراءات نزع الملكیة بما فیها تقدیر التعویایستدعي إعطاء القضاء دوره الطبیعي في رق

راءات ترك كل إجلأن حمایة حقوق الأفراد في نظام الملكیة، في ضمانة فعّالة هذه الإذ تبقى

جراءات الطابع الممیز لإمن ثم كان نزع الملكیة للإدارة یجعل مصالح الأفراد رهینة بین یدیها، 

راءات ، فتتم إج26القانون الجزائريه فيفي القانون الفرنسي عنمختلفا التعویض عن نزع الملكیة 

.27هما المرحلة الإداریة والمرحلة القضائیةنزع الملكیة في القانون الفرنسي على مرحلتین

.28، ص2002، 2، عدد مجلة مجلس الدولةبوصوف موسى، "دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة"، 25

26 KADI-HANIFI Mokhtaria, «le contrôle du juge en matière d’expropriation », », R.C.E n° 5,

2004, p 38.
نزع الملكیة في فرنسا لا یحتاج فقط إلى قرار إداري بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكیة العقار، ولكنه یتطلب تدخل القضاء 27

.فهو الذي یقرر نقل ملكیة العقار إلى الدولة، وهو من یُقدِّر قیمة التعویض في حالة عدم وجود اتفاق حول قیمته

:طةأنظر لمزید من الإیضاحات حول هذه النق

-FERBOS Jaques et BERNARD Antoine, «Expropriation des Biens», A.J.D.A, Editions Le
Moniteur, Paris, 1998, p 16.
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عهد المشرع الفرنسي إلى الإدارة القیام بإجراءات المرحلة الإداریة التمهیدیة لنزع هذا فقد 

الملكیة ل، ثم تلیها المرحلة القضائیة التي أوجب أن تتدخل فیها السلطة القضائیة لنق28الملكیة

، أما في القانون الجزائري فإن إجراءات نزع الملكیة بما فیها تلك المتعلقة 29وتقدیر التعویض

ولم یعط للقضاء أي دور لا في مرحلة نقل الملكیة بتقدیر التعویض هي إجراءات إداریة محضة،

لضمانة من ، مما أفرغ هذه ا30إلى الدولة ولا في عملیة تقدیر قیمة التعویض عن نزع الملكیة

محتواها وجعلها عدیمة الفائدة في القانون الجزائري.

یعتبر أهم ضمانة موضوعیة على الرغم من ذلك، یبقى التعویض عن نزع الملكیة

21، وتجد هذه الضمانة أساسها في التنظیم القانوني لنزع الملكیة الجزائري في المادة 31للمالك

جب یع الملكیة للمنفعة العامة، التي تنص على أنه "المتعلق بقواعد نز 11-91من القانون رقم 

أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلاً ومنصفاً بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر 

".وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

ة، من جهعلى احترام قاعدة "صون الملكیة الخاصة" ا منهوحرصالمشرع أن نجدثم من

ات ذقانونیةمبادئ وقواعد وضع بل ، تدخّ من جهة أخرىعلى أموال الخزینة العمومیةاظفحالو 

الفصل (القواعد الموضوعیة لتحدید التعویض عن نزع الملكیةیتعلق بعضها ب، خصوصیة

تشرف على المرحلة التمهیدیة لنزع الملكیة، بحیث تقوم بالتحقیق السابق على قرار المنفعة العامة وتصدر القرار الإداري 28

التحقیق الجزئي السابق على قرار حصر العقارات وإصدار القرار الخاص به.الخاص بهذا القرار، وكذا 

رجع من أهم الضمانات المقرر للأفراد، إذ یویعتبر الفرنسي للقضاء العادي دوراً هاماً في عملیة نزع الملكیةقانون الخوّل 29

قرن التاسع لحق الملكیة، التي كانت سائدة في الالفقه الفرنسي تدخل القضاء العادي في عملیة نزع الملكیة إلى نظرة التقدیس 

عشر، ومن هنا كان من غیر الملائم ترك كل إجراءات نزع الملكیة بین یدي الإدارة والقاضي الإداري الذي كان یُعد تابعاً لها 

في ذلك الوقت.

المتعلق بقواعد 11-91ن القانون رقم م29تتم عملیة نقل ملكیة العقارات إلى الملكیة العامة للدولة طبقاً لأحكام المادة 30

. وترك المشرع هذه الإجراءات السالف الذكرالمطبق له186-93من المرسوم التنفیذي رقم 40تحدید نزع الملكیة، وكذا المادة 

بین یدي الإدارة. 

31 HOSTIOU René, « l’Indemnité d’expropriation est-elle «juste» ? A.J.D.A, n° 8-2011, p 449.

- Voir aussi : CAILLE Pascal, « l’Expropriation doit se conformer à la chose jugée et ne peut se
soustraire au paiement de l’indemnité fixée », A .J.D.A, n° 3-2011, p 170.
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الواجبة اتباعها من الإدارة عند تقدیر قیمة التعویض المستحقتقنیةالقواعدالبأخرى و الأول)،

(الفصل الثاني).
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الفصل الأول

التعویض عن نزع الملكیةخصوصیة القواعد الموضوعیة لتحدید 

ن السلطة العامة، بما یتضمنه ملما كان نزع الملكیة للمنفعة العامة یُمثل أحد امتیازات

العقاریة، فإنه من المنطقي أن یُقرر المشرع للمالك المنزوعة خاصةعلى الملكیة الخطیراعتداء

ملكیته ضمانة موضوعیة تكفل له الحق في الحصول على تعویض بشرط أن یكون عادلاً، ولأن 

ملكیته نهممن عقود البیع الجبریة غیر الرضائیة، فإن المنزوعیُعَدُّ لمنفعة العامة لنزع الملكیة 

تي أصابتهضرار الالأل تغطي كعادلة یستفید من تعویضات وإنمالا یتحصل على ثمن البیع،

یتنافى هو ماسنكون قد أضررنا به مرتین و غیر عادلاً ، ومتى منحناه تعویضاً 32الجماعةباسم 

.33مع العقل والقانون على حد سواء

قانون لاسیما أن الهذه التفرقة تعتبر أساسیة لأنها تُحیلنا على قواعد المسؤولیة المدنیة،

ولم ترد أیة نصوص خاصة ،34الجزائري لم یصف الضرر الواجب تعویضه عن نزع الملكیة

ي ولعل ما یثیر الانتباه في هذا الصدد أن المشرع ف، وجب للتعویضستتنظم شروط الضرر الم

ظیره من نأكثر تفصیلاً بإیراده تشریعاً قد حاول أن یكون طموحاً ،11-91إطار القانون رقم 

أنه حسب رأینا وقع في الكثیر من الأخطاء عندما صاغ الأحكام السابق وهذا شيء ایجابي، إلاّ 

ح ومثیر غموض واضیكتنفها لاسیما المتعلقة منها بالتعویض في نصوص عامة، بعض المواد 

32 LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit., p 389.

من القانون المدني الفرنسي على عدالة التعویضات الواجبة دفعها للمنزوعة ملكیتهم التي تنص على 545أكدت المادة لقد 33

ما یلي:

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité ».
34 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation (Expérience

Algérienne et Tunisienne), thèse de doctorat en droit, Université Toulouse 1, Paris, février 2007,
p 332.
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حقیقیة لما یعاني منه الباحث والممارس كلما اتجه للبحث عن النیة اللانتباه، وهو غموض كثیراً 

كان علیه على الأقل الإحالة على النصوص القانونیة ف، 35أو المفترضة على الأقل للمشرع

لأي التباس أو دفعاً وذلك ،الأخرى كالقانون المدني والتشریع العقاري وقانون الإجراءات المدنیة

تعارض قد یحدث بین مختلف تلك النصوص. 

یة بدأ التعویض الكامل للضرر عن نزع الملكالذي لحضناه بهذا الصدد أن المشرع أقر بمف

وفي الوقت ذاته لم یهتم ، (المبحث الأول)11-91فقرة أولى من القانون رقم 21في المادة 

لما أخذ به المشرع الفرنسي الذي وصف بإبراز نوع الضرر الواجب تعویضه، وذلك خلافاً 

زع لي المحقق والناتج مباشرة عن نالضرر الحاالضرر وأوجب على قاضي النزع ألا یُعوِّض إلاّ 

ناه استثالذي (المبحث الثاني)، التعویض عن الضرر المعنوي عدم جواز وبالتالي ،الملكیة

من مبدأ التعویض الكامل للضرر الناجم عن نزع الملكیة وهو الاستثناء الذي القانون الفرنسي 

.36اعتبره الفقه في فرنسا تقییداً واضحاً لهذا المبدأ

، باعتبارها تشكل الإطار والأساس الذي تستند علیه 11-91من القانون رقم 21مثلما یتضح ذلك جلیا من خلال المادة 35

مصالح الأملاك الوطنیة والقضاء على حد سواء في تقدیر التعویض عن نزع ملكیته، والتي جاءت صیاغتها عامة فضفاضة 

.تخلو من أیة إشارة لطابع الضرر القابل للتعویض

36 MARZELLIER Marie voit dans ce sens que : « le refus d’indemniser le préjudice moral

constitue une autre preuve de ce que la réparation intégrale du préjudice ne se vérifie pas en
pratique », la propriété privée confrontée au droit de l’urbanisme, thèse de doctorat en droit,
Université Panthéon Assas, Paris 2, mars 1992, p 472.
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المبحث الأول

الكامل للضرر الناتج عن نزع الملكیةتعویض مبدأ ال

على القاضي وكذا مدیریة الأملاك الوطنیة باعتبارها الهیئة الموكول إلیها عملیة ینبغي

مراعاة مجموعة من الأسس والقواعد ،تقدیر التعویض عن نزع الملكیة في مرحلته الإداریة

تقدیر لعملیةكل بها عند الاهتداء ، إذ ینبغي 11-91القانون رقم من21الواردة في المادة 

بهدف الخروج عن محتواها عدم تعینیبالتالي و ،للأفراد المنزوعة ملكیتهمات المستحقةالتعویض

ع كذا وضع هذا المبدأ موضو في مجال نزع الملكیة من جهة، مبدأ الجبر الكلي للضررتفعیل 

.37ىالتطبیق الفعلي من جهة أخر 

القانون الذي أصبح مستقراً فيي للضرركلالتعویض ال، ومن أجل تجسید مبدأ في الواقع

بع تقني، الأمر اتتمیز بطروطنفسه جملة من الشفترض أن تجتمع في الضرریُ الجزائري، فإنه 

ل إلیها عملیة تقدیر التعویض، وكذا على القاضي أن یكون مُلماً  الذي یفرض على الجهة المخوَّ

روط التقنیة.هذه الشبدقة إلماماً كبیراً بتقنیات وطرق تقویم العقارات، حتى یتسنى له تحدید 

تبارها باعمصلحة الأملاك الوطنیةإلى طرح السؤال الآتي: هل تتوفر في ذلك یدفعنا 

لتي تسمح افي المادة العقاریة الكفاءة اللازمة الجهة المختصة بتقدیر التعویض عن نزع الملكیة 

الذي ي فرنسافقاضي نزع الملكیةخلاف على بفهم هذه الشروط التقنیة ثم تحدید طبیعتها،اله

أوكل له المشرع الفرنسي مهمة تقدیر قیمة التعویض الناجم عن نزع الملكیة، وتلقى تكوینا 

فعة تها من أن أجل المننزع ملكیالمراد متخصصاً في تقنیات وطرق تقویم الأملاك العقاریة 

.38العمومیة

37 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 341.

38 Ibid., p 341.
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قتضي یلضرر في مجال نزع الملكیة الكلي لجبر المبدأ تفعیل فمهما یكن من أمر، فإن 

تسنىیمن أجل تحدید طبیعة الضرر القابل للتعویض (المطلب الأول)، حتى خل المشرع تد

.(المطلب الثاني)39من نطاق التعویضالضرر الاحتماليقصاءا

المطلب الأول

طبیعة الضرر الواجب تعویضه في مجال نزع الملكیة

، 40ذات طبیعة مالیة بحتةاً لا یجادل أحد في أن عملیة نزع الملكیة یترتب عنها أضرار 

أي أنها أضرار مالیة مُباشِرة تصیب المنزوع منه ملكیته وتكون نتیجة اعتداء على مال عیني 

تحملها جمیع الأضرار التي یتشمل اقتصادیة اً أضرار هي بطبیعتها تُعدُّ ، و 41عقاري وحرمانه منه

.42مباشرة لهذه العملیةالمالك المضرور من عملیة نزع الملكیة والتي تعتبر نتیجة 

ضرر الموجب طبیعة التحدید قوانین نزع الملكیة أیة أحكام تفصیلیة تتعلق برد في لم ت

من 32المادة كذا و 11-91من قانون رقم 21استقراء المادة ، إلاّ أنه یلاحظ من للتعویض

لقاهرة، ، دار الكتب القانونیة، اوالتقاضي بشأنهنزع الملكیة للمنفعة العامة، إجراءاته والتعویض عنهعبد الحكم فودة، 39

.161و160، ص 1992

راجع أیضا:-

- GODFRIN Philipe, DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens, Domaine, Travaux,
Expropriation, 10e Ed, Dalloz, Paris, 2012, p 408.

مجلة حقوق حلوان للدراسات، "بالأضرار القابلة للتعویض في القانون الإداريالأحكام الخاصة "محمد محمد عبد اللطیف، 40

.156، ص 2004دیسمبر -، ینایر12و11، عدد القانونیة والاقتصادیة

ذلك أن الملكیة لیست مجرد قیمة مالیة أو حق مالي، إذ أن الملكیة تتجسد أیضا في الشيء الذي ترد علیه ویعطي له كیانا 41

ما یعبر عنه بأن للملكیة طابع موضوعي، ومن ثم فإن حمایة حق الملكیة یجب أن یرتبط أیضا بالشيء الذي ترد مادیا، وهو 

وأن حمایة الملكیة تعني الحد من الحالات التي تتحول فیها الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة، وفي هذا الاتجاه ذهب ،علیه

ن الأمر لأ،كانت قیمتها لا یشكل مساسا أو اعتداء خطیراً على حق الملكیةرأي في الفقه إلى أن نزع ملكیة الأسهم مهما

یقتصر في هذه الحالة على نقل حق الملكیة من قیمة مالیة إلى قیمة مالیة أخرى.

الحمایة الدستوریة للملكیة الفردیة، أسسها ومقتضیاتها في ضوء الفقه والقضاء المصري عبد العال، أحمد:راجع-

.82، ص 1999، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة، والفرنسي

42 GODFRIN Philipe, DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens, op.cit., p 407.
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وصف أن المشرع اعتمد أسلوب عام ومطلق في،المطبق له186-93رقم نفیذي المرسوم الت

وبالتالي نرى أن المشرع في حقیقة الأمر لم ، 43الضرر وذلك باستعمال عبارة " كامل الضرر"

من القانون 124المنصوص علیها في المادة المدنیة لمسؤولیةلقواعد العامة للیضف شیئاً 

ن ویسبب ضررا للغیر یلزم ممرء یرتكبه ال،أیا كانعملكل التي تنص على أنه: "،المدني

.44"في حدوثه بالتعویضسبباً كان 

أن المشرع لم یأت بأحكام 11-91الملاحظ في إطار القانون رقم إن ففضلا عن ذلك، 

الذي الملغى 48-76وصف الضرر، بل كانت معروفة في ظل الأمر رقم بتعلقجدیدة فیما ی

قد ترك ، لذلك یظهر أن المشرع 45"كامل الضررمنه إلى عبارة "15المادة أشارت سبقه، حیث 

الباب مفتوحاً أمام نازع الملكیة كي یحدد شروط هذا الضرر المستوجب للتعویض، حسب ما 

یستنتجه من الظروف المحیطة بعملیة نزع الملكیة، لكن هل المقصود من ذلك هو ترك كامل 

رر الذي على أساسه یُعوّض الض،السلطة التقدیریة لنازع الملكیة في تحدید شروط الضرر

لمنزوعة ملكیته؟اللاحق با

مبدئیاً یبدو أن الإجابة على هذا السؤال المطروح تكون بالسلب، لأنه حتى وإن لم یحدد 

لى ما هو عقیاساً المشرع في قوانین نزع الملكیة طبیعة الضرر الموجب للتعویض، إلاّ أنه 

یكون إن الضرر الوحید الذيف،46مستقر علیه في إطار المبادئ العامة المشتركة للمسؤولیة

الملغى خالیة من أیة أحكام خاصة بالضرر الموجب للتعویض وجاءت على 48-76من الأمر رقم 15جاءت المادة 43

".كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسبوذلك باستعمال عبارتي "،في وصف الضررالإطلاق

یعتبر هذا النص أساساً لنظریة المسؤولیة المدنیة التي تجهد في تعریف الظروف التي یكون فیها الشخص مسؤولا عن 44

ضرر تجاه الغیر بقصد إصلاحه.

الملغى السالف الذكر.48-76من الأمر رقم 15راجع المادة 45

46 Aux termes de l’article L.13-13 du code de l’expropriation Français, « les indemnités doivent

couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
Voir : HOSTIOU René, « Expropriation : au sujet des conditions d’indemnisation du préjudice »,
R.D.I, 33e Année, n° 6, juin 2011, p 325, 326.
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47محلاً للتعویض عن نزع الملكیة هو الضرر المادي الناتج مباشرة عن عملیة نزع الملكیة

(الفرع الأول)، كما یشترط أن یكون الضرر محققاً ویمس بحق محمي قانوناً (الفرع الثاني).

أن یكون الضرر الموجب للتعویض عن نزع الملكیة مادیاً ومباشراً:-الفرع الأول

لقواعد العامة للمسؤولیة بأن كل شخص یتسبب في إحداث أي ضرر للغیر یلتزم تقضي ا

، 48بالتعویض، وذلك متى كان ثابتاً أن الخطأ المرتكب هو السبب المباشر في وقوع هذا الضرر

وفي الواقع یمكن تطبیق أحكام هذه المسؤولیة أیضاً على الدولة عندما تتدخل باستعمال امتیازات 

مبدأ التعویض الكلي للضرر في مجال نزع الملكیة الأصل في یعتبر الذي، 49السلطة العامة

جزائري قابلة للتطبیق في القانون الهيللمسؤولیة، وبالتّاليلقواعد العامة هذه اتطبیقات أحد

.50حسب رأي الأستاذ رحماني أحمد

ون وجوب أن یكإن قضاء مجلس الدولة الجزائري لا تكاد تخلو قراراته من الإشارة إلى

التعویض عن نزع الملكیة عادلاً ومنصفاً، بحیث یجب أن یغطي كل أوجه الضرر الحاصل 

كنضد التعسف المحتمل من الإدارة، للمالك للمنزوعة ملكیته، فهو یُشكل الضمانة الأساسیة ل

، همن ناحیة أخرى أن مجلس الدولة یتحاشى دائماً البحث في نوع الضرر الواجب تعویضیلاحظ

ولعل السبب في ذلك هو غیاب النصوص القانونیة المنظمة للضرر یمكن للقاضي الاستناد 

واعد المستقر علیه عموماً في إطار قومن علیها عند تحدیده لنوع الضرر الموجب للتعویض، إذ 

باشرة عن وناتجاً م(أولا)، المسؤولیة الإداریة، أن الضرر الواجب تعویضه ینبغي أن یكون مادیاً 

.(ثانیا)نزع الملكیة

47 GODFRIN Philipe, DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens, op.cit., p407.
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49 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 342.

50 COUTON Xavier, «Expropriation, propriétaire indument exproprié : l’indemnisation doit

couvrir au moins la perte de la plus-value», A.J.F.I, n°1, Janvier 2011, p 16.
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:اً مادیالواجب تعویضهالضررأن یكون یجب-ولاً أ

عنى أن بم،أن یكون مادیاً في مجال نزع الملكیة وجب تعویضهمیشترط في الضرر ال

حدد الم11-91ذا كان القانون رقم ، وإ 51یكون التعویض عن الخسارة المالیة التي لحقت بالمالك

إلى الأضرار القابلة للتعویض، فإنه لا یسوغ لنا لم یشر إطلاقاً لقواعد العامة لنزع الملكیةل

،ارفي الحقیقة بالتعویض عن فعل ضلا یتعلق لأن الأمر ،التوسع في تفسیر مفهوم الضرر

ي إطار فإلى السلطة العامة الملكیة الخاصة وتحویل،التعویض عن نزع الملكیةیتعلق بوإنما 

.52مقتضیات تحقیق المنفعة العامة

المشرع تقیید الضرر الموجب للتعویض بتحدید جملة من الشروط علىلذلك، كان لابد 

المجال فتحلأن عدم تقییده یعني ،یتعین أن تتوفر في هذا الضرر حتى یكون قابلا للتعویض

لطلب تعویضات بما یثقل كاهل الخزینة العمومیة، ویقف حجر فراد المنزوعة ملكیتهمأمام الأ

وعات بحاجة إلیها من أجل تنفیذ مشر هي عثرة في سبیل اكتساب الإدارة للأملاك العقاریة التي 

منطلق استقرت قوانین معظم دول العالم على قصر التعویض في مجال هذا الالنفع العام، من 

.53القابل للتعیین بطریقة لا جدال فیهوهو ،سواهنزع الملكیة على الضرر المادي دون 

ؤولیة القواعد العامة للمساشترطتفقد ،للتعویضقابلاً و مادیاً حتى یكون الضررو لذا

هیئة أي ضرر لإسنادلا یمكن بحیث ،علاقة سببیة بین نشاط الإدارة والضررقیام الإداریة 

ابیقهیمكن تطةمنطقیمسألةيوه،حدوثهالأخیرة هي من تسببت في إداریة ما لم تكن هذه

الأحوال تستلزم قواعد المسؤولیة الإداریة جمیعوفي حتى على الضرر في مجال نزع الملكیة، 

.161المرجع السابق، ص ، نزع الملكیة للمنفعة العامةعبد الحكم فودة، 51

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، نزع الملكیة للمنفعة العامة: بین الشریعة والقانونسعد محمد خلیل، 52

.209، ص 1993القاهرة، 

53 BERNARD Antoine–HUYGHE Michel, Expropriation des Biens, procédures, principes

d’indemnisation, compatibilité avec la convention européenne des droits de l’homme,
Fiscalité de l’expropriation, Ed Le Moniteur, Paris, 2006, p 400.
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، ویقتضي ذلك أن 54الناشئ مباشرة بسبب نزع الملكیةالمادي صر التعویض على الضرر ح

.55یة ضیقةبینهما علاقة سببتقوم یكون الضرر اللاحق هو نتیجة مباشرة لعملیة نزع الملكیة وأن 

،بأن الضرر القابل تعویضه56أنصار نظریة المدلول الضیق للعلاقة السببیةیرى بهذا

،یقةویستلزم وجود علاقة سببیة ض،هو ذلك الضرر الذي یستمد مصدره من عملیة نزع الملكیة

أو لملكیةنزع اعملیةغیر من مجال التعویض كل ضرر یكون مصدره إذ تستثني هذه النظریة

 لكونه نظراً ، وقد حضي هذا الرأي بالتأیید المطلق من طرف الإدارة خارج عن فعل نزع الملكیة

رغم الانتقادات الحادة الموجهة له.ضیِّق من مفهوم الضرر المادي الموجب للتعویض یُ 

یة التي تأسست على أنقاض النظر ،التقاربیةالإیدیولوجیةالفلسفیة ذات أما النظریة 

المنادیة بفكرة السببیة الآنیة، فیرى أنصارها أن الضرر المباشر المحقق القابل تعویضه في 

هو ذلك الضرر الذي یكون سبب حدوثه مادي وأقرب للضرر من حیث ،مجال نزع الملكیة

.57تاریخ وقوعه

دت أا یكون للضرر عدة أسبابعندمفي حین یرى أنصار نظریة معادلة الشروط أنه 

قابلاً لطبعاویكون هذا الأخیر ب،یمكن اعتبار جمیعها كسبب مباشر لوقوع الضررثه،إلى حدو 

أكثر مما هو یخدمأن هذا الرأي یخدم مصلحة المالك المنزوعة ملكیتهشك، فلا للتعویض

.58ما یأخذ بهذه القاعدةأن القضاء نادراً أن الملاحظ في فرنساإلاَّ ،مصلحة نازع الملكیة

54 HERVY Denis, Le Particularisme de la réparation du préjudice en matière d’expropriation,

thèse de doctorat en droit, Université Panthéon Sorbonne, Paris 1, octobre 1982, p 157.
55 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit. p 342.

56 A cet égard HERVY Denis disait que : « les partisans d’une conception stricte du lien de

causalité soutiennent que pour être indemnisable, le préjudice doit puiser sa source dans le fait
même de l’expropriation, la notion de préjudice direct impliquant alors un lien de causalité étroit
et excluant la réparation de dommage dont l’origine peut être trouvée ailleurs que dans la
dépossession imposée à l’exproprié », Voir : HERVY Denis op.cit. p 158.
57 «La théorie philosophique du proximisme», Ibid. p 158.

58 Une théorie dite de l’équivalence des conditions, Ibidem, p158, 159.
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ظهرت ،تحدید طبیعة الضرر الواجب تعویضهبشأن ازاة مع تطور الاجتهاد القضائي مو 

في هذه ، 59كسبب مباشر لوقوع الضررة لائمبفكرة السببیة المتنظریة أخرى نادافرنسفي 

ثرالأالذي كان له المتعددةباسبالأأي سبب من یمكن اعتماد ،وحسب هذه النظریةالحالة 

ن الضرري ترتیب مراحل فواضحال ر كسبب مباشالماديالضررإحداثالذي آل إلى ،تكوُّ

.لوقوع الضرر

أنه الضرر المتعلق بالخسارة ب، الضرر المادي 60كما عرّف جانب آخر من الفقه

.61الاقتصادیة والمساس المادي بالملكیة أو التخفیف من قیمتها

المقصود بالضرر الذي یمكن أن M.HOMONT62الأستاذ یرى وفي هذا الصدد 

هذا التقدیر إذا لویكون قابلاً ،بالنقودللتقدیر هو ذلك الضرر الذي یكون قابلاً ،التعویض عنه

یمس مصلحة مالیة للمضرور. مادیاً كان ضرراً 

59 Celle dite la théorie de la causalité adéquate, et en ce sens HERVY Denis considère que : "le

caractère direct ou indirect du lien de causalité s’apprécie à la lumière d’une troisième théorie
celle dite de la causalité adéquate, elle signifie que, parmi les diverses causes d’un préjudice, la
cause directe qu’il convient de retenir est celle qui a été déterminante dans l’enchainement des
phases du processus qui a fini par aboutir au préjudice". Voir pour plus d’éclaircissements dans
ce sens :
-HERVY Denis. op.cit. p 159.

.117، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون المسؤولیة الإداریةخلوفي رشید، 60

عبد الحكم ، أنظر في ذلك:القاعدة اعتد المشرع المصري بنزع الملكیة للمنفعة العامة كسبب قانوني لهلاك العینعملا بهذه-

.161، المرجع السابق، ص نزع الملكیة للمنفعة العامةفوده، 

لمثال، یتحقق الضرر المادي للمال بالمساس المادي له أو بسبب الأشغال العمومیة أو تخصیص الملكیة على سبیل ا61

للمنفعة العامة، وفقا لهذه القاعدة فقد اعتد المشرع المصري بنزع الملكیة للمنفعة العامة كسبب قانوني لهلاك العین.

راجع لمزید من الإیضاحات حول هذه النقطة:-

.211، 210سعد محمد خلیل، المرجع السابق، ص 

:الضرر المادي كما یلي�M.HOMONTف الأستاذیُعرّ 62

«Le préjudice matériel est un préjudice susceptible d’être évalué en argent», Voir dans ce sens :
-HERVY Denis, op.cit., p 287.

صالمرجع السابق، سعد محمد خلیل، وهو نفس التعریف الذي أورده الأستاذ محمد عاطف البنا للضرر المادي نقلاً عن -

210.
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فقدان ملك أو حق عقاري یمكن إثباته ب"الضرر المادي أحمد رحمانيالأستاذعرّفكما 

أما الأستاذة ، 63"وهي حق الملكیة وحق الحیازة والإیجار أو حق الارتفاق،بمختلف المستندات

KADI-HANIFI Mokhtariaبأنه ذلك الضرر الذي یستمد مصدره الضرر الماديرّفتعف

مباشرة من عملیة نزع الملكیة، ویشترط أن تتوفر فیه علاقة سببیة ضیّقة تربط بین الضرر 

.64اللاحق بالمنزوعة ملكیته وفعل نزع الملكیة

ابلاً قكلما كان ،كلما أمكن التثبت من وقوع الضرر مادیاً ، نرى أنّهسبقبناءً على ما 

غیر ه كان أنهثبت من وقوعإذا بالعكس یكون الضرر غیر قابلا للتعویض ، و عنهلتعویضل

فهم من استعمال عبارة الضرر یُ من الطبیعي أنهنا ف، 65في هذه الحالةعوض عنهفلا یُ ،امادی

الذي یرفض التشریع،التعویض عن نزع الملكیةنطاق الضرر المعنوي من إقصاء، المادي

.66لتعویضأن یكون محلاً لوحتى القضاء

مباشرة عن نزع الملكیة:اً أن یكون الضرر ناتج–ثانیاً 

ن یكون أیجب و ،نزع الملكیةعن فعل مباشرة ناتج الضرر كونالشرط أن یستلزم هذا ی

مصدره هذا الفعل، بحیث توجد علاقة سببیة بین الفعل الذي هو نزع الملكیة والنتیجة التي هي 

،الملكیة هو من كان له الدور الحاسم في إحداث الضرر، ویكفي أن یكون فعل نزع 67الضرر

ولو تزامن مع أفعال أخرى كان لها دورا ثانویا فقط في وقوع هذا الضرر، إذ لا یعوض الضرر 

.52ص ، 1994، 2، عدد 4، مجلد مجلة إدارةنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، "رحماني أحمد، �63

HANIFIاعتماداً على هذا التعریف ذكرت الأستاذة 64 Mokhtaria-KADI أمثلة عن الطابع المادي للضرر عن نزع

الملكیة، مثل الضرر الناشئ عن قیام الإدارة بفرض ارتفاقات إداریة على العقار المنزوعة ملكیة بما یؤدي إلى انخفاض قیمة 

العقار، للتفصیل في هذه الأمثلة راجع:

-KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 342.
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین الشمس، -دراسة مقارنة-نزع الملكیة للمنفعة العامة عزت صدیق طنیوس، 65

.76، ص 1988

66 JEGOUZO Yves, Droit de l’aménagement (urbanisme, environnement, expropriation,

Habitat), Collection Le Moniteur, Paris 2013, p 4, 5.
.161سابق، ص المرجع ال، نزع الملكیة للمنفعة العامةعبد الحكم فوده، 67
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غیر أن هذا ،68نزع الملكیة ما كان للضرر أن یحدث بالمرةفعل بالتأكید أنه لو لم یكن تَ بُ إذا ثَ 

بل یجد أساسه ،69لمفهوم الضرر في مجال نزع الملكیةالشرط في الحقیقة لا یعد خصوصیة 

.70في المبادئ العامة المشتركة للمسؤولیة الإداریة

قانونالمن فقرة أولى 21المادة من خلال استقراءنا لأحكام تطبیقا لهذا الشرط یلاحظ 

یة لكي نزع الملكفعل ضرورة ارتباط الضرر بعلاقة سببیة بأن المشرع اشترط ،11-91رقم

زع بسبب نمن خلال استعماله عبارة "بصفة واضحة ذلك ظهر للتعویض، ویموجباً یكون 

ات من حیثهذا المبدأ لا یثیر من الناحیة النظریة أیة صعوبكان نإ أنه و غیر ، 71"الملكیة

ر مباشر تحدید ما إذا كان الضر ، لمن الناحیة العملیةیثیر صعوبات جمة أحیاناتطبیقه، إلاَّ أنه

لا یمكن اعتبارها في أي حال من تنتج أضراراً حیان في بعض الأو أم غیر مباشر، إذ أنه 

.72الأحوال من قبیل الأضرار الناتجة مباشرة عن نزع الملكیة

فلقد ،لتوسع في تفسیر الضرر المباشرلأمام القضاءالشرط حاجزاً هذا لم یقف ذلكرغم 

عن اشرةمبرها كأضرار ناتجةبللضرر واعتمثلة العدید من الأعلى الفرنسيالقضاءاستقر 

، ضرر كان سببه المباشر هو نزع الملكیةسمح بالتعویض عن بالتالي و ،عملیة نزع الملكیة

، وبنزع شهریاً یعاً ر للغیر ویدرُّ إذا كان العقار المنزوعة ملكیته مؤجراً مباشراً الضررمثلاً فاعتبر

مطبعة ،شرح قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبیقالبشیر باجي، 68

.271، ص 1991الرباط، الأمنیة،

69 Selon PEISER Gustave pour que le préjudice soit indemnisé en matière d’expropriation il doit

y avoir un lien direct entre l’expropriation et le préjudice, ce caractère direct du lien n’est pas
toujours très aisé à établir, le préjudice peut naître soit directement de l’expropriation, soit des
travaux résultant de l’ouvrage public, Voir : PEISER Gustave, Droit administratif des biens :
expropriation pour utilité publique, Dalloz, Paris, 2010, p 122.
70 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit, p 390.

، كلیة رسالة دكتوراه في القانون العام، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائريبعوني خالد، 71

.226، ص 2011-2010بن عكنون، والعلوم السیاسیةالحقوق

72 LEFEBVRE Francis, Evaluation, Terrains, Immeubles bâtis, Fonds de commerce, Titres

non cotés en bourse, Droits d’auteur et droits voisins, 7e Ed, éditions Francis LEFEBVRE,
France, 2012, p 341.
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بررت قد و ي،ریعه الشهر لونتج عنه فقد المالك ،یجاریة بقوة القانونكیته انقضت العلاقة الإمل

زع أن فقدان المالك لریعه الشهري كان نتیجة مباشرة لنكون بهذا محكمة النقض الفرنسیة قرارها

.73الملكیة

الضرر الناجم عن النزع الجزئي للعقار، عندما ینتج مجلس الدولة الجزائري كما اعتبر 

میع جعنه نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة بمثابة ضرر مباشر، وفي 

جاء في قراره المؤرخ في حیثیجب أن یغطي التعویض هذا النوع من الضرر، الأحوال 

المتضمن 11-91انون رقم من الق22"أن المادة ما یلي: 015696رقم 19/01/2005

لقواعد نزع الملكیة تسمح للمالك الذي انصب نزع الملكیة على جزء من ملكیته طلب التعویض 

على الجزء الباقي والذي لا یمكن استعماله بسبب نزع الملكیة، وحیث أن الخبیر وصل إلى أن 

لأنها المتبقیة من ملكیة المستأنف أصبحت غیر صالحة للاستعمال 2م570مساحة 

.74محصورة"

ویض بمنح التعضائهمروا قأن قضاة مجلس الدولة برّ من حیثیات هذا القراریستفاد

ین الطریق بمحصورة أضحتأن ملكیته المتبقیة بعد نزع الملكیةستناد إلىبالا، للمستأنف

لاحیة اعتبروا ضمنیا أن عدم صذلك وبقادریة ولا یمكن استغلالها، وإكمالیةغرب -السریع شرق

 مجلس الدولة أقرّ استغلال الجزء المتبقي هو بمثابة ضرر ناشئ مباشرة عن نزع الملكیة، وعلیه 

،لمالك الذي انصب نزع الملكیة على جزء من ملكیته طلب التعویض عن الجزء الباقيبأحقیة ا

.75هو نزع ملكیة الجزء الآخرالمتبقيلأن سبب عدم صلاحیة استغلال الجزء 

73 Cass.3e Ch Civile, 22 avril 1976, dame d’Halluin. Bull. Civil, III, n° 159, p 124. Pour plus de

détails Voir : LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit, p 390, 391.
(ط، ف) ضد ولایة البویرة الممثلة :، قضیة2، الغرفة 19/01/2005صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 015696قرار رقم �74

.)قرار غیر منشور(في شخص الوالي

75 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 342.
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الذي لا ، یةنزع الملكعملیةاستبعاد الضرر السابق علىلىعالقضاء في فرنسا، استقر 

ویُعد كضرر غیر مباشر الضرر ،76أن یكون نتیجة مباشرة لنزع الملكیةطبیعة الحالیمكن ب

كما لو ،77ویضالذي یلحق الشخص بعد عملیة نزع الملكیة، أو التأخیر في تسدید مبلغ التع

كانفإذا ،المؤجرةنزع العینبالإدارة بترحیله قبل قیامالمستأجر العین المؤجرة غادر أیضا 

مثل هذه ن إبسبب مغادرة المستأجر بصفة تلقائیة وسابقة لعملیة نزع الملكیة، فناتجضررال

.78خارج قواعد نزع الملكیةولا یعوض عنها إلاّ الأضرار تعتبر غیر مباشرة

،ر القضاء الفرنسي الأضرار الناشئة بسبب الأشغال العامة التي تتم متزامنةعتبالذلك، 

كیة، لا یشكل نتیجة مباشرة لنزع الملغیر مباشرة، لأن الضرر هناأو عقب نزع الملكیة أضراراً 

لا یختص و بالتعویض عنها عن الأشغال العامة ذاتها والتي یختص القاضي الإداري تجناأنه بل 

.79ا قاضي نزع الملكیةبه

عن كان مجلس الدولة في الجزائر رافضاً ،القضاء في فرنسااستناداً إلى ما استقر علیه

ي العلاقة البحث ففیه إلىوالذي ذهب،صواب طلب التعویض في إحدى القرارات الصادرة عنه

زع الملكیة لكن غیّر موقفه بعد صدور الأمر المتعلق بن،كان المشرع الفرنسي یعتمد في تقدیر التعویض تاریخ وقوع الضرر76

، إذ أصبح یعتمد تاریخ صدور الحكم بالتعویض من الجهة أول درجة، وهو الذي یُعتمد كتاریخ 1958أكتوبر 23المؤرخ في 

الإنصاف، و مرجعي لتحدید التعویض، ویعد ذلك ضمانة حقیقیة للمنزوعة ملكیته في اقتضاء تعویض یتناسب ومبادئ العدل 

باعتبار أن هذا التاریخ هو الأقرب للعدالة، لأن الظروف الاقتصادیة في تغیر مستمر ومن شأنه إلحاق ضرر إضافي بالمنزوعة 

ملكیته لا یتحمل هو مسؤولیته، ذلك خلافا للمشرع الجزائري الذي بقي إلى یومنا هذا یعتمد في تقدیر التعویض تاریخ وقوع 

تقوم فیه إدارة الأملاك الوطنیة بالتقییم، ومن المؤكد أن اعتماد هذا التاریخ لا یتماشى وقواعد العدل الضرر، وهو الیوم الذي

والإنصاف الذي یعتبر في الوقت نفسه إجحافا لحقوق المنزوعة ملكیته. 

.52رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 77

78 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit, p 390.

لحقه ضرر ناشئ عن الأشغال العامة أن یلجأ للقاضي الإداري للمطالبة بجبر الضرر اللاحق به، لمنفي فرنسا یمكن -79

ي یكون مصدرها الت،أما قاضي نزع الملكیة یصبح في هذه الحالة غیر مختصا نوعیا في الفصل في مثل هذا النوع من الأضرار

الولایة العامة لقاضي النزع.عن غیر مباشر یخرج ي هذه الحالة أن الضرر فغیر نزع الملكیة لكون

Voir dans ce sens :
-JEGOUZO Yves, op.cit, p3.
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یق حجاج لا ر قضى بعدم تأسیس طلب المستأنفین ف، وبالنتیجة بین الضرر وعملیة نزع الملكیة

الطریق إنجازبنوعیة الضرر وعلاقته إثباتهمعدم بسبب، من حیث الوقائع ولا من حیث القانون

.80التي هي من المفروض والمعقول أن ترتفع قیمتها

في استخلاص الطابع المباشر للضرر من العلاقة لكن إذا كان موقف القضاء واضحاً 

ر تكون مبدئیاً عدة أضراأحیانا تثور المشكلة في وجوده أنالسببیة بین نزع الملكیة والضرر، إلاّ 

على سبیل ب یصعإذغیر مباشرة، ومع ذلك اعتبرها القضاء أضراراً ،نتیجة مباشرة لنزع الملكیة

الذین ،اعتبار التعویضات التي یدفعها مالك المؤسسة المنزوعة ملكیتها لعمال المؤسسةالمثال 

و غیر أتحاق بالمقر الجدید للمؤسسة بمثابة ضرر مباشرب رفضهم الالبتم تسریحهم بس

.81مباشر

لأحكام الضرر المباشر الموجب للتعویض على النحو من خلال تبیاننا یتضح هذا و 

مجال نزع التعویض فيبإمكانیة قضي أن هذه الأحكام تتسم بالقصور، لأنها ت،السالف بیانه

ي أحیان مصدرها فغیر المباشرة والتي یكون الأضراردون ،ة فقطالمباشر ر اضر الأالملكیة عن 

إخلالا بمبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء یُعد الأمر هذا لا شك أن و ، فعل نزع الملكیةكثیرة 

علیها إلى حالة مماثلة لتلك التي كانإعادة المنزوعة ملكیته التعویض ه یفترض فيلأنالعامة، 

.82في مثل هذه الأحوالیمكن تحققهوهو ما لاتهنزع ملكیوقوع الضرر، أي قبل قبل 

فریق حجاج ضد الوزیر المحافظ لمحافظة :، قضیة22/07/2002الصادر بتاریخ 004006مجلس الدولة رقم قرار80

قرار غیر غرفة نزع الملكیة (،الجزائر الكبرى ومدیر الشؤون العقاریة لولایة الجزائر ومدیر المنشآت الأساسیة لولایة الجزائر

منشور).

81 AUBY Jean-Marie, BON Pierre, AUBY Jean-Bernard, TERNEVRE Philippe, op.cit, p 668,

669.
قتضي هذا الشرط افتراض تعدد الأضرار ووحدة الأسباب، أما الأستاذ محمد محمد عبد اللطیف فیرى في الحالة العكسیة ی82

وهي تعدد الأسباب ووحدة الأضرار، أنه یقتضي الأمر الاختیار بین الأسباب، وتحدید السبب المباشر من بینها، وهذه العملیة 

أنظر:تشكل جزءً من دراسة العلاقة السببیة، 

.127محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -
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شرط أن یكون الضرر محققاً ویمس بحق محمي قانوناً:-الفرع الثاني

یجب أن یشمل فقط الخسارة المالیة بمعنىبالإضافة إلى وجوب كون التعویض مادیاً، 

التي لحقت بالمنزوعة ملكیته، وأن یكون الضرر ناتج مباشرة من فعل نزع الملكیة، فإنه یستلزم 

أیضاً في الضرر لكي یكون قابلاً للتعویض ألاّ یشمل التعویض إلاّ الضرر الحال المحقق (أولا) 

انون (ثانیاً).وأن یكون صاحب الملكیة المنزوعة في مركز یحمیه الق

:اً ومحققأن یكون الضرر حالاً -أولاً 

كد هو ذلك الضرر الیقیني الحال والمؤ ،في إطار نزع الملكیةإن الضرر الواجب تعویضه 

لتقدیره حالا وهو ملموس یمكن الوقوف قابلایكون و ،83في الحالإثباتهالذي یمكن حدوثه

،الاحتمالي الذي لا یمكن تقدیره على وجه الدقةهذا النوع من الأضرار الضرر ، ویقابل84علیه

إذا كان الضرر المؤكد یقبل التعویض عنه في ، و 85وغیر مؤكد حدوثه فقد یحدث أو لا یحدث

، فإن المشكلة تثور بالنسبة للضرر 86الحال ولا خلاف علیه في جواز التعویض عنه

صاءإق"الضرر الحالي"راد باستعمال عبارةیُ فهل یجوز التعویض عنه؟ وهل ،87المستقبلي

ي؟المستقبلالتعویض عن الضرر 

لقانون، ، رسالة دكتوراه في اأحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الیمني دراسة مقارنةحسین محمد صالح العذري، 83

.276، ص 2011جامعة عین الشمس، 

84 GODFRIN Philipe, DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens, op.cit., p 407.

.162، المرجع السابق، ص نزع الملكیة للمنفعة العامةأنظر كذلك: عبد الحكم فوده، 

85 MUSSO Dominique, le régime juridique de l’expropriation, 4e Ed Masson, Paris, 1989, p149.

، أشغال ندوة "النظام العقاري، الإنعاش العقاري "القانون الجدیدنزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا لأحكام "محمد الكشبور، 86

.105، ص 1986سنة 12، العدد المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، 1986مارس 14/15والتعمیر" الدار البیضاء، 

والضرر المستقبل لدى فقهاء القانون المدني هو الضرر الذي لم یقع بعد ولكن محقق والوقوع، أي أنه سیقع حتما وبكل 87

عة نزع الملكیة من أجل المنف، تأكید عكس الضرر الاحتمالي الذي هو محتمل الوقوع قد یقع أولا یقع، راجع: محمد الكشبور

.150، ص 1989الدار البیضاء، ، د ط، مطبعة النجاح الجدیدة،اریة والقضائیةالعامة، الأسس القانونیة والجوانب الإد
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:أن یكون الضرر حالاً -1

ولا في المتعلق بقواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة، 11-91لم ترد في القانون رقم 

لاف بخومحققاً ونه حالاً كأیة إشارة لوصف الضرر مطبق له، ال186-93المرسوم التنفیذي رقم 

ق للمنزوعة المستحالتعویض ه لمبلغ تقدیر عند قاضي نزع الملكیة یُلزم ، الذي 88الفرنسيقانونلا

أي ما قامت بشأنه علاقة سببیة ،89الوقوع فعلاً الضرر الحالي المحققعوض إلاّ یُ ألاّ ملكیته 

والضرر الناتج عن ذلك التجرید.،الملكیةتجرید من حقالبین 

یتبین من خلال الاطلاع على ي،القضائي الجزائر الرجوع إلى الاجتهاد عند و أنه إلاّ 

ن أالعدید من قرارات مجلس الدولة، أن القاضي الإداري یستعمل عدة مصطلحات للدلالة على 

، هالمعروضة علیةیضرار الصادر بشأن القلقكما هو الشأن بالنسبة لالضرر حال ومؤكد، 

لمستأنف علیها المرجع ضدها وحیث أن عكس ما جاء في دفوع اما یلي: "والذي جاء فیه

فإن الضرر اللاحق بحق المستثمرة في استغلال الأرض ،مدیریة الأشغال لولایة بومرداس

" للدلالة على أن الضرر ثابت، فاستعمل القاضي هنا مصطلح "90..."الممنوحة لها ثابت

.91يالناشئ عن نزع الملكیة ضرر مؤكد ولیس ضرر مجرد احتمال

،"الضرر الفعليلقاضي مصطلح "استعمل ان یفي قضیة أخرى ألاحظ یهذا عكس ما 

ار ما حیث ورد في تعلیل القر ،الذي أصاب المنزوعة ملكیتهللدلالة على الضرر الحال والمؤكد

88 A ce propos, L’Article L.13-13 du Code de l’Expropriation Français stipule que : «Les

indemnités allouées ne peuvent couvrir que le préjudice direct, matériel et certain causé par
l’expropriation», la jurisprudence à ajouter que : «les indemnités allouées ne pouvaient réparer
que les atteintes à un intérêt légitime et non les atteintes à des situations illicites ou précaires»,
- Dans ce sens Voir : Cass Ch civ III, Arrêt du 22 novembre 1983, Epoux CHAMPEAU Contre
État Français, Bull civ n°237-3, p180.
89 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 343.

بین المستثمرة الفلاحیة للإخوة قدواري ضد :، قضیة2، الغرفة 16/12/2003فيالصادر 15525رقم مجلس الدولة قرار 90

).قرار غیر منشور(مدیریة الأشغال الولائیة لولایة بومرداس 

.231بعوني خالد، المرجع السابق، ص 91
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للاحق الفعلي اوحیث أن التعویض الواجب الدفع یجب أن یكون عادلا ومناسبا للضرریلي: "

، أي بمعنى أن الضرر وقع فعلا ولیس محتمل 92..."لكیةبالمنزوع ملكیته عملا بقواعد نزع الم

الوقوع.

جواز التعویض عن الضرر المستقبلي بشرط أن یكون محقق الوقوع:-2

خلاف حول جواز التعویض عن الضرر الحالي، باعتباره ضرراً أي لا یثور إذا كان 

عویض عن السهولة بالنسبة للتمحققاً فعلاً ویمكن تقدیره في الحال، فإن الإجابة لیست بهذه 

قصاء لإأن باستعمال تعبیر الضرر الحال هو دلالة واضحةاً جدبیِّن من الالضرر المستقبلي، ف

الي لا یصاب بضرر حتهأن المنزوع منه ملكیمن المؤكدالضرر المستقبلي من التعویض، و 

.ولكن محقق الوقوعيضرر مستقبلقد یلحق به بل أحیانا،فقط

وف سمن المؤكد فإنه الضرر المستقبلي، التعویض عنجواز عدم سلّمنا بالقول بإذا 

أن یصبح تهلمنزوعة ملكییمكن فیها لفكم من حالة سلبیة على قواعد العدالة، نتائجیترتب عنه 

هذه تإذا كانوصا، خصأحسن في المستقبل لو لم تباشر عملیة نزع الملكیةیةفي وضع

، مستقبلفي البما لا یدع مجالا للشك من حیث طابعها المحقق والمؤكد الوقوع ةثابتالوضعیة 

.93على وجه الدقةهذا الضررمكن تحدیدبكیفیة ی

قع یفقه القانون المدني أن الضرر الحالي لا یتعارض مع إمكانیة أن ىر یفي فرنسا، 

لوقوع، بمعنى ولكن محقق االضرر الذي لم یقع بعد ، وعرّف الضرر المستقبلي بأنه ذلك مستقبلا

المشرع الفرنسي لا یشترط حتما أن أضحىومن هذا المنطلق ،94أنه سیقع حتما وبكل تأكید

ولایة باتنة ضد بوغنجة :، قضیة2، الغرفة 24/01/2006فيینالصادر 24061-23968رقم مجلس الدولة يقرار 92

).منشورقرار غیر (محمود ومن معه 

.276حسین محمد صالح العذري، المرجع السابق، ص 93

94 AUBY Jean-Marie, BON Pierre, AUBY Jean-Bernard, TERNEVRE Philippe, op.cit, p 669,

670.
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، 95تقبلفي المسیقع لم ولو حتى یكون الضرر حالاً، بل یكفي أن یكون الضرر مؤكد الوقوع 

یته في المنزوع ملكالنظر عما سیؤول إلیه العقار صرف صعب من الأنه على الواقع ؤكدیلكن

عل التعویض یج، الشيء الذي للمعنیین بالأمراأدائهلتعویضات الواجب اتقدیر عند،المستقبل

.عن هذا النوع من الأضرار یثیر نوعا من الغموض والابهام

21المادة علیه نصت إلى ماالرجوع في كل الأحوال الجزائر، یستدعي الأمر في أما 

، التي جاءت عامة في المتعلق بالقواعد العامة لنزع الملكیة11-91من القانون رقم أولىفقرة 

التعویض المستحق للمنزوعة ملكیته كل ما یغطي أن ضرورة علىوقد نصّت ، إطلاق أحكامها

أن بهذا یعني بطبیعة الحال القول وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة، ،لحقه من ضرر

ة یتمثل في حرمان المنزوعة ملكیته من فرص، الذي من الضرر المحققتفویت الفرصة هو نوع

بالنظر إلىیض تعو للبل اقهو و ،يمستقبلالطابع الذي یكتسي الضرر الوهو ،تحقیق میزة معینة

.1196-91رقم أحكام قانون نزع الملكیة 

،أحكام القانون المدنينظرمع وجهةالمذكورة 21المادة وارد في الهذا الحكمیتفق بذلك

اللاحق بالشخص داء التعویض عن مجموع الضررأن یكون أالذي یتوافق مع قاعدة 

م قانون نزع الملكیة رقأمام جمود أحكام إیجابیة لاسیما یمكن اعتبارها نقطة وهي ،97المضرور

.ت الراهنسنة إلى الوق26الذي لم تتغیر أحكامه منذ قرابة ،من خلال تجربته السابقة91-11

يلالمشرع الفرنسي عن فكرة عدم تعویض الضرر المستقبتخلى فیه هذا في الوقت الذي 

صدور هذا الأمر، ما قبل كانت سائدة في المرحلة بحیث، 1958أكتوبر 23في الأمر رقم 

95 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 343.

.214محمد خلیل، المرجع السابق، صراجع أیضاً: سعد -

، یتأكد لنا أن أحكامها كرّست التعویض على تفویت 11-91من القانون رقم 21بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 96

یغطي (التعویض) كل ما لحقه (المنزوعة ملكیته) من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الفرصة حینما نصت على أن: "

."الملكیة
من القانون المدني التي تنص بأن یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.182المادة 97



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

35

التي ،عن القضاء الفرنسيمؤخراً الكثیرة التي صدرت الاجتهاداتمن خلالذلك أكد لقد تو 

.98الضرر واقع لا محالةثبت للقاضي أن متىي التعویض عن الضرر المستقبلبتقضي

المتضمن نزع 11-91رقم القانون في فقد كرس هذا التوجه ،الجزائريمشرعلاأما 

عن الضرر تعویضالقرر ، التي ت22علیها في المادة ص في حالة واحدة ورد الن،الملكیة

ویجب في "لتي تنص على أنه:االفقرة الأخیرة في وتحدیدا ،نزع الملكیةالمستقبلي الناشئ عن

كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة 

."من جراء نزع الملكیة

التعویض عن الضرر من أهم تطبیقات إن نقصان القیمة هي حالة في حقیقة الأمر، 

لجزء الباقي انقصان القیمة الذي یلحقأن ولا شك الجزائري، نزع الملكیةالمستقبلي في قانون

ناتج هو و ،، یشكل ضرر مستقبلي یلحق المنزوعة ملكیتهالأملاك والحقوق غیر المنزوعةمن

عن نزع جزء من الملكیة دون الآخر مما قد یؤدي إلى نقص قیمة الجزء الباقي.

قانوناً:أن یتعلق الضرر بحق أو بمصلحة محمیة -ثانیاً 

إذا كان ف،لا یستحق المالك التعویض عن فقد ملكیته ما لم یكن في مركز یحمیه القانون

استناداً إلى وذلك ،99رغم وقوع الضرر وتوفر شروطهفلا یستحق تعویضاً غیر سلیماً مركزه 

یة وأهم، 100ملكیة لا تحمى قانونا هي والعدم سواء أمام التعویض عن فقدهان كلبأالمبدأ القائل 

أو شاغلي ،تكمن في مواجهة سواء البنایات المنجزة بطریقة غیر قانونیةلا شك أنها هذه القاعدة 

الأماكن دون سند.

98 Cass. Ch civ, Bull civ III, n° 389, du 13 juin 1972, p 284. Dans ce sens pour plus de détails

Voir : - LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit., p 395 et 396.
Voir aussi :
- BERNARD Antoine –HUYGHE Michel, op.cit., p 403.

.146، ص المرجع السابقمحمد محمد عبد اللطیف، 99

.214ص ،المرجع السابقسعد محمد خلیل، 100
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:�عدم شمولیة التعویض المباني والمنشآت المنجزة مخالفة للقانون-1

الضررأن یمسیجب ،لضرر الناشئ عن نزع الملكیةیستحق المالك تعویضاً عن الكي 

یقة حقالهذه القاعدة یهدف في وضع لا شك أن المشرع بو ،101بمصلحة مشروعة أو محمیة قانونا

، من السلطة الإداریةةبدون رخصمنجزة والمنشآت ال،الفوضویةالبنایاتظاهرة محاربة إلى

ثم فنزع ومن،فمن یبني على ملك الدولة لا یستحق تعویضا لأن وضعه القانوني غیر سلیم

ملكیته لا یرتب تعویضاً لصاحب الشأن.

ل المشرع الجزائري السلطة الإداریة حق اللجوء إلى قضاء استنادا إلى  هذه الاعتبارات خوَّ

ة لأحكام القانونیلزاولها المخالف التي یأمر بوقف الأشغال لاستصدار ، ةستعجلمور المالأ

اتهإزالیتعین فإن هذه المباني فضلا عن ذلك ، 102والتنظیمیة الساریة المفعول في هذا المجال

ل القانون الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام قانون التهیئة والتعمیر ،قانوناً، بحیث یُخوَّ

.103البناءبلقبأن تأمر بهدم المنشآت بقصد إعادة الأماكن إلى ما كانت علیه 

عقوبات جزائیة یمكن توقیعها على یقرر القانون في هذا الشأنذلك، علاوة على

المخالف، الذي یتجاهل الالتزامات التي تفرضها النصوص القانونیة والتنظیمیة المطبقة في هذا 

المجال، والتي یحكم بها القاضي الجزائي حسب نوع الجریمة المتابع بها المخالف، سواء بالاستناد 

قاماً على ملك الدولة، أو إلى جنحة التعدي إلى جنحة التعدي على ملك الدولة إذا كان البناء مُ 

على الملكیة العقاریة، أو على أساس البناء بدون رخصة إذا كان البناء مُقاماً على أرض تابعة 

لى من النقد وخاصة لأنه یؤدي إهذا الحل البالغ الشدة أثار كثیراً "بخصوص هذه المسألة أن:یقول الأستاذ محیو أحمد101

خلط الحق في التعویض مع الالتزام بالتعویض، وهذا ما أدى إلى تطور لا یشترط الاعتداء على حق بل على مصلحة محمیة

، راجع:"قانونا

زائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الج6، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، ط المنازعات الإداریةمحیو أحمد، -

2005 ،240 ،241.

الذي یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بالقانون 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90من القانون رقم 76المادة 102

.2004أوت 15، صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت 14المؤرخ في 05-04رقم 

ذكر.السالف الالمتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90من القانون رقم 78طبقاً لنص المادة 103
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إما بغرامة مالیة تتفاوت حسب ظروف المخالف، كما اص، ویعاقب المرتكب لهذه الأفعالللخو 

.104یمكن الحكم بحبسه في حالة توفر ظرف العود

سار مجلس الدولة في اتجاه موازٍ لاتجاه المشرع، ومارس رقابة فعّالة على تطبیق لقد 

الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة في مجال البناء والتعمیر، حیث قضى في إحدى قراراته 

اء فیه جالذي ،بإجراء الهدم للبناء المقام من طرف المستأنف دون حصوله على رخصة البناء

أشغال البناء التي قام بها المستأنف دون الحصول على الرخصة المنصوص أنحیث"ما یلي: 

یجة وأنه یتعین بالنت،صارخا للأحكام القانونیةخرقاً 29-90من القانون رقم 52علیها في المادة 

.105"من نفس القانون78القیام بإجراءات الهدم المنصوص علیها بالمادة 

استقر على عدم تعویض البنایات المشیدة مخالفة للقانونفإذا كان القضاء الجزائري قد

ةً تم انجازها مخالفات التي یالتعویض عن البنایهدمها، فإن القضاء الفرنسي یقبلوبالتالي یتعین

ذاتهوفي السیاق، 106إذا تقادمت المخالفة الجزائیة بمرور ثلاث سنوات، التعمیرالتهیئة و لقواعد 

انونیة، لرخصة بناء تم استصدارها بطریقة غیر قلبنایات المقامة وفقاً التعویض عن اأیضا جیز یُ 

ال زالة الأشغهما: إما إو وأجاز لصاحب الأشغال في هذه الحالة بأن یختار بین أمرین اثنین 

ذلك عملا و أو أن یقبل بتعویض أقل من تكلفة الهدمخرقا لقوانین التهیئة والتعمیر، التي أقامها 

.107الفرنسيمن قانون التعمیر423-1المادة بمقتضیات 

السالف الذكر.29-90من القانون رقم 77للزیادة في إیضاح طبیعة العقوبات الجزائیة المقررة للمخالف راجع: المادة 104

الاجتهاد(أطراف القضیة غیر مذكورة في المرجع)، ،17/06/2000في صادر 179545قرار مجلس الدولة رقم 105

.1663، ص 213، 3الجزائري في القضاء الإداري، الجزء 

في الوقت الذي ینص فیه قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على نفس مدة تقادم الجنح، وبالتالي فمن المفروض تطبیق 106

هذه الأحكام على حالات التعویض هذه. 

107 Par exemple à propos d’un commerçant exploitant à titre précaire un commerce dans un

immeuble déclaré illicite ou insalubre, Voir en ce sens : AUBY J.M-DUCOS ADER.R-
GONTHIER.J.C, l’expropriation pour cause d’utilité publique (régime juridique, méthodes
d’évaluation, formulaire), Ed Sirey, Paris, 1968, p 105.
-Voir aussi: Cour de Versailles, Arrêt du 15 mars 1982, Expropriation Drion, A.J.P.I. P 670.
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:لأملاك المنزوعة دون سنداعدم جواز تعویض شاغل -2

ة في التنظیم القانوني لأحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة، فهو خاصیحتل المالك مكانة 

، لذلك 108فمن لیس بمالك ولیس بصاحب حق فلا حمایة له ولا تعویضمحور هذا التنظیم، 

وق المراد وأصحاب الحق،عملیة التحقیق الجزئي وسیلة لتوضیح هویة المالكینجعل المشرع من 

، وذلك إما عن طریق فحص الوثائق والمستندات الثبوتیة ویتهمهنزع ملكیتهم والتحقق من

توفر إذا لم ت، أو بواسطة معاینة حقوق الملكیة في العقارات المعنیة بنزع الملكیة،للملكیة

من المرسوم 13المادة أحكام في ما هو منصوص علیه اعمالا ل، الملكیةالمستندات التي تثبت 

.109السالف الذكر186-93التنفیذي رقم 

من ي تؤهلهتلقد أكد مجلس الدولة على أهمیة تحدید صفة المالك البناءً على ذلك، 

فيالصادر027131رقم ذهب في قرارهو ، تهنزع ملكیمقابلالتعویض لاستفادة منا

"أنهبالقول إلى14/06/2006 المتضمن قواعد نزع الملكیة 11-91وعملا بأحكام قانون :

فإن العبرة بإجراءات نزع الملكیة وبالخصوص بنتائج التحقیق الذي یقوم به المحافظ المحقق 

.110"لتبیان الأشخاص الذین مستهم عملیة نزع الملكیة سواء كانوا حائزین لسند أم لا

لمادة انصكرسه طبّق ما جلس الدولة بقضائه كما فعل قد مهذا القرار أننیتبین م

اهاً اتج-في رأینا -هذا الاتجاه یعتبر وذكر، السالف 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13

108 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit., p 400.

فیفري 12الملاحظ في فرنسا أن مجلس الدولة قد كرّس نهایة تطبیق نظریة المالك الظاهر في قراره الصادر في غیر أنّ -

، حیث جاء في قراره ما یلي: 2012

« Le Conseil d’Etat consacre la fin de la théorie du propriétaire apparent et met ainsi un terme
au débat qui avait animé tant la doctrine que les juridictions de fond sur la question de la
survivance de cette théorie depuis l’adoption de la réforme de 2005 sur les permis de
construire », Voir : BENJAMIN Hachem, «la fin de la théorie du propriétaire apparent», A.J.D.A,
n° 18, mais 2012, p 1017.

الذكر.لفالسا183-93من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة راجع�109

فریق سعداوي ضد ولایة البویرة (قرار غیر منشور).:قضیة14/06/2006صادر في 027131مجلس الدولة رقم قرار110
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على ذاه، الذي لا یحوز على سند الملكیة،ر للمنزوعة ملكیتهبأكحمایة وفر یُ محموداً كونه 

،من القانون المدني793مكرر والمادة 324مع أحكام المادة ض ظاهر من وجود تعار رغم ال

ذا كتجعل أي تصرف أو معاملة ترد على العقار باطلة، ما لم یتم إفراغها في قالب شكلي و التي 

حسب هذه المقتضیات فلا یستحق الشخص و ، من ثم 111استیفائها لإجراء الشهر العقاري

حائزاً لسند قانوني رسمي مشهر، وسنتعرض بالتفصیل المنزوعة ملكیته تعویضاً ما لم یكن

لأهمیة تحدید صفة المالك في الفصل الثاني من هذا الباب.

المطلب الثاني

نزع الملكیةفي مجالالضرر الاحتمالي عدم جواز التعویض عن 

، م لاأالشك حول مدى قابلیة ضرر ما ناجم عن نزع الملكیة للتعویض عنه حوم عندما ی

إلى ، حیث تتفرع هذه الصعوباتتؤدي إلى صعوبات جمةیمكن أن إشكالیة خاصة نئذٍ حیتثور 

مل ل إلى تحدید فكرة الضرر المحتالوصو في صعوبة كون أن هناك في أولهما قسمین: یتمثل

لضرر لأن تعدد احتمالات ا،قترانه بظرف الحال، وهو الأمر الذي یطبعه وجود شك مبالغ فیهلا

.112یشكل في حد ذاته خاصیة أساسیة للضرر الاحتمالي غیر القابل للتعویض

یر إلى وضعیة غیتمثل في كون أن الضرر قد ینشأ استناداً هو ف،القسم الثانيأما 

معت اجتفي حالة ما إذا ضرر وقوع أن تتحقق بلهذه الوضعیة موجودة في الحال، لكن یمكن 

المجال ترك تبأن یكون الضرر أكید في المستقبل، مثل هذه الفرضیة یمكن أن ،فیه شروطه

.السالف الذكرمن القانون المدني793مكرر والمادة 324المادة 111

HANIFIترى 112 Mokhtaria-KADI أنّ الضرر الاحتمالي هو ذلك الضرر الذي یُبنى على احتمالات قد یقع أو لا

:یقع أصلاً، فهو ضرر غیر قابل للتعویض عنه، حیث عبّرت عن الضّرر الاحتمالي كما یلي

«Le préjudice réparable est celui dont la réalisation est certaine, le préjudice éventuel fondé sur
des probabilités n’est pas recevable».

راجع:لمزید من إیضاحات حول هذه المسألة 

- KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit. p 343.
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الوقت ات ذ" التي قد ینتج عنها في تفویت الفرصةفي أحیان كثیرة إلى تدخل فكرة "مفتوحاً 

ن لنا لا یمككما، ضرر محقق ومحتمل، ومع ذلك لا یمكن لنا معرفة ما إذا كان سیتحقق فعلیاً 

وتحققه في المستقبل.مكانیة وجودهإنفي 

هذه الصعوبات لیس بالأمر الهیِّن أمام عدم توفر المادة العلمیة مثل تذلیل لا شك أن

الكافیة، التي تجعل من الباحث یتعمّق بصفة جیِّدة في دراسة طبیعة الضرر الاحتمالي في 

رر الضإقصاءالمشرع من اابتغاهمجال نزع الملكیة، لكن رغم ذلك ومهما كانت الغایة التي 

مبررات استبعاد الضرر الاحتمالي من ند ف عو الوقمن الأهمیة الاحتمالي من التعویض، فإن

الموجودة قةعلاتقدیر طبیعة اللنا یتسنى لثمالفرع الأول)، (نطاق التعویض عن نزع الملكیة 

رر المحقق ع الضانو إحدى أالذي یعتبر فكرة تفویت الفرصةو الطابع الاحتمالي للضرر بین

).الفرع الثاني(

مبررات استبعاد الضرر الاحتمالي من نطاق التعویض عن نزع الملكیة:-الفرع الأول

الإمكان بأن یكون الضرر محققاً یكون حتىلقواعد العامة للمسؤولیة الإداریة استلزمت

كون محتمل یالضرر إن فدون هذه الحالات ، أما في الحالللتعویض قابلاً أن یكون و ،إثباته فوراً 

.113لتعویضالوقوع، أي غیر مؤكد حدوثه فقد یقع وقد لا یقع، بالتّالي لا یكون محلاً ل

إلى تحدید الأضرار القابلة للتعویض عن نزع بتاتا لم یتعرض فالمشرع الجزائري أما

یر ضرر غعن التعویض عدم جواز العلى تأكیداً یزید مما، مثلما سبق أن أوضحناالملكیة

ولعل ، 114خاصة ونحن في إطار نزع الملكیة من أجل المصلحة العامةمحتمل، المحقق أو ال

یسعى إلى حمایتها بموجب نصوص،على قاعدة أساسیةهتأكیدما یبرر موقف المشرع هذا هو 

.35، 52رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 113

إذ یتحمل المالك بعض أنواع الضرر مثل الضرر الاحتمالي، خصوصا أن هذا الاعتداء على الملكیة الخاصة هو من 114

ابق، عبد الحكم فوده، المرجع السلمزید من الإیضاح أنظرأجل المصلحة العامة التي تعود بالفائدة حتى على المالك نفسه. 

.161، 160ص 
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ة، تتمثل في قاعدة الحفاظ على الأموال العامة التي استقر علیها كل من الفقه آمر قانونیة 

.115على مصالح المنزوعة ملكیتهمىطغتسواء، والتي والقضاء على حد

من ارةإشأیة في غیاب و أنه منا بفرضیة أخرى إذا سلّ لكن إذا كان هذا هو الواقع، فإنه 

-93أو في المرسوم التنفیذي رقم 11-91في قانون رقم سواءً إلى الضرر الاحتمالي، المشرع

مالي لضرر الاحتالإقصاء ، فهل یسوغ القول بأنه إیحاء ضمني من المشرع المطبق له186

أم أنه من ناحیة أخرى یمكن أن نفهم من عدم الإشارة ، ؟من نطاق التعویض عن نزع الملكیة

؟جواز التعویض عن الضرر الاحتماليهذه هو 

ل یوجد لي: هلا شك أن هاذین السؤالین یجُرَّان إلى طرح سؤال محوري آخر یتمثل فیما ی

هناك تعارض بین طبیعة الضرر الاحتمالي مع قواعد تحدید التعویض عن نزع الملكیة؟، أو 

ما علاقة الضرر الاحتمالي بقواعد تحدید التعویض عن نزع الملكیة؟، للإجابة ،ة أخرىعبار ب

ك لابحث في مدى تطابق الفرضیة مع قاعدة الاستعمال الفعلي للأمالعلى هذه الأسئلة یستلزم 

ثم مع قاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك (ثانیاً)، قاعدة قوام الأملاك المنزوعةالمنزوعة (أولاً)، و 

(ثالثاً).المنزوعة

مدى تطابق الفرضیة مع قاعدة الاستعمال الفعلي للأملاك المنزوعة:-أولاً 

نزع الملكیة إكراها قانونیاً على حق الملكیة، لذلك یفرض المنطق القانوني ضرورة عدیُ 

إعطاء مقابل لمنزوعي الملكیة عن حقوقهم الضائعة، ویُشكل التعویض العادل مقابلاً عن 

، ومن أجل بلوغ 116ویجب أن یغطي مجموع الضرر الناتج عن نزع الملكیة،المساس بهذا الحق

من القانون رقم 2فقرة 21المادة رع مجموعة من القواعد، فقد فرض في هذه الغایة وضع المش

یة للدراسات مجلة القبس المغرب"، ة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةشرط التناسبینادیة النحلي، " 115

.173، ص 2012، یولیو 3، عدد القانونیة والقضائیة

116 MARCHIANI Charles-Stéphane, Le monopole de l’Etat sur l’expropriation, thèse de doctorat

en droit, Université PANTHEON Assas, Paris, avril 2007, p 445, 446.
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،كإلى القیمة الحقیقیة للأملاالعقار المنزوع ملكیته استناداً تحدید قوامأن یتم ،91-11117

أو ،أو أوجه استعمالها الفعلي من مالكیها،لما ینتج عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتهاتبعاً و 

.118الأخرىالعینیةاب الحقوق حأص

ح لمصطلح تعریف واضتحدید ف نفسه عناء كلِّ أن المشرع لم یُ یلاحظ من هذه المقتضیات 

د لا في قوانین نزع الملكیة ولا في القواع، وذلك الاستعمال الفعلي للأملاك المنزوعة ملكیتها

رف حیازة العقار والتصفه بإمكانیةالفقه في فرنسا قد عرّ إلاّ أن ، 119العامة للمسؤولیة الإداریة

.120فیه فوراً 

، إلاّ أن المنزوعةمصطلح قاعدة الاستعمال الفعلي للأملاكهذا ورغم عدم تعریف

دي إطلاق قیداً لتفاالملكیةةنازعالجهة على نص على هذه القاعدة یكون قد فرض البو المشرع 

هذه د لتحدیسب المناوقت الفي اختیار ةً بقى حر تحتى لا من جهة ف،سلطتها التقدیریة

المنزوعة ملكیته من الحصول على تعویضاته في حتى یستطیعومن جهة أخرى تعویضات، ال

-93من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة 32المادةنصالمشرع في لذلك أوجب أجل معقول، 

ر هذه القیمة على ما هي علیه یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك یتقدیتم أن ،186

الوطنیة.

المطبق له السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32یقابل هذه المادة نفس الفقرة من نص المادة 117

.هماذكر فلساال11-91من القانون رقم 2ة فقر 21والمادة 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 32المادة 118

، ع لرقابة القضاءتخضالتي قانونیة ائل المسعن نزع الملكیة من التحدید التعویض في التاریخ المرجعي في هذا الصدد یعتبر

لنقطة اوالتي یمارس علیها رقابة شدیدة نظرا لما لها من أهمیة في تحدید قیمة الأملاك المنزوعة ملكیتها وسنتعرض لهذه

بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا الباب في معرض حدیثنا عن القواعد التي تحكم تقدیر التعویض عن نزع الملكیة.

لها والتي تقاب،المتعلقة بقواعد تحدید نزع الملكیة للمنفعة العامة11-91رقمقانونالمن21من المادة 2فحسب الفقرة 119

د التعویض استنادا إلى القیمة دَّ حَ المشرع ینص على أن یُ ، فإنّ 186-93وم المطبق له رقم من المرس32من المادة 2الفقرة 

لما ینتج عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكیها وأصحاب الحقوقتبعاً ،الحقیقیة للأملاك

العینیة الآخرین، في حین امتنع أن یخوض في مسألة تعریف المصطلح حتى یتضح مفهومه لاسیما للمهتمین في هذا المجال.   

120-BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit., p 412.
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یعة د طبیتحدیتم أن یشترط المشرع ذكورة،المفقرة أخیرة 32اعمالا لعموم نص المادة 

ام ویؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل ع،أو قوام الممتلكات في تاریخ نقل الملكیة

.121زع ملكیتهانادالذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة المعین للأملاك المر ،من فتح التحقیق

أن المشرع قد ربط تاریخ تحدید قوام الأملاكیلاحظ هذه الأحكام السالفة الذكر، لتطبیقا

"نقل الملكیةوقت "بـ 32ر عنه في صلب المادة ما عبّ الید، وهوالمنزوعة ملكیتها بوقت وضع 

مومیة.الذي یسبق التصریح بالمنفعة الع،فتح التحقیقسنة قبل العقار مدة قوامدون أن یتعدى 

الضرر دالعبرة في تحدیكما أنه وتطبیقا لهذه المقتضیات القانونیة، فإن المشرع جعل

جهة ى الیوم نقل الملكیة إلالذي یكون مؤكداً وقابلاً لتحدیده حالاً، بالضرر القابل للتعویض 

فإنه امبدئیلذا ، 122على العقار المنزوع ملكیتهایدهالإدارة وقت وضع بأي طالبة نزع الملكیة، 

توفر علیه كانت تماَ لِ ،قیمة هذه العقاراتتحدید الضرر القابل للتعویض الرجوع إلى لینبغي

نقل الملكیة اري وقتالسّ العقاریة على سعر السوق بناءً ،بالنظر إلى حالتها وموقعها واستعمالها

الفعلي.

فإنه ،أو في المستقبلحالاً وقوعالعلى أساس أن الضرر الاحتمالي هو غیر مؤكد بناء 

الملكیة، ةازعنجهة شك یستحیل بهذه الصفة تحدیده على سبیل الدّقة وقت نقل الملكیة للاب

.هتعویضلا یجوزاليبالتّ یصطدم فعلاً بقاعدة الاستعمال الفعلي للأملاك و ومن ثم 

، حیث جاء 20/04/2004صادر بتاریخ ه الفي قرار هذا الاتجاه س مجلس الدولةكرّ لقد 

ن المنزوعة مأنه بالرجوع إلى الملف یتضح أن وضع الید على الأراضيوحیث«:ما یليفیه 

تاریخ المرجعي السالفة الذكر، فإن ال186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32حسب مقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 121

،الذي یتعین على الهیئة الموكول إلیها مهمة تقدیر التعویض أخذه بعین الاعتبار في تقدیر الضرر اللاحق بالمنزوعة ملكیته

حماني أحمد، أنظر: ر .قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیةالعقارات ما كانت تستعمل فیه هو 

.54، 53المرجع السابق، ص 

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة 122
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تاریخ صدور القرار الولائي المتضمن تسویة 1999ولیس 1981طرف السلطة النازعة تم سنة 

عملیة نزع الملكیة.

التعویض المستحق للملاك المنزوع ملكیتهم یتعین الأخذ بعدة معاییر حیث أنه لتحدید 

منصوص علیها قانونا تتمثل خاصة في الأخذ بعین الاعتبار طبیعة الأرض المنزوعة 

ومساحتها.

كما یتعین الأخذ بسعر السوق الساري وقت نقل الملكیة الفعلي أي بتاریخ وضع الید 

لم یحترمها الخبیر المعین من طرف قضاة الدرجة الأولى.على الأرض المنزوعة، المعاییر التي

وحیث أن الأرض المنزوعة من فریق الشریف ذات طبیعة فلاحیة علما أن تهیئتها 

قدره 1981وتعمیرها لم یتم إلا بعد نزعها، كما أن السعر المطبق وقت وضع الید علیها سنة 

.123»علیهقر دج للمتر المربع حسب اجتهاد مجلس الدولة المست300

ة الأخذ بسعر السوق الساري وقت وضع الید، أي قاعدمجلس الدولة على تأكید ن إ

لة ما نازع الملكیة، له من الدلاحسب ما یستنتج من أوجه استعماله الفعلي وقت نقل الملكیة ل

القانونیة طبیعة ل التحوّ یؤكد أنه قام باستبعاد ضمنیاً التعویض عن الضرر الاحتمالي الناتج عن 

ثم تحوّلت فلاحیة،ذات طبیعة 1981التي كانت وقت وضع الید علیها سنة ،للأرض المنزوعة

لعل ما یؤكد صحة هذا ، و 124بعد وضع الید علیهاالطبیعة القانونیة لهذه الأرض إلى عمرانیة 

فریق الشریف، ضدمدیر السكن لولایة الشلف:قضیة،20/04/2004فيصادر ال015811قرار مجلس الدولة رقم 123

، القسم الأول، (قرار غیر منشور).2الغرفة 

مرتبط بالقیمة لاالضرر الاحتمالي تتمثل في الأولى :یمیز بین وضعیتین قانونیتینالذي الفرنسي ءاضقعلى خلاف ال124

أما ،الحقیقیة للعقار كالضرر الاحتمالي الذي قد ینشأ عن تحول الطبیعة القانونیة للأملاك المنزوعة فهو غیر قابل للتعویض

لمنزوع ملكیته، إلى القیمة الحقیقیة للعقار اضرر المعوض علیه استناداً الثانیة فتتعلق بحالة كون الضرر الناشئ یختلف عن ال

قابل ونیكفي هذه الحالة هذا الضرر الاحتمالي ،الذي یلحق بالمؤسسة بسبب نزع الملكیةمثلا كالضرر التجاري أو الصناعي

، راجع:.لكمالحقیقیة للتعویض إضافي مستقل عن التعویض الأساسي المرتبط بالقیمة، لكن في شكلللتعویض عنه

-GAUDEMET Yves, Droit administratif des biens, Tome 2, 14e Ed, L.G.D.J, Lextenso Ed,
Paris, 2011, p 465.
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كتاریخ مرجعي لتحدید قوام الأرض 1999اعتماد سنةرفض صراحة الطرح أن مجلس الدولة 

س تاریخ ولی،المنزوعة، الذي اعتبره بمثابة تاریخ صدور قرار الوالي المتضمن نزع الملكیة

هكذا یكون مجلس الدولة ،1981استعماله إلى عام تاریخ لاستعمال الفعلي للعقار الذي یعود ا

لعقار ل الطبیعة القانونیة لتحوُّ الناتج عنالتعویض عن الضرر الاحتمالي قد رفض ضمنیاً 

المنزوعة ملكیته.

ئقا أمام ل عاشكِّ أن قاعدة الاستعمال الفعلي للعقار المنزوع ملكیته تُ نرى في نظرنا

، قبلاولا مستآنیالا لأن هذا النوع من الضرر غیر محقق الوقوع تعویض الضرر الاحتمالي، 

لاحظ أن قضاة لملكن اللعقار المنزوعة ملكیته، ذلك یستحیل تقدیره في وقت الاستعمال الفعلي ل

ة للأملاك بتقدیر القیمة الحقیقیبین حالة كون الضرر الاحتمالي مرتبطاً ونلا یمیز مجلس الدولة 

لحقیقیة إلى القیمة اعن الضرر المعوض علیه استناداً الضرر یختلف هذا وحالة كون ،المنزوعة

القضاء الفرنسي على تعویضه في إطار ما یسمى الذي دأب الأخیر ، هذا الضرر125للعقار

، وفي اعتقادنا فإن هذه المقتضیات یجب أن تطبق من باب القیاس 126بالتعویضات الإضافیة

.على المنزوعة ملكیته في القانون الجزائري لاتحاد العلة

الفرضیة مع قاعدة قوام الأملاك المنزوعة:تعارض -ثانیا

مة حسب قیأن یقدر التعویض عن نزع الملكیةاستلزمالمشرعأن سبق أن أوضحنا 

ولیس على أساس استعماله المحتمل، واعتبر ذلك ،العقار وقت الاستعمال الفعلي من مالكیها

ما یلي:DenisHERVYك ذلیرى في 125

« Il y a sans doute la une contradiction, mais celle-ci n’est qu’apparente, il est, en effet,
nécessaire de distinguer, pour l’application de la règle de l’usage effectif à l’indemnisation du
préjudice éventuel, deux types de situations : ou bien le préjudice invoqué relève d’une des
composantes la vénale du bien exproprié, ou bien ce préjudice constitue un dommage distingue
de celui qui est réparé par l'indemnité de valeur vénale » Voir : HERVY Denis, op.cit., p251,
252.
126 SANTONI Laetitia, «Indemnisation des constructions édifiées par le locataire», A.J.F.I,

construction urbanisme, n° 3, mars 2012, p 19.
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فلا شك أن قاعدةمنوال وإذا كان الأمر على هذا ال، تخضع لرقابة القضاءقاعدة آمرة بمثابة 

ي فهي و ،الكلمةكل ما یحمله مدلولعدة آمرة بقاالأخرى هي تعتبر قوام الأملاك المنزوعة

.127غایة من الأهمیة

في نفس 128تطبیق قاعدة قوام الأملاك المنزوعة ملكیتهاه وفي هذه الحالة یتعینغیر أن

، على اعتبار أن الأولى تُكمِّل قاعدة الاستعمال الفعلي للأملاكالوقت وبصفة مجتمعة مع 

اعد الغایة التي هَدَفَ المشرع إلى تحقیقها من سنه لهذه القو الثانیة، والعكس صحیح، ذلك لبلوغ 

التي یتم بواسطتها تقدیر التعویض عن نزع الملكیة تقدیراً منصفاً وعادلاً، إلاّ أن خصوصیة 

قاعدة قوام الأملاك تكمن في كون أن مجال تطبیقها هو أوسع من القاعدة الأولى، من حیث 

.129تبعیةمكانت رئیسیة أأیضات سواء میع أنواع التعو أنها تُطبق على ج

-93من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة قوام الأملاك بموجبلقد نظم المشرع قاعدة

القیمة الحقیقیة إلى، التي نصت على إلزامیة تحدید مبلغ التعویضات استناداً المذكورة سلفاً 186

لاك التقییم من قبل مصالح الأمللملك المنزوع ملكیته، حسب ما یستنتج من قوامه یوم إجراء

الوطنیة، وطبقا للفقرة الأخیرة من ذات المادة فإنه یتعین تحدید طبیعة الممتلكات أو قوامها في 

تاریخ نقل الملكیة.

إذا كان المشرع قد أوجب تحدید قوام الممتلكات وقت تاریخ نقل الملكیة، حیث توجد لكن 

یجب فیها نقل الملكیة للمستفید من ،11-91م من قانون رق29حالات نصت علیها المادة 

LEMASURIERیرى الأستاذ127 jeanneلمادیة أنه یجب عند تعریف قوام الأملاك الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة ا

الجمع بینهما عند تحدید تعریف قوام الأملاك.جبویة ملكیته، والقانونیة للملك المنزوع

«La consistance s’entent à la fois de la situation matérielle et de la situation juridique du bien»
Voir : LEMASURIER jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit. p 416.
128 Art L. 13-14 al 1er stipule que : «La juridiction fixe le montant des indemnités d’après la

consistance des biens au jour de l’ordonnance d’expropriation», dans ce sens Voir aussi :
-BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit., p 412.
129 HERVY Denis, op.cit, p 253.
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: حصول اتفاق بالتراضي، عدم تقدیم أي طعن في وهذه الحالات هي130عملیة نزع الملكیة

ار نهائي حالة صدور قر و غضون شهر من تاریخ تبلیغ القرار الإداري بقابلیة الأملاك للتنازل، 

.131لصالح نازع الملكیة

الفقرة صننظراً لوجود تعارض بین كبیرة تثیر مشكلة نلاحظ من خلال هذه الحالات أنها 

21من المادة 3الفقرة نص من جهة، و 186-93التنفیذي رقم من المرسوم 32المادة من4

أن الیوم الذي تقوم فیه مصالح الأملاك الوطنیة لكون من جهة أخرى، 11-91من القانون رقم 

ي حالة فلیس هو نفسه الیوم الذي یتم فیه نقل الملكیة، خصوصاً ،ة الحقیقیة للملكبتقدیر القیم

.صدور قرار قضاني نهائي لصالح الجهة نازعة الملكیة

در عن الیوم الذي یصأن یوم تقییم مصالح الأملاك الوطنیة للعقار یختلف تماماً علماً 

حالة أو فيعن في میعاد الشهر فیه القرار القضائي النهائي، وحتى في حالة غیاب أي ط

من الناحیة الإجرائیة فالتقییم الذي تقوم به مصالح الأملاك الوطنیة فحصول اتفاق بالتراضي، 

.132یسبق قرار قابلیة الأملاك للتنازل

ةلجنة التقویم هي مشكلكذاأن المشكلة التي تعترض القاضي و إلى هذا بالإضافة 

ة، هل ذه المسألبخصوص هإلى طرح أهم سؤال بدوره ذا الإشكالها یدفعن،ازدواجیة التواریخ

تقییم الإداري أم أنه یعتمد یوم إجراء ال،بتاریخ نقل الملكیة كتاریخ لتقدیر قوام الملكیأخذ القاضي 

الوطنیة؟من قبل مصالح الأملاك 

ونیة القانأصبحت ظاهرة عامة في المنظومة التين عیوب النصوص القانونیةلا شك أ

اجتهادیاً دخلاً تاستدعى ، التي تعتبر كحالات استثنائیة من حالة الكمال التشریعيو ،الجزائریة

الذكر.لفالسا11-91من القانون رقم 29المادة 130

.السالف الذكر11-91قانون رقم المن 26هذه الحالات المادة أشارت إلى 131

.252، المرجع السابق، ص منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائريبعوني خالد، 132



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

48

تناقض داخل النص الواحد أو التعارض بین كمن هذا الی، عندما في أحیان كثیرة میسورة الحل

ة القاضي ننصوص متعددة من بینها النص المعني بالتطبیق، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال استعا

.133بترجیح النصوص وأعمال المقارنات بما یفید في الوصول إلى هدف المشرع

یرة لإشكال في قضایا كثإلى التصدي لهذا ابهفع عاینه مجلس الدولة مما دالواقعهذا

تحدید قتو القیمة الحقیقیة للأملاك الأخذ بعین الاعتبار د فیها أنه یتعین ، أكّ معروضة علیه

تقوم فیه في الیوم الذيهذه القیمةتقدرأن نبغي یو ،اللازم دفعه للمنزوعة ملكیتهالتعویض 

.11134-91من القانون رقم 2فقرة 21مقتضیات المادة لطبقاالأملاك الوطنیة بالتقییم مدیریة

ما أن مجلس الدولة استند في قضائه ك،تسبیب القرار المذكورحیثیات من خلال یتبین

من المرسوم 32، وتوخى عدم تطبیق المادة 11-91من القانون رقم 21دة فعل إلى نص الما

رادة المشرع سواء للبحث عن إالقانونیة بطریقة ترجیح النصوص التنفیذي السالف ذكره، مستعیناً 

.136النصوص القانونیةسن هذه هدف المشرع من بلوغاً ، 135كانت إرادة ظاهریة أو ضمنیة

بأن الخبرة جاءت ناقصة لأنه یتعین أن تكون أیضاجاء في قرار مماثل لمجلس الدولة 

الصادر عن مدیریة أملاك الدولة وفي ،مؤسسة على تقریر تقویم القطعة الأرضیة المنزوعة

قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر آخر للقیام بمهمة تقویم مجلس الدولة غیاب ذلك، قضى 

ص ،ن.س.، د1، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، "رسالة الاجتهاد القضائي في دولة القانون"محجودة أحمد، 133

15.

والي ولایة الشلف ضد ورثة سعداوي، الغرفة :، قضیة24/01/2006الصادر في 025250قرار مجلس الدولة رقم 134

الثانیة، القسم الأول، (قرار غیر منشور). 

تعتبر طریقة الاستعانة بترجیح النصوص القانونیة من بین الطرق الداخلیة التي یستعین بها القاضي للبحث عن إرادة 135

لشدید بالنص الذي تنادي به مدرسة الشرح على المتن القائمة أساسا المشرع، إذ لا یحرص من خلالها القاضي على التقیید ا

.14المرجع السابق، ص محجودة أحمد، ، راجع وحید للحقوقالمصدرالعلى اعتبار القانون 

تلاف على النهج الأصلح باخساعد على التعرف ما یبتأكد إن كان الهدف لا زال متماشیا مع الواقع التشریعي بقصد ال136

.15، 14، صالمرجع نفسهمحجودة أحمد، راجع:.هذهالبدائل التي تعرضها حالة التعارض
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إلى التقریر الإداري الذي أعدته مصالح الأملاك الوطنیة یوم التقییم استناداً ،التعویض المستحق

.137من طرف هذه الأخیرة

،غیر أن مجلس الدولة وإذا كان في قضایا كثیرة قد أخذ بوقت إجراء التقییم الإداري

اء في قضیة أخرى لم یكتف بوقت إجر نه و ، فإالضرر الناشئ عن نزع الملكیةكأساس لتحدید 

التقییم الإداري لتحدید القیمة الحقیقیة للملك، بل أضاف معیار المعاملات العقاریة المنجزة، 

وفي تقییم الأرض المنزوعة حسب طبیعتها الفلاحیة ومدى "أنهیلي:حیث جاء في قراره ما 

جودتها وحسب السعر المطبق وقت تقدیر التعویض من طرف مدیریة أملاك الدولة وكذا على 

املات العقاریة التي تمت في نفس الظروف الزمانیة والمكانیة حتى یكون التعویض ضوء المع

.138"اعادلا ومنصف

ار لم یأخذ بعین الاعتب،فمما تجدر ملاحظته، أن مجلس الدولة في قراره المذكور أعلاه

ذلك كعند تقدیر قیمة الأرض المنزوعة الأسعار المطبقة وقت التقییم الإداري فحسب، بل راعى

ط أن تكون بشر ،وجوب الاسترشاد بالمعاملات العقاریة السابقة لنفس الأرض والأراضي المجاورة

راعى في وت،في نفس الظروف الزمانیة والمكانیة، وذلك بالرجوع إلى كشف المعاملات العقاریة

وجوب الرجوععنذلك التأشیرة التي تقوم بها مصلحة الشهر العقاري وتدون على العقود، فضلاً 

إلى أكثر من عقد مسجل للوصول إلى القیمة الفعلیة التي یجرى على أساسها التعامل في مثل 

المنطقة الواحدة. 

،هللمنزوعة ملكیتحساب التعویض المستحقفيالمشرع في هذا الصدد، فإن اعتماد 

لحة أملاك صمن قبل م،إلى القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة وقت إجراء التقییم الإدارياستناداً 

القسم ،2رفة غبوقاقة بلقاسم ضد ولایة میلة، الورثة قضیة: ، 24/10/2006في الصادر20412قرار مجلس الدولة رقم 137
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بالقواعد-نارأیحسب -ذلك یخلالذي كرسه مجلس الدولة بدوره في قراراته، ، وهو الاتجاه الدولة

لى محك، عمبدأ التعویض الكامل للضرروبالتالي تجعل ،تقدیر التعویضتحكم تي العامة ال

لیس و لأن احتساب التعویض في تاریخ نقل الملكیة سوف یؤثر في قیمة التعویض انخفاضاً 

.ارتفاعاً 

عتمد في تقدیر قیمة الأملاك المنزوعة تاریخ اأن المشرع الفرنسي هذه الأسباب نجد ل

،یكون التقدیر على أساس سلیمحتى صدور الحكم القضائي المتضمن تحدید التعویضات

قد جعل مهمة تحدید مبلغ التعویض من اختصاص ،أن نظام نزع الملكیة في فرنساباعتبار 

هذا عكس نظام نزع الملكیة الجزائري ،139بالتالي عملیة قضائیة ولیست إداریةتعتبرالقضاء، و 

، ولا شك أن توكیل مهمة التقویم إلى إدارة بحتةالذي یجعل من تقدیر التعویض عملیة إداریة

،140مالهاقد یسيء استعو یم لنازع الملكیة وحده عتقد ترك حریة التقو یُ ،الأملاك الوطنیة وحدها

لا یوفر الذيالأمرلا تناسب قیمة العقارات المقومة،هزیلةبتحدید مبالغ كثیرةویقوم في أحیان

ماد نظام المحلفین في تقدیر التعویض للعقارات تالقانون الذي نص على اعفي فرنساصدر07/07/1833بتاریخ139

وأصبحت،نزع الملكیةمجالجنة فض المنازعات في بلهوتم استبدال1935النظام عدل سنة هذا أنغیرالمنزوعة ملكیتها، 

الذي أسند اختصاص تحدید مبلغ 22/10/1958صدر الأمر المؤرخ في وفي النهایة ،مختصة بتقدیر التعویضهذه اللجان

شكل من قاضي فرد یسمى بقاضي نزع الملكیة وهي جهة تابعة للقضاء العادي، وتختص تت،ةمختصالتعویض لجهة قضائیة 

ة وتصدر قرارات قابلة للطعن فیها عن طریق الاستئناف أمام غرف،بتحدید التعویضات الناشئة عن نزع الملكیة كجهة أول درجة

للازم منحه اطراف حول مبلغ التعویض الأفي حالة عدم الاتفاق بین ، یؤول لها الاختصاصنزع الملكیة مشكلة من ثلاثة قضاة

ملكه للمنفعة العامة.للمنزوعة ملكیته مقابل حرمانه من

:ستمد هذا الاختصاص القضائي في تحدید التعویض عن نزع الملكیة في النظام القانوني الفرنسي أساسه من المادةوی

, L.13-21 et L.13-22L.13-1 قانون نزع الملكیة.المتضمن 22/10/1958الأمر المؤرخ في من

Voir dans ce sens ;
- MARCHIANI Charles-Stéphane, le monopole de l’Etat sur l’expropriation, op.cit, p 261.

مصالح ذكرتالتي 20تهإلى الجهة التي تقوم بتحدید التعویض في مرحلته الإداریة في ماد11-91قانون رقم أشار 140

تائج أشغالها، نبالنسبة لوأأو كیفیة سیرها شكیلهابیانات أخرى حولها سواء من حیث تةإدارة الأملاك الوطنیة، دون إعطاء أی

، لأكثر إیضاحاتونتائج أعمالهاهاالعمل داخلوسیر لجنة التألیفشار إلى الذي أ7.81رقم المغربيعكس قانون نزع الملكیة

راجع بخصوص هذه المسألة:

.266-262البشیر باجي، المرجع السابق، ص -
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ابل الحصول على تعویض عادل ومنصف مقسبیل في مملكیتهةمنزوعفراد الللأكافیة ضمانات 

.141ملكهمُ نزع

هو حاسم، ویتعین الزمن إن عنصرلى قاعدة قوام الأملاك یمكن القول إذاً إستنادبالا

ر اللاحق بالمالك المنزوعة ملكیته، ولا شك أن الهدف ضر طبیعة الفي تحدید أخذه محل اعتبار 

تج نبعض الأضرار التي قد تإقصاءهو ،هذه القاعدةلخلال تكریسهالذي یتوخاه المشرع من 

ضرر الاحتمالي لونها تكون غیر قابلة بطبیعتها للتعویض عنها، كا، لكبسبب عملیة نزع الملكیة

لكونه غیر قابل للتقدیر وقت نقل ملكیة العقار إلى نازع قوام الأملاك مع قاعدة الذي یتعارض 

.الملكیة

تعارض الفرضیة مع قاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك المنزوعة:-ثالثا

القیمة الحقیقیة على أن تقدر، 11-91من القانون رقم 21من المادة 3لفقرة اتنص

یف المادة تضو للممتلكات على ما هي علیه یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك الوطنیة، 

تحقة سقصد تقدیر التعویضات المبعلى أنه المطبق له 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33

المساهمون دلي بهایتعین أن تراعى القیمة الناجمة عن التصریحات التي یُ ،لمنزوعي ملكیتهم

.142في الضریبة والتقدیرات الإداریة التي تعتبر نهائیة بموجب القوانین الجبائیة

ن أن قاعدة التغیرات الجدیدة یمكن أن تكو بهذه النصوص القانونیة یمكننا القول لطبقا

عندما یكون هذا النوع من الضرر محل مطالبة كتعویض ،أمام تعویض الضرر الاحتماليعائقاً 

الحالة ویرتبط مباشرة بقیمته الحقیقیة، في هذه،ة ملكیتهالمنزوععقار أساسي ناجم عن فقدان ال

في الجزائر، تبقى الدولة حائزة لصلاحیات تتدخل بموجبها بغیة تعزیز سلطتها الرقابیة في تقدیر مبلغ التعویض عن نزع 141

وهي الرقابة التي كانت سائدة في مجال نزع الملكیة خلال القرن الماضي، ولعل ما یؤكد هذه السلطة الرقابیة أن ،الملكیة

على افاضحبیّن القواعد التي یلزم احترامها من أجل تحدید التعویض لكن و ،التعویض بلا قیودالقانون لم یترك أمر تحدید

أموال الجماعة بالدرجة الأولى، كما تظهر هذه الرقابة في أن إدارة الأملاك الوطنیة هي مدیریة تابعة للوالي الذي هو ممثل 

مما یجعل من هذه الجهة لا تتمتع بالاستقلالیة ما دام أنها تابعة للسلطة التنفیذیة.        ،للدولة على مستوى الولایة

السالف ذكرهما.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33والمادة 11-91من القانون رقم 21من المادة 3راجع الفقرة 142
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ینما عندما بمع الطابع الاحتمالي للضرر ولا یعوض عنه، تتنافىتتعارض و هذه القاعدة فإن 

العكس بفي هذه الحالة لا یتعلق بالضرر الأساسي، یكون الضرر الاحتمالي المراد تعویضه

HERVYحسب رأي الأستاذیكون قابلاً للتعویض  Denis، وذلك في شكل تعویض تكمیلي

.143ولا یتعارض مع قاعدة التغیرات الجدیدة

ة الاجتهادات القضائیة بخصوص هذه المسألة، فلقد ذهب مجلس ندر رغم في الجزائر، 

إلى اعتبار طلب المستأنفین المنزوع ملكیتهم ،144القرارات الصادرة عنهالدولة في إحدى 

إلى مبرر لقبول دعواهم الرامیةا،التعویض عن الحرمان من استغلال أرضهم المنزوعة ملكیتهب

تأسیسه في مدىيضاقالأن هذا الطلب یخضع لتقدیر إلاّ ،المطالبة بهذا التعویض الإضافي

.سائغةمتى أورد لذلك أسبابا 

"وحیث أن قبضهم :بأنالقرارنفسمن أخرى حیثیة من خلال مجلس الدولة كما ذهب

25للتعویض مقابل نزع ملكیتهم یغطي جمیع الأضرار وهو یعتبر شامل وعادل طبقا للمادة 

من جهة، كما أن المطالبة بتعویض إضافي مقابل الحرمان من 48-76من الأمر رقم 

عدم جواز المطالبة بتعویض عن نفس الوقائع من جهة، كما یخالف الاستغلال یتعارض ومبدأ 

قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة المحددة لكیفیة تحدید التعویض المستحق من جهة 

أخرى، لذا فإن القرار المستأنف أصاب إذا عند قضاءه برفض الدعوى لعدم التأسیس لذا یتعین 

".تأییده

،طلب المستأنفون الرامي إلى تمكینهم من تعویض إضافيرفض مجلس الدولة هكذا

ویاً على قیعتبر مؤشراً مما، الذي اعتبره ضمنیاً ضرر احتماليمقابل الحرمان من الاستغلال

143 HERVY Denis, op.cit, p 256.
، القسم 2ورثة بوكنتوشة ضد ولایة میلة، الغرفة قضیة: ، 20/01/2004في الصادر 012641قرار مجلس الدولة رقم 144

الأول (قرار غیر منشور).
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مبدأ عدم و اعتبر أن الطلب یتعارض أولاً حیثمن نطاق التعویض، الاحتمالي لضرر ااستبعاد 

رمان من التعویض عن الحأن طلب اعتبرثانیاً وعن نفس الوقائع، بتعویضینجواز المطالبة 

یخالف قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة المحددة لكیفیة تحدید التعویض الاستغلال 

الذي ،أن مجلس الدولة قد استبعد التعویض عن الحرمان من الاستغلالذلك عني یالمستحق، 

ولا في شكل ،قابل للتعویض لا في شكل تعویض رئیسياعتبره ضمنیا كضرر احتمالي غیر

القرار المستأنف.قام بتأییدمن ثمو ،تعویض إضافي

علاقة الطابع الاحتمالي للضرر بفكرة تفویت الفرصة:-الفرع الثاني

خول حق الملكیة صاحبه حق التصرف والاستغلال والاستعمال، لذلك یوفر كل ملك یُ 

استعمالهاإمكانیاتأقل ما یقال عنها أنها كبیرة من حیث ،الفرصمن الأملاك مجموعة من 

ما شكل عوامل للقیمة بأو الفرص تُ الإمكانیاتمن حیث وِجهة تخصیصها، ولا شك أن هذه و 

الضرر هنا لا یرد على كسب احتمالي غیر محقق استناداً إلى أن ، 145یجعلها تحقق میزة معینة

.146قیق هذا الكسبوإنما یرد على الحرمان من فرصة تح

الأولىرة نص في الفقما عدا أنه لم یعالج المشرع الجزائري هذه المسألة بالوضوح اللازم، 

على وجوب جبر الضرر الناجم عن نزع الملكیة ،11-91من القانون رقم 21من المادة 

یشمل كل ما لحقه من ضرر وما فاته من ،كاملاً بتنصیصه على تعویض المالك تعویضا 

ما فاته منمشرع استعمل عبارة عامة فضفاضة "أن الهو أن الملفت للنظر إلاّ ، 147كسبب

145 HERVY Denis, op.cit, p 260.
.135محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 146

"زع الملكیةكسبب بسبب نوما فاته منقد حاول في الصیاغة الفرنسیة للنص تفادي التعرض لفكرة "یلاحظ أن المشرع147

لك تراجعا عن یعتبر ذفهللكل الضرر الناشئ بسبب نزع الملكیة، واكتفى بالتعرض إلى وجوب أن یكون التعویض شاملاً 

المادة یة لنصمن خلال الصیاغة الفرنسءجلابیظهر ذلك هذا المبدأ المستقر علیه؟، حیث اقراره الصریح في الصیاغة العربیة ب

ما یلي:تنص على والتي11-91من القانون رقم ىأولفقرة 21

«Le montant des indemnités d’expropriation doit être juste et équitable, ll doit couvrir
l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation ».
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، 148"ویت الفرصةتفعبارة "في نصهز مع نظیره الفرنسي الذي استعملمیُّ التّ رُبّما" محاولاً كسب

لا نعتقد أن هذا الخلاف في الصیاغة یدل على أن المشرع قد أراد العدول عن التقلید لكن 

معنى، لأنه إذا على نفس الالعبارتین تنطویان تقریباً كلا ن أ-حسب رأینا–، وذلك المستقر علیه

ص كان یتوقعه فقط نتیجة لما یملك من فر ، لكنه لم یكن هذا الكسب ثابت للمنزوعة ملكیته

ه من هذا یحرم المنزوعة ملكیتسوف لتحقیقه، فإن ضیاع هذه الفرص نتیجة فعل نزع الملكیة 

.149الكسب

عویض طالما للتقابلاً عامة، فإن الضرر الناجم عن تفویت الفرصة یعتبر ضرراً بصفة 

ر فإن تفویت الفرصة یكون غیر قابل للتعویض، غیأن الأمر یتعلق بفرصة أكیدة وجدیة، وإلاّ 

أولاً)، (الذي قد یعترض خصوصا القاضي هو عدم وضوح مفهوم تفویت الفرصةالإشكالأن 

فیة إثبات یتمثل في مسألة كیاآخر إشكالامفهوم هذه الفكرة فقد یواجه ثم إذا توصل إلى تحدید 

.(ثانیاً)تفویت الفرصة

عدم وضوح مفهوم فكرة تفویت الفرصة:-أولا

یُحرم المالك من ملكه بسبب نزع الملكیة، فیؤدي إلى سلب حق الملكیة قد یحدث أن 

ك كفل له لذل، فیفقد حقین في الآن ذاته، به كحق تبعيثم حرمانه من التمتع كحق أصلي، 

، رریتماشى وحجم الضدفع تعویض عادل على نازع الملكیة القانون ضمانة موضوعیة تفرض 

، 150ضرر فقدان حق الرقبة وضرر فقدان حق الاستغلال والاستعمالیشمل جبر الضررین معاً و 

perteیستعمل المشرع الفرنسي مصطلح148 de chanceباللغة العربیة مصطلح تفویت الفرصة للدلالة على تفویت یقابله�

�.فرصة الكسب، لكن من الناحیة الاصطلاحیة فإن فكرة تفویت الفرصة هي أوسع من حیث المفهوم من فكرة تفویت الكسب

.135محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 149

فید من كما أنه قد یست،الملكیة باعتباره حقا مستقلا وأصلیاإن من حق المالك الاستفادة من التعویض عن فقدان حق 150

ي له فقط حق لذامستغلا للعقار المنزوعة ملكیته، عكس صاحب الحقوق العینیة الأخرى بصفته تعویضات إضافیة إذا كان 

.تتوفر في شخصه صفة المالكالتعویض عن هذا الحق العیني دون احتساب التعویض عن ملكیة الرقبة إذا لم 

دراسة (-الدستورعلى ضوء التشریع وأحكام -نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، -أنظر: لأكثر تفاصیل 

.164، ص 2014دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، مطبعة الأمنیة، الرباط، ،مقارنة مع بعض التشریعات العربیة)
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من القانون 21ا في المادة تحقق الشروط المنصوص علیهمتوقفاً على أن هذا الأمر یبقى إلاّ 

.151ذكرة الالسالف11-91رقم 

عندما ،تجاه المالك المنزوعة ملكیتهفإن المشرع لم یكن منصفاً ،وضحناسبق وأن أكما

تعدد الحقوق المترتبة على العقار علىجمالي إاعتمد عند جبر الضرر على منح تعویض 

، 11-91من القانون رقم 21تضیات المادة احترام مقالمنزوعة ملكیته، ولا یهمه في ذلك إلاّ 

أن بة قضى مجلس الدولإذمن أحكامه وقراراته، العدیدالقضاء في سار علیهوهو الاتجاه الذي 

من الأمر رقم 21التعویض في إطار نزع الملكیة شامل لجمیع الأضرار یحدد طبقا للمادة 

.152الساري المفعول وقت الوقائع76-48

الذي حرص على جبر الضرر الناجم ،علیه المشرع الفرنسيذلك على خلاف ما سار 

الضرر یغطيعادلاً بالتنصیص على تعویض المنزوعة ملكیته تعویضاً ،عن نزع الملكیة

قاضي نزع الملكیة الحكم تلزم من قانون نزع الملكیة L.13-6المادة فالأصلي وكذا التبعي، 

تعویض بأن یحكمأو غیر مستغل، وعند الاقتضاءكان مستغلاً سواءً بتعویض أصلي للمالك 

تعتبر هذه إذ ، 153الكیفیة المعتمدة في احتساب هذه التعویضاتة الإشارة إلى إلزامیتبعي مع 

ي نزع الملكیة قاضتمنع كونها ،ساسیة للمنزوعة ملكیتهمأموضوعیة ضمانة القانونیة المقتضیات 

.154إجماليالحكم بتعویض جزافي أو من 

التعویضتحدیدالمشرع قواعد لتان نظّم بموجبهماوهي المادتان ال،186-93رقم من المرسوم التنفیذي 32تقابلها المادة 151

.تقدیر مبلغ للتعویضعندوكذا القاضي التقید بها على مصالح الأملاك الوطنیة ویتعین ،عن نزع الملكیة

الدراسات ورثة عجابي ضد ولایة رئیس مركز قضیة: ، 20/01/2004صادر في 012973قرار مجلس الدولة رقم 152

، القسم الأول (قرار غیر منشور).2والانجاز العمراني سطیف، الغرفة 

ه أحكام تكدلذي أالأمر اوهو ،والتبعیةةالأصلیاتیمیز بین التعویضاشترط المشرع الفرنسي على قاضي نزع الملكیة أن -153

.L.13-6المادة

L’Art L. 13-6 dispose que le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé,
l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires. Voir dans ce sens :
BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit., p 388.
154 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 346.
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إذا كان القانون الفرنسي واضح في وجوب التمییز بین التعویض الأصلي لذلك، ف

بل اكتفى فقط قاعدة، الهإن القانون الجزائري لم ینص على هذف، 155والتعویضات التبعیة

ن أن یلزم دو كل الضرر الذي أصاب المالك، بتنصیصه على ضرورة أن یغطي مبلغ التعویض 

لمنزوعة لز بین مختلف التعویضات المستحقةالتمییِ تحدید التعویض تي أنیط بهاالالجهة 

فاً. ومنصتعویض عادلاً بلوغ أن یكون الأن المشرع نفسه لم یتوخى ؤكدهذا ی، ملكیتهم

مصلحة یخدم وجاء ل،فهو ضار بالمنزوعة ملكیتهالإغفالمثل هذا شك أن ما من

إخلالاد عیُ الوقت ذات، وفيالمنزوعة ملكیتهململكیة على حساب حمایة حقوق االسلطة نازعة 

ة وضرورة حمایة الملكی،بین مقتضیات المصلحة العامة من جهةإیجاد التوازن ضرورةبمبدأ 

من جهة أخرى.  یادستور ةصونالمالخاصة 

لا یكون في وضعیةة مَحله التجاري، بسبب نزع ملكیستأجر المهكذا مثلا فقد یصبح 

ملكیة إجراء نزع الیؤديمع نشاطه، كما قد ملائمةتحویل محله إلى مكان أكثر یستطیع فیها 

لرمي القمامات بما یحقق لهمن جدید تخصیص عقاره إعادة بعدم قدرة المنزوعة ملكیته إلى 

لتوسع على إنجاز برنامج اقادراً لیسالمالك یتسبب نزع الملكیة في جعل أن ك، أو یومیاً إیراداً 

.156عدة مصاریفتكبّد من أجلهؤسسته الذي الاقتصادي لم

اً نزع الملكیة قد خلق شروط، أنّ في هذا الصددالمؤكد في هذه الأمثلة التي سیقتإنّ 

حققاً، تجعل من الضرر مأن حتماً أن هذه الشروط لیست للتعویض، إلاّ الضرر قابلاً من تجعل 

هذه أنبیقین ، إذ لا یمكننا القول أو مصدرهسبب الضررهي لأنه لا یمكن الجزم كونها 

ة لولا أن ستتحقق في ظروف ممكنفي المستقبل، المنزوعة ملكیته إنجازها المشاریع التي ینوي

الضرر الناجم عن عدم تجسید هذه المشاریع بسبب فعلإن فوعلیه عملیة نزع الملكیة لم تتم، 

155 GODFRIN Philippe - DEGOFFE Michel, P 408, 409.

156 HERVY Denis, op.cit, p 263.
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المؤكد ة بالمستقبل الذي من غیرفي أحیان كثیر هطارتبلایعتبر ضرر احتمالي ،نزع الملكیة

یعة أن تؤثر في تحدید طبل في المستقبل عوامل مهمة یمكنمعایشته، لاسیما أنه قد تتدخ

.157الضرر

أن مصطلح تفویت الفرصة ینبغي أن یستعمل بحذر بما یتلاءم في هذا الصدد ننوه 

د أمل له طابع ومجرد وجو لتمییز هنا بین مدلول تفویت الفرصة تعین اومدلول هذه الفكرة، لأنه ی

محقق وغیرأكیداً لیسأن یكون ضرراً موضوعي محض وبسیط، هذا الأخیر الذي لا یمكن إلاّ 

فویت بالنسبة لحالة تیختلف الأمر یكون غیر قابل للتعویض عنه، لكن ، على ذلك الوقوع

ؤكد للمالك ملا تتعلق بتفویت كسب ، والتي الفرصة التي هي قابلة للتقدیر بصفة موضوعیة

، بل تهدف إلى جعل حالة تفویت الفرصة یقینیة إذا ما اقترنت بإمكانیة فحسبالمنزوعة ملكیته

.158جدیة

رر قابلاً یكون الضلكيلأخذ بفكرة تفویت الفرصة من أجل اضروريمن النرى أنهبهذا 

:ما یليتوفر جملة من الشروط تتمثل فی،للتعویض في مجال نزع الملكیة

زع ملكیتهنوالذي بفعل ،قبل نزع الملكیةدَ لِ هناك مشروع ملموس للمنزوعة ملكیته وُ أن یكون

ودون إمكانیة إعادة المنزوعة ملكیته إلى، هذا المشروعتنفیذستحیل استحالة مطلقة ى یحضأ

نا إلى فعدمقارنة بالحالة التي كان یوجد علیها قبل نزع ملكیته، ذلك ی،وضعیة مماثلة وملائمة

؟، 159التساؤل حول دور العقار محل الاستبدال في تحدید الضرر الناجم عن تفویت الفرصة

157 Dans ce sens Voit HERVY Denis que : «Très souvent, d’un futur qui ne sera jamais vécu, le

fait duquel dépend le préjudice éventuel est consommé, d’Autre part, des facteurs essentiels
peuvent jouer dans le futur : les aléas des exploitations de longue durée, à ce stade donc, interféré
la force de choses qui ne dépendent plus en rien de l’expropriation», Voir : HERVY Denis,
op.cit, p 263.
158 Ibid, P 265.

l’indemnitéیقابله باللغة الفرنسیة مصطلح159 de remploi� فمن حق المالك المستغل الاستفادة من تعویض الاستبدال

من أجل اقتناء عقار ملائم لتلبیة حاجیاته المدنیة أو التجاریة ویدخل ضمن ،من أجل تغطیة مختلف المصاریف التي سیتحملها

.166بق، صالمرجع السا، نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةمحمد میاد، العربيالتعویض التبعي في نظام التعویض الفرنسي،
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علیها قبل لتي كانعید المنزوعة ملكیته إلى حالة مماثلة اوهل یمكن للعقار محل الاستبدال أن یُ 

نزع الملكیة؟

لمنزوعة الملكیة بمنح المالك المستغل التزم نازع یفي مجال التعویض عن نزع الملكیة 

یحسب على أساس الثمن الحقیقي للعقار المنزوعة ملكیته، أي ،ملكیته تعویض عن الاستبدال

لا ببما یساوي قیمة التعویض الأصلي من أجل اقتناء عقار مماثل للعقار المنزوعة ملكیته، و 

والأدلة لقرائن لاستناداً ،في تحدید هذه القیمةواسعةسلطة تقدیریةیتمتع هنا بلقاضيشك أن ا

بقى المنزوعة فی، 160لها المالك من أجل إعادة تكوین ملك جدیدالمثبتة للمصاریف التي تحمّ 

ن رغم منح المالك تعویض عو أنهإلاّ ملكیته یحتفظ بإمكانیة انجاز مشاریعه على العقار، 

.161آلیةة لا یستبعد الضرر الاحتمالي بصفإلاّ أنه ،استبدال العقار المنزوعة ملكیته بعقار مماثل

للفرضیة التي یكون فیها المنزوعة ملكیته قد أصیب بضرر ناتج عن فقدانه استناداً 

رر غیر الضالنوع من هذا یكون له الملك المنزوعة ملكیته، رُّها دِ التي كان یُ ،الإیجاربدلات 

ي مبدئیاً محله التجار ملكیة نزع منوح له بسبب التعویض الممبلغ ، لأن جائز أن یُعوض علیه

یر بالملاحظة الجدغیر أن ، منزوعة ملكیتهیسمح له باكتساب عقار مماثل للعقار الهفترض أنیُ 

یبقى ، فاملاً كاً ض العقار القدیم تعویضعوِّ أنه قد یكون العقار المماثل أقل رفاهیة ولا یُ هو 

الحصول يالحق فلمنزوعة ملكیتهلو ،قائماً في هذه الحالة عن تفویت الفرصة الناتج الضرر 

على تعویضات تُجبر ما لحقه من خسارة جراء فقدانه لمبالغ الإیجار.

ه ر في ظل قانون نزع الملكیة القدیم في قراه الحالة تعرّض لها المجلس الأعلى سابقاً هذ

الذي قضى للمنزوعة ملكیته بالحق في الحصول ،12/12/1981162المؤرخ في20642رقم 

.166، ص السابقالمرجع،نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 160

إن القاضي الفرنسي یبسط رقابته على مدى القابلیة للمقارنة من حیث التماثل الحقیقي للعقار محل الاستبدال.  أنظر:161

- CHAMBIGNY Daniel, Expropriation et la rénovation urbaine, Ed L.G.D.J, Paris, 1968, p
204.

.182، ص1990العدد الأول، سنة ،المجلة القضائیة، 12/12/1981فيصادر 20642قرار المجلس الأعلى رقم 162



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

59

ه من خسارة جراء فقدانه لمبالغ الإیجار، وذلك بعدما أن على تعویضات أخرى تُصلح ما لحق

ل على محل بدیل داخل منطقة حضریة جدیدة یتوفر على مزایا مؤكدة ویعوض المحل تحصّ 

.كاملاً القدیم تعویضاً 

في ومماثلاً جدیداً یلاحظ أنه رغم اكتساب المنزوعة ملكیته عقاراً ، تقدمعلى ضوء ما 

إلى مسح جمیع الأضرار الناجمة عن نزع أنه لا یؤدي حتماً إلاّ ،إطار التعویض عن الاستبدال

لاسیما الضرر الناشئ عن تفویت الفرصة، هذا النوع الأخیر من الضرر الذي یرتبط ،الملكیة

إثباته.وجود صعوبة في قبل كل شيء ب

تفویت الفرصة:الضرر الناجم عن صعوبة إثبات -ثانیا

من القانون 323المادةطبقا لنص في إطار قواعد الإثبات من المبادئ المسلم بها 

ویض التعبُ طالِ إن فهذه المقتضیات القانونیةانسجاما مع، و 163نة على من ادعىأن البیِّ المدني 

أصابهأنه قد بوینبغي أن یثبت ،إثبات ادعائهأعبعن تفویت الفرصة هو من یقع علیه وحده 

إما عن قانونابالطرق المقررة إثبات هذا الضرر تمفعلا ضرر ناجم عن تفویت الفرصة، وی

.الضرر الناجم عن تفویت الفرصةأو معاینة بدء تنفیذ أشغال المشروع محل ،طریق الخبرة

الخبرة وسیلة لإثبات الضرر الناجم عن تفویت الفرصة:-1

ینیره،بعد ندب خبیر فنيالفصل فیها إلاّ هناك من المنازعات التي لا یمكن للقاضي 

الوقائعتكون، وذلك عندما 164بمعلومات ذات طابع فني لا یمتلكها القاضي بصفته كرجل قانون

نیة تدخل أهل الاختصاص للتوصل إلى نتائج فتوضیحهایتطلب ،دقیقةو فنیةبنقاط تتعلق 

".على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منهمن القانون المدني على ما یلي: "323تنص المادة 163

إن القاضي غیر ملزم بمعرفة جمیع الأمور الفنیة في مختلف المیادین، بل یكون ملزماً بمعرفة المبادئ القانونیة والقواعد 164

الفقهیة والأحكام القضائیة التي هي من صمیم وظیفته، وعلیه یسمح له بالاستعانة بأهل الاختصاص لتكوین قناعته حول 

رة القضائیة الخبة عن الملف المقدم له. لمزید من الإیضاح راجع: مولاي ملیاني بغدادي، القضیة، بالإضافة إلى المعرفة الناتج

.47، ص 1992، مطبعة دحلب، الجزائر، في المواد المدنیة
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خصوص ما یتعلق بطرق بال،165في هذا المجالبحتة، ولما كان القاضي غیر متخصصاً 

لمعروضة افي جمیع القضایاً ، فإن القاضي من البدیهي أن یستعین تقریباً 166حساب التعویض

صه.  لتمكینه من المعلومة الفنیة التي یفتقر إلیها القاضي بحكم تخص،علیه بالخبیر المتخصص

تمكن القاضي،167بفرنساOUAIDالخبرة التي أمرت بها محكمة استئناف بفضلف

من استخلاص طبیعة الضرر الذي أصاب المؤسسة المتخصصة في استغلال محاجر مثلاً 

رغة لجمع تخصیصها كمفعتزم كیة قطعة أرضیة تابعة لها كانت تعلى إثر نزع مل، وذلك الرخام

سة، المؤسهذه بقایا الرخام، ومن خلال البحث في شروط استغلال واستخراج الرخام من طرف 

التي ،الخبرة المأمور بها إلى أن نزع ملكیة القطعة الأرضیةنتائج على اً توصل القاضي اعتماد

بالرغم ،شكل ضرر تجاري قابل للتعویضاعتزمت المؤسسة تخصیصها كمفرغة لبقایا الرخام یُ 

عدبولم تبدأ المؤسسة ،من أن القطعة الأرضیة كانت وقت نزع ملكیتها ذات طبیعة فلاحیة

ها بقایا الرخام.فوقبوضع 

لاحظ الخبیر أن مؤسسة استغلال واستخراج الرخام لم تكن وقت هذه القضیة، وقائعمن 

ایا التي والمز میزات یمكن أن تقدم للمؤسسة نفس ال،نزع الملكیة تملك أیة قطعة أرضیة أخرى

إذ رغة، د منها تخصیصها كمفوالتي كان المرا،تتوفر علیها القطعة الأرضیة المنزوعة ملكیتها

یة هو قیام المؤسسة بشراء قطعة أرض،الوحیدة لجبر الضررالإمكانیةإلى أن توصلالخبیرنأ

ف كلِّ ، ولا شك أن هذه المسافة سوف تُ متركلو 8أخرى تبعد عن محیط المؤسسة بأكثر من 

التي تبعد ،المؤسسة نفقات إضافیة لتأمین عملیة نقل بقایا الرخام لوضعها في المفرغة الجدیدة

منح بالاستئنافیةDOUAIت محكمة قض، وعلى ذلك ترمو كل8المؤسسة بمسافة عن مقر

.333بعوني خالد، المرجع السابق، ص 165

لباب.هذا اعملیة حساب التعویض هي عملیة تقنیة محضة سوف نتطرق إلیها بالتفصیل في الفصل الثاني من166

167 C.Appel DOUAI, du 4 juillet 1978, SNSF C/Sté des Carrières de la Vallée Heureuse, inédit,

- Voir aussi dans ce sens : HERVY Denis, op.cit., p 267 et 268.
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إنجازه عالمزممشروعالتنفیذعن عدم تمكنها من جمعن الضرر التجاري الناتعویض المؤسسة 

بالقطعة المنزوعة ملكیتها. 

على جلب للقاضي دلیلاً یالمعین استطاع أنوقائع هذه القضیة أن الخبیرالملاحظ من 

القواعد من التزامه بیتحرر ه، ذلك جعلمحتمل الوقوع للمؤسسة المنزوعة ملكیتهاضررحصول 

لا خرىأحالاتالتي وفي ،المنزوعةالمتعلقة بالاستعمال الفعلي للأملاك وقاعدة قوام الأملاك

.168بالتعویض عن الضرر المحتمل وقوعهتسمح هذه القواعد

الناجم عن تفویت الفرصة:بدایة الأشغال دلیل لإثبات الضرر-2

أهل الخبرة لإثبات الضرر الناجم عنإلى القاضي یلجأ فیها باستثناء الحالات التي

م التعویض عنه، وحتى یتالمرتبط بتفویت فرصة الكسب ه ولإثبات الضرر تفویت الفرصة، فإن

أو على ،مشروعالتنفیذ أشغال في فعلا شرع أن یكون قد فإنه یتعین على المنزوع منه ملكیته 

نجاز إالأقل أن یوجد هناك سلوك أو وقائع توحي وتترجم نیة المالك المنزوعة ملكیته في 

.الإنجازالذي لولا فعل نزع الملكیة لاكتملت عملیة ،المشروع

Stéمحكمة استئناف الفرنسیة في قضیة "على هذا الأساس، قضت  le Lait Pur،"

المحكمة كدت أبعد أن تلشركة عن الضرر اللاحق بها بسبب تفویت فرصة الكسب، ابتعویض 

من قیام هذا الضرر من خلال انجاز برنامج التوسع الاقتصادي للشركة، والذي سبق للشركة 

.169باهظةأن حصلت على اعتماد من وزارة الفلاحة وتكبدت من أجل ذلك نفقات

تعویض شركة Versaillesرفض قضاة محكمة استئناف فقد ،في قضیة أخرىأما 

Sté Privat et Alison ُالتي حصلت على ،ر بالحصىفَ المتخصصة في أعمال ردم الح

ح من خلال ما یتض، وهو  یكلف نفسه عناء البحث عن طبیعة الضرر الواجب تعویضهالذي لاالقاضي الجزائري بخلاف 168

ص القانون أولا عدم نوالسبب في ذلك حسب رأینا، هو،قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا وقضاء مجلس الدولة حالیا

قدیر التعویض. تالمیدان العقاري وفي تقنیاتفي القاضي تخصص ، ثانیا عدم الضرر القابل للتعویضالجزائري على أوصاف 

169 A propos de cette affaire Voir : HERVY Denis, op.cit, P 268.
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لمحكمةاترخیص مسبق لاستغلال محجرة فوق القطعة الأرضیة المنزوعة ملكیتها، واعتبر قضاة

،ران إیراد عن عملیة ردم الحففقدعنأن طلب الشركة الرامي إلى تعویضها عن الضرر الناتج 

تقدیم اعتراض الإدارة وقتهو عدم تنفیذ المشروع سبب غیر مبرر لوجود في الملف ما یفید أن 

بسبب مشروع نزع الملكیة المزمع انجازه على القطعة ،الطلب على استصدار رخصة الاستغلال

.170الأرضیة

ر أي عنصعند غیاب، أن الذكرمن خلال المعطیات السالفة مما ینبغي التأكید علیه 

ي هذه الحالةفیضحىیسمح بتجسید نیة المنزوعة ملكیته في تنفیذ المشروع المزمع انجازه، 

إلى عنایدفمما هو ضرر احتمالي محض غیر قابل تعویضه،عن نزع الملكیة الضرر الناشئ 

اتها یصعب إثبحیثبعض الأضرار المحتملة الوقوع، على ةمهمادو رد قیتأحیاناً إن القول 

وي بعض تنطةكثیر أحیان وفي ،سواء عن طریق الخبرة أو من خلال معاینة البدء في التنفیذ

غیر محققة الوقوع.أنواع هذه الأضرار على نتائج مستقبلیة محضة

ال في مجأن یغطي التعویض بقضيإذا كان المبدأ ینلاحظ أنه على ضوء ما تقدم، 

نه دون الضرر الاحتمالي لكو الملاك المنزوعة ملكیتهمتي أصابتر الاضر الأكلنزع الملكیة 

إلاّ أن هناك قیودا أخرى ترد على هذا المبدأ وتجعله غیر مطلقا، وعلى ذلك ، غیر محقق الوقوع

ملكیة لا نزع الإطارفي أن المسألة ضرر المعنوي رغم إمكانیة تحققه لكونبالمثلا یعتد فلا

وإنما بالتعویض عن حرمان المالك من ملكه،اربالتعویض عن الفعل الضةحقیقالتعلق في ت

القیود هذه دراسةالأمر استلزمذلك ل، 171ونقل ملكیته إلى السلطة العامة بأمر من المشرع

یض الكامل التعو مبدأفحوى ومضمونإلى التقیید من كحالات تؤدي بالوضوح اللازم، باعتبارها 

.الملكیةفي مجال نزع للضرر 

170 Pour plus d’éclaircissement à propos de cette Affaire Voir : HERVY Denis, op.cit, p 269,

270.
.106، المرجع السابق، ص وفقا لأحكام القانون الجدیدنزع الملكیة من أجل المنفعة العامةمحمد الكشبور، 171
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المبحث الثاني

نزع الملكیةلضرر الناتج عنلالواردة على مبدأ التعویض الكامل القیود

لقواعد العامة تقوم على الضرر مهما كانت افي إطارإذا كانت المسؤولیة الموضوعیة 

ى الضرر إلاّ علالتعویض یكون، فلانزع الملكیةالأمر یختلف في إطار أحكام طبیعته، فإن 

ه، التي لحقت بالمنزوعة ملكیت-المادیة–المادي الوارد على حق قانوني، أي عن الخسارة المالیة 

، 172ذلك فإذا كان التعویض عن الضرر المادي فقط هي مسألة محسومة في القانون الفرنسيل

القانون رقم من21نص المادة الذي أورد في الجزائري، بالنسبة للمشرعفإن الأمر لیس كذلك 

اصطلاح الضرر مطلقاً غیر مقترن بأي وصف، فهل نستطیع القول أن هذا الوصف 91-11

العام لشرط الضرر یمكن أن یوحي إلى أن المشرع قد أجاز التعویض عن الضرر المعنوي؟

لا نعتقد أن إغفال النص على شرط أن یكون الضرر مادي یمكن أن یؤدي بنا إلى 

رر، فالمؤكد أن الضرر المقصود من المشرع هو الضرر المادي فقط، التوسع في تفسیر الض

مما یستلزم الاعتقاد أن ما عدا الضرر المادي هو الموجب للتعویض، أما الضرر المعنوي فهو 

، ویعتبر أن تجاهل 174، مما جعل الفقه الفرنسي ینتقد بشدة هذا الأمر173غیر قابل للتعویض

ت یشكل إهدارا كبیرا لحقوق المنزوعة ملكیته، وفي الوقالتشریع للتعویض عن الضرر المعنوي

.175لمبدأ الجبر الكلي للضرراذاته یُعد تقیید

.L-13المادة 172 من قانون نزع الملكیة الفرنسي التي تستثني من التعویض كل ضرر غیر مادي، كالضرر المعنوي 13

الذي لا یجوز التعویض عنه، راجع:

- BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit. P 400.
إنّ الملكیة في وظیفتها لا تلبي غیر الحاجة المادیة للإنسان ومن ثم فالتعویض عن الحرمان منها یجب أن یكون على 173

فمثلاً العاطفة والمعنویات والأحاسیس لیست مقترنة بالمادیات ولا یمكن أن یمتد إلى أبعد الحدود،-المادیة–الخسارة المالیة 

للتعویض.وبالتالي لا یمكن أن تكون محلاً 

174 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 343.

.177نادیة النحلي، المرجع السابق، ص175
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على العموم، أضحى مبدأ العدالة في التعویض عن نزع الملكیة مستقراً علیه في معظم 

لاّ أنهإإلى الحد الذي لا یحتاج الأمر إلى النص علیه في الدستور، ،المقارنةالأنظمة القانونیة 

مر ویجعل وضعه موضع التطبیق لیس بالأ،رغم ذلك ترد على هذا المبدأ قیوداً تحدُّ من فحواهو 

لأول)، (المطلب اعن نزع الملكیة الهیِّن بسبب استبعاد الضرر المعنوي من نطاق التعویض 

یر ة تقدیوتخویل القانون السلطة التنفیذیة ممثلة في مصالح الأملاك الوطنیة صلاحیة توجیه عمل

، وهو ما یجعلها خصماً وحكماً في نفس الوقت (المطلب التعویض بمنأى عن تدخل القضاء

الثاني).

المطلب الأول

المعنوي عدم جواز التعویض عن الضررب�تقیید مبدأ الجبر الكامل للضرر

أن ةصراحأن المشرع لم یحدد الضرر الواجب تعویضه ولم یشترطأن أوضحناسبق

L.13-13المادة الذي أكّد في صلب لقانون الفرنسي على خلاف ا، 176یكون هذا الضرر مادیاً 

، 177بالإضافة إلى أن یكون مادیاً للتعویض مباشر ومحققعلى وجوب أن یكون الضرر القابل 

من هذا الشرط الأخیر أن المشرع الفرنسي شاء في الواقع إقصاء الضرر المعنوي من فهم یُ 

.178التعویض في مجال نزع الملكیةنطاق 

إقصاء أن، الذي یرى بحادة من جانب الفقه الفرنسيانتقادات تعرّض هذا الموقف إلى 

رّست مبدأ التي ك،مع النصوص الدستوریةكلیاً یتعارضالضرر المعنوي من التعویض هو أمر 

لمزید ،بل وضع وصفا عاما للضرر باشتراطه تعویض كامل للضرر،لم یحدد المشرع أوصاف الضرر القابل للتعویض176

:من الإیضاحات راجع

- KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 341.
177 Dans sa définition à propos du préjudice indemnisable, l’art L.13-13 du code de

l’expropriation exige que le préjudice soit non seulement direct et certain, mais aussi matériel.
178 HOEPFFNER Helene, ‹‹Expropriation : indemnité, l’absence de réparation du préjudice

moral ne viole pas la constitution››, R.D.A, n° 3, mars 2011, p 44.
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ایة حید عنه لحمفي مجال نزع الملكیة، ویُشكل في ذات الوقت مصدراً لا مُ العدل والانصاف

.179الملكیة الخاصة

یُحدد شرط الضرر المادي الموجب للتعویض في مجال نزع الملكیة، كان المشرع لمإذا 

هو هل یمكن القول مبدئیا أنه یمكن التعویض عن ،فإن التساؤل المطروح هنا وبحدة كبیرة

أكتوبر 23كما كانت تفعل المحاكم الفرنسیة في ظل القوانین السابقة لقانون ؟الضرر المعنوي

إلاّ أن المحاكم كانت، أن یكون الضرر مادیاً لم تكن تشترط إذ رغم أن هذه القوانین ، 1958

.180تُعوِّض عن الضرر المعنوي

كم الفرنسیة اهل یمكن للقضاء الجزائري الاقتداء بما دأبت علیه المحفتبعا لهذه المقاربة، 

-91بما أن هذه الحالة یبدو أنها تنطبق على القانون الجزائري لنزع الملكیة رقم ،في تلك الحقبة

، إن الإجابة التي نقدمها عن 181إشارة إلى وصف الضرر كونه ماديأیة ، الذي لم ترد فیه 11

ه أنالتي تنص على 21من المادة 2هذا السؤال تكون حتماً بالنفي، لاسیما بالرجوع إلى الفقرة 

179 BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit., p400.

180 MARCHIANI Charles-Stéphane voit dans ce sens que : « Cette exclusion pose problème à

l’aune des prescriptions constitutionnelles, elle est difficilement conciliable avec l’article 17 de
la déclaration de 1789 qui exige une « juste » indemnité ». MARCHIANI Charles-Stéphane,
op.cit., p 261 et 262.

قانون بل أورد نفس الوصف في ال،بإیراد وصف عام للضرر في قانون نزع الملكیةلم یكتف لجزائري فإن المشرع اهذا 181

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلتزم من كان سببا في "هلى أنع124المادة تنص إذالمدني، 

الأرجح وصفاً " تفید علىضرر" فعبارة "للغیریسبب ضرراً "، وإذا كان المشرع باستعماله عبارة عامة وهي " حدوثه بالتعویض

ل في وصف الضرر حیث ینص الفصبخلاف القانون المدني المغربي الذي كان دقیقا ، یتضمن نوعیه المادي والمعنويعاماً 

بینة واختیار ومن غیر أن یسمح له به القانون فأحدث ضررا مادیا أو معنویا كل فعل ارتكبه الانسان عنعلى أن: "77

شیر باجي، أنظر: الب، "للغیر التزم مرتكبه بتعویض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر

.275، 274، ص المرجع السابق

غیر یكونفلا شك أن هذا النص،نزع الملكیةفي مجال قانون المدني من ال124دة أردنا تطبیق مقتضیات الماغیر أنه إذا -

ة لالمنفعة العامة، وأن نازع الملكیاتحقیق ن أجل ماقابل للتطبیق، لأن إجراء نزع الملكیة هو مكنة مخولة للإدارة تلجأ إلیه

لسلطة بنى على خطأ صادر عن اولا یُ جیزه، أي خطأ أو فعل مخالف للقانون، لأنه یبني عمله على نص قانوني یُ صدر عنه ی

.لملكیةانازعة 
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على م"، أي الضرر الذي یُقیَّ لقیمة الحقیقیة للأملاكا"یجب تحدید مقدار التعویض حسب

.أساس عناصر اقتصادیة

ضرر الذي یمكن التعویض عنه أثناء نزع الملكیةیلاحظ عند قراءة دقیقة لهذا النص أن ال

النوع من ، ولعل ما یبرر إقصاء هذا المعنويهو الضرر المادي دون أن یمتد إلى الضرر 

صر امجال للعنیفتح الك دون أن ملاأن المشرع أشار إلى قیمة الأمن التعویض هو ر اضر الأ

.182ةالشخصی

یفسر لنا ، هو من 183الأضرار المعنویةالفهم غیر الدقیق لوظائف التعویض عن إن 

متنع عن تعویض الضرر المعنوي، وإن قرّر تعویضه فإنه الاتجاه السائد لدى القضاء الذي ی

یحكم في أغلب الأحیان بتعویضات زهیدة لا ترقى إلى مستوى التعویض العادل، بل وفي حالات 

الفرع (عدم وضوح مفهومه الضرر المعنوي بسبب عنالقضاء إطلاقا عوض لا یُ نزع الملكیة 

.لفرع الثاني)(اذا الضررهعنتعویض النحو فكرة قبول بصفة محتشمة ه القضاء ااتجالأول)، ثم 

غموض مفهوم الضرر المعنوي:-الفرع الأول

حادةانتقاداتعن نزع الملكیة استبعاد الضرر المعنوي من نطاق التعویضلقد لاقى 

نسان في ناحیة غیر مالیة ولا كان الضرر المعنوي یمس الإأنه إذا مفادها ، في أوساط الفقه

دى بعض یفوق لهأن تأثیر إنكارلا یمكن ، إلاّ أنه أحیانا عناصر اقتصادیةأساس م علىیَّ قیُ 

182 Cette disposition est conforme à l’Art 21 Alenia 2 de la loi n° 91-11 stipulant que, « Le

montant des indemnités d’expropriation doit être juste et équitable, il doit couvrir l’intégralité
du préjudice causé par l’expropriation, il est « fixé d’âpres la valeur réelle des biens ».

تانإلى ما كةالراجح في الفقه هو أن الهدف من التعویض عن الضرر المعنوي لیس هدفا إصلاحیا، أي إعادة الحالإنّ 183

أو ،في شرفهالإنسانالذي یصیب سمعة وهو الضرر ، Satisfactoireرضائیة إله وظیفة وإنما،علیه قبل وقوع الضرر

وإذا ،الناتج عن الآلام أو الحزن على حرمان المالك من مسكن عاش فیه هو وعائلته مدة طویلة ارتبطت به ذكریاته وأهواءه

لضرر المادي الذي یمس بمصلحة اةحالمثله مثل ،إصلاحهمثل هذا الضرر لا یمكن ،به یجد نفسه فجأة خارج هذا المنزل

بعض المشكلات ": سامي عبد االله الدریعي، لمزید من الإیضاح حول هذا النقطة راجعمالیة للمضرور وهو قابل للتقدیر بالنقود، 

.93و92ص ، 2002، 4، عدد مجلة الحقوق الكویتیة، "التي یثیرها التقدیر القضائي للتعویض
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ما یشكل نزع الملكیة مصدر تشویش على الوضعیة غالبا، إذالمنزوعة ملكیتهم الأضرار المادیة

قد یضطر البعض إلى مغادرة المكان الذي ظل فیه رادها، و أفالعائلیة من حیث الارتباط بین 

من لحرمان المالك سببلا یجب أن یشكل وعلیه ف، 184وارتبط به نفسیا أو تاریخیالمدة طویلة

، الأمر الذي یستلزم معه ضبط مدلول الضرر المادي (أولا)، 185ر خاطرهجبِ الحصول على ما یُ 

(ثانیا).بما یسمح تحدید مفهوم الضرر المعنوي ثم 

الضرر المادي:فهومتحدید م-أولا

لقد اختلف الفقهاء في تعریف الضرر المادي اختلافا كبیرا وتباینت أراءهم حوله، مع أن 

ي وحدة فمحاولة وضع تعریف لفكرة الضرر المادي جعل الفقه ینادي بالتعریف الوحید الذي یراه 

ى الذي یعتمد في تعریفه للضرر المادي علهو و ،نزع الملكیةحالةمع منطقیة مناسبة ومنسجمة 

، على اعتبار أنه یستحیل وضع تعریف مرض لمفهوم القیمة المالیة للعقار المنزوعة ملكیته

.الضرر المادي یكشف عن طبیعته وجوهره الحقیقي

معتمداً فيالضرر غیر المعنوي، أنهبالضرر المادي M.BERAUDالفقیه یُعرِّف 

ادي یر المالضرر غاقض أو التعارض الموجود بین مفهوم الضرر المادي و حالة التنعلى عریفه ت

من قانون نزع L.13-13المادة ورد في ، وهو التعریف الذي جاء متماشیاً مع ما عنويأي الم

ریف الضرر یر كاف لتعأنه غولأول وهلة فمن الواضح أن هذا التعریف یتراءى ، الملكیة الفرنسي

.186دلولهامفي تدقیقالغیر المعنوي تبقى في حاجة إلى التوضیح و عبارة الضررن لأ،المادي

.201سعد محمد خلیل، المرجع السابق، ص 184

.42، ص المرجع السابق،على ضوء التشریع وأحكام الدستور-نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 185

راجع أیضا: 

.276، ص السابقالبشیر باجي، المرجع-

186 Selon M.BERAUD, «Il faut entendre en toute certitude par le préjudice matériel, le préjudice

non moral». Cette définition, qui procède d’une interprétation a contrario de l’art L. 13-13 n’est
pas suffisante car l’expression préjudice non moral reste à préciser, Voir : HERVY Denis, op.cit,
p 287.
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إلى الجمع بین فكرة الضرر المادي فقد عمد في تعریف M.HOMONTالفقیه أما

داستبعلى اإللضرر المادي وحسب رأیه یؤدي الوصفللتقدیر بالنقود، مادیة الضرر وقابلیته 

.187تقدیره بالنقودعدم قابلیة التعویض لمجال الضرر المعنوي من 

إذا كان هذا التعریف یبدو موافقاً لما سار علیه القضاء في تعریفه للضرر المادي، الذي 

هناك أنلك ذیؤكد دائماً على أن یكون الضرر قابل لتقدیره نقداً لكي یكون قابلاً للتعویض، 

معنوي ر الأن الضر یعنيمما یمكن تقدیر الضرر المعنوي نقداً وبصورة عفویة، أین حالات 

سوف بطبیعة الحالهذا ، 188جزء من الأضرار القابلة للتقدیر بالنقودهو الآخر یمكن أن یشكل 

كأساس لتعریف الضرر المادي. یتهحصلاعدمو هذا المعیار من ضعافالإیؤدي إلى 

عریف تضبط من أجل ضوء هذه التعاریف والانتقادات التي تعرضت لها، فإنه و على

كرة فإلى بالخصوص، رجع إلى مفهوم الضرر الماليأن نلزومه من الأننرى الضرر المادي 

فهوم أخذنا بهذا المفلو ، 189في ذمته المالیةالضرر الاقتصادي الذي یصیب المنزوعة ملكیته

ر اقتصادي أخرى لها تأثیاً لیشمل أضرار ،بتوسیع مفهوم الضرر الماديبالتأكیدمح یسسإنه ف

بما فیها الأضرار المعنویة التي قد لا تكون قابلة للتقدیر بالنقود ، مؤكد على المنزوعة ملكیته

.190في الذمة المالیة للمنزوعة ملكیتهها تؤثر اقتصادیاً إلاّ أن

مناهتمام كبیرحض على العموم بالجوار الذي لم یمضار إن الضرر الناتج عن فمثلا

ن أن یمكإلاّ أنه،ماديررل هذا الضرر لا یمكن اعتباره ضأن مثعلى اعتبار،الفقهطرف

187 HOMONT. M, Voit dans le préjudice matériel un préjudice susceptible d’être évalué en

argent, ce qui, selon lui, exclut le préjudice moral, Voir :
- HERVY Denis, op.cit, p 287.
188 JEGOUZO Yves, op.cit, p 4, 5.

patrimonialeباللغة الفرنسیة یطلق على هذه الفكرة 189 du bien»«La valeur

190 Cassa. Expro. Ch civ III, du 29 octobre 1981, Dame Scart, Bull civ n° 118, p 96. Voir dans le

même sens : JEGOUZO Yves, op.cit., p 4, 5.
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جیج تكون قیمتها بالضمكتظأن الشقة التي تقع بشارع فمن البدیهي مثلاً للتعویض،یكون قابلا

عن شقة مماثلة تقع في مكان هادئ.أقل ارتفاعاً 

،كانت تطل على حدیقة رائعة لها وجهة على البحربسبب نزع الملكیة كما أن فقدان شقة 

ة للملك على القیمة المالیكبیرةبصفة لأنه یؤثر ،لضرر الماديیماثل اضرر ولِّد یمكن أن یُ 

ضرر " كأساس لتقدیر الالقیمة الاقتصادیةالاعتماد على "بالإضافة إلى أن ،ة ملكیتهالمنزوع

طاقها لا یتوسع نبحیث ،بجعل فكرة الضرر المعنوي تنحصر في حیز ضیقأیضاً یسمح 

.191لاحتواء عدد كبیر من الأضرار

مفهوم الضرر المعنوي مفهوم غامض ومجرد:-ثانیا

لفقه في اإن مبدأ استبعاد الضرر المعنوي من نطاق التعویض عن نزع الملكیة، قد دفع ب

رّست مبدأ عدالة كالتي ،من القاعدة الدستوریة الفرنسیةشدیدة مستمدة فرنسا إلى توجیه انتقادات 

عوض عن الضرر القضاء الإداري یُ أضحى أن بعد لاسیما ، 192التعویض عن نزع الملكیة

نزع الملكیة واحد من آخر مجال بقى ی، بینما أخرى غیر نزع الملكیةالمعنوي في مجالات

أن من الناحیة الواقعیة رغم أنه یلاحظ ، 193المعنويالضرر لا یعوّض فیها التيجالات الم

ما یبحث عن مبررات للتعویض عن الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة تحت اً القضاء كثیر 

المسؤولیة الإداریة قواعد ن الضرر المعنوي في إطار عتبار أبا،194التشویش عن الملكیةغطاء

ینقسم إلى صورتین:

191 HOEPFFNER Helene, op.cit, p 45.

192 BARNIER Laurence, « Expropriés osez réclamer un juste prix pour votre bien », [en ligne] :

http://www.leparticulier.fr/jcms/c_49980/expropries-osez-reclamer-un-juste-prix-pour-votre-
bien, consulté le : 19/08/2016.
193 AUBY Jean Marie, BON Pierre, Droit administratif des biens, 3e Ed, Dalloz, Paris, 1995, p

479.
.42المرجع السابق، ص ،على ضوء التشریع وأحكام الدستور-نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 194
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یثحلآلام المعنویة أو الضرر الذي یمس بمشاعر الحنان، تتمثل الصورة الأولى في ا

وهل یعتبر المساس بالمشاعر،القضاء الإداري عما إذا كانت هذه الآلام تعتبر ضرراً تساءل 

للتعویض؟قابلاً ضرراً 

علق یتو ،الضرر المعنوي الذي یمس بعض حقوق الفردفي فتتمثل الثانیة أما الصورة

.195لمساس بشرف أو سمعة الموظفكاأو بحریة أساسیة ،أساسا بالمساس بشخصیة الفرد

ا إلى یضطر أفرادهالتي ،عائلةاللحقفي الحزن الذي یتتمثلالآلام المعنویةأنغیر

على ثر الشيء الذي یؤ لمدة طویلة، فیه یعیشون وا الذي ظلّ بسبب نزع ملكیته نزل المإخلاء

هذه العائلة بیلحقمما بسبب أن علاقة القرابة أصبحت مشتتة،العائلة النفسیة لأفرادالوضعیة

منح مبلغ من المال إلى أفرادها على سبیل التعویض نَّ فإلذلك ، في بالغ الأهمیةضرر معنوي

هم بلا شك في إرضاءهم من الناحیة النفسیة.سْ الضرر المعنوي یُ هذا عن 

واطفه صیب المضرور في عباعتبارات نفسیة محضة تُ ترتبط فكرة الضرر المعنوي إن 

حزان على حرمان الشخص الذي عاش مدة طویلة وأحاسیسه، كالأضرار الناتجة عن الآلام والأ

ضرراً إذا به یجد نفسه فجأة قد تم حرمانه منه، فلا شك أنفارتبطت به ذكریاته وأهوائه ،بمنزله

طل على یالضرر بالنسبة لشخص كان یملك منزلاً ذاتیمكن تصور كما سیصیبه، معنویاً 

.196نزع الملكیةل فعمنظر رائع یجد فیه ذاته فإذا به یحرم منه نتیجة ل

یر أن غللضرر المادي، ناقضةفكرة مبأنهالضرر المعنوي بعض الفقهعرّف هذا ولقد 

الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة یختلف عن مدلول أنمن الفقه یرى البعض الآخر 

.121، 120، المرجع السابق، ص الإداریةقانون المسؤولیة خلوفي رشید، 195

ا عن الضرر أیض، كما رفض التعویضرفض القضاء الفرنسي التعویض عن فقدان التمتع بحدیقة تقع في حي جمیل196

.سنة بالعقار الذي تم نزع ملكیته50الذي أصاب المنزوعة ملكیته نظرا لكونه ظل مستقرا منذ 

في ذلك: راجع

- Cass. Ch civ III. Arrêt du 30 mai 1972. Cts Bourgeois C/ville de Lyon, bull. civ, n° 355.
- Voir dans ce sens : LEMASURIER jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit., p 393, 394.
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ة معینة في مجال نزع الملكیبخاصیةالضرر المعنوي تمیز یحیث ، 197في مجالات أخرىمدلوله 

.الخاصةعلى الأموال العقاریةدُ رِ یُعد عمل مشروع یَ تتمثل في كونه 

لى عیجعل من المحتم یكتنف مفهوم الضرر المعنوي حالة من الغموض والإبهام، مما 

."الضرر المعنويالبحث عن تعریف مناسب یفي بالغرض من استعمال عبارة "الفقه 

فكرة التمییز بین الأضرار الجسمانیة M.MORANGEالفقیه رحیقتر،هذا الإطافي

اً والأضرار المعنویة التي تسبب ضرر ،للإنسانالتي تنجم عن الاعتداء على السلامة الجسدیة 

منأنه ومعنوي إلى ماديهذا التقسیم العام للضررما یُعاب على غیر أن، 198في عواطفه

الصعب تطبیقه في مجال نزع الملكیة.

رمان أن حكون الأخذ بعین الاعتبار نزع الملكیةمجالفي في رأینا فإنه من المناسب 

ق الملكیة أن حاعتبارالمعنوي، على أي شخص من ملكیته یعتبر في حد ذاته مسبب للضرر

وهو غیر قابل للمساس به ة المقدسة لا یجوز انتهاك حرمته،ساسیمن الحقوق الأحقاً هو 

ي أتقضي بعدم جواز تجرید العالمي لحقوق الإنسان، التي الإعلانمن 17إلى المادةاستناداً 

إذا دعت بذلك مصلحة عامة تثبت قانونا، وبشرط تعویض عادل یدفع من ملكه إلاّ أحد 

.199مقدما

197 HERVY Denis, op.cit, p286

لى علكن یمكن أن ینجر عنها آثار مالیة،الإنسانغیر جسمانیة لا تمس بالسلامة الجسدیة لجسم اً أضرار اً هناك أیض198

نسان.إبسمعة أو شرف أي المساسمثال على ذلك الإنسان، 

خصوصا فیما یتعلق بحق الملكیة حیث عرفتها المادة 1789لقد تأثر التقنین المدني الفرنسي بروح الثورة الفرنسیة لسنة 199

الملكیة هي الحق في الانتفاع بالشيء والتصرف فیه على نحو أشد ما یكون إطلاقا، بشرط ألا من هذا التقنین بما یلي: "544

".لوائحیستعمل على وجه یحرمه القانون وال

لمزید من الإیضاحات راجع:

-MORAND-DEVILLIER Jacqueline, droit administratif des biens, commentaire d’arrêt, 5e

Ed, Montchrestien, Paris, 2007, p 35, 35.

راجع في نفس السیاق:

.6صالمرجع السابق،، المصطفى التراب-
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هالمالك مجرد وجود اعتداء على حقأن یُثبت مجال نزع الملكیة بلا یتعلق في الأمر إنّ 

عوض عن الضرر المعنوي إثبات أن هناك ضرر خاص تى یُ ینبغي حفي ملكیة العقار، بل 

نوي المعالصفة غیر العادیة للضرر وتتمثل هذه ، 200ةملكیالنزع بسبب فعل وغیر عادي لحق به 

المنزوعة أكیدة با، بما یؤدي إلى ترتیب أضرار أو الأهمیة،أو القوة،من الجسامةأن یبلغ حداً في

من الصعب التعویض الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیةأضحى ا ، ومن هن201ملكیته

.202عنه

ة تقدیر هو صعوب،یبقى التبریر الوحید لإقصاء الضرر المعنوي من التعویضمن ثمَّ 

العدید ثیر فهو یُ ه وجواز تعویضه إقرار حتى في حالة و الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة، 

قیقیة الحقیمة العطي فكرة خاطئة عن یُ ه أني الخصوص فوجه على ، تتمثل صعوباتمن ال

ن القانون الفرنسي هذا النوع من الضرر ماستبعد لهذه الأسباب لعقارات المنزوعة ملكیتها، ل

.أن یكون مادیاً في الضرر دائما شترطیو نزع الملكیة عنالتعویض نطاق 

اتجاه القضاء نحو فكرة قبول تعویض الضرر المعنوي:-الفرع الثاني

بعد أن كان القضاء في السابق لا یُعوِّض الضرر المعنوي في إطار قواعد المسؤولیة 

الضرر دون أیة صعوبة باستثناء مجال نزع هذا یُعوِّض عن أضحى في الوقت الراهنالإداریة، 

ضاء إذا كان الق، غیر أنّه سواء أمام المحاكم العادیة أو أمام المحاكم الإداریةالملكیة، وذلك 

یقبل بفكرة التعویض عن الضرر المعنوي، حیث توجد حالات یتعین على المضرور إثبات صار 

اشتراط أن یكون الضرر غیر عادي في مجال نزع الملكیة أمر یتفق مع المسؤولیة دون خطأ، ومعناه أن یقتصر إنّ 200

من هفإن،التعویض عن الأضرار التي تجاوز مخاطر الحیاة في المجتمع، أي أنه حتى یكون هناك إخلال بالأعباء العامة

أنظر: محمد محمد عبد ، لمزید من التفاصیل غیر صالحهیطلب التعویض یجب أن یكون قد تحمل قدرا من المخاطر في

.143و142اللطیف، المرجع السابق، ص 

201 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : Indemnisation, Règles

de fond, Principes», Ed Techniques-Juris-Classeurs, 1991, p 6.
202 JEGOUZO Yves, op.cit., p 4, 5.
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، في حین توجد حالات أخرى یكون الخطأ 203الضررتسبب فیه من أحدث هذاوجود خطأ 

مفترضاً ویقع على المتسبب في الخطأ إثبات العكس.

م إثباته عنوي یستلز القول أن التعویض عن الضرر المدفعنا إلى لا شك أن هذا التناول ی

ذلك لإلى من صدر منه خطأ فتسبب في إحداثه من جهة أخرى، إسنادهكما یستلزم ،من جهة

أن نشیر إلى أن استبعاد التعویض عن الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة أمر همیة من الأ

مام واة أأن التعویض عن نزع الملكیة یستمد أساسه من مبدأ المسالاسیما إذا علمنامحتوم، 

ركن تطبیق أحكام المسؤولیة التقصیریة المبنیة علىالشيء الذي یستحیل معه التكالیف العامة، 

الذي و هعتبارالامثل هذاومن الواضح أن إذ الخطأ ووجوب إثباته على موضوع نزع الملكیة، 

لكیة. ماستبعاد الضرر المعنوي من التعویض في مجال نزع النحویفسر اتجاه الفقه والقضاء 

عوض بطلاقة الضرر تُ طویلومنذ زمن إذا كانت المحاكم العادیة ، فهذا الأساسعلى

ا لهذه الذي وقف موقفا معادیلجهات القضاء الإداريبالنسبة نفسه مرالأ، فلیس (أولا)المعنوي

).(ثانیا204لیس ببعیدتكیف مع هذه الفكرة إلا منذ وقت یبدأ یلم و الفكرة

المعنوي قابل للتعویض أمام المحاكم العادیة:الضرر -أولا

لقد كان القانون الروماني یعترف بالتعویض عن الضرر المعنوي في كل من المسؤولیة 

عویض عن الفرنسي القدیم تنظیم واضح لمبدأ التالقانونالعقدیة والتقصیریة، في حین لم یرد في 

.205القدیمالتقنین المصري أیضا فه ر علم یكما،الضرر المعنوي

القاعدة في القانون المدني أن كل عمل أیاً كان یرتكبه الشخص ویسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في وقوعه 203

یجب أن لا تفلت أیضا من هذا المبدأ الأساسي حیث تحوز على وسائل عمل من شأنها أن یتولد عنها بالتعویض، والإدارة

أضرار، مما یجعل الهاجس الحقیقي هو معرفة المدى والظروف التي تسأل فیها الإدارة عن أعمالها المسببة للضرر، لاسیما 

تنجم عن هذه الحالة أصبحت قابلة للتعویض عنها بموجب حینما لا یصدر عنها أي خطأ كحالة نزع الملكیة، فالأضرار التي

.209: محیو أحمد، المرجع السابق، ص راجعالنصوص القانونیة المقررة لمصلحة المنزوعة ملكیته، 

204 HERVY Denis, op.cit, p 291.

=رسالة،-مقارنةدراسة–تقدیره أحكام تقدیر التعویض وأثر تغیر القوة الشرائیة للنقود على عربي سید عبد السلام محمد، 205
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لتعویض احول إشكالیة فقه القانون المدني بین في فرنسا ثار خلاف كبیر البدایةفي 

،سرعان ما أجمع الفقه على أن الضرر المعنوي یقبل التعویض عنهلكنعن الضرر المعنوي، 

باعتبارها وسیلة ،SAVATIERاستناداً إلى فكرة التعویض الإرضائي التي نادى بها الفقیه 

ة استثنائیة على أن بصفالفقه كما أجمع ، 206ضررتللمجسیمةالضرر الذي رتّب آلاملإصلاح 

من طرف، أو لاعتداء مادي یعوض الضرر المعنوي عندما یكون نتیجة لعملیة غیر شرعیة

.207لكن بشرط أن یتم إثباته أمام الجهة القضائیة المختصةالإدارة

الضرر المعنوي:جهات القضاء العادي فضاء خصب للتعویض عن -1

من هذا الاستعراض المختصر یمكن القول بوجود تیارین فقهیین ینفي الأول إمكانیة 

التعویض عن الضرر المعنوي، ویُقر الثاني هذه الإمكانیة ویصرح بمسؤولیة الإدارة عن الضرر 

یعتمد التیار الأول على الحجج التالیة:فالمعنوي وجواز التعویض عنه، 

لذي االضرر المعنوي عكس المالیة المضرور ف إلى جبر النقص في ثروة إن التعویض یهد-

قص في ولا یمثل خسارة مالیة تقابل الن،المالیةالمضرور مساس بالثروة ولا بمصلحة لا یقع فیه 

لا یمكن إصلاح مثل هذا الضرر بالتعویض بالمال.الذذمته المالیة، 

زل ل العلیا للأخلاق، لأنه ینثُ ینافي المُ إن التسلیم بجواز التعویض عن الضرر المعنوي-

المال.غیر قابلة للتقییم بالتي هيالمضرور شرفه واعتباره وعواطفه منزلة الأموال المادیة 

.208إن الضرر المعنوي یستحیل تقدیره بالمال فهو یختلف باختلاف الأشخاص والمحاكم أیضاً -

.190دكتوراه، جامعة أسیوط، القاهرة، ص =

206 Selon le Doyen SAVATIER, «l’idée de satisfaction compensatoire jouerait surtout pour la

souffrance physique, car on admet communément qu’une souffrance peut être compensée par

une joie », Voir : HERVY Denis, op.cit., p 291.

.53رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 207

208 HERVY Denis, op.cit, p 261.
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لموقف عن هذا ايتخلنادى بضرورة الظهر التیار الثاني من الفقه الذي لكن سرعان ما 

فقهاً وقضاءً على أن الضررمنعقداً الإجماعصار و ،الرافض للتعویض عن الضرر المعنوي

المعنوي مثله مثل الضرر المادي یستوجب التعویض، لأن مسألة تقدیر التعویض عن الضرر 

للوسائل التقدیر الماليهوقصد منهاوإنما الالمعنوي لا یقصد بها تقدیر الضرر في حد ذاته، 

.209والطرق التي تخفف الألم والحزن للمضرور وتجلب له السعادة والبهجة

لم یقف تطور أحكام التعویض عن الضرر المعنوي عند هذا الحد، بل زادت في التطور 

، 210وذلك في اتجاه نحو توسیع نطاق التعویض عن الضرر المعنوي،19أكثر في أواخر القرن 

صفة بقد ساهم في أن أصبحت المحاكم التابعة للقضاء العادي تقبل حالیاً ولا شك أن ذلك

ار أو الأضر ،والحنان،والعواطف،والأحاسیس،طبیعیة تعویض الأضرار الناتجة عن الآلام

وكذا الضرر الناجم عن المساس بالسلامة ،أو سمعته،التي تمس بحریة الشخص أو شرفه

.211الجسدیة للمضرور

الوظائف حقیقة القضاء العادي البعض فيأن إدراك SAVATIERالفقیه یرىف

كذا رضائیة و الوظیفة الإ، لاسیما ما یتعلق بالمختلفة التي یؤدیها التعویض عن الضرر المعنوي

ي الت،الذي دفع بالمحاكم العادیة إلى جبر الضرر المعنويالسببهو ،212العقابیة للتعویض

209 MAZEAUD Henri Léon et TUNC André : Traité théorique et pratique de la responsabilité

civile délictuelle et contractuelle, Tome 1 et 2, 5e Ed, Paris 1970, p 314.
210 Selon FIAT Sandrine, «Cette position ne paraissait pas pourtant aller de soi, en effet, le

préjudice moral subi par l’exproprié, apparait dans de nombreux cas d’espèce particulièrement
prégnant , la protection du patrimoine immobilier faisant appel à des considérations d’ordre
affective, sentimental ou psychologique souvent mises en avant à l’occasion des procédure
pendantes devant la juridiction de l’expropriation, certes, l’exclusion de la réparation du
préjudice moral est la règle en matière d’expropriation, seul le préjudice matériel étant visé par
les textes». Voir : Sandrine FIAT, « la douleur morale de l’exproprié ne s’indemnise pas », [en
ligne] : http://www.cdmf-avocats.fr/la-douleur-morale-de-lexproprie-ne-sindemnise-pas/,
consulté le 15-06-2016.
211 HERVY Denis, op.cit, p 261.

.85، 84ص المرجع السابق،سامي عبد الله الدریعي، 212
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ضرار إلى جبر الأتهدفالوظیفة الأولىأن بحیث إلى القضاء بتعویض مرتفع، عادة تؤدي 

ك في شیسهم بلاالمضرور تعویضاً الشخص منح ، بالناجمة عن الآلام الجسمانیة للمضرور

استبدال هذه الآلام بالبهجة وإرضاءه من الناحیة النفسیة.

المعنویة التي تصیب الآلامإلى جبرSAVATIERحسب فتهدف الوظیفة الثانیة أما 

ذهه، ویبدو أنأو الناجمة عن المساس بسلامته الجسدیة،أو سمعته،المضرور في شرفه

قاعدة راسخة لدى القضاء العادي الذي استقر على الحكم للمضرور بالتعویض عن الضرر ال

أي الفقیهر على حد ر، و تضر تسبب فیه الغیر بخطئه وألحق ضرر جسیم بالمذي الو ،المعنوي

لا، فمنح تعویض مادي للمضرور یفة عقابیة أیضاً ظن التعویض عن الضرر المعنوي له و أ

بتعویض أن یعقب هذا التعویض الماديستلزملمواجهة الأضرار المترتبة علیه، بل یكافیاً یكون 

.213كافٍ عما أصابه من أضرار معنویة

HERVYفي هذا الاتجاه یرى Denis نزع عملیة أنه إذا طبقنا هذه الأحكام على

هناك أي تعارض بین تعویض الضرر المادي وتعویض قومسوف لا یمن المؤكد أنه ف،الملكیة

.214للتعویض عنه بصفة عادیةهذا الأخیر قابلاً سیكون بالتالي و الضرر المعنوي، 

:الأملاكتعویض الضرر المعنوي استثناءً في حالة الاستیلاء المؤقت على -2

قد تسيء الإدارة استخدام الوسائل الاستثنائیة المتاحة لها، كأن تتعمد إهدار حقوق الأفراد

الاستیلاء المؤقت على الملكیة العقاریة الفردیة أحد إذ یشكل أو المساس بممتلكاتهم الخاصة، 

ى إجراء قمن أجل تحقیق المصلحة العامة، لكنه یبحوزها أهم صلاحیات السلطة العامة التي ت

ریر ضمانات تقتَعیَّن حتمالا یفقد طابعه الشرعي والقانوني، ومن هنا ىحتواستثنائي مؤقت

أن التعویض الواحد لكل أنواع الخطأ یفوت الوظیفة الرادعة للقانون المدني، وحسب رأیه یُقصد STARCKیرى الفقیه 213

ة التي نادى بها وهي نفس الفكر بالعقوبة الخاصة العقوبة المدنیة التي تجد مجالها الطبیعي في القانون المدني ولیس الجزائي،

.96المرجع السابق، ص  الدریعي،سامي عبد االله. راجع: SAVATIERأیضاً الفقیه 

214 HERVY Denis, op.cit, p 292.
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حكام خضوع لأ، قصد إلزامها على الالإدارةضد تعسف حمایة الأفراد وتأمینهم قانونیة تكفل 

.215القانون

أخذ مال وهو،الاستیلاء على الملكیة الخاصة بالغصبة فعلععلماء الشریف عرِّ كما یُ 

، والدولة هي 216قهراً دون حرابه، وهو محرم بین المواطنین بعضهم البعض في القوانین الجنائیة

إذا الذي أجازته لها القوانین إلاّ ،217المثل الأعلى في تصرفاتها بحیث لا تلجأ إلى الاستیلاء

توافرت شروط الحاجة إلى درء ضرر أو جلب منفعة.

بعد أن أضحى ، 218تنفصل شیئا فشیئا عن نظریة الانعدامقد بدأت نظریة الاستیلاءل

، 219على الملكیة الخاصة وعلى الحریات الفردیةینصبالاعتداء الذي یصدر عن الإدارة فعل

مال الإدارة لأفراد ضد أعاحمایة لالفقه والقضاء هذه النظریة بأنها ضمانة هامة اعتبر في فرنسا 

على أن خروج الإدارة على مبدأ مما ولّد إجماع لدى رجال الفقه ، عند انحرافها بالسلطة

المغاربیة الإطار المفاهیمي في تشریعات الدول–الاستیلاء المؤقت على العقار (الملكیة العقاریة الفردیة) ، "بن طیبة صونیة215

بن عكنون، اسیةوالعلوم السیكلیة الحقوق، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة"(الجزائر، تونس، المغرب)

.261ص ، 2014، 2عدد 

.193ص المرجع السابق، سعد محمد خلیل، 216

ره الذي قدمه وذلك في تقری،لهافكرة الاعتداء المادي ووضع تعریفاً ركائزعد الفقیه الفرنسي "لافییر" أول من وضعیُ 217

Leuكمفوض للحكومة إلى محكمة التنازع في قضیة  Monnier حیث قام بربط الاعتداء المادي ،05/05/1878بتاریخ

بفكرة اغتصاب السلطة، فذهب في هذا التقریر إلى أن الخطأ الجسیم والاغتصاب البین والاعتداء غیر المشروع على الحقوق 

جاء في تقریره ما یلي: المادي. ولقدالخاصة یجرد القرار من طبیعته الإداریة ویصبح مجرد عمل من أعمال التعدي 

« Il y a voie de fait au cas où l’administration sortait non seulement de ses propres attributions,
mais des attributions même de l’autorité administrative »

لأكثر تفاصیل راجع:

مغربیة المجلة ال،"ومدى تعارضه مع المشروعیة وسیادة القانوناستیلاء الإدارة على الملكیة الخاصة "مصطفى التراب،ال-

.15، ص 2007، 75، عدد للإدارة المحلیة والتنمیة

یطلق علیها أیضا نظریة الاعتداء المادي.218

، دار القلم للطباعة 3، عدد مجلة البحوث"،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي"التراب،مصطفى ال219

.32ص ، 2004والنشر والتوزیع، الرباط، 



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

78

جرد لیتحول إلى م،ینجر عنه تجرید عملها من طابعه الإداريجسیماً المشروعیة یعد خروجاً 

.220ویُرتِّب مسؤولیتها في التعویضعمل مادي یشبه عمل الأفراد 

لذا ، 221دوماً عد قرارها مععملیة الاستیلاء في فرنسا توصف بغیر شرعیة وی، باتت عندئذٍ 

رة العریقة للفك، اعتباراً القانون اختصاص النظر في أعمال الاعتداء المادي للمحاكم العادیةخوّل

أن القضاء العادي هو حصن الحریات الفردیة وحامي للملكیة كون التي كانت سائدة في فرنسا 

القاضي صلاحیات وق صلاحیات واسعة ضد الإدارة تفمن للقاضي العادي لِما الخاصة، 

الافخلا یملك سلطة الإلزام، في حین إلغاء القرار الإداري سلطة الذي لا یملك سوى ،الإداري

بل ،دور القاضي العادي الذي لا یتردد في الحكم بالتعویض المادي والمعنوي لیس فحسبل

.222یمتد دوره لیشمل إمكانیة الحكم على الإدارة بالإفراغ أو بالهدم من أجل رفع الاعتداء المادي

ابات واضح،دعوى الاستیلاء في فرنساة المختصة بالبت في القضائیجهة تحدید البعد

لا تزاحمها فیه المحاكم الإداریة ،أن محاكم القضاء العادي هي صاحبة الاختصاص المانع

هو و ، ایة حقوق الملكیة الخاصةإلى أن القضاء العادي هو القاضي الطبیعي لحماستناداً 

في طلب وضع حد للاعتداء المادي على الملكیة الخاصة الواقع من طرف فصلتص بالخالم

تدفع بأنعلى عملها غیر المشروع ویحكم علیها الإدارة عاقب أن ییمكن للقاضي لذا،الإدارة

لسابق، ، المرجع ا"استیلاء الإدارة على الملكیة الخاصة ومدى تعارضه مع المشروعیة وسیادة القانون"مصطفى التراب،ال220

.15ص 

الإدارة على القانون في تصرف ینطوي على الاعتداء المادي له صلة وثیقة بالقرار المعدوم وهو یحصل عندما تعتدي 221

مخالفة صارخة لمبدأ المشروعیة.

مارس 08من القانون المدني صادق البرلمان الفرنسي على القانون المؤرخ في 545في فرنسا، ولضمان تطبیق المادة 222

الذي یتضمن إجراءات نزع الملكیة، ویعطي على الخصوص صلاحیة للقاضي العادي للتقریر في نقل الملكیة وتحدید 1810

و أحمد، راجع: محیات لعادي كحارس للملكیة الخاصة. لمزید من الإیضاحمقدار التعویض، ومنذ ذلك القانون یعتبر القاضي ا

.209المرجع السابق، ص 

Voir également : - POULET Nadine-LECLERC Gibot, Droit administratif des biens, Ed Bréal,
Paris, 2004, p 130, 131.
Voir aussi : - LEMAZURIER Jeanne, le Droit de l’expropriation, op.cit., 394, 395.
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زع ولكن لیس الناتج من عملیة ن،عن الضرر المعنويللمضرور من عملیة الاستیلاء تعویضاً 

ا.لها قانوننحرافها بالسلطة المقررةالملكیة بل لكون العملیة غیر شرعیة ولا

حتشمة:تعویض الضرر المعنوي من طرف المحاكم الإداریة: خطوة م-ثانیا

في البدایة ارتبط هذا التطور بالتنازل حول الاختصاص بین المحاكم العادیة والمحاكم 

الإداریة، قبلت هذه الأخیرة في النهایة بإمكانیة التعویض عن الضرر المعنوي عندما یكون 

إذا كان القضاء العادي ، إلاّ أنه و 223الضرر خاصاً یكتسي صفة الجسامة أو غیر الاعتیادیة

ةلإداریالمحاكم بطلاقة ومنذ زمن بعید الضرر المعنوي، فلیس الأمر كذلك بالنسبة لعوضیُ 

.في الآونة الأخیرةالتي لم تبدأ تتكیف مع هذه الفكرة إلاّ 

تعویض القضاء الإداري للضرر المعنوي في حالات غیر نزع الملكیة:-1

رر تعویض عن الضكل لرافضامعادیاً موقفاً لقد وقف القضاء الإداري منذ مدة طویلة 

بین ، وقد أثار تفسیر هذا المبدأ الغموض"الألم لا یباع"بأنمتستراً وراء المبدأ القائل المعنوي، 

، فتساءل القضاء الإداري عما إذا كانت هذه الآلام تشكل 224الضرر المعنوي والألم المعنوي

؟بالمالللتعویض وللتقییم قابلاً وهل یعتبر المساس بالمشاعر ضرراً ،؟ضرراً 

لا شك أن الصیغة الغامضة التي أصبحت تُخلط بین العناصر المادیة والمعنویة للضرر 

قد أحدثت ثغرة لصالح التطور الحاصل في الأفكار، نتج عنه إدخال التعویض عن الاضطراب 

LETISSERANDفي ظروف البقاء أو العیش، ویرجع الفضل في هذا التغییر إلى حكم 

.1961225نوفمبر 24الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

.231محیو أحمد، المرجع السابق، ص 223

.243، ص نفسهالمرجع 224

225 Arrêt C.E.F du 24 novembre 1961, Sts LETISSERAND et Autres, (Note Waline), R.D.P,

1962, p 330. Pour plus de détails Voir : HERVY Denis, op.cit., p 293.
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أصبح تعویض الضرر المعنوي في فرنسا LETISSERANDمنذ أن صدر حكم 

هل ینطبق هذا الوضع على القضاء الإداري في الجزائر؟،  ، لكن 226لا یُثیر أیة إشكالیةو ممكناً 

لم اً ومجلس الدولة حالیفي الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقاً ممثلاً یبدو أن هذا الأخیر

عن الضرر المعنوي الذي یمس بعض الحالات عوض في معظم ویُ ،د حول هذه المسألةتردَّ ی

،227موظف أو الناجم عن حالة وفاةالبشرف أو سمعة كالضرر الذي یمس أساساً ،ادحقوق الأفر 

القضاء الإداري في الجزائر موقفعلىتؤكدالتي قضایا الالعدید منخلال منذلك یظهر و 

.228رسخ فكرة التعویض عن الضرر المعنويعلى امتداد مراحله تُ 

ین بمطروحة أمامهالقضیة الفي لقد كرّس هذا التوجه قرار صادر عن مجلس الدولة 

)ل.أ(المستأنف :تتلخص وقائعها في أن، 229(ل.أ) ضد رئیس بلدیة حاسي بحبحستأنفالم

لدیة ببإلزاملتمس إلغاء القرار المعاد فیما قضى أمام مجلس الدولة اطعن بطریق الاستئناف 

عن الأضرار المادیة والمعنویة دج تعویضاً 20.000حاسي بحبح بأن تدفع للمستأنف مبلغ 

یدین حذف اسمه من قائمة المستفأن قام المستأنف علیه رئیس البلدیة بوذلك بعد ،اللاحقة به

دج.300.000إلى التعویض المحكوم بهرفع مبلغالتمس المستأنف بو ،كن اجتماعيمن س

.121، المرجع السابق، ص قانون المسؤولیة الإداریةخلوفي رشید، 226

.212، ص نفسهالمرجع227

أشارت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، إذبن قرین:قضیة1971جوان 18بتاریخفي قرار صادر عن المجلس الأعلى 228

قضاة م وقیّ ،یدوالجمدرسة تدریب على الأثناء حصة بسبب وفاة ولدها ،صراحة إلى الاضطرابات النفسیة التي تعرضت لها الأم

لى هما بسبب وفاة ولدهما والمستحق عاللاحق بمبلغ التعویض لكل من الأبوین الذي یشمل الضرر المعنوي الغرفة الإداریة 

الدولة التي حلت محل معلم الجیدو.

18ادر في ص،ضد مدیریة التربیة ممثلة في الدولةبن قرین :قضیة،قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى-أنظر في ذلك: 

:راجع أیضا بخصوص هذه المسألة، 521ص 1972، ، المجلة الجزائریة1971جوان 

.��244محیو أحمد، المرجع السابق، ص-

، قضیة (د.ل) ورئیس بلدیة حاسي بحبح، المنتقى في 374، فهرس 07/05/2001فيقرار صادر عن مجلس الدولة 229

. أنظر أیضاً:361، ص 2ج، 2004قضاء مجلس الدولة، 

.1243إلى 1241، ص 2003، 2، ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريسایس جمال، -
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"أنهفأجاب قضاة مجلس الدولة في تسبیب قرارهم  حیث أن المستأنف الذي علّق آمالاً :

."رأخرى واحتمالیة لإیجاد مسكن آخت فرصاً كبیرة بقي ینتظر تسلیم المفاتیح له قد فوّ 

یتمثل في خیبة الآمل التي أحس بها بعد حذف اسمه حیث أن الضرر الذي لحق به

دیه، ولكن لاسمه بالقائمة من بین المستفیدین من طرف البلدیة ولّد أملاً لمن القائمة، وأن تسجی

الضرر اللاحق ویتناسب و لیس بحق مكتسب وعلیه فإن مبلغ التعویض الممنوح للمستأنف كافیاً 

."ئناف ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم تأسیسهاأیید القرار محل الاستتبه مما ینبغي 

أن قضاة مجلس الدولة اعتبروا أن بتسجیل البلدیة اسم المستأنف مما یثیر الانتباه، 

ق آمالاً ولكن لیس بحق مكتسب وعلّ قد ولّد لدیه أملاً ،بقائمة المستفیدین من السكن الاجتماعي

ة لإیجاد سكن أخرى واحتمالیت علیه فرصاً قد فوّ مما یكون ،كبیرة بقي ینتظر تسلیم المفاتیح

آخر.

قضاة مجلس الدولة أن بقیام البلدیة بحذف اسم المستأنف من من جهة أخرى، اعتبر

س به ضرر معنوي، وقد وصفه مجلإلحاققائمة المستفیدین من السكن الاجتماعي ترتب عنه 

عد ذلك ثم ببها بعد حذف اسمه من القائمة، یتمثل في خیبة الأمل التي أحسّ بكونه الدولة 

امي إلى الرفع من قیمة التعویضمجلس الدولة الاستجابة إلى طلب المستأنف الرّ رفض قضاة 

نه ویتناسب والضرر اللاحق به، بالرغم من كو واعتبره كافیاً أصابهالذي ،عن الضرر المعنوي

ف.الأضرار المعنویة اللاحقة بالمستأنحجمجبر لا یُ في الحقیقة یبدو أنه تعویض زهید جداً 

موقف القضاء الإداري من تعویض الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة:-2

،إقرار القضاء الإداري الجزائري تعویضه للضرر المعنويأنّ للوهلة الأولى قد نعتقد 

سبق كما  ً خصوصا،بعض حقوق الأفراد یتطابق مع صورته في إطار نزع الملكیةلحقالذي ی

االفمخیبدو الواقع غیر أنالضرر المعنوي ممكن الحدوث في نزع الملكیة، أنّ وأن أوضحنا 

خصوصیة هذه الوقعوتحت ،خصوصیة الضرر في مجال نزع الملكیةإلى نظربالهذا التصور ل
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رر الجزائري من تعویض الضضاء الإداريهو ما موقف الق،یبقى التساؤل المطروح هنا وبإلحاح

الملكیة؟عملیة نزع نتج عن یقد المعنوي الذي 

بسهولة من خلال نص نادراستنا لشروط الضرر القابل للتعویض لاحظانطلاقا من 

أوصاف الضرر القابل تحدیدعن المشرع احجام ،11-91من القانون رقم 1فقرة 21المادة 

ذلك، یةنزع الملكفي مجال كاملاً جبر الضرر إذ ألزم،للضررعاماً وصفاً رد و أإنما و للتعویض 

ذا المجال، حتىفي هإلى الاجتهاد القضائيرجوعالالتطبیقات القضائیة و بالاستدلال لزم علینا ی

لضرر المعنوي عن نزع الملكیة.من تعویض االجزائري قضاءالموقف معرفة نتمكن من

بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي في هذا المجال، یتبین أن الإجابة التي یقدمها بخصوص 

دولةمجلس الالمعروضة أمامالقضیة یتأكد من خلالالأمر الذي وهو هذه المسألة ملفة للنظر، 

صدر بشأنها أ، التي 230م بن، م) ضد مدیریة الأشغال العمومیة لولایة جیجل ومن معها، (وبین 

حیث أن "جاء في حیثیات تسبیبه ما یلي: إذ، 5537رقم 27/05/2002القرار المؤرخ في 

.المستأنف طلب بتعویض الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة به من جراء نزع الملكیة

حیث أنه یتبین من خلال إجراءات الدعوى أن المستأنف علیها تتردد عن دفع للمستأنف 

مادیة ومعنویةوأن تعنتها هذا ألحق به أضراراً 1979تیلائها عن ملكیته وذلك منذ حقوقه رغم اس

".یستحق التعویض عنها

لاحظ أنن،أعلاهذكور مجلس الدولة المقرار تسبیب في قراءة بانتباه أمعناإذا ما 

طالب بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب عن قد ف) المستأن(ملكیته ةالمنزوع

منح  بأقرّ كیف أن مجلس الدولة في الظاهر قد ونستخلص من حیثیات القرار نزع ملكیته،

ویضات كیف أنه فصل بین التعثم فیما بعد عن الأضرار المادیة والمعنویة، تعویضالمستأنف

(و.م بن م) ضد مدیریة الأشغال العمومیة لولایة جیجل :، قضیة27/05/2002في صادر5537قرار مجلس الدولة رقم 230

ومن معها، الغرفة الثانیة (قرار غیر منشور).



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

83

التي لم ، 231المستحقة عن الأضرار الناجمة عن نزع الملكیة والتعویض عن الأضرار المعنویة

یكون قد ریقةبهذه الطلعملیة نزع الملكیة بل لتعنت الإدارة في دفع التعویض، و یُرجِع سببها

.232تحاشى الربط بین الضرر المعنوي وفعل نزع الملكیة

ضد مدیریة الأشغال )للإخوة ق(4لمستثمرة الفلاحیة رقم باتتعلقأخرىفي قضیة 

من الوسائل في عریضتها ض(المستثمرة الفلاحیة للإخوة ق) أوردت المستأنفة ،الولائیة لبومرداس

، 233دج عن الضرر المعنوي800.000بمبلغ هابتعویضمطالبتها ،المثارة أمام مجلس الدولة

ما یلي:ه فیواضحا إذ جاء مجلس الدولة كان جوابف

دج عن الضرر المعنوي غیر مؤسس لمخالفته 800.000حیث ولكن طلب المرجعة لمبلغ "

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل 991أفریل 27المؤرخ في 11-91كام القانون رقم أح

".21المنفعة العامة في مادته 

هذا القرار لیؤكد من خلاله مجلس الدولة صراحة رفضه التعویض عن الضرر أخیرایأتي 

ضاة مجلس قفیهالمعنوي في مجال نزع الملكیة عكس ما سار علیه في القضیة الأولى، واعتبر

من 21المادة أحكام إلى غیر مؤسس استناداً التعویض المقدم من المرجعة طلب لة أن الدو 

ینوي التعویض عن الضرر المعنوي لا أن المشرع ، التي توحي إلى كون 11-91مالقانون رق

نزع الملكیة.عنناجم ال

.229بعوني خالد، المرجع السابق، ص 231

الذي ،الفهم غیر الدقیق لوظائف التعویض عن الضرر المعنوي یفسر لنا الاتجاه السائد لدى القضاء الإداري الجزائريلعلّ 232

ى لا یعوض عنها بل أحیانا أخر ،ویتحاشى دائما ربطها بنزع الملكیة،یقضي غالبا بمبالغ قلیلة للتعویض عن الأضرار المعنویة

الأساسیة لإحدى الضماناتصارخاً بشيء، مستعینا بفكرة جواز دمج عناصر الضرر المختلفة هذه الفكرة التي تعد انتهاكاً 

ةمادیتحتى یتسنى للمالك الحصول على كل أنواع الضرر سواء كاناحدصر للتعویض على ألا وهي فصل كل عن،للمالك

.ةأو معنوی

للإخوة ق ضد مدیریة 4المستثمرة الفلاحیة رقم :، قضیة16/12/2003في صادر15525قرار مجلس الدولة رقم 233

الأشغال الولائیة لولایة بومرداس، الغرفة الثانیة القسم الأول (قرار غیر منشور).
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معنى علاً فعباستو الإداري قد القاضينّ أ، جملة هذه القرارات القضائیةستخلص من یُ 

ض نیة المشرع في تعویتخلو من الإشارة إلى أن هذه العبارة له" وارتأىكامل الضررعبارة "

نفس النهج الذي سارتقد سار علىیكون ، ومن هنا الناجم عن نزع الملكیةالضرر المعنوي

.234لملكیةاعن نزع التي تستبعد الضرر المعنوي من نطاق التعویض ةدولمصالح أملاك العلیه 

ضرر المعنوي في مجال نزع تعویض عن اللبالقاضي الإداري اإقرار عدم لكن رغم 

،عنوية استثنائیة الضرر المفعوض وبصعلى أن یُ عموما قد استقر هذا الأخیرأنالملكیة، إلاّ 

،عندما یكون ناجم عن عملیة غیر شرعیة أو نتیجة للاستیلاء المادي على الملكیة الخاصة

دون احترام الإجراءات التي حددها قانون نزع الملكیة، كأن تستلم الإدارة الأملاك المنزوعة 

رفصنزع الملكیة، أو دون القانونیة المقررة للإجراءات لفي البناء دون احترامها وتشرع فوراً 

.235مبلغ التعویض لذویه

ما قضى به في قضیة رئیسالمجالمن أقوى وأوضح قرارات مجلس الدولة في هذا لعلّ 

:ما یليقرارهحیث جاء في ،236)م،ب(المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعباس ضد ورثة 

300000بلغ محیث أنهم یطلبون ، أكیدومادیاً معنویاً حیث أن فریق (ب.م) لحق بهم ضرراً «

".لمبلغاهذادج على سبیل التعویض عن هذا الضرر ویتعین الاستجابة لهذا الطلب ومنحهم

الضرر الذي ولیس،مدیریة الأملاك الوطنیة في حالة نزع الملكیة بتعویض الضرر الذي نتج عن فعل نزع الملكیةتلتزم 234

استبعاد الضرر المعنوي من نه ویترتب ع،فتعوض الضرر المادي دون زیادة ولا نقصاننتج عن خطأ المسؤول، لذلك

التعویض.   

التي تنص على ،11-91من القانون رقم 33لا شك أن مجلس الدولة یستمد أساسه بخصوص هذه المسألة من المادة 235

نون، یكون باطلا وعدیم الأثر ویعد تجاوزا یترتب عنه " كل نزع للملكیة یتم خارج الحالات والشروط التي حددها هذا القاأنه: 

:"، أنظرفضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به،التعویض المحدد عن طریق القضاء

.53رحماني أحمد، المرجع السابق، ص -

رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة :قضیة،17/07/2000في صادرین0186768و0182676قرار مجلس الدولة رقم 236

منازعات نزع الملكیة للمنفعة (قرار غیر منشور)، راجع أیضا بعوني خالد، 2سیدي بلعباس ضد ورثة بلغربي م، الغرفة 

.230المرجع السابق، ص العمومیة...،
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لى عتعویض أصحاب الملكیة أعطواقد قضاة مجلس الدولة أنّ ستشف من هذا القراریُ 

بل لكون العملیة غیر شرعیة مما ، ولكن لیس الناتج عن فعل نزع الملكیة،الضرر المعنوي

أو استیلاء.یتعین وصفها بحالة تعدٍ 

،ويعندما قضوا بتعویض الضرر المعنؤوا قضاة مجلس الدولة قد تجرّ في الواقع، یبدو أنّ 

اللاحق لأصحاب الملكیة محل الاستیلاء من طرف الإدارة، واستعملوا سلطتهم التقدیریة في 

مكرر من القانون المدني182المادة ه وبالرجوع إلى أحكاملأن،تعویضهم لهذا النوع من الضرر

بالحریة أو الشرف أو حصرت التعویض عن الضرر المعنوي في مجال المساس نجد أنها 

وهي خطوة جریئة للقضاء الإداري الجزائري الذي واجه صمت ، 237السمعة دون مجالات أخرى

والتطویر.الإثراءالقانون عن مسألة یتطلب فیها 

بل التعویض الذي یق،القضاء الفرنسياتجاهمع یبدو متماشیاً لقضاء الجزائري ااتجاهإنّ 

عن الضرر المعنوي في حالة نزع الملكیة بطریقة غیر شرعیة، لكن یختلفان من حیث أن 

ل هذه الحالة لقاضي نزع الملكیة، بوّل اختصاص نظر التعویض عن لا یُخالمشرع الفرنسي 

الذي منح لمشرع الجزائري، بخلاف ا238اختصاص البت في هذه المسألةلقاضي العادي خول ا

.239ختصاص للقاضي الإداريالا

كل مساس بالحریة أو یشمل التعویض عن الضرر المعنوي مكرر من القانون المدني على أنه: "182تنص المادة 237

".الشرف أو السمعة

238 HOSTIOU René, STRUILLOU Jean-François, Expropriation Et Préemption, Ed Juris-

Classeur, L.I.T.E.C, Paris, 2004, p 147.

دیثا بعد صدور حفي فرنسا لم یبدأ قاضي نزع الملكیة في إقصاء الضرر المعنوي من التعویض في قانون نزع الملكیة إلا -

، أما قبل ذلك فما عدا الضرر غیر المؤكد والضرر الاحتمالي اللذان كانا غیر قابلان 1958أكتوبر 23الأمر المؤرخ في 

للتعویض، حیث لم یكن المشرع الفرنسي یشترط أن یكون الضرر مادي، وكان قد أسند اختصاص تقدیر التعویض عن نزع 

تي كانت تعوض الضرر المعنوي الناجم عن نزع الملكیة، وكانت قراراتها غیر قابلة للرقابة الملكیة للجان التحكیم آنذاك ال

HERVYأنظر:                                      الإداریة ولا القضائیة. Denis, op.cit, p 294 et 95.-

ان أحد أطراف كلما كبحیث القضائي في مجال المنازعات الإداریة، الاختصاصتأثر بالمعیار العضوي في تحدید كونه قد239

اختصاص نظر المنازعة للقضاء الإداري.انعقدإدارة هوالنزاع
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المطلب الثاني

تقیید مبدأ الجبر الكلي للضرر بتخویل الإدارة صلاحیة توجیه تقدیر التعویض

ن الانتقادات الموجهة إلى استبعاد الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة من لا شك أ

د القواعداستبعاإلى ضرورة ، تهدف 240التعویض والمؤسسة على اعتبارات العدالة التمییزیة

،من الناحیة العملیةمطروحة إشكالاتالتي هي سبب عدة الناتجة عن عدم انسجام النصوص 

یة، راً بحقوق أصحاب الملكفتجاهل المشرع التعویض عن الضرر المعنوي یشكل إهداراً كبی

ض یعن الأساس الذي ینبغي أن یُبنى علیه نظام نزع الملكیة ألا وهو منح تعو صارخا وخروجا

خاصة ت الملكیة المسّ عادل، لاسیما أن قواعد العدالة تقتضي التعویض عن كل الأضرار التي 

.241أیاً كانت هذه الأضرار مادیة، معنویة، حالیة، أو مستقبلیة

لمنفعة لنزع الملكیة المحدد لقواعد 11-91القانون رقم نصوص استقراء على العموم، إن 

نتیجة إلاّ هوفي الحقیقة ما الضرر المعنوي من نطاق التعویضلنا أن استبعاد یتضح ،العامة

واء، على حد ستحدید التعویض والقاضي موكول إلیها مهمة ع الجهة الاضاخلإرادة الدولة في 

.من أجل حمایة المال العاممشرعقواعد القانونیة الآمرة التي قرّرها اللل

تهدف إلى ،آمرة وملزمةقانونیةقواعدن قیام المشرع بسبیأتي تطبیق هذه الإرادة عملیاً 

خصم كانوني مركز قبأن تحتل ، بما یسمح للإدارة وجیه عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیةت

ستطیع ی، نزع الملكیةقراءة نصوص قانونالإمعان في وحكم في نفس الوقت، ولا شك أن عند 

بإلزامیة لأولىاهذا الاتجاه، تتعلقط قاعدتین تساعده في توضیحاستنبالباحث في هذا المجالا

من المرسوم 39المشرع في المادة نص علیهاالتي و ،للاتفاقات الودیةتحدید التعویض استناداً 

ض وجوب تحدید التعویبفهي تتعلق القاعدة الثانیة أما ، (الفرع الأول)186-93التنفیذي رقم 

240 HERVY Denis, op.cit, p 303, 304.

.175نادیة النخلي، المرجع السابق، ص 241
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تسقیف إلى هذه القاعدةوتهدف، لضریبیةبالاستناد إجباریاً للقیمة الناجمة عن التصریحات ا

من المرسوم 33المادة هي المنصوص علیها في و ،تهملكیاللازم صرفه للمنزوعة مبلغ التعویض

.الذكر (الفرع الثاني)السابق التنفیذي 

وجوب تحدید التعویض بالاستناد إجباریا للاتفاقات الودیة:-الفرع الأول

جهة أنه یستحیل ترك الحریة لل،من أجل المنفعة العامةیبرر واضعو قانون نزع الملكیة 

وجهها وترافقها ت،الموكول إلیها عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة دون تقییدها بقواعد آمرة

ائل تقییم لم بمسوماً متخصصاً وذلك في میدان غالبا ما لا تتلقى هذه الجهة تكوین،في مهامها

وراء هذه القواعد الموضوعیة الكامن ، بینما العامل 242الدقة والتعقیدالعقارات التي هي في بالغ 

والحد ،هي في الحقیقة وسیلة للحد من الأطماع المبالغ فیها للمنزوعة ملكیتهم من جهة،والتقنیة

من المنزوعة ملكیتهمالتي قد یلجأ إلیها أصحاب العقارات،من عملیة المضاربة في الأسعار

.243رفع ثمناصول على تعویض أالحبقصد،جهة أخرى

، تعتبر الاتفاقات الودیة في فرنسا وسیلة لتسقیف مبلغ التعویض الناتج عن نزع هكذا

اعتبرها قاعدة و ،الملكیة (أولا)، وهي القاعدة التي أخذ بها المشرع في قانون نزع الملكیة الجزائري

عویض القیمة الحقیقة لمبلغ التعند تحدید ،ملزمة یتعین على مصلحة الأملاك الوطنیة مراعاتها

عن نزع الملكیة (ثانیا).الناجم 

بخلاف القانون الجزائري، فإن القانون المغربي قد أوجب أن یتم تقویم العقار المنزوع من قبل لجنة إداریة تضم متخصصین، 242

وتتألف من أعضاء دائمین وغیر دائمین كمفتش الضرائب ومفتش التعمیر والممثل الإقلیمي لوزارة الفلاحة، وذلك نظراً لخبرتهم 

تلف تشكیلة هذه اللجنة باختلاف طبیعة الأرض المنزوعة ملكیتها، فلا شك أن اعتماد المشرع ودرایتهم بقیمة العقارات، وتخ

المغربي لأسلوب اللجنة في التقویم یجعل المنزوع منه ملكیته مبدئیاً بمنأى عن كل إساءة مقصودة، عكس القانون الجزائري 

بهذه بة القضائیة، هذا قد یؤدي بالسلطة النازعة إلى أن تسيءالذي ترك حریة التقییم لنازع الملكیة وحده وحتى بمنأى عن الرقا

، 265السلطة، لمزید من الإیضاح في تشكیلة لجنة التقویم في القانون المغربي راجع: البشیر باجي، المرجع السابق، ص 

266.

243 BERNARD Antoine et HUYGHE Michel, op.cit, p 423.
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رنسي:الفالملكیةفي قانون نزع تسقیف مبلغ التعویض وسیلة لالاتفاقات الودیة -أولاً 

لمشروعیة عملیة نزع الملكیة الأساسي رة المنفعة العامة هي التبریر لا شك أن فك

كانت هذه إنأنه و غیر، لال السنوات الأخیرةخملحوظاً توسعاً ، ولقد عرفت هذه الفكرة الخاصة

الفكرة تُعد الوسیلة المثلى للمشرع والمعتمدة من طرف الدولة، لتكوین رصید عقاري لازم مسبقاً 

للقیام بالمشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة ذات المنفعة العامة، إلاّ أنه لا ینبغي من أجل هذه 

.244الملكیة الخاصةمصالح أصحابلتضحیة بالفكرة ا

لقد كان للاتفاقیات الودیة في فرنسا أثر بالغ في تقیید سلطة الجهة المختصة بتحدید 

التعویض عن نزع الملكیة، وتحت تأثیر هذه القاعدة القانونیة المقیدة لمبدأ الجبر الكلي للضرر، 

بمعنى -هذه القواعد القانونیةأن البرلمان الذي سنّ VEAUX-M.LIET245تحدیدایرى 

النصوص بمثابة مفاتیح لآلة الحكم في مجال أضحتو ،لا تثق في القاضيأصبحت-الحكومة

ما تشكل هذه الآلیة وسیلة لخفض أسعار وغالباً ،غیر معترف به من طرف الحكومةأصلاً هو 

.246واضحةلأهداف العقارات

بقیام السلطة ،نظام نزع الملكیة الفرنسيفي تقدیر التعویض عن نزع الملكیة عملیةتبدأ 

،247ةملكیالنزع ن بلمعنییلالتي یتعین تبلیغهالعدید من القرارات الإداریةالنازعة للملكیة بإصدار ا

.176ص نادیة النخلي، المرجع السابق، 244

245 HERVY Denis, op.cit, p 303.

ما یلي:VEAUX-M.LIETیقول 246

«Le parlement (c’est–à-dire le gouvernement), ne fait plus confiance au juge …, les textes
deviennent les clés d’une machine à juger dans le but inavoué et souvent atteint de réduire
artificiellement le prix des terrains à des fins évidentes ». Voir : HERVY Denis, op.cit. p303.

القرارات یخضع للقواعد العامة بالنسبة للطعن فياً مركباً إداریاً قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة قرار في الجزائر، یعتبر -247

، من جهة مویتفرع إلى أربعة قرارات یتعین على السلطة النازعة للملكیة تبلیغها لأصحاب الحقوق المنزوعة ملكیته،الإداریة

أخرى فإن تقییم الأملاك المراد نزع ملكیتها یتم بتقریر ولیس بقرار والطعن القضائي محله القرار الإداري فقط، ولذلك لا یتصور 

النظام القانوني لنزع الملكیة "رمزي،طعن في قرار قابلیة الأملاك للتنازل، راجع: حوحوالطعن في تقریر التقییم إلا مع ال

.76، ص 6، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد مجلة المنتدى القانوني، "الخاصة للمنفعة العامة
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، 248لتنازل عن العقار المراد نزع ملكیته للمنفعة العامةالودي لللقیام بمحاولة الاتفاقتحضیراً 

تحدید هویة جمیع أصحاب الحقوق العینیة الذین یتعین الملكیة بةزعانجهة وهو ما یسمح لل

.تعویضهم بسبب حرمانهم من ملكهم جبراً 

راعي تأنب-الوطنیةمصلحة الأملاك -لإرغام الفرنسي تدخل المشرع بلوغا هذا الهدف،

عناصر مقارنة فعّالة ذات دلالة، وفي ظروف مماثلة لتعویض عن نزع الملكیة اعند تقدیر 

المراد نزع ملكیته كنتائج المزاد العلني، والصفقات المنجزة من مصالح أو هیئات عمومیة للعقار 

قال ما ی-بما فیها تلك الناجمة عن ،رسمیة مستخرجة من بحوث معمقة لدى محترفي العقار

عن نزعحساب مبلغ التعویض ا عند هذه المعاملات أساسأن تشكلیجب ، إذ 249-وما یروى

.الملكیة

أن اشتراط مراعاة المعاملات السابقة للعقارات المماثلة والمجاورة الإشارة إلیهجدرتمالكن

تكون هذه المعاملات السابقة منخفضة لحد حتى لا الأخذ به بحذر تعینی،كأساس للتقدیر

وإما ،لظروف ارتضى معها المالك أن یبیعها بهذا الثمن البخس إما لقریب أو صدیق،كبیر

على العقارات ق نفس الأمر ویصد، 250أخرىر عنید أو لغیر ذلك من أسبابمن مستأجتخلصاً 

ى الرجوع راعفیُ ،نزع ملكیتهاأن تم في نفس المحیط أو مجاورة لها سبق وجدعندما تالمجاورة 

على أن یكون ذلك على سبیل ،إلى تقدیراتها التي صدرت من مصلحة إدارة الأملاك الوطنیة

.251الاسترشاد مع مراعاة تغیر الظروف

248 JEGOUZO Yves, op.cit, p 960.2.

6408هذه العناصر أشار إلیها القانون الجزائري في المذكرة الإداریة الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة رقم 249

.2005أكتوبر 15مؤرخة في 

.56المرجع السابق، ص،السید حسن البغال250

المتضمن قانون نزع الملكیة الفرنسي الذي ،1958أكتوبر 23المؤرخ في 997-58الأمر رقم واردة فينفس المقتضیات 251

=:3-21ة مادالفيینص
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زع نمقابلقاعدة ملزمة في إطار تحدید التعویض كالاتفاقیات الودیةلأهمیة ونظراً 

لجهة ى العدقیو الخفیة في وضع تهإرادكذا لاعتمادها من طرف المشرع للتأكید على الملكیة، و 

هزیلا لا خصص للمالكینكون التعویض المیحتى ، 252اتضالمخول إلیها عملیة تقدیر التعوی

حتى إلاّ أنهبهدف الحفاظ على أموال الخزینة العمومیة، ،والانصافیرقى إلى مستوى العدل

یرى قه من الفهناك من ها، إذ بشأنالجدل قائماً یبقى مع ذلك سلبیات هذه القاعدةمنا بو سلّ لو 

فیما یلي:سوف نحاول إیجازها اتهایجابیإأن لهذه القاعدة بعض 

:الاتفاقات الودیة عنصر ممتاز للمقارنة-1

مل في على أساسها التعاتمی،لاتفاقات الودیة أن تنطوي على فائدة عملیةقاعدة ایمكن ل

اهنة لنفس العقار أو للعقارات المجاورة التيراعى فیها المعاملات الرّ یُ ،مثل المنطقة الواحدة

وصول إلى القیمة الفعلیة للأرض المنزوعة، الغرض، بخصائص مماثلةتشترك فيعموماً 

ر عبِّ یُ یمكن أن ، بما253كأساس في عملیة التقدیرهااعتمادیمكن الاتفاقات الودیة لمقابل فإنبا

تي لمعاملات العادیة الاعكسعلى ة،المحلیةلعقارات في السوق العقاریالحقیقي لثمن عن ال

.254الأفراد فیما بینهمتجري بین 

مبلغ الرضائي لتحدید الحول أن النسبة المئویة للاتفاقات الودیة ، یلاحظ فرنسافي 

من المنزوعة ملكیتهم الذین %90و80تراوح بین ، إذ تجد مرتفعةالتعویض عن نزع الملكیة 

=«La juridiction doit tenir compte des conditions des accords, réalisés à l’amiable, entre
l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant
l’objet d’une déclaration d’utilité publique».

السالف الذكر، كما أشار إلى 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39تتجلى إلزامیة هذه القاعدة من خلال نص المادة 252

ة من أجل المتعلق بنزع الملكی2007سبتمبر 2الصادر بتاریخ 43/07هذه القاعدة بالتفصیل المنشور الوزاري المشترك رقم 

المنفعة العمومیة في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي.

السابق ذكره بتأسیس لجنة 2007سبتمبر 2الصادر بتاریخ 43/07في هذا الصدد، تكفل المنشور الوزاري المشترك رقم 253

ل في دارة المحلیة على مستوى الولایة، دورها یتمثللمتابعة والتنسیق یرأسها الأمین العام للولایة، وتتألف من جمیع مدیري الإ

تنسیق أفضل بین المصالح المعنیة لتسهیل الحیازة بالتراضي وتجنب المنازعات بخصوص التعویض.

254 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 265.
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ه التقدیرات هذتساهم و نظرا لعدالته،باقتراح التعویض المقدم من الجهة نازعة الملكیةرضون ی

سمح له بإقامة تالضروریة، التيعناصر الفي تزوید قاضي نزع الملكیة ببصفة كبیرة الإداریة 

.255الة بین أثمان العقارات المنزوعة ومقترحات التعویض الإداریةمقارنة فعّ 

م الهائل لكفي فرنسا، فاهو علیه الحالعلى عكس ما یكشف الواقعفأما في الجزائر، 

یُطالب والتيالمحاكم، أمامیومیاً لمرفوعة القضایا المتعلقة بالتعویض عن نزع الملكیة امن 

لتقدیرات ضهم لرفعلى بالتالي ات، تؤكد التعویضهذه إعادة تقییم المنزوعة ملكیتهم من خلالها ب

بلا ، و 256نظراً لهزالة التعویضات المقترحةالإداریة في إطار محاولات الوصول للاتفاقات الودیة

،شك أن سبب لجوء المنزوعة ملكیتهم للقضاء هو عدم رضائهم بالتقدیر الإداري لمبلغ التعویض

، نیوبخص لا یتناسب وحجم الضرر اللاحق بالمالكزهیدمبلغ والفي أغلب الأحالذي یمثل 

من ،من المنزوعة ملكیتهم إن لم نقل منعدمةأن نسبة مئویة ضئیلة جداً بإلى القول یدفعنامما 

بالتقدیر الإداري المقترح في إطار الاتفاقات الودیة.یقبل 

:����الاتفاقات الودیة وسیلة للمعاملة المماثلة لجمیع المالكین-2

FERBOSیرى الأستاذانهذه القاعدة لتبعاً  et SALLESهيالاتفاقات الودیة نّ أ

ي وبدون أي تمییز ف،بالتساوي والمماثلةینلكاها تسمح بمعاملة جمیع الملأنّ قاعدة محمودة

.257العملیة الواحدة لنزع الملكیة

الملاك الذین یرفضون معاملتهم بالمماثلة في إطار أنّ الناحیة العملیةمن الملاحظ لكن

، یاً ك المقترح ودامن ذثمناً یحصلون على تعویض أرفع لا ما لأنهم غالباً ،258الاتفاقات الودیة

255 HERVY Denis, op.cit, p 314.Voir aussi : KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative

du droit de l’expropriation, op.cit. p 265.
.55رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 256

257 HERVY Denis, op.cit, p 315.

258 PORCHERON Sylvaine, «Evaluation : Prise en compte des accords amiables », Sélection

d’Arrêts, Jurisprudence, Expropriation, A.J.D.I, février 2009, p 45.
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الدرجة ببدون شك لا تخدم و أن هذه الوضعیة، إذ ملاك العقارات المجاورة لهالذي قبل بههو و 

ك إلى جعل محاولات اكتساب الأملافي المستقبل لأن ذلك قد یؤدي ،الجهة نازعة الملكیةالأولى 

.259بطریقة ودیة أقل مصداقیة في نفس المحیط الواحد لنزع الملكیة

ر التعویض تقدیعملیة الجهة الموكول إلیها لإرغام مبرر وسبب كافي عدلعل هذه القاعدة تُ 

على الأخذ بالأثمان المترتبة من الاتفاقات الودیة، فمن الضروري التأكید هنا أن المغالاة في 

من جهة الإدارة النازعة التي تتفاوض في إطار في الغالبصدری،الحفاظ على الأموال العامة

الاتفاقات الودیة بأثمان جد منخفضة.

في إطار الاتفاقات الودیة مثار الخلاف بینمقترح التعویض الفهم حینئذٍ لماذا یكون ن

دائماً یكمن في أن هناكوالسلطة نازعة الملكیة، لسبب واحد وبسیط الأفراد المنزوعة ملكیتهم

ا لم ملوصول إلى تقدیرات عادلة للتعویضات لأنه یستحیل ا، و مغبن یقع على المنزوعة ملكیته

بحیثین ترضي كلا الطرف،في حد ذاتها إلى ضوابط معقولةتُعزىالمعتمدة س التقدیرتكن أس

في الظروف والأحوال ،بصفة عامة من واقع المعاملات للسوق العقاریةستخلاصهایمكن ا

ولما ،لكانت تقدیراتها عادلةمراعاتها جهة الإدارة بتقوموهي ضوابط لو ،الواحدة المتجانسة

.260ها أمام القضاءالأفراد إلى الطعن فیلتجأا

لو قامت جهة الإدارة بتقدیر تعویض خصوصبالمحاسن ما لهذه القاعدة من رغم أنهإلاّ 

طعن التجاء الأفراد إلى الحالات ت من لقلّ بحیث ،على ذلكالقانون مثلما ینص ،ومنصفعادل 

التقییم ؤدي المؤكد أن یمن و في مرحلة الاتفاقات الودیة، مبلغ التعویض المقدر إداریاً في قضائیاً 

259 HERVY Denis, op.cit. p 316.

السالفة الذكر أهمیة التقدیر العادل لمبلغ التعویض من طرف مصالح الأملاك 6408أوضحت المذكرة الإداریة رقم 260

یم المنجز من إن التقی-متابعة المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة سیما: غیر أنه لوحظ في إطار الوطنیة، إذ جاء فیها ما یلي: " 

طرف مصالحكم أقل بكثیر، في بعض الأحیان، من القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة وهذا غیر مقبول بحیث أن التشریع 

مثلة اعتراف صریح من الإدارة م"، لا شك أن هذا یُعدالمعمول به یلزم بتعویض عادل ومنصف، مثلما تمت الإشارة إلیه أعلاه

في المدیر العام للأملاك الوطنیة على كون أن التعویضات المقترحة للمنزوعة ملكیتهم هي ضئیلة. 
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سراع في عملیة تعویض الملاك قبل صدور القرار الإإلى العادل في مرحلة الاتفاق الودي 

.261الخاص بنزع الملكیة

الضوابط مثل هذهمسبقایمكن تحدیدلاأنه -حسب رأینا–ما ینبغي التنویه إلیه لكن،

مثل هذا التحدید سوف تكون جامعة مانعة تلم بكافة الظروف والأحوال، لأن حتى،والقواعد

لا یكون من ثم و المختصة بعملیة تقدیر التعویض، الجهة حریة من ق تضییالإلى بالتأكیدیؤدي 

فیه أي الذي لا یكون،لها مجال مرن في تقدیراتها تستطیع معه الوصول إلى التقدیر الأمثل

.عویضمنازعات بشأن التللمنازعة وإثارة المحلاً لا یكونبالتالي لكیته و غبن على المنزوعة م

موقف المشرع الجزائري من قاعدة الاتفاقات الودیة:-ثانیا

جباریاً إأخذ المشرع الجزائري عن القانون الفرنسي قاعدة وجوب تحدید التعویض بالاستناد 

من المرسوم التنفیذي رقم 39المادة مقتضیات في ورد النص علیها وأ،262للاتفاقات الودیة

على جهة الإدارة ن ، یتعی263وسابقة للمرحلة القضائیةإجباریةجعل منها مرحلة إذ ، 93-186

هي و ،یتضمن اقتراح قیمة التعویض المستحق جراء نزع ملكیتهعرضاً للمنزوعة ملكیته تقدم أن 

.264إلى كل الملاك المعنیون بعملیة نزع الملكیةهبتبلیغملزمة قانوناً 

261 JEGOUZO Yves, op.cit. p.3. 960-2.

262 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p

266.
الصادر 43/07سابق الذكر، فإن المنشور الوزاري المشترك رقم المن المرسوم التنفیذي 39تطبیقا لمقتضیات المادة 263

،المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي2007سبتمبر 2بتاریخ 

ل التعویض بالتراضي، وفي حالة استحالة الاتفاق حول مبلغ التعویض بإمكان منزوعي الملكیة قد ألزم الإدارة اللجوء إلى تفضی

اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة. 

مجلة ،"-منازعات التعویض–من أجل المنفعة العمومیة منازعات إجراءات نزع الملكیة "شراد صوفیا، دنش ریاض،264

.211ص ، 2006، 3، عدد جامعة الحاج لخضر بسكرة، كلیة الحقوق الاجتهاد القضائي

- Dans ce sens pour les accords amiables dans le droit français, Voir, DE LAUBADERE André
- GAUDMET Yves, Ouvrage General : Traité de Droit Administratif (droit administratif des
biens : les domaines administratifs, l’expropriation, la réquisition, les travaux publics),
Tome 2, 11e Ed, L.G.D.I, D.E.L.T.A, Paris, 2002, p 301.
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یتضمن اتقریر أن تُعد ،عملیة تقدیر التعویضعد إدارة أملاك الدولة بیقتضي علىكما 

مع ،مبلغ التعویض المستحق لأصحاب الحقوق على العقارات المراد نزع ملكیتهاالإشارة إلى 

إصداربالواليقوم هذا التقریر یعلىعتمادبالاثم یرسل إلى الوالي، و ،265قاعدة حسابهبیان 

.266القرار الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل

یبلغ القرار الإداري الخاص على أنه: "11-91من القانون رقم 25نص المادة تهذا و 

،بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعین

عیني یحل محل التعویض النقدي المنصوص علیه ویرفق كلما أمكن باقتراح تعویض 

.267المطبق له186-93من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة ، ویقابلها نص "أعلاه

،نص أن المشرع قد ألزم الجهة نازعة الملكیةعند قراءة دقیقة لمقتضیات هذا الالملاحظ 

ق حسب الإمكان وأن یرف،لكیتهمتبلیغ القرار الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل لكل من المنزوعة مب

باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي وهنا نكون أمام حالتین:

یكون و ،مقدار التعویض الإداريبأن یقبل المعني بنزع الملكیة فيالأولىالحالة تتمثل 

حریر تیؤدي هذا الأمر إلى لملكیة، و انازعة السلطةالتراضي مع عن طریق حینئذالتعویض 

بین لوقوع اتفاق بالتراضي،إتمام صیغة نقل الملكیةالمتضمن من طرف الوالي داريالإقرار ال

.11268-91من القانون رقم 29المادة حكام لأاعمالاً وذلك ،أطراف عملیة نزع الملكیة

سالف الذكر على ضرورة أن تلجأ مصالح ال2007سبتمبر 2الصادر بتاریخ 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم أكّد265

الأملاك الوطنیة إلى الاتصال المباشر مع الأشخاص منزوعي الملكیة، من أجل تفادي المنازعات بشأن التعویضات.  

یحرر القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق على أن: "11-91من القانون رقم 23تنص المادة 266

".زع ملكیتها بناء على تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیةالمطلوب ن

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة 267

یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة:لى أن: "ع11-91من القانون رقم 29المادة تنص 268

"، ...بالتراضيإذا حصل اتفاق -
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،ي أن یرفض المالك المعني بنزع الملكیة التعویض المقترح، فتتمثل فالحالة الثانیةأما 

القاضي المختص للمطالبة بإعادة عملیة تقییم یخطرو العدالةسوى أن یدق باب لهولا یبقى 

علیه المادة تلما نصقابلیة للتنازل طبقاً المن تاریخ تبلیغ قرار واحدشهرأجلالتعویض، في 

.11269-91من القانون رقم 26

بلیغ إلى الصیغة التي یتم بمقتضاها ترشِ یُ لم كونه ،على المشرع الجزائريعابُ یُ لكن

د خلالهقیِّ لم ینص على میعاد معین یُ ىخر أزاویة، ومن270أصحاب الحقوق المنزوعة ملكیتهم

،یةحتى لا تطول إجراءات نزع الملك،تبلیغ القرار الإداري المتضمن اقتراح التعویضبالإدارة 

.271التعویض في أسرع الآجالعلى حقه فيالمالك المنزوع ملكیته یحول دون حصول مما 

ها بتبلیغ لزمد الإدارة ویُ قیِّ ص على میعاد یُ النّ غیاب ، رغم من الناحیة العملیةو ه أنّ غیر 

دم حصول أصحاب الشأن على تعویضاتهم، إذ یمكن لهؤلاء علا یعنيذلك أنّ عروضها، إلاّ 

التقدیر ول المعارضة فيحُ ولا تَ ،من تاریخ تقدیرها من طرف مصلحة الأملاك الوطنیةاقتضائها 

في اعتقادنا مصلحة الإدارة النازعة، التي من الأمر الذي یخدم دون إمكان الحصول علیها، 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة تنص على أن: "التي 11-91من القانون رقم 26المادة 269

".إذا حصل اتفاق بالتراضيفي غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلاّ 

یمكن ،186-93المرسوم التنفیذي رقم من 37والمادة 11-91من القانون رقم 24بالرجوع إلى أحكام المادة إلاّ أنه و 270

مقترح التعویض یتخذ شكل بیان یتضمن مبلغ التعویض وقاعدة حسابه یدرج ضمن محتوى القرار الإداري عرضنّ أالقول 

الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل. 

التعویض للمنزوعة ه بتبلیغ مقترحالجهة النازعة بمیعاد معین یلزمها في خلالالمشرع الفرنسي بدوره لم یقید أیضاً یبدو أنّ 271

ملكیتهم، غیر أنه سمح للإدارة النازعة تبلیغ مقترح التعویض منذ فتح التحقیق في المنفعة العمومیة إلى غایة صدور قرار قابلیة 

.Artطبقا لنص المادةا وذلك ویتعین تبلیغ هذه العروض لكل المعنیین بالتعویض كل على حد،الأملاك للتنازل R. 13-17

C.Expro.ما یليالتي تنص على:

«Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptible d’obtenir une
indemnisation ».
Dans ce sens voir :
-JEGOUZO Yves, op.cit., p III.960-3.
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لها حمِّ ما یُ لغالبفي االذي ،لتقییم القضائيحاشیاً لمصلحتها أن یقبل المالك بالاقتراح الإداري ت

المبلغ المقترح في مرحلة الاتفاقات الودیة.  بمقارنة معتبرةمبالغ 

،یهعن مبلغ التعویض الذین یرغبون فالإفصاحالمشرع ألزم المنزوعة ملكیتهم بكما أنّ 

في وذلك،في نفس الوقت الذي تقوم به الجهة نازعة الملكیة بتبلیغ عرضها للمعنیین بالتعویض

فقرة الأخیرة لبمقتضیات ا، عملاً الأملاك للتنازلمن تاریخ تبلیغ قرار قابلیة یوماً 15خلال مهلة 

.186272-93من المرسوم التنفیذي المطبق رقم 38من المادة 

وهي یرةده بمهلة قصألزم المالك المعني بالتعویض وقیّ هأنؤخذ على المشرع إلاّ أن ما یُ 

التعویض دار قلتنازل للإفصاح على مایبدأ احتسابها من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة ،273یوماً 15

ه تبلیغ لزمها في خلالأي میعاد حتى یُ بلإدارة النازعة قید جهة االذي یرغب فیه، في حین لم ی

احب حق صقررها المشرع لحدود الحمایة التي یُ بلا شك أن نقیس عروضها، ومن هنا نستطیع 

.دستوریاً المقررحقهذا اللحمایة أكثر عدم اهتمامه بتوفیر ضمانات الملكیة، ب

دفعی،186-93من المرسوم التنفیذي رقم 38أي تحلیل لمقتضیات المادة إنّ ،الواقع

أنها تطرح نتائج قانونیة وخیمة من الناحیة العملیة، ومن دواعي الدهشة أن لا ببنا إلى القول 

یتفطن المشرع للتعارض الموجود بین النص التطبیقي لأحكام النص القانوني، إذ أن هذه المسألة 

أن في هذا السكوت، ویفهم من 11-91من القانون رقم 26و25المادتین في حین سكت المشرع عن هذه المدة في272

من احد و یحق لهم رفع الطعن القضائي في مقرر التعویض خلال شهر ،حالة عدم قبول الملاك للاقتراح الإداري للتعویض

المرسوم التنفیذي المطبق رقم من38مع المادة واضحاً خلق تعارضاً یهذا ما ،تاریخ استلامهم قرار قابلیة الأملاك للتنازل

إذ ألزم المخاطبین بعروض التعویض المقدمة ،هذه المسألةبشأنالفرنسي الذي كان صریحا قانونلاخلافعلى.93-186

إیضاح سواء بقبول العرض أو ب،من الجهة النازعة بالرد كتابیا على هذه العروض خلال مدة شهر من تاریخ تبلیغهم بالقرار

.Rللمادة طبقاً ،ي یرغبون فیهالمبلغ الذ 2005-467من قانون نزع الملكیة الفرنسي المعدل بموجب الأمر رقم 13-21

، ولا یعتبر سكوت المالك وعدم الرد على الاقتراح المقدم من طرف الإدارة بمثابة قبول بالمبلغ.2005ماي 13الصادر في 

أصبحت المدة القانونیة المذكور،2005المشرع الفرنسي وفي التعدیل الذي طرأ على قانون نزع الملكیة الفرنسي سنة إنّ 273

في ظل قانون نزع الحالكما كان علیه ،یوما15شهر كامل بدلا من يه17-13لرد المالك على مقترح الإدارة طبقا للمادة 

منح أكثر ضمانات لحق المالك في التعویض عن نزع الملكیة.رضغبهذا التعدیلوجاء،1958الملكیة لسنة 
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حول مدى اتثیر شكوك،11-91والتي لم یشر إلیها القانون رقم 38التي أضافتها المادة 

ة لأطراف نزع الملكیة، على اعتبار أنها تلزم من جهة الطرف القائم على نزع إلزامیتها بالنسب

الملكیة بعرض مقترح التعویض على المنزوعة ملكیتهم، مقابل التزام هؤلاء بتقدیم ردهم للإدارة 

من تاریخ استلامهم لمقترح التعویض.ایوم15والإفصاح على نوایاهم في مهلة 

یجوزمما یوحي أنه ، 11-91القانون رقم لهذه النقطة في لاسیما أمام غیاب أیة إشارة

،الطعن مباشرة في قرار قابلیة الأملاك للتنازل خلال مهلة شهر من تبلیغهم بهمر للمعنیین بالأ

یوم من 15من المرسوم التنفیذي في مهلة 38د المنصوص علیه في المادة بالرّ إلزامهمدون 

.274تاریخ استلامهم لمقترح التعویض

عدم لى ؤكد عی،التعارض الموجود بین هذه النصوص القانونیة، فإنّ الرؤیةهذهضمن 

لهذه المدة، وعلیه نستطیع القولالإلزاميموقف المشرع الجزائري بخصوص الطابع وضوح

كلّما بدا له أعلاه، االمشار إلیه38بإمكان القاضي استبعاد تطبیق نص المادة هعلى الأقل أن

رت علیه جبیقاً لِما وأصحاب الحقوق العینیة، وذلك تطأصحاب الملكیةمساس بحقوق ن هناك أ

ا یتعلق لاسیما وأن الأمر هن،العادة بالنسبة للنصوص التطبیقیة المخالفة لأحكام نص قانوني

.275بحق الملكیة المحمي دستوریا

وُضعت من طرف المشرعكون الاتفاقات الودیة هي وسیلةن رغمتخلص مما سبق أنس

لحصول بداعي الحرص على ا،من السلطة التقدیریة للجهة الموكول إلیها تقدیر التعویضللحد 

أن القاعدة كهذه تكون فعالة لو أن المشرع ، إلاّ على الأملاك العقاریة الخاصة بأثمان قلیلة

، "امةمنفعة العللدور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة "زروقي لیلى،274

.22، ص 2003، 03، عدد مجلة مجلس الدولة

،27/07/1997صادر في 163356في قرار رقم الإداریة للمحكمة العلیا سابقاً أبلغ دلیل على ذلك ما سارت علیه الغرفة 275

قضت فیه بتأیید القرار المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن المنازعة في التقییم جاءت بعد انقضاء أجل 

لأستاذة امقال عن-نقلاً -التنفیذيسوم من المر 38المنصوص علیها في المادة یوماً 15الشهر، واستبعدت في ذلك الأخذ بمدة 

.22ص المرجع نفسه، زروقي لیلى، 
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قدیراً تقدیر قیمة التعویض تأولاها الاهتمام اللازم، لأنه لو قامت في هذه المرحلة جهة الإدارة ب

اءات من طول الإجر هوما یترتب عن،ت حالات الطعن القضائي في هذه التقدیرات، لقلّ عادلاً 

هامة لالمشرع بهذه الاتفاقات الودیة قد ترك هذه المرحلة اعنایةأن عدم إلاّ وإرهاق الطرفین، 

اءات القیام بهذه الاتفاقات لم ینظم لا إجر ناهیك على أن المشرع تظل محجوبة عن الأنظار، 

ولا المواعید التي تضبطه، لذا وحسب رأینا هو فراغ قانوني یتعین على المشرع تداركه 

.276مستقبلاً 

جاه المشرع هذا نظراً للآثار السلبیة الماسة بحقوق المنزوعة شاطر بطبیعة الحال اتّ لا نُ 

ملكیتهم في التعویض، ولعل ذلك یتأكد من خلال المبالغ الهزیلة التي تحددها الجهة نازعة 

الملكیة في إطار الاتفاقات الودیة، التي یتعین على الإدارة مراعاتها عند تقدیر التعویض عن 

دائماً المجال أمام منازعات قضائیة كثیرة للمطالبة من القضاء یفسحنزع الملكیة، الأمر الذي 

وفقاً لمبدأ العدل والإنصاف المقرر دستوریاً.،بإعادة تحدید مبلغ التعویض

وجوب تحدید التعویض بالاستناد إجباریاً للقیمة الناجمة عن التصریحات -الفرع الثاني

الضریبیة: 

التي 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33دة نص المافيهذه القاعدة أساسها تجد

تراعى القیمة الناجمة عن التصریحات التي یدلي بها المساهمون في الضریبة تنص: " 

والتقدیرات الإداریة التي تغدو نهائیة بموجب القوانین الجبائیة، وفقا للتنظیم الخاص بالأملاك 

للمالكین والتجار والصناعیین الوطنیة المعمول به وذلك لتقدیر التعویضات المخصصة

".والحرفیین

یلاحظ من أحكام هذه المادة أن المشرع قد سنّ هذه القاعدة كقید یفرضه على الجهة 

هدف بها یالظاهر، وإن كان في مقابل نزع الملكیةالتعویضتقدیرعهود إلیها اختصاص الم

276 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 269.
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یضرب مبدأ العدل والانصاف في تعویض واقع الأمرإلى الحفاظ على المال العام، إلاّ أنه في 

لتي كان من والحریة احركةالمالك في الصمیم، ویفقد الجهة القائمة على تقدیر التعویض تلك ال

رة في التي ظهرت لأول مهذه الأخیرة هذه القاعدة، سنلو أن المشرع لم یتتمتع بهاالممكن أن 

مادة كبیر من حیث وظیفتها العملیة في الفرنسا في بدایة القرن العشرین (أولا)، ولاقت صدى 

القاعدة هذه أحكامتطبیق نطاق والتي حددت (ثانیا)، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33

تحدید التعویض عن نزع الملكیة (ثالثا).في مجال 

أصل نشأة قاعدة الاستناد للقیمة الناجمة عن التصریحات الضریبیة:-أولا

الاستناد للقیمة الناجمة عن التصریحات الضریبیة إلى بدایة یرجع أصل نشأة قاعدة 

بالفكر دفعحیثعلى إثر الأزمة الاقتصادیة الحادة التي عصفت بفرنسا، ،القرن العشرین

، 277القانوني إلى تبني فكرة وقف الاعتقاد أن نزع الملكیة هي وسیلة لاغتناء المنزوعة ملكیتهم

من 41المادة من 2فقرة الهذه القاعدة وتكریسها فيقریر تسمح للمشرع الفرنسي بالأمر الذي 

هذه القاعدة الأثر البالغ في البدایة لم یكن لو هأنإلاّ ، 1935278أوت 08الأمر الصادر في 

ض عن نزع تقدیر التعویختصة بلجهات المالزم نسبیاً تكانت على عملیة تقدیر التعویض، ف

الملكیة. 

أكتوبر 23المؤرخ في 997-58رقمالأمر إصداراستمر الوضع على حاله إلى غایة 

رنسي ام المشرع الفه قبموجب، المتعلق بتنظیم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1958

من الأمر الساري مفعوله L.13-17المادة المشار إلیها في41المادة مقتضیات إدراجبإعادة 

نزع الملكیة في فرنسا ملزم بعدم منح المالك تعویض رئیسي یعلو المبلغ قاضيوأضحى،حالیاً 

277 BARTHELEMY.H, écrit qu’une expropriation « n’est plus un sacrifice, c’est un bénéfice »

Traité Elémentaire de Droit Administratif, Rousseau, Paris, 1901, p 541.
278 L’Art dispose que la commission évaluant les indemnités doit « tenir compte dans ses

évaluations de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations
administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ».
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تكون قیمة العقارماعندتقدیراتها السابقة ى لإاستنادا،المحدد من طرف إدارة أملاك الدولة

.279المصرح بها وقت اكتسابه أقل من قیمته أثناء نزع ملكیته

لمشرع ن لنا أن اتبیِّ ، یذكرة السالفالمن المرسوم التنفیذي 33قراءة دقیقة لنص المادة إنّ 

، وجعل من 280من قانون نزع الملكیة الفرنسيL.13-17صیاغة أحكام المادةقد أعاد حرفیاً 

التصریحات الضریبیة والتقدیرات الإداریة التي تغدو نهائیة عناصر أساسیة یجب اعتمادها من 

.ملمخصص للمالكین المنزوعة ملكیتهاكأساس لتقدیر مبلغ التعویض ،ارة أملاك الدولةطرف إد

الذي صرح أمام إدارة الضرائب بقیمة منخفضة لملكه وقت صاحب الملكیة هكذا فإنّ 

یكون مجبراً لیهعبدو من حیث ظاهرها أنها شرعیة، و بقاعدة ضریبیة تاكتسابه، یجد نفسه معاقباً 

له، ولا شك أن ح بها أثناء اكتسابهوقت نزع ملكیته بأن یتنازل عن عقاره بنفس القیمة التي صرّ 

ظاهرة ة هو محارب،راء هذه الموضوعیة الظاهریة للمشرع في إقراره لهذه القاعدةالكامن و العامل 

ره أثناء ابالقیمة الحقیقیة لعقلا یقرفي مجال السوق العقاریة، لأن المشتري الذيالمضاربة

مصرح بها یعلو القیمة الامعاقبته وقت نزع ملكیته بعدم منحه تعویضحرى فمن الأ،اكتسابه

.281وقت اكتسابه

قیقیة ححتى المالك الذي یصرح بالقیمة الهذه القاعدة قد تمس أیضاً إنّ ف، ن ذلكعفضلاً 

بِّر عباعتبارها قاعدة صارمة في مجال نزع الملكیة، مما جعل مجلس الدولة الفرنسي یُ ،لملكیته

وهو ما ،في فرنسا، یستند قاضي نزع الملكیة في تقدیره لمبلغ التعویض إلى الأخذ بقاعدة التغیرات الراهنة للملك العقاري279

Règle"تسمیةالمشرع الفرنسي صطلح علیه ی de la mutation récente"أنظر:

-HERVY Denis, op.cit. p334.
280 Qui dispose que : « Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite

par le service des domaines, si une mutation à titre gratuit ou onéreux antérieure de moins de
cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, à donner lieu à une évaluation
administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant
inférieur à ladite estimation ».

یبدو أن المشرع قد تفطن لمسألة تهرب المصرحین بالممتلكات العقاریة من دفع الرسم الخاص بالمعاملات العقاریة، بذلك 281

بقیمة منخفضة أثناء الاكتساب یجد نفسه ملزما قانونا عند نزع ملكیته بالتنازل عنه بنفس القیمة المصرح بها.فمن یصرح 
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فیه ، الذي اعتبر 1965مایو 26في قرار صادر عنه بتاریخ الرافض لهذه القاعدة عن موقفه 

.282بمبدأ الجبر الكامل للضرر الناجم عن نزع الملكیةاً شكل مساسأن هذه القاعدة تُ 

:186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33العملیة لمقتضیات المادة الوظیفة -ثانیا

لأسباب معینة ولأهداف شار إلیهاالم33المادة الواردة في هذه المقتضیاتعترِ شُ لقد

مكین ، وتالحد من صلاحیات الجهة القائمة على عملیة تقدیر التعویضتتمثل في،واضحة

ة ا الجهة الوحیدكونه،عمل إدارة أملاك الدولةتوجیهتدخل بصرامة في المصلحة الضرائب 

ها ورائمنالمشرعبتغي آلیة یوبالتّالي فهي، 283ها تقدیر التعویض عن نزع الملكیةخول إلیالم

ر المحافظة ، تحت تبریجعل أثمان العقارات التي تكتسبها الإدارة بطریق نزع الملكیة منخفضة

.284سوق العقاریةمجال المحاربة الغش الضریبي في على المال العام و 

ن تسترد أتستطیع الإدارة قیمة إلزامیة،أضفى علیها القانون التي بمقتضى هذه القاعدة 

ح المغلوط لتصریانتیجةالضرائبمدیریةالمالك لحتى المبلغ الذي لم یدفعه عند الاقتضاء 

لى إاً القیمة التي لم تستفید منها إدارة الضرائب استنادللقیمة السوقیة للعقار وقت اكتسابه، أو

نهائیة بموجب القوانین الجبائیة.تغدو التقدیرات الإداریة التي 

المذكورة33في نص المادة من أحكام ء جاماأن-حسب رأینا-یمكن لنا القولو هذا 

یضاً المنزوعة ملكیته تعو منحعدم -الدولةإدارة أملاك –فرض على حیث ی، بمن النظام العامیُعد 

282 HERVY Denis, op.cit, p334, 334.

جعل تطبیق هذه 13L.-17الجزائري والفرنسي یختلفان في نقطة أساسیة وهي أن المشرع الفرنسي في المادة ینالقانونإنّ 283

في خلال هذه المدة إذا طرأت على العقار،سنوات التي تسبق تاریخ اكتساب العقارخمسوهي ،تقترن بمدة زمنیةالقاعدة 

ت بأن عرف ارتفاعا في قیمته لا تؤخذ هذه الزیادة بعین الاعتبار، أما إذا انقض،المراد نزعه للمصلحة العامة تغییرات في قیمته

في هذه الحالة تصبح هذه القاعدة غیر قابلة للتطبیق، بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ینص ،سنوات من تاریخ اكتسابهخمس

لكیته حسب رأینا مساسا بحق المنزوعة میعتبر وهذا ،بمعنى جعل هذه القاعدة قابلة للتطبیق في كل الأوقات،على هذه المدة

.الضرر الناجم عن نزع الملكیةویتعارض أیضا مع مبدأ أن یكون التعویض یغطي كامل،في التعویض

284 GILBERT Simon, «l’Article L.13-17 du code de l’expropriation est-il conforme à la

constitution ?», A.J.D.A, n° 27, 2012, Dalloz, p1518.
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ة أو لتلك التي تتضمنها التقدیرات الإداری،أعلى للقیمة التي أدلى بها أمام مصالح الضرائب

لتحسینات عرفة ما إذا كانت اتتعلق بممطروحة هنا الفإن المشكلة علیه النهائیة لعقارات مماثلة، و 

لا؟أم التي تطرأ على العقارات المنزوعة ملكیتها واجبة التعویض 

ري، الذي من نظیره الجزائالقانون الفرنسي كان أكثر وضوحاً بالنسبة لهذه المسألة فإن 

) سنوات التي 5خمسة (محددة وهي ببمدة زمنیة مقرونةهذه القاعدة وجعلها على أسس قیداً 

يفأیة تغیرات أو تحسینات سواء إذا ما طرأت تسبق تاریخ قرار نقل الملكیة، خلال هذه المدة 

النظر عما إذا كان ذلك بعوض أو بدون عوض، صرفب،الحالة المادیة أو القانونیة للعقار

یستلزم من ثم و تلك التحسینات من نطاق التعویض،على قاضي نزع الملكیة استبعادیتعینإنه ف

.285خذ بالتصریحات الضریبیة والتقدیرات الإداریة التي تغدو نهائیةالأ

سنوات من تاریخ القرار المتضمن )5خمس (قبل هذه التغیرات قد طرأت إذا كانتأما 

یر ملزما غالقاضي الفرنسي یضحى في هذه الحالة تحویل الملكیة للمستفید من عملیة النزع، 

أن یمنح لقاضيویمكن ل، 286الأخذ بهذه التصریحات الضریبیة والتقدیرات الإداریة النهائیةب

لتي االتغیرات التي طرأت على المُلك قبل هذه المدة القانونیة عنلمنزوعة ملكیته تعویضاً ل

اجم عن نزع النلم یتم بعد تقدیر مبلغ التعویضطبعا ماوذلك ،من تاریخ نقل الملكیةتسري 

.287الملكیة

285 HOSTIOU René, «QPC au sujet de la constitutionnalité de l’article L.13-14 du code de

l’expropriation», R.D.I, Urbanisme-Construction, n° 9-septembre 2012, p 444, 445.

286 L’Article 13-17 alinéa 2 qui dispose que :

« …Si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la
décision portant transfert de propriété, à donner lieu à une évaluation administrative rendue
définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite
estimation» ce texte est complété par les articles R.13-43, R. 13-44 et R. 13-45 code de
l’expropriation.

287 GILBERT Simon, « L’Article L.13-17 du code de l’expropriation est-il conforme à la

constitution ?», op.cit., p 1518.
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ة من المرسوم التنفیذي مطلقة وخالیة من أی33جاءت المادة ، فقد الجزائريالقانون أما

لهذا القید الزمني، من ثم یستفاد من مقتضیات هذه المادة أن إدارة أملاك الدولة تملك عند إشارة

غییرات التي التحسینات والتسلطة استبعاد تقدیر التعویض عن نزع الملكیة في مرحلته الإداریة 

عكسعلى ، 288تكون قد طرأت على الملك المنزوع ملكیتهالتي و ،تكون سابقة لقرار نقل الملكیة

، وهي المدة سنوات السابقة لصدور قرار نقل الملكیة5مدة نص على لمشرع الفرنسي الذي ا

د طرأت على التحسینات والتغیرات التي تكون قالتي یتعین فیها على قاضي نزع الملكیة استبعاد 

وضوع نزع الملكیة.مالعقار 

ة المدة في المادعلى هذه عدم نصه عند-حسب رأینا-ما فعل المشرع الجزائري حسن 

ما دام أنه قد قصد من مقتضیات هذه المادة استبعاد كل التحسینات والتغیرات ، سالفة الذكرال33

هو ذات و التي تطرأ على العقار المراد تقییمه، سواء تمت قبل أو بعد صدور قرار نزع الملكیة، 

-91من قانون 21من المادة 4و3أحكام الفقرتین فيیكون قد قصده المشرع الأمر الذي 

تقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك التي تنص على أنه: "11

الوطنیة بالتقییم.

غیر أنه لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو 

.289"ع ثمناأبرمت قصد الحصول على تعویض أرف

سار المشرع المصري على نفس الاتجاه الذي سار علیه القانون الجزائري، عندما استبعد من نطاق التعویض المباني 288

والأغراس والتحسینات، التي تطرأ على الملك بعد نشر القرار الخاص بتقریر المنفعة العامة، واعتبرها أجریت بقصد الحصول 

على تعویض أرفع ثمنا. 

القانون الإداري: ذاتیة القانون الإداري، المركزیة واللامركزیة، الأموال العامة، الموظف العام، لحلو، راجع: ماجد راغب ا-

،المرافق العامة، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقد الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ المباشر، نزع الملكیة للمنفعة العامة

.637، ص1996ة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندری

الذي لم یتعرض بتاتا إلى استبعاد هذه التحسینات ،186-93في حین غابت الإشارة لهذه المسألة في المرسوم التنفیذي رقم 289

التي یكون الغرض منها هو الحصول على تعویض أزید ثمنا، إذ كان من الأحرى توضیح هذه المسألة أكثر ،أو المعاملات

.طبقالممن خلال المرسوم
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قد جاءت لتؤكد من المرسوم التنفیذي 33المادةنّ هكذا، أمكننا القول أإذا كان الأمر 

سواء ،استبعاد كل التغیرات والتحسینات التي تطرأ على الملك المراد نزع ملكیتهفيالمشرع نیة 

بعد القرار ترأطأو التي ، إدارة الأملاك الوطنیةمبلغ التعویض من قِبَل تاریخ تقییم تسبقالتي

بیق أحكام نطاق تطحول ل ؤ تساطرح الیجرنا إلى ، وهو ماالمتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة

من المرسوم التنفیذي المشار إلیه سلفا؟ 33المادة 

:186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة أحكامنطاق تطبیق -ثالثا

من القانون 21من المادة 4الفقرة واردة في " الأي نوعكل معاملة من "استبعادعبارة إنّ 

كالبیع، التركة، الهبة، ید في مضمونها استبعاد كل معاملة قانونیة فِ ، تُ 11-91رقم 

أن تكون قد خضعت للتقدیرات الإداریة التي نبغي المعاملات یغیر أن هذه المبادلة...إلخ، 

تكون مؤسسة على تصریحات التجار ، والتي290أضحت نهائیة بموجب القوانین الجبائیة

والحرفیین والملاك أو تحدد جزافیا من طرف إدارة الضرائب في غیاب تلك التصریحات، وتعتمد 

.291الذكربقةالسا186-93المرسوم المطبق رقم من33للمادة كأساس لتقدیر التعویض تطبیقاً 

ات تعویضكأساس لتقدیر الهذه التصریحات اعتماد دارة الضرائب ى لإ، وحتى یتسنّ من ثمَّ 

إلى التصریحات الخاصة حوال لرجوع في أغلب الأاعلیها یتعینعن نزع الملكیة، الناجمة 

هذه التالي بتكون فوالتصریح بهامش الربح، ،ورقم الأعمال،والضریبة على الثروة، بالتركة

.292لعامةلمنفعة اقابلة للتطبیق على كل الأملاك العقاریة التي هي محل نزع الملكیة لالأسس 

صریحات تلیست بأن بعض التصریحات التي یدلي بها ذوي الشأن لإدارة الضرائب إلاّ 

تضییق ال، الأمر الذي یؤدي إلى 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33بمفهوم المادة ،ضریبیة

.54رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 290

.83ص المرجع السابق،النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، حوحو رمزي، لمعیني محمد، 291

292-GILBERT Simon, «L’Article L.13-17 du code de l’expropriation est-il conforme à la

constitution ?», op.cit., p 1518.
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ة عن طریق انتقال التركة للورثإثباتمجال تطبیق هذه المادة، فالشهادة التوثیقیة المتضمنة من 

، المذكورة33لمادة بمفهوم الا تشكل تصریحاً ،الوفاة المفروضة بموجب قواعد الشهر العقاري

المالكین عن هویةفقط لكشف ابل ،لأن الغرض من هذه الشهادة لیس تأسیس الوعاء الضریبي

بیق في حالة قسمة الأملاكفمن الطبیعي عدم قابلیة هذه المادة للتط، ومن ثم الجدد للعقار

عدم إمكان أو ل،عن طریق بیع العقار بالمزاد العلني لتعذر قسمته،الناتجة عن تركة المتوفى

.293الفرز وتوزیع ثمنه على الشركاء فیه، إذ لیس لهذه المعاملة سوى أثر تقریري

ة أُثیرت في فرنسا، تتعلق بمدى دستوریأساسیة ند مسألة الوقوف عالضرورينفملذا 

-L.13المادة فيالفرنسي قانون نزع الملكیة القانونیة التي نص علیها هذه القاعدةمقتضیات 

قاشاً نثار بشأنها إذ ، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة نصقابلها یالتي و ،17

.294إسهاببالفرنسيالمجلس الدستوريإلیها طرّق وتحاداً 

أمام الفرنسیةGirondeم به قاضي نزع الملكیة لمقاطعةالذي تقدّ الإخطارعلى إثر 

المجلس الدستوري، الذي یطلب من خلاله من هذا الأخیر الفصل في مسألة أولیة ذات طبیعة 

إلى أن هالمجلس الدستوري في قرار توصلوبعد المناقشة القانونیة لحیثیات القضیة دستوریة،

حمایة ولا تتعارض بتاتا و طابقتتمن طرف المنزوعة ملكیتهالمحتج بهاL.13-17أحكام المادة

.1789295والمواطن لسنة الإنسانحقوق سها الإعلان العالمي لالتي كرّ ،الحقوق والحریات

293 GILBERT Simon, «L’Article L.13-17 du code de l’expropriation est-il conforme à la

constitution ?», op.cit. p1518, 1519.
ها لأول مرة وأدخل،المؤسس الدستوري الفرنسي المسائل الأولیة المتعلقة بمدى دستوریة أي قانون أو قاعدة قانونیةاعتمد294

أضحى ، من هنا 2008جویلیة 23المؤرخ في 2008/724في التعدیل الذي طرأ على الدستور الفرنسي بموجب القانون رقم 

هذا الإجراء أن یحیل أي قانون أو مادة قانونیة یرى أحد الخصوم أنها مخالفة للمبادئ الاستناد إلىلقاضي بامن صلاحیة

لا شك أن ذلك و ،الإخطارالدستوري الفرنسي الذي وسع من نطاق سلطة مؤسسي قفزة نوعیة جریئة للوه،المقررة في الدستور

.على دستوریة القوانین في الجزائرةخلاف نظام الرقابعلى حقوق وحریات المواطن، لأكثر فعالیةحمایةسیؤدي إلى 

اقترحت الجماعة ،(J)لعقار تابع للبائعة السیدة تتلخص وقائع هذه القضیة فیما یلي: في إطار ممارسة حق الشفعة295

=، مما دفع بهذه الأخیرة)J(الفرنسیة لبائعة العقار ثمن أقل من المبلغ الذي ترغب فیه البائعة السیدة Bordeauxالحضریة لـ 
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المحتج بهاL.13-17إلى أن المادةا الصدد هذالمجلس الدستوري الفرنسي في صَ لُ خَ 

سومةهذه المسألة غیر محتبقى أي حق أو قانون آخر یكفله الدستور، ومع ذلك  تتعارض مع لا

جیه انتقادات الأمر الذي دفع بالفقه إلى تو ،من التساؤلاتكثیروتثیر الفي أوساط الفقه الفرنسي

.296بهاجالمقتضیات القانونیة المحتبة اعترافه بدستوریة هذهبمناسلمجلس الدستوري شدیدة ل

حول مدى ،تحت تأثیر النقاشات الدائرة في فرنساما فتِئت تظهر هذه الانتقادات التي 

، وهي نابعة من الوظیفة الإرضائیة للتعویض سلفاالمذكورةL.13-17دستوریة أحكام المادة 

ادلا"عص الدستوري باستعمال عبارة أن یكون التعویض "د علیها النّ التي أكّ ،عن نزع الملكیة

وبالطبع ،هذا الوصف باستبعاد الضرر المعنوي من التعویضبالتالي"، لا یتحققاملا"كبمعنى

بعین الاعتبار في تقدیراتها تطور السوقلا یتحقق أیضا في حالة عدم أخذ إدارة أملاك الدولة

العقاریة.

ة قاضي نزع الملكیإلى رفض المبلغ المقترح من طرف الجماعة الحضریة، الأمر الذي أرغم الجماعة الحضریة على إخطار =

ي مجال د المطبقة فبدوره الطبیعي ثمن العقار استنادا للقواعوهو بصدد قیامه قد حدّد هذا الأخیرو ، Girondeالتابع لمقاطعة

.Lأنه اعتمد في تحدید ثمن هذا العقار على أحكام المادة أينزع الملكیة،  .الفرنسيمن قانون نزع الملكیة 13-17

17و16، 2مخالفة للمواد L.13-17أمام قاضي نزع الملكیة مسألة دستوریة أولیة مفادها أن أحكام المادة (J)أثارت السیدة 

تم إحالة هذه المسألة الدستوریة الأولیة على المجلس على ذلك، 1789والمواطن لسنة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 

.Lالمادة أحكام، بداعي أن2012فیفري 10الدستوري الفرنسي بتاریخ  التي تفرض على قاضي نزع الملكیة اعتماد 13-17

ذه التقدیرات م المستفید من التعویض تقدیم ما یثبت أن هرِ حْ تُ ،ثمن العقار المراد نقل ملكیته للدولةعند تقدیرالتقدیرات الإداریة 

ر الذي لا یضمن الأم،الاعتبار تطور السوق العقاریةولا تأخذ بعین ،الإداریة لا تتماشى والقیمة الحقیقیة للعقار محل التقییم

الحق في التعویض العادل المكرس دستوریا. 

، 2012/236تحت رقم 2012أفریل 20في قراره الصادر بموجبالمسألة لقد فصل المجلس الدستوري الفرنسي في هذه

هو تحفیز أصحاب الملكیات ،L.13-17حكام المادة أن الفائدة التي یرجو المشرع تحقیقها من خلال تطبیق أبحیث سبب قراره 

عتبر أیضا وذلك بهدف محاربة الغش الضریبي الذي ی،الخاصة على التصریح بالقیمة الحقیقیة لأملاكهم العقاریة أثناء اكتسابها

لمقتضیات المادة لیست مخالفة(J)شيء ذا قیمة دستوریة، الأمر الذي یجعل من الأحكام المحتج بها من طرف البائعة السید 

تعویض عادل ومسبق.منحه شرط بولا تمس بمقتضى أنه لا یحرم أحد من ملكه إلا ،1789العالمي لسنة الإعلانمن 17

.من قانون نزع الملكیةL.13-17نص علیها المشرع الفرنسي في المادة 296
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قد فمهما تكن إیجابیات أو عیوب هذه القاعدة القانونیة، أنه إلى إلاّ أنه ینبغي التنویه

بإدانة انالإنسعندما قضت المحكمة الأوروبیة لحقوق ،تبلورت هذه المفارقة إلى أقصى الحدود

أن لأوربیة استعمالها حق الشفعة بقصد محاربة الغش الضریبي، بینما ترى المحكمة لافرنسا 

اب سهناك تقنیات أخرى یمكن للحكومة الفرنسیة اللجوء إلیها من أجل ممارسة حقها الطبیعي لاكت

المتعلق بمحاربة الغش دون التذرع بالتبریر،الأملاك الخاصة وإدماجها ضمن الأموال العامة

، 297تحمیل المضرور عبأ خاص واستثنائيوهينتیجة سوف یؤدي إلىذلك الضریبي، لأن 

.298عامةتحقیق المنفعة الضرورةحمایة الملكیة الخاصة و مقتضیات التوازن بین وكذا الإخلال ب

ه بخصوص هذالمؤسس الدستوري الجزائري أعاد النظر لو أنّ ون من الأحرى لذلك، یك

الأقل نظیره الفرنسي، علىهو الحال عندفي نظام الرقابة على دستوریة القوانین كما المسألة 

الحقوق حاميالإداري لاعتبارهالقاضيكأخرى اتشمل جهیلالإخطارع سلطة یوسأن یقوم بتب

یرى ،قاعدة قانونیةمادة أو أي قانون أو إخطار المجلس الدستوري بحتى یتسنى له ،والحریات

في الدستور، وذلك بلا شك مقررةمادة أيلأي مبدأ، أو حق، أوأحد الخصوم أنها مخالفة 

یعد حق الملكیة الذيصیانة حمایة فعالة لحقوق وحریات المواطن، لاسیما عزز تحقیق سوف ی

.یادستور مضمونسان للإناً أساسیاً حق

ي فكرة هذا التوسع فةرافقمنه لم یتفطن إلى ضرورة كو المشرع في الواقع یُؤخذ على 

تتعارض والتي ،إلغاء القواعد الأساسیة التي أرسیت علیها عملیة تقدیر التعویض،المنفعة العامة

لمادة یعتبر نص الذاأن یشمل التعویض كامل الضرر الناجم عن نزع الملكیة، وجوب مع مبدأ 

إذا استطاع أحد الأفراد أن یتمسك على نحو تجاوز عیوب أو مخاطر إلاّ الضرر لا یكون خاصاً أنّ Pailletیرى الأستاذ 297

ن المخاطر ممن یطلب تعویضه یجب أن یكون قد تحمل قدراً بالأعباء العامة فإنّ إخلالالحیاة في المجتمع، وحتى یكون هناك 

.أكثر من التي تفترضها الحیاة العامة في المجتمع

.142، 140اللطیف، المرجع السابق، ص تفاصیل راجع: محمد محمد عبد لأكثر-

298 Mme HENTRICHE, «CEDH décision du 22 septembre 1994, recueil». N° 13616/88, A.J.D.A

1995, p 212, chronique. J-F.FLAUSS. Voir aussi : GILBERT Simon, « L’Article L.13-17 du
code de l’expropriation est-il conforme à la constitution ? », op.cit., p 1520.
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ثغرة كبیرة في تشریع نزع الملكیة الجزائري، یتعین أن یعمل المشرع 11-91من القانون رقم 21

قیق، وأن یفسرها في سیاق تكریس مبدأ التعویض العادل مستقبلاً على إعطائها المضمون الدّ 

ملكیة الخاصة ع الالتوفیق بین سلطة الإدارة في نز وذلك بقصد ،نزع الملكیةفي مجال والمنصف 

كي تتمكن من أداء المهام المسندة إلیها من جهة، وتوفیر الضمانات التي تكفل للأفراد المنزوعة 

هم والمحافظة على حقهم في التعویض من جهة أخرى.حقوقملكیتهم حمایة 
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الفصل الثاني

التعویض عن نزع الملكیةالتقنیة لتحدیدخصوصیة القواعد

أغلب الفقه أن أساس التزام الإدارة بالتعویض في مجال نزع الملكیة هو القانون یرى 

، تحقیهصرفه لمسهو الذي ینص علیه وینظم كیفیات حسابه وطرق هذا الأخیر، لأن 299مباشرة

یشترط في هذا الاطار كل من الدستور والمشرع على حد سواء من أجل حمایة الملكیة الفردیة 

عن ماصة رصد اعتمادات مالیة مسبقة وكافیة لتغطیة التعویض الناجوخ،توفر شروط معینة

، كما تدخل المشرع بوضع الأسس المعتمدة 300نزع ملكیة الخواص وإیداعه الخزینة العمومیة

سواء كانت ،مراعاة المكونات الأساسیة للعقار وقت نزع ملكیتهوالتي تكفل ،تقدیر التعویضفي 

تأجر للمسانونیة كضیاع الأصل التجاريقمباني ومنشآت، أو مادیة كالأراضي وما علیها من 

.301حقوق الانتفاع وحقوق الارتفاقكنزع الملكیة فعلب

أهم المراحل التي تهم على وجه الخصوص المنزوعة من وتعتبر هذه المرحلة ،هذا

كون لفائدته هو الذي یجب أن یمصلحة الأملاك الوطنیةكون أن التعویض الذي تحدده ،ملكیته

جموعة من ملسن المشرع تدخل ولبلوغ هذه الغایة ، مجحفاً وغیر ومنصفاً بالنسبة إلیه عادلاً 

الضوابط والقواعد التي یتعین على مصلحة الأملاك الوطنیة سلوكها وعدم الخروج عن إطارها، 

یُحقق لكیتهم، وذلك بماوصولاً إلى تقریر تعویض یناسب الأضرار التي لحقت بالمنزوعة م

تعویض حقوق المالك في اللسها القضاء حمایة التلازم بین القواعد القانونیة والمبادئ التي كرّ 

.302تهملكیفقد عن 

.120، ص 1989، منشأة المعارف، مصر، قضاء النقض في الملكیة في خمسة وخمسون عاماخلف محمد، 299

.50رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 300

.168عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص301

قرار الصادر ، منها القراراتالفي العدید من حالیاً مجلس الدولة للمحكمة العلیا سابقاً و القضاء الإداري ه ردو هذا التلازم قد أ302

، الذي أكدت المحكمة العلیا من خلاله على= 77886رقم 10/02/1991عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقاً المؤرخ في 
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قد نصّ على هذه الضوابط والقواعد في 11-91القانون رقم المشرع في لاحظ أنّ یُ 

ضاءرقابة القلعمل الإدارة، تجعل هذه الأخیرة تحت ا معینةحدوده رسم، مما یعني أن21المادة 

التزمت إذالا یتأتى إلاّ ذلك الضوابط، الإدارة عن هذهتعسف أو انحراف كیفیة تضمن عدمب

مصلحة الأملاك الوطنیة باعتبارها الجهة الموكول إلیها اختصاص تقدیر التعویض عن نزع 

القوام التقني للأملاك المنزوعة ملكیتها تعلق بمنها ما یمن القواعد القانونیة، جملةإتباع ب

المبحث الثاني).إلى مستحقیه (التعویضصرفقواعد أخرى تخص و (المبحث الأول)

، 2العدد ون، قرار منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا،=سلطة القضاء التقدیریة لتحدید التعویض بصفة عادلة وطبقا للقان

.135، ص 1993
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المبحث الأول

القوام التقني للأملاك المنزوعة ملكیتها

للعقار وربطها بالقیمة الحقیقیة 303م المشرع عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیةنظّ 

ولیس هناك من مجال للوصول إلى تقدیرات ،304المنزوعة ملكیته كما ینص القانون على ذلك

عادلة للتعویضات سوى أن تكون أسس التقدیر في حد ذاتها ترجع إلى ضوابط معقولة ترضي 

كلا طرفي نزع الملكیة.

-91من القانون رقم 21بصفة عامة، یمكن استنباط هذه القواعد من نص المادة 

، غیر أن هذه القواعد لا یقتصر وجودها في نصوص قوانین نزع الملكیة فحسب، بل قد 11305

ترد في قوانین نزع الملكیة وقد یصدر بشأنها قرارات وزاریة أو تعلیمات مفصلة تبین ما جاء 

.306في النصوص القانونیةمختصراً 

،لفاً أنه لا یمكن تحدید مثل هذه القواعد سهو-رأیناحسب -إلیهما یجب التنویه ه غیر أنّ 

عند الأخذ بها أن یكون هناك مجال جبیبلتكون جامعة مانعة تلم بكافة الظروف والأحوال، ل

المادة الإطار في تقدیر قیمة التعویض الناجم عن نزع السالفة الذكر بمثابة 11-91من القانون رقم 21المادة تُعد303

ض دون التعوی،یض في مجال نزع الملكیةخصوصیة ینفرد بها التعو تتسم بالطابع التقني البحت أحكامها یطغى على و الملكیة،

ى المشرع التي یقتضي عل،هو تعلق التعویض في هذا المجال بأموال الخزینة العمومیةذلكبرر ما یُ في مجالات أخرى، ولعلّ 

حمایة المال العام.كفلتاستثنائیة سن قواعد 

والتي..."المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاكویحدد هذاعلى أنه: "11-91من القانون رقم 21المادة 2تنص الفقرة 304

ویحدد "منه بنصها على أنه:32من المادة 2نفس الصیاغة في الفقرة المطبق له تقریباً 186-93أعاد المرسوم التنفیذي رقم 

.."..استنادا إلى القیمة الحقیقیة للممتلكات

.السالف الذكر11-91رقم الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون186-93رقم طبیقي من المرسوم الت32ا المادة تقابله305

306Circulaire Interministérielle n° 07/43 du 02 septembre 2007, portant modalités d’expropriation

pour cause d’utilité publique dans le cadre des infrastructures d’intérêt général d’envergure
nationale et stratégique.
- Circulaire Interministérielle n° 57 du 11 mai 1994.
- Guide n° 24 du 23 septembre 2000.
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تستطیع معه الوصول إلى التقدیر الأمثل الذي لا یكون فیه أي غبن ،مرن لإدارة أملاك الدولة

طعن ت الخلافات ولما التجأ الأفراد إلى اللقلّ لو تحقق ذلكلأنه قد یقع على المنزوعة ملكیته، 

في هذه التقدیرات.     

المختصة بتقدیر التعویض عن نزع مصلحة الأملاك الوطنیة على تعینعلى كلٍ، ی

عنىخصوصیة تقنیة، یُ لها تحدید التعویض نوعین من القواعد التي عندتراعى أن ،الملكیة

حساب قواعدالثاني بو ،(المطلب الأول)الحقیقة للأملاكتحدید مشتملات القیمة قواعد الأول ب

(المطلب الثاني).التعویض 

المطلب الأول

تحدید القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة

الملكیةنزعفي مجال مبدأ الجبر الكلي للضرر بمناسبة الحدیث عن سابقاً أشرنالقد 

اللاحقة ر اضر التعویض كل الأشملأن ییستوجب القانونأن إلى ، لأجل المنفعة العامة

من 21تَكَفلَت المادة لذلك ،والإنصافتقضي به قواعد العدل ما باعمالاملكیته بالمنزوعة 

جملةد إلى بالاستنا،ر التعویضیقدتعلى أساسها یتمالتيالقواعد بتحدید 11-91القانون رقم 

یتعین على الجهة الموكول إلیها مهمة تقدیر التعویض مراعاتها ةتقنیبیعةطذات ضوابطالمن 

.307عدم الخروج عن محتواهاو 

یجدر بنا لإبراز المقصود من هذه القواعد التقنیة أن نحدد جانبین:هذا و 

بتحدید القیمة الحقیقیة للعقار المنزوعة ملكیته من خلال تقییم ،الجانب الأولق یتعلّ 

، بالإضافة إلى تحدید تاریخ الاستعمال الفعلي لها من طرف 308تهامشتملات الأملاك أو طبیع

307 BELLOUL Mohand-Ouidir, «Loi d’orientation foncière et droit de propriété privée»,

IDARA, Volume 1, n° 2, 1991, 23, 24.
.53السابق، ص رحماني أحمد، المرجع 308
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وذلك ،أو من طرف الصناع والتجار والحرفیین،وأصحاب الحقوق العینیة الآخرین،مالكیها

.11-91من القانون رقم 21من المادة 2للفقرة اطبقً 

،یتعلق بتحدید تاریخ تقییم الأملاك والحقوق العینیة المنزوعةفهو،أما الجانب الثاني

ثر كتامن أجله،واجهها ذوي الشأنیة جمّ یطرح في التطبیق العملي صعوبات الأمر الذي

مما ،منازعات أمام القضاء لاسیما في حالة تأخر المنزوعة ملكیته في المطالبة بالتعویضال

قد عمدالمشرع ن نجد أ، لذلك لوقت رفع الدعوىلتقییم طبقاً تغیر قیمة العقار فیطلب اهعننتجی

ذه همشتملاك قدیرتاریخ تتحدید (الفرع الأول)، و مشتملات الأملاك المنزوعةلى تحدید إ

.الأملاك (الفرع الثاني)

تحدید مشتملات الأملاك المنزوعة: -الفرع الأول

ة في غیاب أیّ ، 310الأملاك المنزوعة309ة بمفهوم مشتملاتمن الصعب الإحاطة بدقّ هإنّ 

-91من القانون رقم 21إلى تحدید هذه المشتملات، لا في المادة من طرف المشرع إشارة 

استقرّ على أن الفقه، غیر أنّ 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32، ولا في المادة 11

اقتصادیة ، ادیةم،مجموعة من العناصر الأساسیةسع لیشمل یتّ مشتملات الأملاكمفهوم 

عوامل ذاتهالوقتل في شكّ وتُ ،312لك في زمن معینلمُ حیث تساهم في تكوین ا، 311وقانونیة

تكون كيللممتلكات، لعند كل عملیة تقییممراعاتهاتقدیریة یتعین على إدارة الأملاك الوطنیة 

سلیمة.و واقعیة معقولةالتعویضات التي تحكم بها مبنیة على أسس 

"قوام 32من المادة 2اها في الفقرة وسمّ 186-93المشرع على مشتملات الأملاك تسمیة أخرى في المرسوم رقم اصطلح309

.Consistanceیقابل المصطلح باللغة الفرنسیة الممتلكات"

310 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit. p 344.

311 BERNARD Antoine -HUYGHE Michel, op.cit., p 442.

على ضوء نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، :�راجع كذلك، 54رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 312

.126المرجع السابق، ص وأحكام الدستورالتشریع 
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بین إن ،زع ملكیتهاموضوع نتختلف هذه المشتملات باختلاف نوع وطبیعة العقارات 

، موقع الأرض حضریة أو 313كانت أرض فلاحیة أو غیر فلاحیة، أرض مبنیة أو غیر مبنیة

الأرض وما تتمیز به من خصائص كنوع مواصفاتبالإضافة إلى ذلك راعى غیر حضریة، ویُ 

غیره من عنمثلا یتمیز مدى إنتاجها، فالمحل التجاري ها و ونوع استغلال،التربة وخصوبتها

،من الآلات والبضائعن من عناصر مادیة تتشكل أساساً في كونه یتكوّ ،الأموال العقاریة

.314في الزبائن، السمعة والعلامة التجاریة إلختتمثل-معنویة–وعناصر غیر مادیة 

هذا التمییز من شأنه أن یؤدي إلى الرفع من القیمة الاقتصادیة لأي نوع من نّ ألا شك 

ه على العموم یبقى تقییم مشتملات هذه الأملاك خاضعاً أنّ غیر العقاریة، لممتلكاتأنواع ا

یة خصوصذ في الحسبانخمع الأ، عامةً ملاك العقاریةتقییم الأالتي تحكم للمبادئ العامة 

أننا ىإلالتنویهإذ ینبغي هنا قدرتها الإنتاجیة، و ، مساحتها، موقعهاالأرض من حیث قیمتها

باعتبار أن ،تطرق إلى العوامل التي یمكن اعتمادها في تقییم الأراضي الفلاحیةالسنكتفي ب

العقار الفلاحي ثروة وطنیة تساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

عن سؤال عریض إجابة الفلاحیة هو ضالأر تحدید قوام عملیة إنّ ،الأمرفي حقیقة

عقاره ه منحرمانجراءتهملكیةلمنزوعالتي یجب أن یستفید منها اما هي القیمة المالیة ،مفاده

الرئیسي الموردهيالأرضكون أنو ،باعتباره مصدر عیشه واستقراره هو وعائلته،الفلاحي

نافت الأراضي الفلاحیة بین ثلاثة أصتحدید مشتملاعند ز ییمالتعادةتم ذلك یعلى للعیش؟، 

الذي یحدد 10/11/1993المؤرخ في 271-93أخضع المشرع تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة للمرسوم رقم 313

، ینص هذا 14/11/1993، صادر في 74كیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والعائدات العقاریة، ج ر عدد 

تقییم القطع الأرضیة القابلة للبناء نذكر على الخصوص التقییم عن طریق المعتمدة في على مجموعة من الطرق مرسومال

المقارنة وعن طریق الدخل.

314 La C.E.D.H considère que l’exploitation d’un terrain et l’exercice d’une activité commerciale,

était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel patrimonial, Voir :
HOSTIOU René, «Expropriation : La CEDH et le droit à indemnité du locataire exproprié»,
R.D.I, n° 7-8, juillet-aout 2011, p 388, 389.
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لأراضيلحقیقیة القیمةالتحدید عملیة في هاعلیالاستناد بصفة عامة عینیت،من العواملرئیسیة 

عوامل ذات طبیعة مادیة فزیائیة (أولا)، عوامل ذات طبیعة اقتصادیة وتتمثل في الفلاحیة، 

.(ثانیا)، وذات طبیعة قانونیة (ثالثا)

عوامل ذات طبیعة مادیة فیزیائیة:-أولاً 

على ضرورة أن ،186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32من المادة 2الفقرة تلقد نصّ 

فادستیُ یث حیتم تحدید مبلغ التعویضات حسبما یستنتج من قوام الممتلكات موضوع نزع الملكیة، 

أن المشرع قد توخى العمومیات وحتى بعض الغموض،"حسب ما یستنتج من قوامهامن عبارة "

ما بداعي الحرص على تحقیق مرونة النص، ولعل هذه العمومیة والغموض هي حالة ربّ أحیاناً 

من الحالات الشائكة التي تستدعي الاستعانة بترجیح النصوص وأعمال المقارنات بما یفید في

ل إلى هدف المشرع.  صو تالالأخیر 

، المذكورة أعلاه32من المادة 2ف صیاغة الفقرة تكتنلة الغموض التي تفسیر حاإنّ 

التي ،675من المادة 2الفقرة القواعد العامة للقانون المدني لاسیما الرجوع إلى ستدعيیحتماً 

تشمل ملكیة الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها "تنص على أنه: 

.315"◌ً وعمقااً علو 

الأخذ ضعند تقدیر الأر بصفة عامةقتضي أنه یفهمهذه المادة یُ بالرجوع إلى أحكام 

،اأو تحتهالأرض المراد تقییمها ما یوجد فوقسواءً ، 316بعین الاعتبار كل مشتملات العقار

أساساً هذه لتتمثحیث ، وعمقاً التمتع بهذه المشتملات إلى الحد المفید علواً الحق فيللمالكو 

المنجم الذي یتواجد بباطن الأرض باعتباره من بین المشتملات المادیة ه یجوز التعویض عن فإنّ ،هذا المبدأأسیساً على ت-315

.للأرض المنزوعة

:لمزید من الإیضاحات راجع

-LEFERVRE Francis, op.cit., p 350.
316 LEMASURIER Jeanne, Le Droit de l’expropriation, Que sais-je, P.U.F, Paris, 1998, p102,

103.
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جلمن أالعناصر المادیة التي یمكن اعتمادها من طرف الجهة الموكول إلیهاالمشتملات في 

كما یلي:وذلك 317تقییم الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة

:�طبیعة التربة-1

وتبعاً ،318للأرضةوالكیمیائیةالفیزیائیةیتم تقییم طبیعة الأرض ونوعیتها حسب التركیب

والانحدار والمناخ والسقي ،319لذلك یمكن تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب ضوابط علم التربة

:إلى

: ویطلق علیها تسمیة "الترس" یتمیز هذا النوع من التربة بكونه یحتوي على تربة خصبة جداً -

مكونات عضویة تضمن المردودیة في المنتوج الفلاحي سواء من ناحیة الكم أو النوع نظرا 

لخصوبته.  

ات وهي تربة ذ،تربة أقل خصوبة: وتسمى "الحمري" تتكون من الطین والرمل والسیلكس-

ولا تتحمل تساقطات الأمطار الكثیرة.،320كیمیائیة أقل خصوبة من تربة التركستركیبة فیزیائیة و 

.التربة الرملیة: تتكون من الرمل والسلیكس وتوجد بكثرة في المناطق الساحلیة-

الذي یتضمن 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون رقم 4ادة المفيف المشرع هذا النوع من الأراضي عرّ 317

سبتمبر 25مؤرخ في 26-95معدّل ومتمّم بموجب أمر رقم ، 1990نوفمبر 18صادر في ، 49ر عدد جالتوجیه العقاري، 

الفلاحیة في الأرض الفلاحیة أو ذات الوجهةالتي تنص على أن: " ،1995سبتمبر 27، صادر في 55، ج ر عدد 1995

"....یستهلكه البشر أو الحیوانمفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الانسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجاً 

.245، المرجع السابق، ص في النظام القانوني الجزائريةمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیباعوني خالد، 318

التي تنص السالف الذكر، 25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 5للأراضي الفلاحیة في المادة أورد المشرع تصنیفاً 319

، وأراضي خصبة ومتوسطة الخصب وضعیفة الخصب، تبعا لضوابط تصنف الأراضي الفلاحیة إلى أراضي خصبة جداً على:"

".علم التربة والانحدار والمناخ والسقي

الصادرة عن المدیریة العامة 23/07/1991المؤرخة في 2810اضي التعلیمة التقنیة رقم أشارت إلى هذا النوع من الأر 320

للأملاك الوطنیة، التي تتضمن تحدید القیمة الحقیقیة للأملاك ذات الطابع الریفي، أنظر التعلیمة المذكورة في صیاغتها الفرنسیة:

-Instruction Technique n° 2810 du 23/07/1991, Direction Générale du Domaine National,

portant détermination de la valeur vénale des biens ruraux.
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:عامل الإنتاجیة-2

لاسیما ،في تحدید قیمة القطعة الأرضیة المنزوعة ملكیتهایرةتكتسي الإنتاجیة أهمیة كب

.321هذه الإنتاجیة تعتمد على تصنیع المعدات الفلاحیة الموجهة للتصدیرإذا كانت 

:طبیعة نمط الإنتاج المعتمد في استغلال الأرض-3

ویختلف ،ر أسلوب وطریقة استغلال الأرض في تحدید القیمة التجاریة للعقار الفلاحيؤثِّ یُ 

مما ،ائليیغلب علیه الطابع العإذا كان الاستغلال یتم بوسائل بسیطة وبأسلوب قدیم ما فیالأمر 

على هاإنتاجیتلأراضي الفلاحیة التي تعتمد في اعكس، على یؤثر على قیمة وجودة الإنتاج

طرق علمیة ووسائل حدیثة ومتطورة.

20المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم من2نصت المادة ،في هذا الإطار

على أنه لا یمكن تجزئة أرض ،322الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة1997دیسمبر 

یجب أن تستغل العقارات الفلاحیة ،و 323فلاحیة إلا في حدود مساحة المستثمرة الفلاحیة المرجعیة

عیة من طرف جمیع الملاك على إما بصورة جما،المملوكة على الشیاع الممنوعة تجزئتها

من الواضح وبالتالي ف، أو مستأجراً أو من طرف شخص آخر بصفته مسیراً ،الشیوع أو بالتناوب

من تفتیت الأراضيلحدِّ ، تهدف إلى ان طرق استغلال الأراضي الفلاحیة من النظام العامأ

.153المرجع السابق، ص ،على ضوء التشریع وأحكام الدستورنزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 321

عدد ج ر،الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،1997دیسمبر 20المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم 322

یجب أن تتم كل عملیة تجزئة أرض فلاحیة في حدود ه: "على أنّ 2نص المادة إذ ت، 1997دیسمبر 21فيصادر،84

".مساحة المستثمرة المرجعیة كما هي محددة أدناه

المبین 490-97من نفس المرسوم التنفیذي رقم 3ادة المنص مساحة المستثمرة الفلاحیة المرجعیة في إلى المشرع أشار323

:"تعتبر كمساحات مرجعیة للمستثمرة الفلاحیة في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبینة أدناهالتي تنص على أنه: "،أعلاه

مسقیة بالنسبة للأراضي الالمساحة المرجعیة مثلاً فیحدد ،قد حدد هذه المساحة بالهكتارفي هذا الصدد، یُلاحظ أن المشرع 

هكتار، فإذا كان مناب كل شریك في هذه الأرض المملوكة على الشیوع عند 1.5المنطقة "أ" الموجهة لزراعة الخضر ب 

لى الوجهة عحفاظاً ة الأرضتجزئفي هذه الحالة منع مقتضیات هذه المادة تفإن تجزئتها سیقل عن هذه المساحة المرجعیة

الفلاحیة للأرض.



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

118

منوع مفلاحي قار ویبقى من حق كل شریك على الشیاع في ع،الجیدةذات الجودة الفلاحیة 

.324لبیع العقار بالمزاد العلنيطلباً المختصة قسمته أن یرفع إلى المحكمة 

المناخ:-4

في تحدید قیمة العقار الفلاحي المنزوعة ملكیته لما له وحاسماً مهماً عاملاً یعتبر المناخ 

الأرض ، فكلما كان المناخ ملائما كلما ارتفعت قیمة 325من تأثیر على الاستغلال الفلاحي

.الفلاحیة

عوامل ذات طبیعة اقتصادیة: -ثانیا

منهماللما ،عوامل مهمة وحاسمةطور الاقتصادي للمنطقة وظروف التسویق التّ عتبریُ 

تأثیر مباشر على عملیة تقییم الأراضي الفلاحیة، ذلك أن وفرة الإنتاجیة التي لا تبرح مكانها لا 

ما لم تكن هذه الأرض متصلة بالطرق العامة حتى تكون مطلوبة من ،قیمة اقتصادیة لها

وهي عوامل لها تأثیر،وربطها بعدة منافذ للدخول إلیها عن طریق وسائل النقل،326الزبائن

.جیتهاوإنتاإیجابي على معامل العناصر الاقتصادیة بشكل یرفع من قیمة الأرض الفلاحیة 

ي للأرض ومجاورتها للتجمعات السكانیة الكبرى لموقع الاستراتیجبالإضافة إلى ما ل

یةإیجابفة بصیؤثر أهمیة بالغة في تحدید قیمة العقار الفلاحي، إذ منوطرق الاتصالات فیها

اع قیمة مما یؤدي إلى ارتف،ع الطلب على العرضارتفویساهم في افي انتعاش السوق العقاریة 

.327حیةأو غیر فلاةفلاحیالأرض إذا كانت ذلك بغض النظر عماّ و ،هذه الأراضي

.155المرجع السابق، ص ، على ضوء التشریع وأحكام الدستورنزع الملكیة لأجل المنفعة العامةمیاد، العربي محمد324

نتاجإالحبوب فإن المناخ المعتدل هو المرغوب فیه، أما المناطق المعتمدة على إنتاجمثلا على التي تعتمد المناطقفي 325

فالمناخ المرغوب فیه هو الجاف والحار.التمرإنتاجالحوامض فالمناخ الأنسب هو المناخ الرطب، في حین أن 

.154راجع بخصوص هذه المسألة: العربي میاد، المرجع نفسه، ص 326

وزیع، ، دار هومة للطباعة والنشر والتدراسة وصفیة وتحلیلیةالنظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، شامة سماعین، 327

.93، ص 2002الجزائر، 
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إما،الظروف الاقتصادیة العامة أو المحلیة منتعشةكون في حالة یصدقالأمرذات

لا محالة أن هذه الظروف تساهم في إذفي الدولة،بسبب الانتعاش السیاسي أو الاجتماعي

فإن وعلى العكسالمدن السیاحیة، محیط ة داخل واقعقیمة العقارات السكنیة وخاصة الارتفاع

ا نقص حجم مكلّ ف،القیمة السوقیة للعقار تنخفض كلما كانت هناك أزمات اقتصادیة في البلاد

.328ما انخفضت القیمة السوقیة لمختلف الأملاك العقاریةالمعاملات العقاریة كلّ 

عوامل ذات طبیعة قانونیة:  -ثالثاً 

ي التي ه،العناصر القانونیة الأساسیة المعتمدة في تحدید قیمة الأراضي المنزوعةنّ إ

عامة في تحدید بصفةتتمثل و ،329أساسا بالوضعیة القانونیة للعقار موضوع نزع الملكیةعنىتُ 

الحقوق العینیة معاینة وكذا ؟هل تقع في منطقة عمرانیة أو غیر عمرانیة،موقع الأرض

فاقات تنحصر في جملة من الارتوبالتالي في ، على العقار المنتزع ملكیتهوالشخصیة الواردة

.330المثقلة للعقار المنزوعة ملكیته

تحدید الوضعیة القانونیة للأرض المنتزعة ملكیتها عامل حاسم في تحدید القیمة الحقیقیة -1

:للأرض

ردة في لقواعد الوالاً حدد طبقلقد سبق القول بأن التعویض عن نزع الملكیة یجب أن یُ 

مع الأخذ بعین الاعتبار تحدید طبیعة العقار المنتزع ،11-91من القانون رقم 21المادة 

.100، 99المرجع السابق، ص، التشریع وأحكام الدستورعلى ضوءنزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 328

329 L’Article L.13-14 du code de l’expropriation Français implique que : «La situation juridique

de l’immeuble soit fixée le jour de l’ordonnance d’expropriation ou à la date de référence
équivalente, ainsi le non-renouvellement avant cette date d’une permission de voirie
conditionnant l’exercice d’une activité nécessitant l’utilisation du domaine public exclut la prise
en compte du préjudice commercial causé à l’exproprié», Cass. Ch civ III, du 31 octobre 2001,
Sté Ortelli-Cote d’Azur, A.J.D.A, 2002, p 234. Voir aussi dans ce sens :
- JEGOUZO Yves, op.cit. p 7.
330 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles

de fond, principes», Ed Techniques-Juris-Classeurs, 1991, p 17.
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في تحدید القیمة الحقیقیة للعقار، مهماً باعتباره عاملاً ، 331ملكیته لاسیما تحدید موقع العقار

مةتحدید قیفي على أهمیة موقع العقاربصفة دائمة لدولة على هذا الأساس یؤكد مجلس او 

هو من أهم العناصر التي یجب الاعتماد علیه في تحدید طبیعة و الملك المنزوعة ملكیته،

ذا ، ویستشف هإلى تحدید تعویض عادل ومنصف عن نزع الملكیةوصولاً الأرض المنزوعة، 

.المعروضة علیهمن القضایاالعدیدن خلال الاتجاه الذي ذهب إلیه مجلس الدولة م

الذي جاء ،2001فیفري 19فيصادر ال1460رقم هقرار في مثلاً د علیهأكّ هذا ما 

وحیث أن وضعیة العقار محل النزاع كائن بداخل المحیط العمراني للبلدیة یشكل "فیه ما یلي: 

طبیعة الأرض "د في قضیة أخرى على أن، كما أكّ 332"عنصر قاطع لتحدید قیمة التعویض

.333"العناصر الأساسیة لتقدیر التعویض عن نزع الملكیةالمنزوعة وتحدید موقعها تشكل 

دید في تحمهماً عاملاً یشكل موقع العقار كما أوضح مجلس الدولة في قضیة أخرى أن 

"ما یلي2002أكتوبر 15صادر في ال009023رقم ه طبیعته، إذ جاء في قرار  وأنه حسب :

الأرضیة القائم علیها النزاع هي القطعة 1981أوت 08المؤرخ في 183-81المرسوم رقم 

...2(ومن الفئة)2(وبالمنطقة الفرعیة)1(قطعة حضریة توجد بالمنطقة (334.

48-76في ظل الأمر رقم كما غابت الإشارة إلى ذلك نص على موقع العقار، یولمالمشرع على طبیعة العقار نصّ 331

على قیمة بناءً قدربإنصاف، ویومحدداً أن یكون التعویض عادلاً وجوب 25من المادة الأولىالفقرة فياشترط الذي ،الملغى

-91رقم قانون لخلافاً ل،إلى تحدید طبیعة الأملاكأیة إشارة الأملاك الحقیقیة والناتجة عن مشتملاتها واستعمالها الفعلي، دون 

موقع العقار. للكن دون أن یولي أي اهتمام الذي أولى أهمیة لطبیعة الأملاك المنزوعة11

قرار غیر (ولایة الشلف ضد فریق بونوة ومن معه، :، قضیة2001فیفري 19فيصادر 1460قرار مجلس الدولة رقم 332

.)منشور

قرار (ورثة بوقاقة ب ضد والي ولایة میلة ومعه، :قضیة،2006جانفي 24فيصادر 20412قرار مجلس الدولة رقم 333

).غیر منشور

ورثة فریق جمیلي ضد ولایة قسنطینة ومن معها :قضیة،2002أكتوبر 15فيصادر 009023قرار مجلس الدولة رقم 334

).قرار غیر منشور(

بكیفیات تحدید أسعار شراء البلدیات للأراضي التي تعد جزء من 1981أوت 08المؤرخ في 183-81یتعلق المرسوم رقم -

.1981أوت 11، صادر في 32ة، ج ر عدد احتیاطاتها العقاری
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من القانون 21ب عن عدم قیام المشرع من خلال المادة للفراغ التشریعي الذي ترتّ نظراً 

بتحدید مشتملات العقار ولا وضعیته القانونیة، یلاحظ أن مجلس الدولة وهو ،11-91رقم 

عة في مشتملات الأملاك المنزو یبحث دائماً أنه ،ینظر في طلبات التعویض عن نزع الملكیة

من حیث تحدید طبیعتها وموقعها فیما إن كان العقار المنزوع ملكیته هو عقار فلاحي أو له 

مجلس صدر عنجاء في قرار لكلذفي منطقة حضریة أم لا؟، تطبیقاً طابع عمراني، وهل یقع 

إلا أنه یتعین خفضه فیما یتعلق بالجزء الخاص بالأرض لیتناسب وقیمتها الدولة ما یلي: "

وقت نزع ملكیتها بالنظر إلى السعر المطبق بتاریخ تقییم مدیریة أملاك الدولة للتعویض 335الفعلیة

.336"من جهةوإلى طبیعة الأرض المنزوعة

د التعویضااستبعقام بفي قرار آخر، حینما كما كان اتجاه مجلس الدولة موضوعیاً 

ذات ن له أن الأرض المنزوعة ملكیتها هيبعد أن تبیّ ،المقترح من الخبیر واعتبره مبالغ فیه

حیث أن التعویض الذي اقترحه الخبیر لكحل عبد ورد في تعلیل القرار أنه: " إذطابع زراعي، 

دج للمتر المربع مبالغ فیه بالنظر للمساحة 430دج على أساس 1.833.219,00الوهاب 

.337المنزوعة والطبیعة الزراعیة للأرض المنزوعة

هرمه القضاء الإداري ومن أعلىأنّ یتبین الذكر،قضائیة السالفةالقرارات اللهذه طبقاً 

ن متحدید مشتملات الأملاك المنزوعة ملكیتها أهمیةد علىأكّ ه، أنالمتمثل في مجلس الدولة

11-91من العبارة المستعملة في القانون رقم مجلس الدولة وظّف عبارة "القیمة الفعلیة" بدلاً لاحظ في هذا القرار أنّ یُ 335

ه أن هناك بعض الفرق بین المصطلحین من حیث المفهوم، إذ أنوهي "القیمة الحقیقیة" وهو یقصد بها هذه العبارة الأخیرة، إلاّ 

ى القاضي لذا كان أحسن عل،عكس القیمة الفعلیة هو القیمة الاحتمالیةأن على عكس القیمة الحقیقیة توجد القیمة الحكمیة، أما 

، المرجع ةالملكیة للمنفعة العاممنازعات نزع بعوني خالد، :لو استعمل العبارة التي استعملها المشرع، للتفصیل أكثر أنظر

.247السابق، ص 

ورثة رأس العین ضد مدیریة الأشغال العمومیة :قضیة2006جانفي 24فيصادر 22062قرار مجلس الدولة رقم 336

.)قرار غیر منشور(لولایة قسنطینة ومن معها 

لولایة میلة ضد ورثة بعوطة ومن معه، مدیر الري:قضیة2006جانفي 24فيصادر 22188قرار مجلس الدولة رقم 337

.)قرار غیر منشور(
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استقر على فلقد ،لبحث في طبیعة الأملاك وتحدید وضعیتها القانونیةعلى اتسلیط رقابته خلال

عادل والمنصف.كونها تشكل عناصر أساسیة وحاسمة في تحدید مبلغ التعویض ال

الارتفاقات الواردة على العقار المنزوعة ملكیته عنصر مؤثر في تحدید قیمته الحقیقیة:-2

أن ،القانون على الجهة الموكول إلیها تحدید قوام الممتلكات المنزوعة ملكیتهافرض ی

عمال واستغلال استرتفاقات التي ترد بصفة نهائیة على ین الاعتبار القیود الإداریة والاتأخذ بع

، وذلك لما لها من أثر كبیر على الوضعیة القانونیة للأرض عند 338العقار المنزوعة ملكیته

، وفي هذا الشأن یمیز القانون 339سواء كانت ذات طبیعة عمرانیة أم لا،تحدید قیمتها الحقیقیة

هي كالتالي:  ،340ثلاثة من الارتفاقاتأنواع بین 

:للقانون الخاصالارتفاقات التابعة -أ

ینشأ حق الارتفاق عن الموقع من القانون المدني على أنه: "868ت المادة نصّ 

الطبیعي للأمكنة، أو یكسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات 

ین مجموعة التمییز بتعینهذه المادة أنه یمقتضیات "، یستنتج من الظاهرة بما فیها حق المرور

من الارتفاقات:

ن مالارتفاقات التي تنتج عن الموقع الطبیعي للأمكنة، مثل استقبال المیاه المنبعثة طبیعیاً -*

الأماكن العلویة.

الارتفاقات التي تنشأ بحكم القانون، مثل الممرات المفتوحة على عقار لفائدة عقار أخر -*

محصور.

338 LEMASURIER Jeanne, Que Sais-Je ?, le droit de l’expropriation, op.cit. p105.

339 BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, op.cit., p 412.

لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر ویجوز أن یترتب الارتفاق حق یجعل حداً من القانون المدني بأن "867فت المادة عرّ 340

".الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
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.بها المباشر هو المیراث، وتنتقل ملكیتها بهذه الحالة للورثةالارتفاقات التي یكون سب-*

الارتفاقات التابعة للقانون العام:    -ب

عللمشاریذاً ـل عقار معین تنفیاعلى استعمةود الإداریة المفروضیل في الموانع والقتتمثّ 

ات المحلیة والجماعةللدولةالعامجا علاقة مباشرة بتنفیذ البرامـلهيوالت،ةذات المصلحة الوطنی

.341والمؤسسات والمصالح العمومیة

مخطط شغل الأراضي أن ینص تسمح ب178342-91من المرسوم رقم 18المادة أنّ كما 

أو المحضورة ووجهتها بهدف،لى القواعد التي تحدد لكل منطقة نوع المباني المرخص بهاع

المرتبطة بملكیة الأرض مع جمیع یحدد حقوق البناء یمكن أن ضمان تجانس المنطقة، كما 

.343الارتفاقات المحتملة

الارتفاقات الواردة في قانون التهیئة والتعمیر: -ج

صة تلك التي خا،في الارتفاقات التي نص علیها قانون التهیئة والتعمیرل أساساً تتمثّ 

قابلة التي تجعل من أرض معینة،تتعلق بمدى توفر الأرض على الإمكانات القانونیة والفعلیة

إلى مجموعة من القیود سالف ذكرهال178-91، وقد أشار المرسوم التنفیذي رقم 344أم لاللبناء 

حدید قیمة وتؤثر بصفة واضحة في ت،تعد بمثابة ارتفاقات تثقل العقار المنزوعة ملكیتهالتي 

بالاستناد كقاعدة عامة إلى أسعار السوق العقاریة الجاري بها العمل یوم ،345التعویض الحقیقیة

خطط یتكفل المالتي تنص على أن "المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون رقم 13لمقتضیات المادة وذلك تطبیقاً 341

طط شغل الأراضي ببرامج الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمصالح العمومیة، التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخ

"تفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة نفسها على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وعلى مخطط شغل الأراضي

صادر ،26عدد حتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر الذي یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها وم342

.1991جوان 01في 

السالف الذكر.1991ماي 28مؤرخ في ال178-91من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة 343

344 LEMASURIER Jeanne, Que Sais-Je ?, le droit de l’expropriation, op.cit. p 105, 106.

345 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles

de fond, principes», op.cit., p 16.
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، في المقابل یجب الأخذ بعین الاعتبار الارتفاقات القانونیة الإیجابیة 346صدور قرار نزع الملكیة

الذي یحدد العلاقة القائمة بین مساحة الأرض الاجمالیة ،والسلبیة خصوصا معامل شغل الأرض

.347نیةوالمساحة المب

أن المشرع راح أبعد من 271348-93من المرسوم التنفیذي رقم 10لمادة ن من اكما یتبیّ 

أن تستفید العقارات التي لحقتها ارتفاقات أو أضرار خاصة یمكن أن تمس ذلك، عندما قرّر 

من القیمة المحددة بعد تطبیق %30بكیفیة محسوسة قیمتها الحقیقیة، من تخفیض قدره 

قد تصل نسبة التخفیض هذه بجمعها مع ، و المذكورة8وص علیه في المادة التخفیض المنص

.349إذا تعلق الأمر ببنایات قدیمة%60بعضها حتى الحد الأقصى الذي لا یمكن أن یتجاوز 

لأراضيابتاریخ وضع الید علىتحدید مشتملات الأملاك المنزوعةالعبرة في-الفرع الثاني

:المنزوعة

إدارة أملاك الدولة لیست حرة في اختیار أي وقت لتحدید قیمة التعویض أنّ لا شك 

من قانون 21من المادة 3من خلال أحكام الفقرة یتأكد هذا التقیید الناجم عن نزع الملكیة، و 

تقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي التي تنص على أن: "، 11-91نزع الملكیة رقم 

".مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییمتقوم فیه 

أنتضحی،186-93ن المرسوم التنفیذي رقم م32من المادة 4بالرجوع إلى الفقرة 

تقدیر القیمة الحقیقیة للعقار المنزوعة ملكیته، تحدید تاریخبشأن جاءت أكثر دقة أحكامها

346 Instruction Technique n° 2810 du 23/07/1991, D.G.D.N, Portant détermination de la valeur

vénale des biens ruraux, op.cit.
یحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة أنه: "علىالسالف الذكر178-91المرسوم التنفیذي رقم من 3تنص الفقرة 347

..."العلاقة القائمة بیم مساحة أرضیة مع خالص ما یتصل بها من البناء ومساحة قطعة الأرض
الة حكیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والعائدات العقاریة قصد ضبط الأساس الجبائي في الذي یتضمن 348

.السابق الذكرنقص في التصریح

الذكر.لفالسا271-93لمرسوم التنفیذي رقم من ا10المادة 349
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ت على تواریخ أخرى یتعین على لجنة التقویم أن تراعیها عند كل نصّ ها قد أنبالإضافة إلى 

أن تحدد طبیعة الممتلكات أو قوامها في على: "التي تنصعملیة لتقییم الأملاك العقاریة، 

تاریخ نقل الملكیة ویؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل عام من فتح التحقیق 

".یةالذي سبق التصریح بالمنفعة العموم

یمة قتحدید أنّ على مجلس الدولة مع هذه المقتضیات القانونیة فقد استقر انسجاماً 

حالته مع ضرورة الأخذ في الحسبان،حسب الطبیعة التي كان یتوفر علیها العقاریتم العقارات 

لك أن هناك اختلاف ذویعني ، 350وموقعه واستعماله یوم وضع الإدارة یدها الفعلي على العقار

تحدید اریخوت(أولا)،تحدید قوام الأملاك المنزوعة ملكیتهابین تاریخ إن لم نقل تعارضاً بیِّن

التحسینات من نطاق التعویض(ثانیا)، حتى یتسنى فیما بعد استبعادللأملاك الاستعمال الفعلي

المدخلة على الملك بقصد الغش (ثالثا).

ملكیتها:تحدید قوام الأملاك المنزوعة تاریخ -أولاً 

یتعین على ، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32للفقرة الأخیرة من المادة قاً طب

لقیمة لى ااستناداً إخصص للمنزوعة ملكیته،الأملاك الوطنیة تحدید مبلغ التعویض المصلحةم

رع . یلاحظ من أحكام هذه الفقرة أن المش351في تاریخ نقل الملكیةها الحقیقیة للأملاك المراد نزع

، إذ جعل تقدیر العقار المنزوعة ملكیته یتم 352إزاء تاریخ تقدیر مشتملات العقاركان صریحاً 

إلى الملف یتضح أن وضع الید على حیث أنه بالرجوعجاء في إحدى القرارات الصادرة عن مجس الدولة ما یلي: "350

تاریخ صدور القرار الولائي المتضمن تسویة عملیة 1999ولیس 1981الأراضي المنزوعة من طرف السلطة النازعة تم سنة 

قضیة بین مدیر السكن لولایة الشلف ضد 015811رقم 20/04/2004"، قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ نزع الملكیة

، القسم الأول، (قرار غیر منشور).   2الشریف أمحمد، الغرفة ورثة المرحوم 

.54رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 351

من القانون الفرنسي التي تنص على ما یلي:13L.-14أخذ المشرع الجزائري هذه القاعدة من الفقرة الأولى من المادة 352

«La juridiction de l’expropriation détermine la consistance des biens à la date de l’ordonnance
portant transfert de propriété», Voir :

-BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles de

fond, principes», op.cit., p16.
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الذي یلزم قاضي نزع الفرنسيأخذها المشرع من القانون ، وهي قاعدة 353وقت نقل الملكیة

.354لمكونات المال وقت الأمر بنقل الملكیةالتعویض وفقاً الملكیة أن یُحدد قیمة 

هناك تعارض واضح عندما قام المشرع بالربط بین تاریخ تقدیر قوام الأملاك لكن یبدو أنّ 

كیة صدور قرار إداري یتضمن نقل الملوتاریخ نقل الملكیة، لاسیما عندما اشترط لنقل الملكیة 

مع العلم أن حالات نقل الملكیة تتحقق وحسب ما هو منصوص علیه إلى المستفید من العملیة، 

في ثلاثة حالات تتمثل فیما یلي:186-93لمرسوم التنفیذي رقم من ا40في المادة 

حالة عدم الطعن في مقترح التعویض الإداري أمام الجهة القضائیة المختصة في -

.355من نفس المرسوم39غضون الأجل القانوني المحدد في المادة 

حق للمنزوعة ستحالة حصول اتفاق بالتراضي بین أطراف نزع الملكیة حول مبلغ التعویض الم-

ملكیته.

حالة صدور قرار نهائي عن الجهة القضائیة المختصة یقضي بنزع الملكیة للمنفعة -

.356العمومیة

قریباً ،أنه إذا كان تاریخ تحدید قوام الأملاك في الحالة الأولى والثانیة لنقل الملكیةإلاّ 

الأمر لیس نإفویتزامن مع الوقت الذي تقوم فیه مصالح الأملاك الوطنیة بإجراء عملیة التقییم، 

التي قد تطول المدة بین عملیة تقییم الأملاك المنزوعة وصدور ،كذلك بالنسبة للحالة الثالثة

"الملغى المتعلق بقواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على48-76من الأمر رقم 25من المادة 2تنص الفقرة 353 قدر أن ت:

."مشتملات الأملاك بتاریخ نقل الملكیة
354 A la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, Voir en ce sens : HOSTIOU René,

«l’Indemnité d’expropriation est-elle «juste» ?, op.cit., p 449.
میعاد الطعن في مقترح التعویض الإداري في خلال الشهر الذي 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39حددت المادة 355

أصحاب الحقوق الذي یتعین تبلیغه لكل من المالكین و ،یلي تاریخ تبلیغ قرار جواز بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكیتها

المرسوم. ذاتمن 38العینیة بصفة انفرادیة وشخصیة عملا بنص المادة 

.186-93من المرسوم التنفیذي المطبق له رقم 40تقابلها المادة 11-91من القانون رقم 29المادة 356
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ك قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة، إذ أن یوم تقییم مصالح الأملاك الوطنیة للأملا

.357یختلف عن الیوم الذي یصدر فیه القرار النهائي الذي یوافق عن نزع الملكیة

ي أو عدم الطعن ف،أن یتحقق حتى في حالة الاتفاق بالتراضيیمكن هذا الإشكال إنّ 

في خلال الأجل القانوني المحدد بشهر، ذلك لأن التقییم الذي تقوممبلغ التعویض المقترح إداریاً 

لاك الوطنیة یسبق من الناحیة الإجرائیة صدور قرار قابلیة الأملاك للتنازل الأمصلحةبه م

لى تاریخ بالرجوع إالمتضمن بیان مبلغ التعویض، وفي هذه الحالة یجد القاضي نفسه ملزماً 

ائي ولیس إلى تاریخ صدور القرار القض،الذي قامت به مصالح الأملاك الوطنیة،التقییم الإداري

النهائي. 

یثور التساؤل حول تاریخ،م هذا التعارض في تواریخ تحدید قوام الأملاك المنزوعةأما

تاریخ نقل أو ب،تقییم هذه الأملاك، هل یؤخذ بتاریخ التقییم الإداري لمصالح الأملاك الوطنیة

الملكیة إلى المستفید من عملیة نزع الملكیة؟ 

تعویض یستحق وقت وضع الید استقر مجلس الدولة في هذا الإطار على تأكید أن ال

أن العبرة بالحیازة الفعلیة للعقار منفي هذا الصدد على الأملاك موضوع نزع الملكیة، ویرى 

، علما أن تاریخ الحیازة الفعلیة أو تاریخ وضع الإدارة یدها 358قبل المستفید من نزع الملكیة

نیة لیس نفسه التاریخ الذي تقوم فیه مصالح الأملاك الوط،الفعلي على العقار المنتزعة ملكیته

بعملیة التقییم، باعتبار أن هذا التاریخ الأخیر یسبق من الناحیة العملیة تاریخ الحیازة الفعلیة 

ي بعد نقل الملكیة وفق الحالات الواردة فالتي لا یمكن أن تتم إلاّ ،للعقار من طرف المستفید

ع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة باعوني خالد، إجراءات تسویة نزاعات التعویض في نز 357

.57، 56، ص 2003والمالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

ما یلي: 015811تحت رقم 20/04/2004حیث جاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 358

100832سنتیار أي 92آر 74هكتار 10مساحتها حیث أن الأرض المنزوعة من فریق الشریف ذات طبیعة فلاحیة تبلغ "

300قدره 1981متر مربع علما أن تهیئتها وتعمیرها لم یتم إلا بعد نزعها، كما أن السعر المطبق وقت وضع الید علیها سنة 

" القرار السالف الذكر (غیر منشور). دج للمتر مربع حسب اجتهاد مجلس الدولة المستقر علیه
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، ویصدر القرار بنقل الملكیة بقرار المذكورة آنفاً 186-93لتنفیذي رقم من المرسوم ا40المادة 

.360، فیصرح هذا القرار بالحیازة إلى السلطة نازعة الملكیة359من الوالي

مجلس الدولة بخفض التعویض المحكوم به من طرف قام ،قضیة أخرى مماثلةفي 

ویض المستحق ى أنه یتعین تقدیر التعالغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف واعتبره مبالغ فیه، ورأ

من 21حسب مقتضیات المادة ،قامت فیه مصالح الأملاك الوطنیة بالتقییمالذيیومالمن 

.11361-91قانون رقم 

لم یكتف مجلس الدولة في تقدیر قیمة التعویض المستحق بوقت ،في قضیة أخرىو بینما 

والتي تمت في نفس الظروف،المعاملات العقاریة المنجزةبل اعتمد أیضاً ،التقدیر الإداري

.362الزمانیة والمكانیة إرساءً لقاعدة العدل والانصاف

تحدید أن بشسلیماً نهجاً المقارنة قد انتهجت بعض القوانین تكون ، أمام هذه المعطیات

ثلما فعل مته، المنزوعة ملكیعقارقیمة القدیرالذي یجب الاستناد إلیه لت،التاریخ المرجعي

یحدد القضاء أنى التي تنص عل،قانون نزع الملكیةمن L.13-14القانون الفرنسي في المادة 

لملكیة في أن نقل اباعتبار ، و لمشتملات الأملاك وقت الأمر بنقل الملكیةمبلغ التعویض وفقاً 

القانون الفرنسي یتم بموجب أمر یصدر عن قاضي نزع الملكیة، فإن التاریخ الذي یجب الاستناد 

ني أن قرار مما یع،ویصدر في صیغة قرار نزع الملكیة،إداري لإتمام نقل الملكیة للمستفید من عملیة النزعیحرر قرار 359

.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 40نزع الملكیة هو نفسه قرار نقل الملكیة حسب ما ورد في المادة 

الملغى بأمر یصدر إما بقرار 48-76من الأمر رقم 8في ظل النظام القدیم لنزع الملكیة یتم نقل الملكیة حسب المادة 360

حسب الحالة.وزاري مشترك وإما بقرار من الوالي

الملغى.48-76من الأمر رقم 8راجع المادة -

ولایة الشلف ومن معها والي ورثة سعداوي ضد :قضیة2006جانفي 24فيصادر 025250قرار مجلس الدولة رقم 361

(قرار غیر منشور).

ومن معها بویرةضد ولایة البین فریق موحوش:قضیة2006جانفي 24فيصادر020349قرار مجلس الدولة رقم 362

.مذكور سابقاً)-(قرار غیر منشور
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رع المغربيالمشقد سار التعویض المستحق هو إذاً تاریخ صدور الأمر القضائي، و إلیه لتقدیر

.363نظیره الفرنسيعلى نهج 

ن نزع عأن تحقیق العدل والانصاف في التعویض ینبغي التأكید علیه حسب رأینا ماإنّ 

الأملاك ةأي وقت قیام مصلح،الضررتقدیر التعویض وقت وقوععدمبلا شك یقتضي الملكیة، 

رار القضائيمن یوم صدور القأن یتم تقدیره اعتباراً باب العدلمنو الوطنیة بعملیة التقییم، إنما 

ة للظروف قرب للعدالة واستجابالأمیعاد الوهو ،القاضي بالتعویض المحكوم به للمنزوعة ملكیته

وحید تواریخ تأجلمن في المستقبل تشریعیاً یتطلب تدخلاً الأمر الذيالاقتصادیة المتغیرة، 

مبدأ العدل والانصاف في التعویض عن نزع الملكیة.لتكریساً ،تقدیر التعویض

جعل العبرة في تقدیر التعویض عن یستلزم مبدأ عدالة التعویضات ت الوقذات في 

على الأقل بتاریخ نقل الملكیة ولیس بوقت التقویم الإداري للملك من ،العقارات المنزوعة ملكیتها

حمایة ضئیلة للأفراد المنزوعة ملكیتهم وانتهاكاً لأن في ذلك ، الأملاك الوطنیةةحلطرف مص

والانصاف في التعویض.مبدأ العدل لصارخاً 

ن فتح في حدود سنة مالحاصلللأملاك بالاستعمال الاستعمال الفعليفي تحدید العبرة -ثانیا

التحقیق السابق للتصریح بالمنفعة العمومیة:

،أي تعریف لمصطلح الاستعمال الفعليلم یضع المشرع لابد من الإشارة إلى أنّ بدایةً 

الاستعمال فالفقه في فرنسا قد عرّ لا في قوانین نزع الملكیة ولا في القانون المدني، غیر أنّ 

.364وحیازتهالفعلي بإمكانیة التصرف في العقار فوراً 

في ضرف ،القانون المغربي قیمة العقار یوم آخر إیداع من طرف نازع الملكیة للمقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكیةیتبنى 363

وأن المحكمة ملزمة عند تحدید التعویض الإشارة إلى الضرف ،ر مقرر التخلي عن العقارات المنزوعة ملكیتهاأشهر من نش6

الزماني الذي اعتمدته تحت طائلة النقض.

364 FEBRO Jaques- SALLES Georges, «Expropriation et évaluation des biens», 2e Ed, Revue de

l’Actualité Juridique, Paris, 1969, p 275.
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إمكانیة خذ بأوأن ی،ومشروعاً یستوي أن یكون الاستعمال الفعلي ممكناً ، على ذلكبناءً 

من 21من نص المادة 2الفقرة استنادا إلى هذه المقتضیات فإن للعقار، و حاليالاستعمال ال

_، وهي التي توحي إلى الاستعمال الفعليعامة موظفة عبارة _قد جاءت 11-91القانون رقم 

تعملاً أن یكون العقار المنزوعة ملكیته مسقتضيبل ی،أن القانون قد استبعد إمكانیة الاستعمال

استغلال أرض فلاحیة لمدة معینة مثلا ً یُعد مكن للاستعمال، فدون أن یكون قابل أو م،فعلاً 

لها.  فعلیاً من الزمن قبل نزع ملكیتها استعمالاً 

ن الفرنسي وبقي القانو ،محاولة توسیع فكرة الاستعمال الفعلي في الزمان لم تتقدمأنّ إلاّ 

.L-15على مدة السنة التي اشترطتها المادة  تالتي نص،365من قانون نزع الملكیة الفرنسي13

على أن تقدر الأملاك وفق استعمالها الفوري سنة قبل فتح التحقیق المنصوص علیه في المادة 

32في الفقرة الأخیرة من المادة حینما نص المشرع الجزائري طبق نفس القاعدة الأولى، كما أن

تحدد طبیعة الممتلكات أو قواها في تاریخ على أن: "186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

الملكیة ویؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل عام من فتح التحقیق الذي نقل

".یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة

، 366من صیاغة النص الفرنسي المذكورحرفیاً ذه الفقرةهالمشرع اقتبسحظ أنّ الملا

عند تقدیر الأملاك المراد نزعها الأخذ بعین الاعتبار الاستعمال الفعلي للعقار فرضتالتي

فتح التحقیق السابق للتصریح بالمنفعة العمومیة، وعلیه الحاصل في حدود سنة واحدة من 

الاستعمال الذي یتجاوز سنة قبل فتح التحقیق المسبق في مدى من حساب التعویض یستثنى 

.367فاعلیة المنفعة العامة

365 LEMASURIER Jeanne, Le Droit de l’Expropriation, op.cit. p 414, 415.

366-Art. L. 13-15-1 : « …sera seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits

réels immobilier un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 », code de
l’expropriation Français.
367 JEGOUZO Yves, op.cit., p 10.
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اء في إذ ج،القضایا المنشورة أمامهالكثیر من هذه القاعدة أكّد علیها مجلس الدولة في 

ظهر من خلال Aكما يما یلي: " 20661تحت رقم 2006جانفي 24قراره الصادر بتاریخ 

الخبرة أن نشاط المستأنف علیه تغیر إذ كان یتمثل في استغلال مطحنة وقت النزع وأصبح وقت 

ممارسة التجارة بالتجزئة للمكتبة والوراقة وبیع المواد الغذائیة ومستودع للآلات التقییم یخص

التي كانت تستعمل في المطحنة فضلا عن تخصیص جزء من المساحة كمسكن...

من جدید تعیین خبیر آخر یكلف بتقییم التعویض عن المحل التجاري المنزوع ...وفصلاً 

أي وقت نزع 1979لتجاري الفعلي الممارس سنة على أن یؤخذ بعین الاعتبار النشاط ا

.368الملكیة..."

، منجزةالخبرة البالاستناد إلىقد توصل من خلال هذا القرار مجلس الدولة أنّ من الواضح

الذي كان ، 1979غیر من وقت نزع الملكیة سنة أن النشاط الفعلي للمستأنف علیه قد تإلى 

ذا الأمر هیتمثل في استغلال مطحنة والذي أصبح وقت التقییم یتمثل في ممارسة نشاط تجاري، 

وقت 1979دفع بمجلس الدولة إلى تعیین خبیر آخر للتأكد من النشاط الفعلي الممارس سنة 

.369نزع الملكیة ولیس وقت التقییم

ل تحدید التاریخ المرجعي للاستعمال قد أغف11-91رقمقانونالأنّ إلیهنویه یجب التّ ما م

الذي جاء ،الملغى48-76للأمر رقم ، خلافاً 370الفعلي للأملاك الواجب أخذه بعین الاعتبار

(قرار غیر (دعلاش، م)ضد والي ولایة سكیكدة:قضیة2006جانفي 24فيصادر 20661قرار مجلس الدولة رقم ��368

.منشور)

في رقم الأعمال خلال ثلاث سنوات السابقة لعملیة كما یلاحظ من خلال القرار أن القاضي أمر الخبیر الثاني بالبحث369

النزع، فبذلك یكون قد راعى من جهة التصریحات الجبائیة، ومن جهة أخرى غطى مدة عام قبل فتح التحقیق المسبق الذي لم 

ع النشاط و یشر إلیها بصفة صریحة، كما یلاحظ أن القاضي وضح فائدة أخرى من الأخذ بالتصریحات الجبائیة إذ أنها تبین ن

.مارس ورقم أعمال المنزوعة ملكیتهالتجاري الم

.255، 254صبعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، المرجع السابق،راجع: -

.السالفة الذكر32في الفقرة الأخیرة من المادة 186-93هذا الاغفال تداركه المرسوم التنفیذي رقم غیر أنّ 370
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هذا الأمرمن25من المادة 2الفقرة بخصوص هذه المسألة، إذ أنّ وتفصیلاً أكثر وضوحاً 

الفعلي، فإنها قد وضعت حداً دت بشكل صریح تاریخ الاستعمال بالإضافة إلى أنها قد حدّ 

للازدواجیة في تواریخ الاستعمال المتناثرة بین قانون نزع الملكیة والقانون المتعلق بالتهیئة 

لتحدید عاً ة التي تكون مرجر في المدّ ؤثّ وأشارت إلى المخطط التوجیهي للعمران الذي یُ ،والتعمیر

.371الاستعمال الفعلي لهذه الممتلكات

:بقصد الغشالمنزوعالتحسینات المدخلة على الملكمن نطاق التعویضاستبعاد-ثالثا

تیجة هامة، نالعقار المنزوعة ملكیته یوم صدور قرار نزع الملكیةب على قاعدة تقدیر یترتّ 

، هذا المبدأ أخذ 372العقار المنزوعة ملكیتهتكمن في اقصاء التحسینات اللاحقة المدخلة على 

غیر أنه لا تدخل التي تنص:" 11-91من القانون رقم 21من المادة 4الفقرة فيبه المشرع 

مت قصد الحصول في الحسبان التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو أبر 

ة من النص على هذا المبدأ هو محاولة من المشرع لإیجاد عبر "، ولعل الناعلى تعویض أرفع ثم

من ته الناتج عن فقد ملكیلمنزوعة ملكیته في ضرورة جبر الضرر احقنوع من التوازن بین 

بقصد الحصول على حمایة مصالح السلطة النازعة للملكیة من المضاربة العقاریةو جهة، 

.373من جهة أخرىتعویض أرفع ثمناً 

إن الاستعمال الحقیقي للأراضي الواجب أخذها بعین على: "الملغى 48-76الأمر رقم من 25من المادة 2ة فقر التنص371

الاعتبار هو الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من فتح التحقیق السابق للتصریح بالمنفعة العمومیة، وإذا كان سبق أن نشر 

ذ أقل من خمسة أعوام من تاریخ فتح هذا التحقیق، فالاستعمال مخطط توجیهي للعمران منذ ما یزید على عام واحد ومن

الواجب أخذه بعین الاعتبار هو على كلِ، الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من هذا النشر، إلا إذا سبق أن حدد تاریخ أقرب 

".الأشغالبمراعاة ذلك من طرف السلطة المختصة التي تفصل بهذا الشأن بالنسبة لمنطقة ما أو لصنف خاص من

جویلیة 7من القانون المؤرخ في 52قتبس من المادة تستمد هذه القاعدة جذورها من مبدأ قدیم في القانون الفرنسي الذي أُ -372

1833.

:أنظر في ذلك

-HOSTIOU René, «QPC sur l’article L.13-14 du code de l’expropriation», R.D.I, Urbanisme-
Construction, n° 9-septembre 2012, p 444, 445.
373-Ibid. p 446.
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لكن إذا كان المشرع یتفق على استبعاد كل الأعمال والتحسینات إذا تمت بقصد الغش، 

، فإن المشكلة التي تثور هنا هي متى تعتبر هذهثمناً أرفعول على تعویض أي بقصد الحص

نها تمت بقصد الغش؟كو التحسینات 

أن أحكامها جاءت بعدما ، یلاحظسالفة الذكرال21من المادة 4للفقرة ةدقیقبعد قراءة 

هذه الفقرة لیؤكد في، ثم جاء من نفس المادة3في الفقرة د المشرع تاریخ تقدیر الأملاكأن حدّ 

الهدف ونالتي یكعلى قاعدة استبعاد التحسینات أیاً ما كانت مثل المباني، الأغراس، الإیجارات

، ولا شك أن أبرز نقاط التعلیق على صیاغة هذه الفقرة أن المشرع 374زیادة التعویضهو منها 

إذا تبین ك الحسینات، فقد ربط هذه التحسینات والمعاملات بمعیار الهدف أو الغایة من إجراء تل

ا إذا ثبت أم،للتعویضأنها أجریت لصیانة الملك والمحافظة علیه فإنها یمكن أن تكون محلاً 

نطاقن میتعین استبعادها ف،بهدف الحصول على تعویض أعلىو أنها أجریت بقصد الغش 

التعویض.

المشرع قد توخى یتبین أن ،أعلاهالمذكورة 21من المادة 4الفقرة أحكامالرجوع إلى ب

،سیناتاستبعاد هذه التحیجب فیه ض بداعي عدم الخوض في تحدید التاریخ الذي بعض الغمو 

، لذا یبدو أن المشرع أراد أن یمنح السلطة نازعة في تقییم الملكحاسممن دورذا العاملما لهلِ 

ان صریحاً كلقانون الفرنسي الذي اخلاف على ، الملكیة مجال أوسع في استبعاد هذه التحسینات

رار التصریح بعد فتح التحقیق الذي یسبق قتمتالتي عتبر التحسینات بشأن هذه المسألة، حینما ا

الملغى الذي 48-76لأمر رقم اً ا، وبخلاف أیض375أجریت بقصد الغشأنها بالمنفعة العمومیة

.54رحماني أحمد، المرجع السابق، ص374

375 Qu’aux termes de l’art L. 13-14 Alenia 2 du Code de l’Expropriation Français : « Toutefois

les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses,
acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de
commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune
indemnité, si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres
circonstances, il apparait qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée,
sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à
l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.11-1 ».
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تواریخ التقییم سواء بالنسبة التي عددت و ، 2376فقرة 25في المادة بدقة المسألة وضّح هذه 

لتقدیر مشتملات الأملاك أو استعمالها الفعلي، وجعل من هذه التواریخ كبدایة لعدم احتساب 

لة بعد بذلك أن التحسینات الحاصهذه التحسینات المدخلة على الملك المنزوعة ملكیته، معتبراً 

.377فتح التحقیق المسبق قد أجریت لهذا الهدف

ر من الحالات قد یحدث أن یجري المالك تحسینات للعقار في هذا الوقت ه في كثیغیر أنّ 

بغیر قصد زیادة التعویض، باعتبار هذه التحسینات لیست إلاّ قرینة، ولكن ما هي هذه القرینة، 

وهل هي بسیطة أو قاطعة؟

إلا إذا عبارة "أعلاه 21من المادة 4المشرع قد سحب من صیاغة الفقرة لاحظ أنّ یُ 

الملغى، 48-76من الأمر رقم 25من المادة 2" التي وردت في صیاغة الفقرة العكسأثبت 

أنه إثبات عكسها، أمولاستبعاد اغفال مقصود من المشرع لجعل هذه القرینة قاطعة هو فهل 

ضمني تعبیر، ومن ثمیخضع لحكم السكوتهأنالقول بیمكنوبالتالي إغفال غیر مقصود 

بجواز الأمر؟

،عتبر هذه القرینة بسیطة في قانون نزع الملكیة الفرنسي على خلاف الجزائريفي حین تُ 

.Lالمادة طبقاً لنص أن قرینة الغش في إجراء هذه التحسینات المدخلة على التي تعتبر 13-14

.378قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسهامجرد الملك هي 

.من قانون نزع الملكیة الفرنسي المشار إلیها سلفاً L.13-14للمادة اً حرفیاً تعتبر هذه المادة اقتباس376

تقدر مشتملات الأملاك بتاریخ نقل الملكیة، أن: "الملغى على48-76من الأمر رقم 25من المادة الأولى تنص الفقرة 377

بید أن جمیع أنواع التحسینات كالبناءات والأغراس والإنشاءات المختلفة ومكتسبات البضائع والتي ألحقت بالعقار أو 

الصناعة أو المتجر لا یترتب عنها أي تعویض، وذلك إذا ظهر أنها كانت تمت نظرا للوقت أو أي ظروف أخرى، بهدف

..".الحصول على تعویض زائد، فتعد التحسینات الحاصلة بعد فتح التحقیق متممة لهذا الهدف إلا إذا ثبت العكس

378 JEGOUZO Yves, op.cit., p 8 et 9.

التالي كان من وب،ثبت المالك أن هذه التحسینات كانت ضروریة نظرا لحالة العقار القدیمةأن یُ هذه القرائن، مثلاً عن أمثلة-

=خصوصا إذا كان بناء على أمر صادر من الجهات القضائیة المختصة، لأن،الضروري صیانتها حتى لا یسقط العقار
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قد یحدث أن ینجر عن عملیة النزع الجزئي للعقار الرفع من قیمة أنه ، یضاف إلى ذلك

ارع شكأن یصبح هذا الجزء الباقي من العقار یَطُل علىمثلا الجزء الباقي غیر المنزوع ملكیته، 

جهود مترتفع قیمته في هذه الحالة، بحیث هذه الزیادة لیست ولیدة رئیسي أو حدیقة عامة، و 

في ذلك یعتبرف،ن المشروع الذي أُنجز أو سوف ینجز مستقبلاً كاسببها ما نوإ ، صاحب الحق

إنه ومن بالتالي ففنظر القانون بمثابة تحسینات طرأت على العقار دون تكلفة ودون عوض، 

إلى قاعدة عدم جواز أن یثري استناداً ،استبعادها من نطاق التعویضأن یتم باب العدالة 

وبصورة غیر مباشرة عدم ،بإنجاز المشروعصاحب الحق على حساب الشخص الذي سیقوم 

.379جواز اثرائه على حساب الجماعة

إذا نتج عن نزع الملكیة نقصان في القیمة بالنسبة لجزء ف،من جهة أخرىه و غیر أنّ 

لأخذ بعین افي هذه الحالة على مصلحة الأملاك الوطنیة إذ یتعینالعقار الذي لم تنزع ملكیته، 

ر قابل كما لو أصبح الجزء الباقي غی،التعویضقیمةهذا النقص في القیمة عند تحدید الاعتبار 

.للاستعمال بسبب ارتفاق بعدم البناء أو العلو سواء بالنظر إلى قوانین التعمیر أو قوانین خاصة

رقمقانونالمن 22المشرع قد أشار في المادة أنّ إلى جدر التنبیه من خلال ما ذكر، ی

إلى حالة الزیادة في القیمة التي لكن لم یشر ،380ى حالة نقصان القیمة للجزء الباقيإل91-11

تقدیم لم یحدد ولا أجل له لجزء الباقي غیر المنزوع ملكیته، یضاف إلى ذلك أناقد تطرأ على 

ذلك عدم قابلیة الاستعمال، للمفهوم أي عطم یُ ول،الطلبأمامها هذا ولا الجهة التي یقدم ،الطلب

ولأجل توضیح هذه النقط السوداء فإن المشرع مدعو في رأینا إلى إصدار مرسوم بهذا الشأن.

الأصل في القرائن أنها بسیطة یجوز إثبات عكسها، وبالتالي یستلزم حتى تكون القرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس النص =

.155ص المرجع السابق،محمد عبد اللطیف، محمد :أنظرفي القانون، صراحة علیها 

.283، 282صالمرجع السابق،البشیر باجي، 379

ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض على أنه:" السالف الذكر 11-91من القانون رقم 22المادة تنص المادة 380

.نزع الملكیةنقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء 

."أن یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیةیجب حوالوفي كل الأ
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المطلب الثاني

القیمة الحقیقیة للأملاكعن تجالناقواعد حساب التعویض 

التي تحكم التعویض عن نزع-الموضوعیة والتقنیة–هي القواعد العامةتلكإذا كانت 

عة وتنوع طبیمع الملكیة لأجل المنفعة العامة، فكیف یمكن تفعیل هذه القواعد بما یتناسب 

العقارات والحقوق العینیة الأخرى؟

دد تكمن في تعفي الجزائر، إن أهمیة دراسة طرق تقییم التعویض عن نزع الملكیة

على و طرق احتساب قیمتها الحقیقیة، ، نتج عنه اختلاف الأنظمة العقاریة وطبیعتها القانونیة

ملاك القیمة التجاریة كقیمة حقیقیة للأىتبنیالنظام الجزائري لنزع الملكیة هذا الأساس أضحى 

السعر اعتماداً علىلمقتضیات السوق العقاریة اً طبقویستلزم تحدید هذه القیمة ،381العقاریة

یخضع لتقنیات ومناهج اعملاً تقنیاً محضیُعد قیمة ، وتحدید هذه ال382المتداول في السوق

ث تحدید الطبیعة ، من حیةمحددة، یتطلب تنفیذه معرفة جیدة وإلمام كبیر بتقنیات التقییم العقاری

ع لأصحاب الملكیة (الفر خصصالقانونیة للأملاك (الفرع الأول)، وطرق حساب التعویض الم

الثاني). 

:المنزوعة ملكیتهاتحدید الطبیعة القانونیة للأملاك العقاریة -الفرع الأول

تقویم الملك المنزوعة ملكیته وحساب التعویض المستحق منحه للملاك أنغیر خافٍ 

لا إذ ، ید الطبیعة القانونیة لهذا الملكبالضرورة تحدقتضيوأصحاب الحقوق العینیة الأخرى، ی

نظام تصنیف الأراضي حسب أنماط ومعاییر تقنیة، مع یمكن تحدید هذه الطبیعة إلا من خلال

تختلف تلك الطرق باختلاف طبیعة الملك إن كان فلاحیا أو عمرانیا أو حق من حقوق الانتفاع كحق الایجار.381

382 VIGNEROT et FERRIERE définissent la valeur réelle des biens comme ; «La valeur que les

tribunaux et la cour de cassation définissent comme étant le prix pour lequel l’homme
raisonnable consent à acquérir un immeuble compte tenu des cours de la propriété immobilière
dans la région ou il se trouve», pour plus de détails Voir : M.AUBY.J et DUCOS-ADER. R et
GONTHER J-C, l’Expropriation pour cause d’utilité publique, Ed Sirey, Paris, 1968, p119.
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تضع الإدارة نظاماً خاصاً لتصنیف الأراضي حیث، 383الأخذ في الحسبان خصوصیة كل منطقة

.384لى معیار طبیعة الأرض فلاحیة كانت أو عمرانیة، مبنیة أو قابلة للبناءإاً استناد

:الفلاحیةتحدید الطبیعة القانونیة للعقارات -أولاً 

یمكن استنباط ،186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة من 2حكام الفقرة لأطبقا

دیدها حسب ما التي یتم تح،ة بین طبیعة الملك المنزوعة ملكیته وقیمته الحقیقیةالموجودصلة ال

أهم عد یُ تحدید الطبیعة القانونیة للأملاك فإنیستنتج من طبیعة الملك في حد ذاته، لذلك 

هو الاتجاه الذي كرسه ، و 385التي تدخل في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةالأساسیة الضوابط 

ة ملیععلى الاعتبارات التي ینبغي أن تخضع لها فیهأكداته الذي قرار مجلس الدولة في احدى 

حیث أن مسألة تحدید مبلغ التعویض "تحدید التعویض عن نزع الملكیة، جاء فیه ما یلي: 

تخضع للاعتبارات التالیة"

مراعاة المنفعة العامة.-4طبیعتها، -3موقع الأرض، -2المساحة، -1

حیث ثبت من أوراق الملف أن المساحة التي مستها البلدیة لإنجاز المشروع تخص 

مترا مربعا منتزعة من ملكیة المستأنف علیه وذات طابع فلاحي مخصصة 7051مساحة 

مما یستوجب أن یكون التعویض عادلا ومنصفا ،منفعة عامةلإنجاز مشاریع عمومیة ذات

.386"بحیث لا یرهق أي طرف

، لسلطات العمومیةاعتبر هذا النظام وسیلة لتجسید الخطوط العریضة لسیاسة التهیئة الإقلیمیة التي تدخل في صلاحیات یُ 383

وتحدد أدوات التوجیه الخاصة بقوام الأراضي العمرانیة عن طریق إیجاد التوازن بین مختلف وظائف الأراضي وأنماط البناء 

.181و180، 179راجع: شامة سماعین، المرجع السابق، ص -والأنشطة المتنوعة وفقا لأدوات التهیئة والتعمیر. 

نوفمبر 18المؤرخ في 25-90قانون رقم المن 21و20، ثم من 10إلى 4راجع في نظام تصنیف الأراضي المواد 384

، الذي یتضمن التوجیه العقاري السالف الذكر. 1990

385 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit. p 343.

فيالصادر 026004على الاعتبارات التي تخضع لها مسألة التعویض عن نزع الملكیة في قراره رقم د مجلس الدولة أكّ 386

. راجع تفاصیل القرار: (أطراف القضیة غیر مذكورة في المرجع)26/07/2006

.1674، 1673، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 3ج سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، -
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المتعلق بالتوجیه العقاري25-90رقممن القانون4المادة ت عرّففي هذا الإطار، 

كل "بأنهاالأرض الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة في مفهوم هذا القانونالمعدل والمتمم،

أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو 

".یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

29-90رقم لقانونلبموجب أدوات التعمیر طبقاً الطبیعة الفلاحیة للأرض، تتحددفعلیه

لاسیما المخطط التوجیهي الذي یحدد التخصیص ،387المعدل والمتمملتهیئة والتعمیرالمتعلق با

ذا ، وه388العام للأراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموعة من البلدیات حسب القطاع

قراره الصادر بتاریخ الذي أكد في ملزم للجمیع حسب اجتهاد مجلس الدولة المخطط 

لوجهة الفلاحیة للأراضي الزراعیة ، على إلزامیة المحافظة على ا202362رقم 08/05/2000

أن الأرض موضوع النزاع لم تخصص هبعدما أن ثبت ل،وعدم جواز تحویلها لغرض البناء

للبناء وإنما حافظت على طبیعتها الفلاحیة بموجب أدوات التعمیر، لاسیما من خلال المخطط 

.389كة لهاالتوجیهي لولایة الجزائر الذي یعتبر ملزم حتى وإن كانت البلدیة مال

المتعلق بالتوجیه العقاري یتبین 25-90من القانون رقم 5بالرجوع إلى صیاغة المادة 

في ثل الأول، فیتمصنفین أساسیینإلى الأراضي ذات التخصیص الفلاحي المشرع یُصنّف أنّ 

عامل المناخ الذي تخضع له الأرضالثاني فهو یتعلق بأما ،التركیبة الجیولوجیة للتربة

.390حیةالفلا

سالف الذكر.29-90قانون رقم 387

المذكور أعلاه المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه أداة للتخطیط 29-90من القانون رقم 16عرّفت المادة 388

ةالمجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو لبلدیات المعنیة استناداً إلى تصامیم التهیئ

ومخططات التنمیة، كما یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي.

سایس جمال، الاجتهاد (أطراف القضیة غیر مذكورة)، 08/05/2000صادر بتاریخ 202362قرار مجلس الدولة رقم 389

.1659، 1658، ص 2013، 3جالجزائري في القضاء الإداري، 

المتعلق بالتوجیه العقاري السالف الذكر.25-90من القانون رقم 5المادة 390



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

139

:تصنیف العقارات الفلاحیة تبعا لقواعد علم التربة-1

، 391المذكورة سابقا25-90من القانون رقم 5لمادة یستمد هذا التصنیف أساسه من ا

هي:و ) أصناف 4الفلاحیة إلى أربعة (عقاراتالالتي تُصنِّف 

المذكورة أعلاه 5والتي عبّر عنها المشرع في المادة �:أراضي فلاحیة ذات خصوبة عالیة-

بالأراضي الخصبة جداً، ویتمیز هذا النوع من الأراضي كونها عمیقة السُمك وبتربة حسنة تتوفر 

،ةمما یجعلها تتمتع بطاقات إنتاجیة عالی،على أنماط سهلة للسقي أو على الأقل قابلة للسقي

.392كرالآنف الذ25-90من القانون رقم 6المادة التي أشارت إلیها الخصائص هي و 

الأراضي المتوسطة بأنها 25-90من القانون 7المادة هاعرّفتوهي التي�:الأراضي الخصبة-

على أي ولا تحتوي،المتواجدة في مناطق رطبة أو شبه رطبة،العمق المسقیة أو القابلة للسقي

،ستشف من هذه المادة أن المشرع لم یُعرف الأراضي الخصبةنمكن أن عائق طبوغرافي، ی

.393وإنما حدد الخصائص الواجب توافرها في هذا النوع من الأراضي

من القانون 8هذا النوع من الأراضي المادة أشارت إلى:أراضي فلاحیة متوسطة الخصوبة-

من قبیل الأراضي الفلاحیة متوسطة تعتبر استنادا إلى هذه المادةإذ، 394ذكورالم25-90رقم 

الأراضي التالیة:وتشمل الخصوبة 

*أراضي مسقیة تحتوي على نسبة معینة من العوائق الطبوغرافیة وكذا في العمق. 

والتي ،*أراضي غیر مسقیة متوسطة العمق وتكون نسبة الأمطار فیها متغیرة وغیر منتظمة

تخلو من العوائق الطبوغرافیة.  

الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات "السالف الذكر بعنوان25-90من القانون رقم تحت القسم الأولهذه المادة جاءت 391

"الوجهة الفلاحیة

السالف الذكر.25-90من القانون رقم 6المادة 392

السالف الذكر.25-90من القانون رقم 7المادة 393

السالف الذكر.25-90من القانون رقم 8المادة 394
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ق في العمق ئ*أراضي غیر مسقیة، نسبة الأمطار فیها متغیرة تحتوي على نسبة معینة من العوا

وفي الطبوغرافیة.

توفر ت،*أراضي غیر مسقیة ذات عمق متوسط تكون نسبة الأمطار فیها مرتفعة أو متوسطة

على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة.    

وسطة ة المتبو الخصذاتالأراضي المشرع عرّفالأراضي الفلاحیة ذات الخصوبة المتوسطة: -

التي تحتوي على عوائق بأنها الأراضيالمذكور، 25-90القانون رقم من 9المادة في 

درة أو عدم انتظام نسبة الأمطار، وكذا وجود عوائق في العمق انالأمطار فیها طبوغرافیة كبیرة، 

.395والملوحة، وهي ذات بنیة غیر متماسكة ومعرضة للانجراف

الأرض لنظام السقي:تصنیف العقارات الفلاحیة على أساس المناخ ومدى خضوع-2

31المؤرخ في 33-88من القانون رقم 80هذا التصنیف في المادة إلى المشرعأشار

اعتمدت في تصنیف التي ، 1989396المتضمن قانون المالیة لسنة 1988دیسمبر سنة 

ثاني أما ال،الأول حسب مناطق الإمكانیات الفلاحیة:الأراضي الفلاحیة على معیارین اثنین

ح نْ تم تقسیم إقلیم البلدیات إلى مناطق ومَ یحیثأصناف الأراضي مسقیة أو جافة، فهو یعتمد 

1خضع كل منطقة لصنفین من الأراضي الصنف یُ ثم ،كل منطقة رمز خاص بها (أ ب ج د)

.397غیر مسقیة2والصنف ،مسقیة

نوع ضمّ تأصبحت كل منطقة ،السالف ذكرهالتصنیفنظام علىبناءً ، و ذلكعن فضلاً 

ة أخذاً بعین الاعتبار نسبنظام السقي الذي تخضع له كل منطقة، طبقا لمعین من الأراضي 

ة دت المادحدّ من هذا المنطلق تفوق أو تقل عن نسبة محددة، و ،من كمیات الأمطارالاستفادة 

السالف الذكر.25-90من القانون رقم 9المادة 395

.1988دیسمبر 31فيصادر ،54ج ر عدد 396

من قانون المالیة لسنة 119المادة موجب المذكورة أعلاه قد طرأ علیها تعدیل وذلك ب80المادة أنّ تجدر الإشارة إلى 397

.1993دیسمبر 30صادر في ،88، ج ر عدد 1993دیسمبر 29في المؤرخ1994
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الساحلیة والمجاورة 398من نفس القانون الأراضي الفلاحیة إلى مناطق تضم أراضي السهول81

مم (المنطقة أ).600المستفیدة من كمیات أمطار تفوق ،لها

مم (المنطقة ب)، 600و450أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمتار تتراوح بین و 

350في حین تضم (المنطقة ج) أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمطار تتراوح بین 

ة د) كافة الأراضي الفلاحیة الأخرى المستفیدة من كمیات تضم (المنطقاأخیر ثم مم، 450و

.399وكذا الواقعة منها بالجبال350أمطار تقل عن 

ناطق د تصنیف البلدیات ضمن المیحدته یتمأنّ نویه إلیه في هذا الصدد، التّ جبمما ی

لأخیرة من لفقرة الطبقاً وذلك ، المذكورة أعلاه بقرار مشترك یصدر عن وزیري الفلاحة والمالیة

تحویل إلى أنّ الإشارة تجبكما ، 400ذكور سلفامال1989من قانون المالیة لسنة 81المادة 

،ز قانوناً أمر غیر جائفلاحیة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیرالرض للأالطبیعة القانونیة 

تمّ الأمر الذي ذات هو ، و 401الفلاحيهاطابعالحفاظ علىغرضببترخیص من القانون إلاّ 

جزائر في قضیة والي ولایة الوهكذا جاء مثلاً مجلس الدولة، التأكید علیه في العدید من قرارات

س الدولة أوضح مجل، حیث التي تتعلق بتحویل الوجهة الفلاحیة للأرض لغرض البناء فوقها

:أن

الصادر في 29-90للأرض تحدد طبقا لقانون التهیئة والتعمیر رقم فلاحیة الطبیعة ال"

.بموجب أدوات التعمیر التي تلزم الجمیع بما في ذلك المالك،01/12/1990

تعتبر أراضي السهول الأراضي التي یقل السالف الذكر، 1989من قانون المالیة لسنة 81من المادة 2حسب الفقرة 398

.%12.5منحدرها عن نسبة 

سالف الذكر. ال1989من قانون المالیة لسنة 81الفقرة الأولى من المادة 399

."تصنیف البلدیات ضمن المناطق المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بین وزیري الفلاحة والمالیةیحدد"81تنص المادة 400

"أنّ على السالف ذكره المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90من القانون رقم 36تنص المادة 401 القانون هو الذي یرخص :

أعلاه، ویحدد 21بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیر كما تحدد ذلك المادة 

".ماً أن ترافق إنجاز عملیة التحویل حتالقانون القیود التقنیة والمالیة التي یجب 
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فلا یجوز تحویل الوجهة الفلاحیة للأرض لغرض البناء فوقها وهذا وحیث أنه وفي هذه الحالة 

.402"كما هو الشأن في قضیة الحالحتى ولو كانت الدولة مالكة لها

1997دیسمبر 20المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم ل المشرع بسنّ هكذا تدخّ 

غشت 3المؤرخ في 16-08وكذا القانون رقم ،403شروط تجزئة الأراضي الفلاحیةلحددالم

منع تجزئة الأراضي الفلاحیة حفاظا على بغرض ، 404المتضمن التوجیه الفلاحي2008سنة 

ة للقطاع تعبئة الطاقات الإنتاجیوبقصد،الخصبةمن تفتیت الأراضي لحدّ وجهتها الفلاحیة وا

،لعاماهذا القید من النظام تبر عویُ الأراضي، ذهعلى طرق استغلال هلمحافظة او ،الفلاحي

یطلبلمختصة الالمحكمة جوء أمام سوى اللّ ،في عقار ممنوع تجزئتهلا یبقى لأي شریك بالتالي ف

بیع العقار بالمزاد العلني.ب

المؤرخة 002السید الوزیر الأول رقم الصادرة عن تعلیمة الفي إطار نظرالملفت للأنّ إلاّ 

المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحیة لتلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز ،2013ماي 12في 

یمكن إلغاء تصنیف أراضي فلاحیة وإعادة تصنیفها ضمن الأراضي أنّه مشاریع عمومیة للتنمیة، 

، مهما كان موقعها بالنسبة لأدوات 405ةلحّ إنجاز المشاریع ذات الضرورة المُ القابلة للتعمیر قصد 

موجودة داخل أو خارج القطاعات القابلة للتعمیر، باستثناء الأراضي الفلاحیة ذات ،التعمیر

سایس جمال، الاجتهاد (أطراف القضیة غیر مذكورة)، 08/05/2000فيصادر 202362قرار مجلس الدولة رقم 402

.1659، 1658، المرجع السابق، ص2013، 3جالجزائري في القضاء الإداري، 

صادر 84، یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج ر عدد 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97مرسوم تنفیذي رقم 403

.1997دیسمبر 21في 

.2008غشت 10، صادر في 46، یتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر عدد 2008غشت 3مؤرخ في 16-08م قانون رق404

حسب التعلیمة المذكورة أعلاه یتخذ الوالي قرار إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة وإعادة تصنیفها ضمن العقارات القابلة 405

یق مع إیداع مبالغ التعویض عندما تكون الأرض محازة عن طر ،یةبعد استشارة المصالح الفلاحیة والموارد المائیة للولا،للتعمیر

لى الوالي إرسال یتعین عذاتهأو الامتیاز من طرف المستغلین الفلاحیین الذین لهم الحق في التعویض، وفي الوقت،الانتفاع

وزاریة المشتركة صد عرضه على اللجنة الق،الملف المحدد في تعلیمة السید الوزیر الأول إلى السید وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة

للمصادقة علیه بطریق التسویة. 
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لأحكام لتبقى تخضع حصریاً حسب هذه التعلیمة والأراضي الغابیة التي ،المردود العالي

.406لخاصة التي تسیرهاالتشریعیة والتنظیمیة ا

مقتضیات هذه التعلیمة أنها تأمر مدیري الأملاك الوطنیة بإلغاء تصنیف لاحظ من یُ 

ه منذ أنّ إبموجب أحكام تشریعیة وتنظیمیة، تنظیمها التي تمّ ،الفلاحیةذات الوجهة لأراضي ا

لة عند نفس التقنیة القانونیة المستعمإلىأو إلغاء التصنیف تصنیفالیخضع إعادة الأحرى أن 

یطة أن یكون مجال التدخل بواسطة تعلیمة بسسوغ ولا یتحدید الطبیعة القانونیة لهذه الأراضي، 

قاعدة توازي الأشكال المقررة في سن أو تعدیل أو استناداً إلى صادرة عن السید الوزیر الأول 

لأراضي الفلاحیة باعتبارها ثروة وطنیة تساهم إذا تعلق الأمر بالاسیماكم قانوني، حإلغاء أي 

عیة سم بقدر كبیر من عدم المشرو هذا العمل یتّ في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مما یجعل 

الجسیمة.

تحدید الطبیعة القانونیة للأراضي العامرة والقابلة للتعمیر:-ثانیا

لقابلة لأراضي المبنیة أو االعمومیة اللمنفعة ن نزع الملكیة نیاو في قالمشرع فیُعرِّ لم 

ف عرِّ یُ نجد أنه السابق الذكر 25-90قانون التوجیه العقاري رقم بالرجوع إلى لكن للبناء، 

على 20المادة تنص، إذ 21و20المادتین من خلالوالأراضي غیر العامرة العامرة يضاالأر 

أرض یشغلها تجمع بنایات في كل قطعة"الأرض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي أن:

مجالاتها الفضائیة وفي مشتملات تجهیزاتها وأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الأرضیة غیر 

."مزودة بكل المرافق أو غیر مبنیة، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنایات

وم/م ع أ و/م ت أ د/م ع ف 5565المذكرة الإیضاحیة الصادرة عن وزارة المالیة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 406

والموجهة للسادة مدیري أملاك الدولة (كل الولایات)، المتعلقة بتوضیح كیفیات تطبیق تعلیمة 2013جوان 05المؤرخة في 

بخصوص توفیر العقار القابل للتعمیر من أجل توطین مشاریع ،2013ماي 12ي المؤرخة ف002السید الوزیر الأول رقم 

مذكرات) خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري -منشورات-مجموعة النصوص (تعلیماتراجع: السكن والتجهیزات العمومیة، 

.2013الصادرة عن إدارة الوسائل والمالیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة سنة 
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ي ه، في مفهوم هذا القانون،الأرض القابلة للتعمیر"فتنص على أن:21المادة أما

.407"كل القطع الأرضیة المخصصة للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر

المشرع أنّ السالفة الذكر،20المادة وارد فيیتبین من خلال تعریف الأرض العامرة ال

دة بكل المرافق كما اشترط ذلك المشرع لم یشترط لاعتبار الأرض عامرة أن تكون مزوّ 

من ذلك عندما اعتبر الأرض عامرة ولو كانت غیر مبنیة، المشرع أبعد، بل راح 408الفرنسي

أن المشرع قد وقع في لبس عند صیاغة هذه المادة، كونه من جهة یُعرِّف الأرض یبدو هنا 

العامرة بأنها كل قطعة أرضیة یشغلها تجمع بنایات، ومن جهة أخرى اعتبرها عامرة ولو كانت 

ا لا یمكن مالتأكیدبتصور أرض عامرة دون أن تكون علیها بنایات؟ هذا غیر مبنیة، فهل یمكن

تصوره. 

لذي یثور السؤال اإنّ ز بین العقار المبني وغیر المبني، فمیّ إذا كان المشرع لا یُ فلذلك، 

ع مالمعاییر الواجب اعتمادها لتحدید قیمة هذه العقارات بمعزل عن الأرض؟، هو ما هي ،هنا

یمتد كذلك إلى المحلاتكما قد ،البناء قد ینطبق على المحلات السكنیة والمهنیةعلم أن ال

لجماعیة. وخاصة السكنیة منها الفردیة وا،التجاریة، بل وحتى بالنسبة لهذه البناءات في مجموعها

الذي یحدد كیفیات تقییم 271-93، جاء المرسوم التنفیذي رقم فجواباً عن هذا التساؤل

ي حالة قصد ضبط الأساس الجبائي ف،العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والعائدات العقاریةالأملاك 

الأراضي العمرانیة التابعة للبلدیات المكونة للقطر 11نقص في التصریح، لِیُصنِّف في المادة 

ذكر.لف الالذي یتضمن التوجیه العقاري السا25-90من القانون رقم 21و20المادة 407

Terrainمن قانون نزع الملكیة الفرنسي الأراضي القابلة للبناء L.13-15عرّفت المادة 408 à bâtirالأراضي التي بأنها

رق موصولة بمختلف التجهیزات الأساسیة من ط،كانت سنة قبل افتتاح التحقیق الإداري المسبق أو قبل إعلان المنفعة العامة

شریطة أن تكون هذه التجهیزات متواجدة بالقرب منها ،والإنارة وشبكات الكهرباء والماء،الربط وشبكات الصرف الصحي

.مباشرة

أنظر:

-GILBERT Simon, «l’Expropriation pour cause d’utilité publique, Chronique de jurisprudence
2008-2009 (Phase Administrative)», A.J.D.I, n° 1, janvier 2010, p 117.
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معامل على أساسه طقةمناطق فرعیة، ومنح كل من3وكل منطقة تضم ،مناطق4الوطني إلى 

ي التي تحدد حسب كل منطقة، ف،تحدید الأسعار القاعدیة المطبقة على العقارات المبنیةیتم 

.409حین یطبق على العقارات غیر المبنیة القیمة الجزافیة وتحدد كذلك حسب كل منطقة

المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون رقم 19المادة ما جاءت به ذلك، یضاف إلى 

إلى المخطط التوجیهي استناداً ،411قطاعات4كل بلدیة إلى إقلیم، التي صنفت 410والتعمیر

كما یلي:وذلك للتهیئة والتعمیر 

القطاعات -، قطاعات التعمیر المستقبلیة-، القطاعات المبرمجة للتعمیر-، القطاعات المعمرة-

.غیر القابلة للتعمیر

كم حبو لاك الدولة مصلحة أمأنّ إلى ، تجدر الإشارة في هذا المجال، مما تقدّ بناءً على 

لبلوغ یجبفإنه، في إطار نزع الملكیةومنصفة احترام مبدأ تحدید تعویضات عادلةأنها مقیدة ب

كل العناصر الضروریة ،لأراضي العامرةابعین الاعتبار عند تحدید قیمة الأخذ لهدف هذا ا

بالخصوص 412لاسیما الوسائل المادیة والقانونیةمنصف،عادل و والمفیدة لتحدید تعویض 

المعطیات التالیة:

الأراضي فمن خلالهما اعتمد المشرع تصنیالتي الذكر، لفالسا271-93التنفیذي رقم من المرسوم 12و11ةالماد409

العمرانیة لكل بلدیة إلى مناطق ومناطق فرعیة.

.الذكرلفالسا29-90من القانون رقم 19دة الما410

یتوقع تخصیص أراضیه ،جزء ممتد من تراب البلدیة29-90من القانون رقم 19من المادة 2قصد بالقطاع حسب الفقرة یُ 411

وهذا بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه والتي تدعى ،لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر

.بقطاعات التعمیر

ائل المادیة للأرض تلك العناصر المكونة لذاتیة القطعة الأرضیة ویدخل في حكمها المساحة، الموقع، نوعیة قصد بالوسیُ 412

التربة إلخ ...

فتتلخص في الطبیعة القانونیة للعقار (مشهر، غیر مشهر، الجهة المالكة خواص، الجماعات المحلیة، ،أما الوسائل القانونیة

).حبوس إلخ...

، ص 2008مطبعة الأمنیة، الرباط، ، -الاقتناءات بالتراضي–تكوین الرصید العقاري للدولة محمد میاد، العربي-:أنظر

.23و22
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وعدد الطبقات المرخص بها بموجب،وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى،المساحة القابلة للبناء-

أدوات التعمیر.

ساسیة وكذا مدى ارتباط القطعة الأرضیة بالتجهیزات الأ،الارتفاقات القانونیة الإیجابیة والسلبیة-

بكة توزیع الماء، الإنارة، المرافق الاجتماعیة شبكات الصرف الصحي، ش،من شبكات الطرق

إلخ...

لطبوغرافیة.وكذا بالنسبة للتصامیم ا،وضعیة القطعة الأرضیة بالنسبة لأدوات التهیئة والتعمیر-

وانخفض سعرها والعكسإذ كلما اتسعت المساحة إلاّ ،مساحة القطعة المعنیة بنزع الملكیة-

صحیح.

معامل القطاع المقرر لكل منطقة حسب طبیعة النشاط الممارس على إقلیم كل منطقة، سكنیة -

.السالف ذكرها(فردیة أم جماعیة)، منطقة صناعیة، تجاریة، وفقا لعوامل التقییم 

طرق تقییم القیمة التجاریة للأملاك المنزوعة:-الفرع الثاني

عملیة تقییم الأملاك والحقوق 11-91رقم من قانون نزع الملكیة 20أناطت المادة 

، ولهذا الغرض أُنشئت على مستوى كل مدیریة 413صلحة أملاك الدولةالمطلوب نزع ملكیتها لم

ختص، ت414ولائیة للأملاك الوطنیة مصلحة خاصة تدعى "مصلحة الخبرة والتقییمات العقاریة"

6408بصفتها خبیر الدولة، وذلك حسب ما جاء في المذكرة الإداریة للمدیر العام للأملاك الوطنیة رقم 413

قة بتقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار عملیات ، المتعل2005أكتوبر 15و.م/م.ع.أ.و/م.أ.و.ع/خ الصادرة بتاریخ 

في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وبصفتها "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة التي جاء فیها أنه: 

"، المرجع السابق.تخبیر الدولة، تتكفل مصالح أملاك الدولة بإجراء تحدید مبالغ التعویض الناجمة عن هذه العملیا

الذي یحدد مصالح ومكاتب مدیریات 1991یونیو 4من القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد المؤرخ في 2حسب المادة 414

فإن مصلحة الخبرة ،1991غشت 14صادر في ،38عدد أملاك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایات، ج ر 

من نفس القرار تتكون مصلحة الخبرة والتقویمات 5والتقویمات العقاریة هي مصلحة تابعة لمدیریة أملاك الدولة، وحسب المادة 

العقاریة من مكتبین: 

والرقابة على كموكذا التح،مكتب التقویمات العقاریة: مكلف بالمشاركة في إجراءات نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة-أ

=وتنظیمها.عملیات التقویم 
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على التحقیق ، بناءً 415ع ملكیتهالأملاك العقاریة المراد نز لفي إطار نشاطاتها بإعداد تقییم 

الجزئي الذي یقوم به المحافظ المحقق، وكذا نتائج العمل المیداني الذي تقوم به مصلحة الأملاك 

.416الوطنیة

مسایرة التغیرات في الأسواق العقاریة، تقوم مصلحة الخبرة والتقییمات ، وبغرض لكذل

بدراسة السوق العقاریة لضبط جمیع المعلومات المتحصل علیها من المتعاملین في ،417العقاریة

وضع أسس حقیقیة وصحیحة یُرتكز علیها في عملیات تقویم الأملاك من أجل المجال العقاري، 

اً وفي إطار نظام اقتصاد السوق تتبنى نظامصارت الجزائر العقاریة المطلوب نزع ملكیتها، إذ 

تقییم ىحضأو انفرادیة،ى تحریر الأسعار ومنع الإدارة من التدخل لتحدیدها بصفة علیقوم أساساً 

باعتبارها القیمة ،418الأملاك والحقوق في إطار نزع الملكیة یقوم على أساس القیمة التجاریة

لى قاعدة العرض والطلب داخل ا عتعتمــد أساسيا والــتهحقیقیة للأملاك المراد نزع ملكیتال

.419اریةالسوق العق

انون نزع أن لا قلكن الملاحظ ،مكتب الدراسات والتحلیل: مكلف بدراسة وتطور السوق العقاریة الموازیة لبیع العقارات-ب=

قد بیّن تشكیل المصلحة ولا كیفیة العمل داخلها.186-93ولا المرسوم التطبیقي رقم 11-91رقم الملكیة

، المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 1994ماي 11بتاریخ ةالصادر 0007علیمة الوزاریة المشتركة رقم الت415

والموجهة للسادة الولاة، والتي ورد في صیاغتها باللغة الفرنسیة ما یلي:

«L’arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier prie par le wali sur la base du rapport
d’indemnisation établi par les services de l’administration des domaines.

إلى محافظ محقق یعین من بین الخبراء المعتمدین یسندالتحقیق الجزئيفإن 11-91من القانون رقم 17حسب المادة 416

لدى المحاكم. 

.دعى مصلحة الدراسات والتحلیلتُ 417

418-A souligner la Note n° 265 du 23 janvier 1991, E/DGDN/DODF/EXP, Portant modalités de

détermination des prix de cession des terrains domaniaux, : « Les terrains domaniaux à
l’exception de ceux devant servir d’assiette à la réalisation de programmes lancés avant le 18
Novembre 1990 date de la promulgation de la loi n° 90-25 susvisée, doivent être cédés lorsque
la législation et la règlementation en vigueur le permet, non plus sur la base des prix obtenus
par application des disposition du décret n° 86-02 du 7 Janvier 1986 mais à leur valeur vénale ».

ذا النظام عن هقد تخلّتالجزائرغیر أن ،كان نظام التقییم في العهد الاشتراكي یخضع لمبدأ الأسعار الإداریة المقننة419

.1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ه بدخولها اقتصاد السوق الذي أعلن
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تُقیّد في و ،بعد جمع المعلومات المتحصل علیها یتم تحلیلها بطریقة علمیة وموضوعیة

ة اللازمة یكتسي المصداقیحتىیخضع للتحیین كل ستة أشهر ،سجل یسمى "فهرس المعاملات"

، وتعتمد مدیریة الأملاك الوطنیة هذا 420للاعتماد علیه عند تقییم العقارات المنزوعة ملكیتها

س كمرجع لإجراء التقییمات العقاریة مع احترام طبیعة العقار محل التقییم وخصائصه.الفهر 

یشرع مكتب التقییمات العقاریة لمدیریة الأملاك الوطنیة في عملیة تحدید قیمة ثمّ 

واصفاتممع الأخذ في الحسبان،من الحقیقي لهذه الأملاك والحقوقبما یعكس الثّ ،التعویض

وذلك بالاعتماد على إحدى الطرق التقنیة المبینة أدناه: ،وخصائص هذه الأملاك

طرق تقییم الأراضي الصالحة للبناء:-أولا

نذكر على،421هناك مجموعة من الطرق یمكن اعتمادها لتقییم الأراضي الصالحة للبناء

لتقییم اةالخصوص التقییم عن طریق المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع، طریقوجه

العبء العقاري، وتختار المصلحة الإداریة المكلفة طریقةحسب المنطقة، أو بالاعتماد على

.422مع العقار المراد نزع ملكیتهوتناسباً بالتقییم الطریقة الأكثر تلاءماً 

التقییم عن طریق المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع:-1

الأرض المنزوعة ملكیتها استنادا على ثمن تهدف هذه الطریقة إلى البحث عن تكلفة 

ق، ویتم ذلك بالاعتماد على معاملات عقاریة جرت في زمن قریب بالقرب المتر المربع المطبّ 

.91و90سماعین شامة، المرجع السابق، ص 420

المتعلقة بكیفیات تحدید سعر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1991جانفي 23لمؤرخة في ا265التعلمیة رقم حسب 421

كما یلي:الأراضي القابلة للبناءالتنازل عن الأملاك التابعة للدولة، فإنها تعرف 

«Peuvent être qualifiés de terrains à bâtir, les terrains partiellement ou entièrement viabilisés,
situés à l’intérieur des secteurs urbanisés ou à urbaniser de la commune tels que fixés par le
plan directeur d’aménagement et d’urbanisme». Voir : Note N° 00.265 E/DGDN/DODF/EXP,
du 23 janvier 1991, Portant les modalités de détermination des prix de cession des terrains
domaniaux,
422 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles

de fond, étude de cas pratiques», op.cit. p 20.
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التجاریة، وتخص هذه المعاملات عقارات مماثلة من حیث امن الأرض المراد تحدید قیمته

المساحة، الموقع، والمواصفات.  

ناد على تطابق العقار المراد تقییمه بالعقارات المقارن بها، بالاستهذه الطریقة أصلاً تعتمد 

إلى فهرس المعاملات الذي یعكف على إعداده مكتب الدراسات والتحلیل على مستوى مدیریة 

، فیستخلص 423الأملاك الوطنیة، یحدد هذا الفهرس مؤشر الأسعار المتداولة في السوق العقاریة

ر على نفس والتي تتوف،راضي مماثلة للعقار المنزوعة ملكیتهمنه متوسط سعر المتر المربع لأ

عوامل التقییم. 

حیث تستبعد القیم ب،دقیقاً بعد الفراغ من العملیة یتم تحلیل القیم المتحصل علیها تحلیلاً 

المنخفضة أو المرتفعة بصفة غیر عادیة، وبعد ذلك یتم استخلاص القیمة الوسطى التي سوف 

.424مساحة الأرض المطلوب تقییمها للحصول على قیمتهایتم تطبیقها على 

423 La Note n° 265 du 23 janvier 1991, E/DGDN/DODF/EXP, op.cit.

،المذكورة أعلاه مثال عن كیفیة استخلاص القیمة التجاریة للأرض1991جانفي 23المؤرخة في 265ساقت التعلیمة رقم 424

بإجراء العملیة الحسابیة التالیة:على تحدید السعر المتوسط للمتر المربعاعتماداً 

واقعة بمركز المدینة بالكیفیة التالیة:2م1300قیمة قطعة أرضیة ذات مساحة مثال: یتم تحدید 

معاملات عقاریة على أراضي صالحة للبناء بمركز المدینة قد أجریت 6یظهر من عملیة فحص سجل المعاملات أن هناك 

وهي على النحو الآتي:

.2م1000دج      لمساحة تقدر بــ 2:500القطعة -2م800دج      لمساحة تقدر بــ 1:400القطعة 

.2م5000دج      لمساحة تقدر بــ 4:120القطعة -2م700دج      لمساحة تقدر بــ 3:450القطعة 

2م200دج     لمساحة تقدر بــ 6:2000القطعة -2م1000دج        لمساحة تقدر بــ 5:60القطعة 

ا من العملیة بسبب الفوارق الكبیرة التي تتضمنها.یتعین استبعادهم5و4القطعة 

.3، 2، 1إذاً یتم حساب السعر المتوسط للمتر المربع على أساس ثمن القطع 

منه یتم الحصول على ثمن القطعة موضوع التقییم بتطبیق ، دج للمتر المربع450=400/3+450+500السعر المتوسط = 

د ج.615.000دج 2X450م1300السعر المتوسط على المساحة أي: 

ائر، ، دار هومة، الجز الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیةیحیاوي أعمر، :مثال تطبیقي، أنظر كذلك

. أنظر أیضاً:89،90ص،2004

-MUSSO Dominique, le régime juridique de l’expropriation, 4e Ed, Masson, Paris, 1989, p180,
181.
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أنها قد تكون غیر عادلة سهلة وبسیطة، إلاّ من كونها غم هذه الطریقة بالرّ غیر أنّ 

كل واحد لِ لحال أنّ وا،یتم اعتماد نفس الثمن بالنسبة للبناء والأرضإذ،بالنسبة للمنزوعة ملكیته

.425منهما قیمة خاصة

التقییم حسب المنطقة:  -2

لأمر بالأراضي ق اعندما یتعلّ ،في الغالبالجهة القائمة بعملیة التقییم لهذه الطریقة تلجأ 

ذات مساحة شاسعة وذات الشكل الطولي غیر المنتظم، فیتم التقطیع الاصطناعي لمساحة 

وإعطاء كل م،30الأرض إلى ثلاثة مناطق في اتجاه العمق في شكل قطع طول الواحدة منها 

بالاستناد إلى معطیات السوق العقاریة المحلیة، فتحسب قیمة للمتر المربعوحدویاً جزء سعراً 

الجزء الأول الذي یحتوي على الواجهة على أساس المقارنة، في حین تحسب قیمة الجزء الثاني 

من %60أیضا حسب قیمة الجزء الثالث بما یعادل من قیمة الجزء الأول، وتُ %60بما یعادل 

.426قیمة الجزء الثاني

الدخول والابتعاد عن الطریق العام الأقرب، على أن یستمر التخفیض في القیمة كلما تمّ 

كم وتأخذ ح،عتبر ما زاد عن الجزء الثالث كأرض مخصصة للمساحة الخضراء أو للحدیقةیُ 

.427لاحیةوتحسب قیمته على أساس تقییم الأراضي الف،العقار غیر القابل للبناء

ة یسمح الأخذ بعین الاعتبار بصفة دقیق،اعتماد هذه الطریقة في تحدید التعویضإنّ 

، على أساس أن الأراضي التي تكون 428الإمكانات القانونیة والفعلیة للمساحة المبنیة لكل منطقة

425 LEMASURIER Jeanne, Le Droit de l’Expropriation, op.cit., p 463.

التقییمات العقاریة لمدیریة الأملاك الوطنیة لولایة بجایة، مثال تطبیقي عن هذه و توضیحات مقدمة لنا من مكتب الخبرة 426

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة السالفة الذكر.الصادرة عن 1991جانفي 23المؤرخة في 265التعلمیة رقم الطریقة راجع 

.90ص، المرجع السابق،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیةیحیاوي أعمر، 427

428 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles

de fond, étude de cas pratiques», op.cit., p 20, 21.
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قریبة من شبكات الكهرباء، الماء، الغاز وصرف المیاه، عموما تكون قیمتها أكثر من قیمة 

.429الأراضي البعیدة عن هذه الشبكات، وتقل تكلفة الأرض كلما ابتعدت أكثر عن هذه الشبكات

التقییم حسب العبء العقاري: -3

تناسب ومساحة بما ی،ترتكز هذه الطریقة بصفة كبیرة على درجة استیعاب الأراضي للبناء

ویؤخذ بعین الاعتبار ، 430العمارات المرخص بها في إطار التنظیم الخاص بقواعد التعمیر

الموانع الإداریة والقیود القانونیة على استعمال العقار أثناء التاریخ المرجعي للتقویم، وكذا 

إمكانات البناء الفعلیة المتوفرة المرخص بها من طرف قانون التهیئة والتعمیر، وتلجأ في الغالب 

وفر على التي تت،الحة للبناءمصلحة الأملاك الوطنیة إلى هذه الطریقة لتقییم الأراضي الص

.431نفس الخصائص ونفس المساحة وتختلف في معامل شغل الأراضي

عن سعر المتر المربع لقطع أراضي البحث أولاً من الضروري،هذه الطریقةلإعمال

مع استخراج معامل شغل الأراضي الخاص بكل قطعة بعد ،مماثلة للأرض المراد تقییمها

تحدیدتمّ یثانیاً املات التي جرت على أراضي لها نفس المواصفات، ثم الاطلاع على سجل المع

لمتوسط، معامل شغل الأرض اتحدیدوكذا،عر المتوسط للمتر المربع للأرض موضوع التقییمالسّ 

عر المتوسط لسّ من اانطلاقاً ،حساب ثمن الأرض موضوع التقییم بتطبیق قاعدة ثلاثیةیتم وأخیراً 

.432المعامل المتوسط لشغل الأرضللمتر وكذا 

429 LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit. p 465 et 466. Voir aussi :

- BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles de
fond, étude de cas pratiques », op.cit., p 21.
430-La Note n° 265 du 23 janvier 1991, E/DGDN/DODF/EXP, op.cit.

یستخرج الثمن المتوسط للمتر المربع الواحد بالنسبة لقطع شبیهة بالأرض المراد تقییمها، أي أن لها نفس معامل شغل 431

، وذلك باستخراج المعامل المتوسط لشغل الأراضي للقطع المعتمدة من أجل تحدید الثمن المتوسط لها. )C.O.S(الأراضي 

وذلك ،عر المتوسط للمتر المربع للأرض المراد تقییمها باستعمال قاعدة ثلاثیة انطلاقا من عملیة حسابیة بسیطةیُحدد السّ 432

وقسمة الحاصل على المتوسط الحسابي لمعاملات ،المراد تقییمهابضرب سعر المتر المربع في معامل شغل الأرض للقطعة 

=:راجعشغل الأراضي، وأخیرا نحصل على سعر القطعة المطلوب تقییمها، مثال عن العملیة 
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طرق تقییم العقارات المبنیة:-ثانیا

هنا یثور التساؤل حول المعاییر الواجب اعتمادها لتحدید قیمة هذه العقارات بمعزل عن 

یمتد كذلك إلى ،434، علما أن البناء كما قد ینطبق على المحلات السكنیة والمهنیة433الأرض

المحلات التجاریة، لذلك وبصفة عامة توجد مجموعة من الطرق التي یمكن اعتمادها في تقییم 

،نةأسلوب المقار ة طرق أساسیة، منها ثلاثالخصوص وجه نذكر على ،هذا النوع من العقارات

أسلوب التقییم حسب الدخل وأسلوب حساب تكلفة إعادة البناء من جدید.

ة أن الجهة المكلفة بالتقییم غیر ملزمة بإتباع طریقه ومما ینبغي التنویه إلیه، أنغیر

لطریقة التي في سلوك امطلقة معینة في تحدید التعویض عن نزع العقارات المبنیة، بل لها حریة 

ترضاها، شریطة أن تكون عادلة ومنصفة لطرفي عملیة نزع الملكیة ومبنیة على أسس علمیة 

.435وشفافة

:تقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب المقارنة-1

إلى معاملات عقاریة جرت استناداً ،على تقییم العقارات المبنیة436تعتمد هذه الطریقة

بالقرب من العقار موضوع التقییم، حیث یتم الاعتماد في هذه الطریقة بصفة شبه كلیة على 

التي جرت ،ت العقاریة بالمعاملات العقاریةالتي تزود مصلحة الخبرة والتقییما،إدارة الضرائب

الجاري بها العمل یوم صدور ،خلال مدة زمنیة معینة واطلاعها على أسعار السوق العقاریة

=La Note n° 265 du 23 janvier 1991, E/DGDN/DODF/EXP, op.cit.
علیها.تخص العقارات التي تحتوي على بنایات ومنشآت مشیدة 433

عقارات مبنیة -1السالف الذكر العقارات المبنیة إلى ثلاثة أصناف: 271-93من المرسوم التنفیذي رقم 3صنّفت المادة 434

عقارات مبنیة فردیة أو جماعیة -3عقارات مبنیة فردیة أو جماعیة من النوع الحسن، -2فردیة أو جماعیة من النوع الرفیع، 

من النوع الاقتصادي. 

.125، المرجع السابق، ص على ضوء التشریع وأحكام الدستورنزع الملكیة لأجل المنفعة العامةي محمد میاد، العرب435

436 La Méthode d’évaluation par comparaison est basée sur l’évaluation des terrains à bâtir, pour

plus de détails Voir : AUBY J.M-DUCOS ADER.R-GONTHIER.J.C, l’expropriation pour
cause d’utilité publique, op.cit., p 201.
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، كما 438، وعلى هذا الأساس یتم حساب متوسط سعر المتر المربع المبني437قرار نزع الملكیة

ا على المشید فوقها ثم تطبیقهیمكن كذلك حساب سعر المتر المربع للأرض بمعزل عن البناء

.439العقار موضوع التقییم

بب حالة بسـ،یهاعلصل حهذه القیمة المته یجب تطبیق تخفیضا معینا على غیر أن

الازدحام الكلي أو الجزئي للأرض، أو بسبب ما یلحق العقار موضوع التقییم من ارتفاقات إداریة 

.440ة محسوسة من قیمة العقار الحقیقیةیمكن أن تمس بكیفی،أو قانونیة أو أضرار خاصة

تقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب حساب تكلفة إعادة البناء من جدید:-2

، فیتم حساب التكلفة 441ترتكز هذه الطریقة على تقییم الأرض والبناء بصفة منعزلة

حة الخبرة مصلالمحتمل دفعها لإنجاز بنایة مماثلة لتلك محل التقییم، ولأجل ذلك یتعین على

والتقییمات العقاریة الاتصال بالمصالح المختصة في مجال السكن والتعمیر وكذا المؤسسات 

، وحساب 442لیتم تزویدها بالمعطیات المادیة للبنایة موضوع التقییم،المتخصصة في البناء

.443الأسعار حسب ما هو متداول یوم إجراء التقییم

أن تقدم 186-93من المرسوم التطبیقي رقم 2فقرة 33إن الإدارات المالیة بما فیها إدارة الضرائب ملزمة بحكم المادة 437

والتقدیرات الجبائیة.لمصالح إدارة الأملاك الوطنیة جمیع المعلومات الضروریة فیما یخص التصریحات 

بمعنى یتم احتساب ثمن المساحة المبنیة بما فیها قیمة الأرض مجتمعین. 438

439-LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation، op.cit. p 463, 464.

یخصص حیث السالف الذكر، 271-93من المرسوم التنفیذي رقم 7من المادة 3أشارت إلى هذه التخفیضات الفقرة 440

بالنسبة للطوابق تحت الأرضیة، المطمورة تماما، %50بالنسبة للسطوح، و%70لهذه الأسعار القاعدیة تخفیض یساوي 

بالنسبة للمباني المبنیة بكیفیة بسیطة وبمواد تقلیدیة وعلى الخصوص بالبنات.%60یخصص وللمرائب، وأخیراً 

من كل واحد على حدة قبل الجمع بینهما في ث،قیمة البناء ثم الأرضتعتبر هذه الطریقة مركبة تتطلب القیام بتحدید 441

إجمالي.

تتمثل مختلف المعطیات المادیة للمسكن في: الموقع، المساحة المبنیة وعدد الغرف، الطابع المعماري للبنایة، مواد البناء 442

المستعملة، الذوق السلیم وتناسق الألوان. 

443 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : indemnisation, règles

de fond, étude de cas pratiques», op.cit., p 21, 22.
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،اء من جدید، یتم تصحیحها بإدخال عامل القدمثم بعد الحصول على قیمة إعادة البن

سنة وأن 100الذي یؤثر لا محالة في القیمة خاصة وأن العمر الافتراضي للبنایات محدد 

.444التلاشي یلحق البنایة بنسبة موحدة في الزمن

اویة إذ أنه كلما كانت مته،كما تلعب درجة الصیانة أهمیة بالغة في تحدید قیمة البنایة

، من ثم فإن هذا العامل یكون 445وأصبحت معرضة للأخطار كالسقوط المحتملإلاّ ومهملة 

في الرفع من قیمتها أو تخفیضها، وتحسب القیمة الحقیقیة بحذف ما قیمة هذان المعاملان مؤثراً 

من القیمة المستخلصة لتكالیف إعادة البناء من جدید. 

valeurل علیها بإدخال معامل القیمة الظرفیة تصحیح القیمة المتحصّ أخیراً عاد یُ 

Conjoncturelle، الذي یمثل الفرق بین سعر تكلفة إعادة البناء وسعر البیع وقت إجراء

عتمدوی،المعامل یعرف تغیر دائم بسبب ارتباطه بسعر السوق العقاریةهذا مع العلم أنّ التقییم، 

راضي إحدى طرق تقییم الأبإتباعقیمة الأرض في حین یتم حساب على قاعدة العرض والطلب، 

.446تصحیحها بحذف نسبة شغل الأرض بالبنایةیتمّ ثمّ ،المعدة للبناء

تقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب التقییم بالدخل:-3

یة بضرب ویتم تحدید القیمة التجاریة للبنا،تصلح هذه الطریقة في تقییم المباني المؤجرة

apitalisationCTauxالقیمة السنویة للإیجار في معامل الرسملة  de، وذلك بعد تحدید نسبة

ار عن تحدید الدخل الحقیقي السنوي للعقالتي یتعین تطبیقها على الدخل فضلاً ،447الرسملة

المراد تقییمه.

.127، ص المرجع السابقعلى ضوء التشریع وأحكام الدستور، نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة العربي محمد میاد، 444

الصیانة من قیمة البنایة إلى أن مصاریف الصیانة تعتبر تحسینات مكلفة للرأسمال المستثمر یرجع سبب حذف نسبة معامل 445

في المبنى.

وینخفض عند حدوث العكس.اً والطلب قویاً فهو یرتفع كلما كان العرض ضعیف446

والذي یتغیر بحسب مساحة البنایات والشقق ودرجة صیانتها.،معامل الرسملة حسب سعر السوقحساب یتم 447
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تحدید معامل الرسملة بنسبة معینة تمثل العلاقة القائمة بین دخل العقار وقیمته هذا ویتمّ 

مثل تت،ویخضع تحدیده إلى مجموعة من العوامل الأساسیة التي لها أهمیة بالغة،448التجاریة

الخصوص في موقع العقار، نوع العقار ودرجة الرفاهیة، وجه استعماله، درجة الصیانة وجه على 

.449من نسب رسملة معینةانطلاقاً والقدم، وذلك

غالبا ما فلا تعتمد على معطیات شفافة وصحیحة، نهاأ، على هذه الطریقةیُعاب مالكن

بسبب غموضها وعدم دقتها، وكذا اعتمادها على عناصر یصعب تحققها د العمل بهااستبعیتم ا

كان من الممكن أنه FernandBOUYSSOUالأستاذإذ یرى في هذا الصدد في الواقع، 

،450لدخل الحقیقي للعقارلكأساس في تحدید معامل الرسملة تمدتاعیل هذه الطریقة لو تفع

.451ولیس القیمة الایجاریة النظریة

طرق تقییم العقارات الفلاحیة: -ثالثاً 

في الكثیر من الحالات، تقع عملیة نزع الملكیة على أراضي تكتسي الطابع الفلاحي 

ت حق الانتفاع بهذه الأخیرة في بعض الحالابحیث أنّ ،إما للخواص وإما للدولةوتعود ملكیتها 

تمد مصلحة تع، هذا ومن أجل تقییم هذه الأراضي یكون ملك لمستثمرات فلاحیة جماعیة أو فردیة

448 LEFEBVRE Francis, op.cit., p 353, 354.

.100ص ، المرجع السابق، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیةیحیاوي أعمر، 449

450 BOUYSSOU Fernand, « Expropriation pour cause d’utilité publique, Indemnisation, règles

de Fond, étude de cas pratique», op.cit, p 22, 23.
سالفة الذكر والموجهة للسادة مدیري أملاك الدولة لكل 6408لاحظ المدیر العام للأملاك الوطنیة في المذكرة الإداریة رقم 451

الولایات، أنه:

ثمّة غیاب للتجانس في التعویضات الممنوحة للمنزوعة ملكیتهم، بحیث أن أراضي فلاحیة مدمجة في المحیط القابل للتعمیر "

تم تقییمها تارة كأراضي صالحة للبناء (بالمتر المربع) وفي الكثیر من الحالات كأراضي فلاحیة (بالهكتار)، ومن أجل ضمان 

ي ییز بین أراضي فلاحیة تقع خارج المحیط غیر القابل للتعمیر، التي یتعین تقییمها كأراضتجانس أعمال التقییم حثهم على التم

فلاحیة حتى وإن لم تكن مستعملة للفلاحة، وأراضي فلاحیة مدمجة في المحیط القابل للتعمیر، في هذه الحالة یتعین التفریق 

إذ یجب تقییم أراضي الخواص على أساس أنها صالحة بین الأراضي التابعة للخواص والأراضي التابعة للقطاع العمومي، 

للبناء (بالمتر)، أما الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي (بالهكتار) لأنه لا یمكن تغییر وجهتها الفلاحیة".  
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، لكننا 452الخبرة والتقییمات العقاریة على عدة طرق في تحدید القیمة التجاریة للأراضي الفلاحیة

طریقة الثمن جیدة، تتمثل فيطریقة للتوصل إلى نتائج فضلأء من التفصیل على سنركز بشي

كد علیها أالمعتمدة في عملیة تقییم العقارات الفلاحیة، التي الطریقة كونها ل،المتوسط للهكتار

الأراضي.هذا النوع من تخص تقییم كثیرة ضایا قمجلس الدولة في 

:المباشرةالتقییم حسب طریقة المقارنة -1

تعتمد هذه الطریقة على أسلوب المقارنة عند تقییم القیمة التجاریة للعقارات الفلاحیة، 

بالاستناد إلى فهرس المعاملات الذي ،453قیمة الأرضهي طریقة مألوفة یُلجأ إلیها في تقدیرف

ة موجودة بنفس المنطق،یتضمن المعلومات والمعاملات التي تمت على أراضي فلاحیة مماثلة

لاسیما من حیث مساحتها، شكلها، موقعها، ،ولها خصائص مشابهة للأرض المراد تقییمها

،نوعها، تربتها وتضاریسها، وقد تلتجأ المصلحة المكلفة بالتقییم إلى هذه الطریقة بصفة خاصة

.454في حالة انتعاش السوق العقاریة ووجوده في حركیة عقاریة نشیطة

لتقییم حسب الدخل:طریقة ا-2

تحدید الضرر الحقیقي الناجم عن نزع ملكیة العقارات في فضل هذه الطریقة الأعتبر تُ 

حق بكل كفیلة بتحدید الضرر اللاسم بمصداقیة كبیرة مما یجعلها ، لكون نتائجها تتّ الفلاحیة

فیة المتبعة نفس الكی،تعتمد مصلحة الأملاك الوطنیة في تحدید قیمة التعویض عن العقارات الفلاحیة المنزوعة ملكیتها452

ثّت على ي الطریقة التي حلتحدید قیمة التعویض عن حق الامتیاز في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وه

/م ع وم4544رقم 2013ماي 08المؤرخة في -المدیریة العامة للأملاك الوطنیة–التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة اتباعها 

والموجهة للسادة مدیري أملاك الدولة لكل النواحي. أ و/م ت أ د/م ع ف

453 BERNARD Antoine et HUYGHE Michel, op.cit., p486.

454 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, Indemnisation, règles

de Fond, étude de cas pratique», op.cit. p 23.

:إلىمثال عن هذه الطریقة ارجع -

- Instruction Technique relative à la détermination de la valeur des biens ruraux annexée à la note
n 2810 du 23/07/1991, émanant de E/DGDN/DODF/EXP, Recueil des textes diffusé par la
DGDN (Ministère des Finances) 1991-1992, p de 121 à 132
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لاحیة، تأجیر الأراضي الفعنداللجوء إلى هذه الطریقة یتم في الغالب لذلك مستغل على حدة، 

توفر على طرق التي لا ت،بالنسبة للأراضي المنعزلةأقل استعمالاً تعتبر ذاته في الوقت إلاّ أنه و 

مان من أجل عموماً الطریقة هذهترتكز و ، 455الربط حساب القیمة التجاریة للأرض على مقوِّ

أساسیان هما:

الذي یساوي الفرق بین المنتوج الإجمالي الناتج عن استغلال الأرض ،هامش الربح الإجمالي-

الید العاملة المتخصصة، غذاء الأنعام، التأمین ، بذور الزرع، دةمكالأس،ونسبة تكلفة الإنتاج

...إلخ.

الذي یتناسب وعدد السنوات اللازمة للمستغل حتى یتمكن من إیجاد دخل ،مدة خسارة الدخل-

.456مماثل

تقسیم الدخل الصافي على نسبة الرسملة والتي تكون محل ، یتمّ ه المعطیاتعلى هذبناءً 

.457بل مصالح أملاك الدولة ومصالح الفلاحةتعیین دوري من قِ 

التقییم حسب الثمن المتوسط للهكتار:  -3

ولها أهمیة ،عتبر أفضل طریقة لتقییم الأراضي الفلاحیة لأنها تستخلص أحسن النتائجتُ 

مصداقیة نتائجها، وتهدف إلى تحدید الثمن المتوسط للهكتار لأرض فلاحیة بالنظر إلى خاصة 

455 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’Expropriation, op.cit. p 473.

456 MUSSO Dominique, op.cit. 208, 209.

.98شامة سماعین، المرجع السابق، ص 457

:جعار لأكثر تفاصیل 

الخاصة بتقییم حق الامتیاز الممنوح لفائدة ،2013ماي 08المؤرخة في 4544لتعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة رقم ا-

زعها في إطار لأراضي الفلاحیة التي یتم نبالنسبة لالمستثمرین الفلاحیین على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي، إذ 

وكذا حق لدائماع احق الانتففي تقییمیتم تقییمها بنفس الطریقة المعتمدة ،إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

أنه یتم تقییم هذه الأوعیة العقاریة على أساس أنها من القیمة التجاریة للأراضي المعنیة، علماً %60أي بنسبة تمثل ،الامتیاز

أراضي فلاحیة ولیست أراضي صالحة للبناء وهذا مهما كان موقعها بالنسبة لأدوات التعمیر.
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من تحلیل ودراسة واقع السوق العقاریة المحلیة، فیتم البحث في فهرس المعاملات على انطلاقاً 

تحتوي على خصائص مشابهة للأرض محل ،معاملات عقاریة تمت على أراضي فلاحیة

سعر المتوسط للهكتار في العملیات التي تمت لأخذه كمرجع في عملیة التقییم، فیتم حساب ال

التقییم، ثم بعد ذلك یتم حساب قیمة الأرض المراد تقییمها بتطبیق السعر المتوسط المتحصل 

.458علیه على مساحة هذه الأرض

د إرغام قصهذه الطریقة من حیث نتائجها، تدخل المشرع ضمان تطبیق فعّال لبغرض

ات ذالأراضي الخاص بفي حساب قیمة التعویض عتماد هذه الطریقةة على ادولأملاك الإدارة

الذي أرسى ،2000459قانون المالیة لسنة من 42المادة الأمر فيمسحالفلاحیة، و ة الوجه

.460تقییم القیمة الحقیقیة للأرض الفلاحیة بالهكتار ولیس بالمتر المربع، مفادهاعامةقاعدة ل

تمد بدوره الذي أضحى یعالمتواترة، هقراراتمجلس الدولة في العدید من سه كرّ الذي جاه الاتّ وهو

24/01/2006461فية صادر الهقرار فيفقد جاء مثلا هذه الطریقة في تقییم الأراضي الفلاحیة، 

حیث إذا كان صحیح بأن التعویض لابد أن یكون عادل ومنصف حسب ما تنص ما یلي: "

فإن ،27/04/1991القانون المتضمن قواعد نزع الملكیة الصادر في من 21علیه المادة 

،الفقرة الثانیة من نفس المادة تضیف بأن مبلغ التعویض یحدد حسب القیمة الحقیقیة للأملاك

التعویض یكونوما دام أن في قضیة الحال الأرض المنزوعة فلاحیة ولیست عمرانیة فإن

اجع:ر مثال تطبیقي 458

- Instruction Technique relative à la détermination de la valeur des biens ruraux annexés à la note
n° 2810 du 23/07/1991, op.cit.

، صادر في 92، ج ر عدد 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23مؤرخ في 11-99قانون رقم 459

.1999دیسمبر 25

في هذا الصدد، طلب المدیر العام للأملاك الوطنیة من مدیري أملاك الدولة على مستوى الولایات من خلال المذكرة 460

سالفة الذكر، بضرورة أن یتم تقییم الأراضي ذات الصبغة الفلاحیة بالهكتار، ویجب أن یمثل مبلغ التعویض 6408الإداریة رقم 

ات.  القیمة التجاریة لهذا الصنف من العقار 

سایس جمال، الاجتهاد (أطراف القضیة غیر مذكورة)، 24/01/2006صادر بتاریخ 25250قرار مجلس الدولة رقم 461

.1505إلى 1503الجزائري في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 
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ستنیار المنزوعة وأن 62آراً زائد 85أساس هكتار زائد وعلى المتر المربعببالهكتار ولیس

".القیمة تقدر من یوم قامت فیه مصالح أملاك الدولة بالتقییم

طرق تقییم المحلات التجاریة: -رابعاً 

تُعد جزءً من المحل على أنه: "الجزائريمن القانون التجاري78المادة ت لقد نصّ 

لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري الزامیاً التجاري الأموال المنقولة المخصصة

عملاءه وشهرته.

كما یشمل أیضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم 

.462"التجاري والحق في الایجار...

:من العناصرتكون من مجموعتینیالتجاري محل المن هذا التعریف أنّ ستخلص یُ 

كلها بحتصحینما تجتمع كلها في ید شخص طبیعي أو معنوي ، فمعنویةأخرى عناصر مادیة و 

رقم كبالإضافة إلى عناصر أخرى مؤثرة في تقییمه ،عناصر مساهمة في تقییم الأصل التجاري

الأرباح المحققة وكذا أهمیة النشاط التجاري بالنسبة للمنطقة.، المعاملات التجاریة

،تقییم الأصل التجاري مهمة معقدة بسبب تدخل مجموعة من العواملأهمیةنّ إف، بذلك

مثل نوع وطبیعة النشاط التجاري، الموقع، الأرباح المحققة، مدة الإیجار، نسبة تردد الزبائن 

براء أن تكون أدوات التقییم بید خالأمر الذي یفرض ، ...على المحل، طریقة تسویق السلعة إلخ

، لیتسنى لهم التحكم في مختلف الطرق 463بعالم التجارة والبیوعة درایة واسعومختصین لهم 

ما یلي:  أهمها فینذكر ، التيتقییم المحلات التجاریةالمعتمدة في 

1975دیسمبر 19، صادر في 101یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم 462

.2015دیسمبر 30، صادر في 71، ج ر عدد 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15بموجب قانون رقم معدل ومتمم

، ص 2009مطبعة الأمنیة، الرباط، ،عامةالحق في التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة الالعربي محمد میاد، 463

155.
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طریقة التقییم بالاعتماد على عناصر المقارنة: -1

اعتمادها في تحدید قیمة التعویض عن المحل التجاري یتمّ ،ماطریقة قدیمة نوعاً عتبرتُ 

، وتعتمد هذه الطریقة على 464الذي طاله نزع الملكیة، باعتباره یندرج في زمرة الحقوق الشخصیة

وتتوفر ،للمعاملات التي جرت في فترة سابقةاستناداً ،جمع المعلومات عن المحلات التجاریة

على نفس الخصائص والمواصفات تكون قریبة من المحل التجاري المراد تقییمه.

عر المتوسط لاعتماده كمرجع في تقییم قیمة القاعدة التجاریة في المنطقة حساب السّ یتمّ 

علىعابیُ ماغیر أنّ المعلومات المتحصل علیها من إدارة الضرائب، أساسعلى،التي تمت

عطیات ملا تعتمد على نها لأ،إلى نتائج واقعیةفي أغلب الحالات لا تؤدي نها كو هذه الطریقة 

،یر دقیقةدلي بتصریحات غیُ غالباً ما الخاضع للضریبة أنّ بب في ذلك ، والسّ شفافة وصحیحة

یاب مام غلاسیما أ،على العقار محل المعاملةمستحقات الرسوم الضریبیة ب من دفع حتى یتهرّ 

.465الدولةطرفمنق العقاریةصارمة للسو رقابة 

طریقة التقییم بالاعتماد على رقم الأعمال-2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:

یم حجم تقیتعتمد هذه الطریقة على أساس واحد یتمثل في رقم الأعمال الذي یقوم على

اصر بالإضافة إلى العن،ب الزبائنلإلى عنصر العملاء وأهمیة المحل في جاستناداً ،466النشاط

حسب رقم الأعمال على ، ویُ 467المعنویة الأخرى كالاسم التجاري، السمعة والعلامة التجاریة

وع ن، لذلك یتعین التمییز بین التعویض عن حق عیني عقاري موضین مختلفیملكیة العقار وملكیة المحل التجاري شیئإنّ 464

نزع الملكیة، والتعویض عن حق منقول الذي یعتبر من الحقوق الشخصیة كالمحل التجاري، أنظر في ذلك: محمد بونبات،

تصاد المجلة المغربیة للاق، "تعلیق على حكم إداري بعنوان في التعویض عن نزع الملكیة والتعویض عن الأصل التجاري"

.21ص ، 1997، 27، كلیة الحقوق، جامعة القاضي عیاض، مراكش، عدد والقانون المقارن

.159المرجع السابق، ص ،وأحكام الدستورعلى ضوء التشریع نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة العربي محمد میاد،�465

466 BERTRAND DE lacger, «Indemnité d’éviction de locaux à usage de bureaux et calcul de la

valeur du droit de bail», A.J.D.I, février 2009, p 83.
،المطالبة بالتعویض عن الأشغال والبناءاتمن حق المستأجر أن اعتبر حینما أما المشرع الفرنسي فذهب أبعد من ذلك 467

=إذا طال نزع الملكیة المحلما في حالة یبقى من حق المستأجر التي أنجزها في الأماكن المستأجرة خلال مدة الإیجار، 
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مع مراعاة التصریحات الضریبیة للتاجر، ثم،أساس متوسط الثلاث السنوات استغلال الأخیرة

لنوع تبعاً %120و%50یتم ضرب متوسط رقم الأعمال في معامل النشاط الذي یتراوح بین 

حتفظ بل یبقى ی،النشاط، لأن التاجر عند اخلائه المحل لا یفقد كل عناصر أصله التجاري

.468ببعضها كاحتفاظه بجزء من زبائنه

:أساس الأرباحطریقة التقییم على -3

،ةالتاجر الذي یشتري قاعدة تجاریتعتمد هذه الطریقة على فرضیة أساسیة مفادها أنّ 

إنما یسعى إلى تحقیق أرباح كفیلة بتغطیة الرأسمال المستثمر والخدمة المقدمة للزبائن، لذلك 

ومدة الربح المحتمل تحقیقهلابد من الأخذ بعین الاعتبار ه أنّ ویرى ، الفكرةبھذهRetailنادى 

قیمة القاعدة التجاریة تساوي القیمة الحقیقیة فإنّ بالتالي و ،469عند تقییم القاعدة التجاریةالإیجار 

ثمّ ،مع إدخال نسبة الأرباح المحققة في خلال مدة الإیجار لاستخراج متوسط الأرباح،الحالیة

.470ع المحلضرب في معامل تتغیر نسبته حسب طبیعة النشاط وموقیُ 

ة، هناك طریقة علمیة فریدة لتقییم المحلات التجاری توجدلاه، أنّ ن خلال ما سلفضح متّ ی

من أجل تعویض ،بكل هذه المدارس وغیرهاالإلمامة لو دأملاك الةمصلحستوجب علىمما ی

عملیة وضع المبادئ التي تخضع إلیهاالمشرعأنّ بناظحلا، كما عادلاً المنزوعة ملكیته تعویضاً 

،الإیجار، الحصول على تعویض عن الضرر اللاحق به جراء فسخ عقد الإیجار قبل انتهاء مدتهالتجاري قبل انتهاء مدة=

:في ذلكومن حقه أیضا تعویضه عن هذه البناءات التي أقامها في أماكن محل الإیجار، أنظر

- CORNILLLE Patrice, «Indemnisation des constructions édifiées par le locataire, commentaires
construction-urbanisme», Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, mars 2012, p 19.
468-HIMOUR Mohamed, Etude sur l’évaluation des biens et droit à exproprier, bulletin des

services des domaines et de la conservation foncière, (sans date), p 30-31.
.154المرجع السابق، ص ،الحق في التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالعربي محمد میاد، 469

بین الأصول التجاریة المتعلقة بالتجارة بالجملة وتلك المتعلقة Champignyبالإضافة إلى هذه الطریقة یمیز الخبیر 470

بالتجارة بالتجزئة، كما یمیز بین الأصول التجاریة من جهة والصناعیة المستعملة في عملیة الإنتاج من جهة أخرى، وحسب 

Champignyقیمة الرأسمال اً خصوص، فیتعین عند تقییم القاعدة التجاریة الاعتماد على القیمة الحقیقیة لكل هذه العناصر

:أیضاراجع .154العربي محمد میاد، نفس المرجع، ص :البشري راجع

- LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’Expropriation, op.cit. p 487, 488.
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ة لم یتكفل بطرق تحدید التعویض المستحق للمنزوعتقدیر التعویض عن نزع الملكیة، لكنه 

في ذلك ، معتمداً 186-93ولا في المرسوم التطبیقي رقم ،11-91في القانون رقم لا ملكیته 

العامة التي وردت في قوانین متناثرة هنا وهناك. قواعد على ال
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المبحث الثاني

2016في دستور سنة قاعدة الدفع القبلي للتعویض اختفاء 

"أهم ضمانة أساسیة للمنزوعة ملكیتهسحب "

ن لأداء التعویض عن نزع الملكیة، هو بمثابة ضمانة قانونیة مهمة تحدید وقت معیّ إنّ 

، كما یُعد قیداً على 471السرعة وفي أوانهتكفل للمنزوعة ملكیته اقتضاء حقه في ملكه على وجه 

الإدارة النازعة تلتزم على تنفیذه حتى لا تتراخى في دفع التعویض لمستحقیه، وبدون ذلك فبرأینا 

20لا یكون نزع الملكیة جائزاً، ولا یتحقق مبدأ العدل والانصاف في التعویض بمفهوم المادة 

كرّست صراحة هذه القاعدة ومنحتها قیمة المعدل والمتمم، التي 1996من دستور سنة 

.472دستوریة

، الذي 11-91عمد المشرع إلى ترجمة مضمون هذه القاعدة في ثنایا القانون رقم لقد 

، بذلك یكون قد ألغى 473دفع مقدماً، أي بصفة قبلیةیُ د على ضرورة أن یكون التعویض عادلاً أكّ 

، على خلاف 474حتى في حالات الاستعجالكل استثناء لوضع ید سابق على الأملاك المنزوعة 

، الذي كان یجیز للإدارة حتى قبل دفع التعویض حالة عدم دفع لنزع الملكیةالتنظیم السابق

ة والاقتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونی)"، المنازعات العقاریة (بین الأفراد فیما بینهم وبین الأفراد والدولة"معاشو عمار، 471

.44، ص 2000، سنة 02عدد، 42كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ج ،والسیاسیة

وبنفس الترتیب.1996نة التي تم إعادة صیاغتها حرفیا في دستور س20في المادة 1989وقبله دستور سنة 472

، 1989من دستور عام 20أن هذا الأخیر جاء تطبیقا للمادة 11-91أكّد المشرع من خلال المادة الأولى من القانون رقم 473

وجاء لیحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بكیفیات التعویض القبلي العادل والمنصف عن نزع الملكیة، وأشار لمبدأ أسبقیة 

مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة یودع«التي تنص على أن: 11-91من هذا القانون 27المادة التعویض في 

".من هذا القانون25المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغ المحدد في المادة 

من ذات القانون فإنها تنص على تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى الملاك وذوي الحقوق 25وحسب المادة 

العینیة والمنتفعین. 

ما عدا حالة واحدة فقط هي تلك المتعلقة بإجراءات الاستعجال القصوى لأغراض الدفاع الوطني.474



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

164

التعویض للمالك التصریح لها باستلام حیازة الأملاك الخاصة، ویتم ذلك بمجرد صدور قرار من 

.475طنيالدفاع الو بتتعلقشغال إذا دعت الضرورة القصوى للتنفیذ الفوري لأ،وزیر الدفاع

ت المادة فقد نصّ 01-16تحت رقم 2016مارس 06أما الدستور الحالي الصادر في 

لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض عادل منه على أنه:" 22

المؤسس الدستوري قد أورد اصطلاح التعویض غیر ص أنّ "، یتبین من هذا النّ ومنصف

حب سخلافا لما كان مستقرا علیه في الدساتیر السابقة، فهل یعتبر ،وصوف بشرط الدفع القبليم

بمثابة عدول عن ،من الدستور الجدید22هذه الخاصیة من صیاغة المادة لالمؤسس الدستوري

ستلام وهل یعني ذلك ترخیص للإدارة لاالملكیة؟قاعدة الدفع المسبق والقبلي للتعویض عن نزع 

ه؟مستحقیلالأملاك حتى قبل دفع التعویض 

دل على أن المؤسس من الدستور الجدید، ت22المادة صیاغة أنّ ب-حسب رأینا-لا نعتقد

ن نزع ضرورة دفع التعویض عوهو ،الدستوري قد أراد العدول عن التقلید المستقر علیه قبله

ة والحقوق العینیة الأخرى قبل وضع الإدارة یدها على الأملاك، لأنّ الملكیة لأصحاب الملكی

مبدأ التعویض العادل یقتضي أن یكون التعویض قبلي وسابق على حیازة الأملاك المنزوعة، 

حتاج أصبحت مستقرا علیها إلى الحد الذي لا ی،فقاعدة الدفع المسبق للتعویض عن نزع الملكیة

لا تزال 11-91المادة الأولى من القانون رقم الدستور، لاسیما أنّ ص علیها في الأمر إلى النّ 

ساریة المفعول وتشترط أن یكون التعویض قبلي.

تبقى إلاّ أن هذه القاعدة ، من الدستور المذكورة أعلاه22رغم الصیاغة الجدیدة للمادة 

صفة إلاّ بعد أن تدفع ب،ملزمة للإدارة ویتعین عدم وضع یدها على الأملاك المنزوعةفي نظرنا 

فعلیة التعویض المستحق إلى أصحابه، أو تقوم بإیداعه لدى الهیئة المختصة وذلك متى توافرت 

الملغى تجیز استلام وحیازة الأملاك الخاصة بموجب قرار من وزیر الدفاع 48-76من الأمر رقم 49حیث كانت المادة 475

، ملف رقم 02/06/1989الوطني، وهو المبدأ الذي أقرته الغرفة الإداریة سابقا بالمحكمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 

.139إلى 134، ص 1992، 2، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 55229
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شروطه (المطلب الأول)، ثم إن تحققت هذه الشروط تعین علیها وقتئذٍ أن تراعي العدید من 

القواعد التي یتم على أساسها دفع التعویض إلى ذویه (المطلب الثاني). 

لمطلب الأولا

مشروطة بدفع التعویضالمنزوعة ملاكلأحیازة ا

،الحدیث عن دفع التعویض باعتباره مرحلة أخیرة في عملیة نزع الملكیةلا شك أنّ 

ي القانون المشرع فیستوقفنا حتماً للحدیث عن شروط دفع التعویض إلى أصحابه، ویلاحظ أنّ 

على بعض الشروط المطبق له، قد نصّ 186-93المرسوم التنفیذي رقم كذا في و 11-91رقم 

دد حّ الوقت أغفل الإشارة إلى البعض الآخر، فلم یُ ذات ، إلاّ أنه وفي 476المتعلقة بدفع التعویض

ان من هي الجهة المختصة بدفع التعویض عن نزع الملكیة (الفرع الأول)، ومن هم النصّ 

ووقت ، )د هویة أصحابها (الفرع الثانيحدّ أصحاب الحق في التعویض لاسیما الملكیات التي لم تُ 

).ثمن طرف مصلحة أملاك الدولة (الفرع الثالحدّدالمأداء التعویض

الفرع الأول: الجهة المختصة بدفع التعویض عن نزع الملكیة:

، هذا الواقع تطلّب 477ر جل قوانین نزع الملكیة إلى الجهة المختصة بدفع التعویضشِ لم تُ 

تدخل العمل القضائي في الجزائر، الذي استقر على إلقاء التزام دفع التعویض عن نزع الملكیة 

لدولة س مجلس اقد كرّ لالمستفید من عملیة النزع، و أيعلى عاتق الجهة طالبة نزع الملكیة، 

ائمة بإجراءات السلطة القرفض أن یُلقي هذا الالتزام على حیث ،هذا التوجه في قراراته المتواترة

الجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي التي تتحمل دفع التعویضأكّد على أنو نزع الملكیة، 

بیّن مثلاً أشكال دفع التعویض وإیداعه لدى هیئة خاصة دون التعرض للشروط الأخرى.476

ذكر الأستاذ رحماني أحمد بخصوص هذه المسألة أنّ الإدارة تقوم فوراً بعد صدور قرار قابلیة التنازل بإیداع مبلغ التعویض 477

المقترح لدى الخزینة العمومیة للولایة، ولا شك أنّ الأستاذ رحماني أحمد یقصد من خلال استعماله لمصطلح الإدارة الجهة 

ة ولیس السلطة نازعة الملكیة المتمثلة في شخص الوالي، أنظر: رحماني أحمد، المرجع السابق، المستفیدة من عملیة نزع الملكی

.56ص 
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ستفید دفعه إلاّ في حالة عدم تحدید صفة الملا تقوم مسؤولیة السلطة النازعة للملكیة في(أولاً)، و 

نزع (ثانیاً).المن عملیة 

تتحمل دفع التعویض:منالجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي -أولا

نزع الملكیة إجراء استثنائي خوّله القانون للسلطة العامة، فلا یمكن لغیر الدولة عتبریُ 

بعة عقارات تالحصول على اللجوء إلى هذا الإجراء لأخرىإجرائه، غیر أنه یمكن لعدة جهات 

ة في هذه الحالة هذه الجهة هي المستفیدتصبح منفعة عامة، و مشروع ذي بغرض إنجاز لخواص 

من عملیة نزع الملكیة.

، ما عدا 11-91في إطار القانون رقم د أیة إشارة للجهة المستفیدة من نزع الملكیةلم ترِ 

الوالي، لكنوالجهة المسؤولة عن اتخاذ إجراءات نزع الملكیة هأنّ إلى كونفقطشارأنه أ

قد أشارت إلى المستفید من 2المادة ، نجد أنّ 186-93المرسوم التنفیذي رقم الرجوع إلى ب

لتكوین یخضعتطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة عملیة نزع الملكیة، التي تنص على أنّ 

رسل الملف إلى ویُ ،المستفید ملفاً یتضمن تقریراً حول تبریر حاجته للجوء إلى إجراء نزع الملكیة

.478من نفس المرسوم44وذلك وفقا لأحكام المادة ،إقلیمیاالوالي المختص

لذلك، یقع على الجهة نازعة الملكیة مُصدرة القرار الإداري الخاص بقابلیة الأملاك تبعاً 

وهو الوزیر أو الوالي حسب الحالة، التزام دفع التعویض في مواجهة الشخص الذي ،للتنازل

للقیام بإیداعه ،التعویض مسبقاً من المستفید من نزع الملكیةمبلغ أن تستلم نزعت ملكیته، بعد 

، أما المستفید من نزع الملكیة رغم كونه هو من یقع علیه عبأ 479لدى الخزینة العمومیة للولایة

تحمل التعویض، إلاّ أنه لیس هو من یقوم بدفعه مباشرة لمستحقیه، لأنه لا تربطه أیة علاقة 

السالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 44و2المادتان 478

479 HOSTIOU René, «L’utilisation de la procédure référé-liberté est-elle envisageable pour

contraindre l’expropriant à procéder au paiement de l’indemnité ?», R.D.I, n° 11-decembre 2008,
p 543, 544.
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علاقته تكون بالسلطة المسؤولة عن إجراءات نزع لعقاریة، بل إنّ بالمالك أو الحائز للحقوق ا

.480ة في الوزیر أو الوالي حسب الحالةوالمتمثل،الملكیة

قضاء مجلس الدولة ومن قبله المحكمة العلیا على استقرّ ،من نطاق هذه القاعدةضِ 

جاء لى ذلك یسا عتأستحمیل المستفید المباشر من عملیة نزع الملكیة التزام دفع التعویض، و 

طبقا ما یلي: "199301تحت رقم 06/11/2001في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعویض في حالة نزع 

.481"الملكیة من أجل المنفعة العمومیة هو المستفید من هذه العملیة

ما 28021رقم 14/06/2006آخر لمجلس الدولة صادر بتاریخ كما جاء في قرار 

لكن حیث أن المستأنفة هي التي استفادت من المشروع وسواء تعلق الأمر بنزع الملكیة یلي: "

مر الذي الأ،للمنفعة العامة أو الاستلاء، فإن المستفید من العملیة هو الذي یلزم بالتعویض

.482"لى ذي صفة ورفض دفع المستأنفةیتعین معه القول إن الدعوى رفعت ع

عبأ التعویض عن أنّ ،یتبیّن من خلال الاطلاع على العدید من قرارات مجلس الدولة

على المستفید من العملیة، في حین تقع مسؤولیة دفع التعویض على عاتق یقعنزع الملكیة 

ملكیة لى غایة نقل المنذ انطلاقها إوذلك الوالي بصفته الجهة المسیرة لعملیة نزع الملكیة، 

لأنه حتى ولو أن المستفید من ،483للمستفید، وبصفته أیضا ممثلاً للدولة على مستوى الولایة

.413، ص 2001، دار هومة، الجزائر، 2، ج المنتقى في قضاء مجلس الدولةبن شیخ آث ملویا لحسین، 480

230ص 2002لسنة 2الدولة، العدد ، مجلة مجلس 06/11/2006صادر في 199301قرار مجلس الدولة رقم 481

، قضیة: فریق بلغربي ضد والي ولایة تلمسان 14/06/2006صادر في 027307. أنظر أیضا قرار مجلس الدولة رقم 231و

ومدیر مركز الدراسات والانجاز العمراني لولایة تلمسان (قرار غیر منشور).

قضیة بلدیة الأغواط ضد ورثة سوفي (قرار غیر منشور).، 14/06/2006فيصادر28021قرار مجلس الدولة رقم 482

الوالي هو ممثل الدولة على مستوى الولایة، وبهذه الصفة فإنه هو من یتخذ كل إجراءات عملیة نزع الملكیة التي تتم إنّ 483

یین لجنة التحقیق  بتعتحت اشرافه ورقابته، وكل القرارات التي تتخذ في إطار هذه العملیة تصدر عن الوالي، هو من یقوم مثلاً 

، یُصدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق 186-93من المرسوم التنفیذي 3المسبق المادة 

من نفس المرسوم، هو من یصدر قرار فتح التحقیق الجزئي وفقا= 2فقرة 10العینیة واقعة في تراب ولایة واحدة طبقا للمادة 
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عملیة نزع الملكیة هو من یتحمل قانوناً دفع التعویض، إلاّ أنه ولحسن سیر الإجراءات یتعین 

هي باعتبارهادائما إدخال السلطة النازعة للملكیة كطرف في الخصام في دعوى التعویض،

زع تعذر مثلاً تحدید صفة المستفید من عملیة نإذا المسؤولة وفي نفس الوقت الضامنة في حالة 

ومنه تعذر دفع التعویض من المستفید من العملیة.،الملكیة

السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدم تحدید المستفید:-ثانیا

كان القانون لا یُلقي في الأصل مسؤولیة التعویض على الوالي لقد سبق القول أنه إذا 

باسم الدولة، فإنه استثناءً یبقى الوالي یتحمل مسؤولیة التعویض عن نزع الملكیة، في حالة عدم 

تحدید المستفید من قرار نزع الملكیة، أو متى نشب نزاع حول صفة المستفید المعین من طرف 

08247ب إلیه مجلس الدولة بغرفه المجتمعة في الملف رقم ، وهذا ما ذه484السلطة النازعة

في النزاع القائم بین وزیر السكن وورثة ح الذي جاء فیه ما یلي: 22/07/2003المؤرخ في 

المتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في 09-90"حیث أنه وحسب مقتضیات القانون رقم 

لذي یحدد قواعد تنظیم الجماعات المحلیة ا23/07/1994المؤرخ في 215-94والمرسوم رقم 

تم تعیین الوالي كممثل للدولة على مستوى الجماعة الإقلیمیة التي یكون مسؤولا عنها.،وتسییرها

حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمرا بصرف الغلاف المالي 

ة من عملیة نزع الملكیة في قرار نزع الملكیالمخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید 

.485أو إذا كانت هناك منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة"

من نفس 36من نفس المرسوم، یصدر أیضا قرار جواز بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكیتها طبقا للمادة 12=للمادة 

من نفس المرسوم.   40المرسوم، وفي الأخیر یقوم بإصدار قرار نقل الملكیة للمستفید من العملیة طبقا للمادة 

484 KRIBI Zoubida, « Droit à l’indemnisation en matière d’expropriation (commentaire d’arrêt

du Conseil d’État chambre 2-section1, n°012419 du 16/12/2003), R.C.E, n° 5-2004, p 46, 47.

.67إلى 64، ص 2003، 4عن القرار موضوع التعلیق أنظر: مجلة مجلس الدولة، عدد -

.65إلى 64، ص 2003، 4، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/07/2003صادر في 008247قرار مجلس الدولة رقم 485
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ولاً الوالي بصفته الآمر الثانوي للصرف، مسؤ اعتبر مجلس الدولة أنّ قرارهذا المن یتأكّد 

المنزوعة ملكیتهم من حساب التخصیص )ح(على اقتطاع مبلغ التعویض المستحق لفریق 

، 08/11/1980المؤرخ في 275-80المستحدث بموجب المرسوم رقم 302040الخاص رقم 

من أجل التكفل بنفقات الدولة في إطار إعادة ،1986والمعدل بموجب قانون المالیة لسنة 

إسكان المنكوبین في الزلزال الذي ضرب ولایة الشلف، وهو الحساب الذي أُسند تسییره إلى 

.486الوالي بصفته الآمر الثانوي بالصرف

د أجاب ق،ر عنه في القرار المنوه أعلاهعبّ موقف مجلس الدولة المُ نرى نحن بدورنا أنّ 

الإشكالیة الكبرى المطروحة من الناحیة العملیة، التي تتعلق بالملاك المنزوعة في الحقیقة على

ملكیتهم الذین سیجدون أنفسهم مجبرین عن البحث عن الجهة المستفیدة من نزع ملكیتهم، وذلك 

من أجل مقاضاتها للمطالبة بسداد التعویض المستحق لهم بسبب حرمانهم من ملكیتهم، ویطرح 

حالة عدم تحدید المستفید من عملیة نزع الملكیة في قرار نزع الملكیة.هذا الاشكال في 

حول متى نشب نزاع جدي،هذا وتقوم أیضاً مسؤولیة السلطة النازعة في دفع التعویض

صفة المستفید المعین من طرف السلطة النازعة، كأن یثور نزاع بین جهتین تتمسك كل منها 

ة، أو العكس حینما تنفي كل جهة صفتها كمستفیدة منبصفة المستفید من عملیة نزع الملكی

العملیة، وهي حالات یجد فیها المالك المنزوعة ملكیته نفسه أمام إشكال یصعب حله، لذا حسنا 

ما فعل مجلس الدولة عندما تدخل وحسم الأمر، وألقى مسؤولیة دفع التعویض على الوالي 

روع وبصفته الآمر بصرف الغلاف المالي للمشبصفته ممثل الدولة على مستوى الولایة من جهة،

.487المراد إنجازه في إطار نزع الملكیة من جهة أخرى

486 KRIBI. Zoubida, op.cit, p 47.

487 Ibid., p 46.

العمل في النظام القانوني لنزع الملكیة المصري، الذي یلزم الجهة المستفیدة من نزع الملكیة بتسدید استقر علیههذا ما-

التعویض المستحق عن نزع الملكیة، إلى إدارة نزع الملكیة بالهیئة العامة للمساحة لتتولى صرفه إلى مستحقیه، أنظر: حسین= 



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

170

الجهة شر إلىیالفرنسي، الذي لم المشرعحذو نفسحذا فضل لو أالمشرع كانعلى أنّ 

المستفیدة من عملیة نزع الملكیة، بل ألقى مسؤولیة دفع التعویض مباشرة على السلطة النازعة 

قع في هذا و مثلما ،حتى لا یقع في إشكالات تحدید المستفید من عملیة نزع الملكیة،للملكیة

.488لمشرع الجزائريالإشكال ا

تحدید أصحاب الحق في التعویض عن نزع الملكیة:-الفرع الثاني

على غرار،قد قرّر للمالك حقه في التعویض عن حرمانه من ملكهمشرعإذا كان ال

ن عمّ لملكیة هي دعوتها للبحثاالمشكلة التي تعترض جهة نازعة قوانین معظم دول العالم، فإنّ 

ة بشأنلهم الحق في التعویض عن نزع الملكیة ؟، الأمر الذي زاد من ضرورة صرف الهمّ 

حقه و الحق في التعویض عن نزع عقاره أذا الأخیرتحدید صفة المنزوعة ملكیته، التي تمنح له

الإداري للمنازعة في التقییمقضائیة حائزاً للصفة في رفع دعوىأیضا ، وتجعل منه 489العیني

مبلغ التعویض المقترح من الإدارة لا یتناسب وحجم الضرر أنّ رأىفي حالة ما إذا وذلك لملكه، 

.490اللاحق به

رات ، بتحدید ملاك العقا491ذلك، یقوم المحافظ المحقق في إطار التحقیق الجزئيل

المطلوب نزع ملكیتهم للمنفعة العامة، وكذا أصحاب الحقوق العینیة العقاریة واعداد قائمة 

یمي المركز العربي للنشر الأكاد-دراسة مقارنة–عامة في القانون الیمني أحكام نزع الملكیة للمنفعة ال=محمد صالح العذري، 

.196-195، ص 2013للأطروحات الجامعیة، الیمن، 

488 L’Art L. 15-1 oblige impérativement l’expropriant à procéder au paiement ou à la

consignation de l’indemnité, pour plus de détails Voir : MOREL Claude et HOSTIOU René,
«L’utilisation de la procédure de référé-liberté, est-elle envisageable pour contraindre
l’expropriant à procéder au paiement de l’indemnité ?», R.D.I, n° 11- décembre 2008, p 543.

الاستغلال وحق الاستعمال.وهم أصحاب الحقوق العینیة الآخرون كصاحب حق 489

قانون المن 13تعتبر الصفة شرط شكلي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة، وهي من النظام العام طبقا لأحكام المادة 490

.2008أفریل 23، صادر في 21، ج ر عدد الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08رقم 

یكون إجراء التحقیق الجزئي في جمیع الحالات إلزامیا، فبینما یهدف التحقیق السابق على قرار المنفعة العامة إلى التأكد 491

ومدى اكتساء المشروع المزمع إنجازه طابع المنفعة العامة، في حین یهدف= ،من الغرض من اتخاذ إجراءات نزع الملكیة
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،11-91من القانون رقم 19بأسمائهم ترفق بالتصمیم الجزئي، حسب ما تقضي به المادة 

، فهذه العملیة تشكل مرحلة 492سالفي الذكر186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13وكذا المادة 

للتعرف على هویة الملاك المنزوعة ملكیتهم.مهمة 

حدید قائمة في تاً أساسیاً نظراً لأهمیة هذه المرحلة، فقد أسند المشرع للمحافظ المحقق دور 

أن یفحص السندات القانونیة المثبتة للملكیة وذلك تعینبأسماء الملاك وأصحاب الحقوق، إذ ی

ندات لكیتهم (أولا)، وفي حالة عدم وجود المستبالنسبة للملاك الذین یحوزون على وثائق تثبت م

یقوم بمعاینة حقوق الملكیة في العقارات المعنیة (ثانیا). ،المثبتة للملكیة

دور المحافظ المحقق في حالة الملاك الحائزین للسندات القانونیة المثبتة للملكیة:-أولا

تخذه خلال عینه الوالي بقرار یالذي یُ المحقق أسند المشرع إجراء التحقیق الجزئي للمحافظ

) یوماً، الموالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، 15الخمسة عشر (

من المرسوم التنفیذي 13التي تقابلها المادة 11-91من القانون رقم 17طبقاً لأحكام المادة 

ن المعتمدین لدى المحاكماحیمن بین المسّ ، ویتم اختیار المحافظ المحقق 186493-93رقم 

.494الخبراء في المجال العقاريو 

ضي المطلوب نزع ملكیتها وتحدید الملاك الحقیقیین لهذه القطع وأصحاب الحقوق =التحقیق الجزئي إلى تحدید قطع الأرا

العینیة، والملاحظ أن المشرع الجزائري قد ساق هذا الإجراء من نظام نزع الملكیة الفرنسي الذي وضع له إجراءاته وأسسه. 

ئمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة یرفق التصمیم الجزئي بقاعلى أنه: " 11-91من القانون رقم 19تنص المادة 492

... والغرض من هذا التحقیق هو توضیح "على أن: 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13"، تضیف أیضاً المادة الآخرین

"..هویة المالكین وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتهم والتحقق منهم .

السالف ذكرهما.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13، وكذا المادة 11-91من القانون رقم 17المادة 493

قد نص على شرط أن یكون المحافظ المحقق خبیراً معتمداً لدى 11-91من القانون رقم 17یلاحظ أنّ المشرع في المادة 494

شرط آخر یتمثل في ضرورة اختیار المحافظ 12ي المادة أضاف ف186-93المحاكم، في حین أن المرسوم التنفیذي رقم 

ر یصدر الوالي، خلال الأیام الخمسة عشالمحقق من بین الخبراء الذین یمتهنون مهنة المسح العقاري، التي تنص على أن: " 

ساحین ین الم) الموالیة لنشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، قرارا بتعیین محافظ محقق یختار من ب15(

".الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم قصد إنجاز التحقیق الجزئي
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فالحالة هاته، ولما كانت الغایة من هذا التحقیق هو اعداد قائمة اسمیة للمالكین والتحقق 

ي ألزم القانون أن تتم هذه العملیة حضوریاً أي ففمن هویة أصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتهم، 

من القانون 17المادة من2على ذلك اشترطت الفقرة حضور جمیع الملاك وأصحاب الحقوق،

، أن یكون 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 12وكذا الفقرة الأخیرة من المادة ، 11-91رقم 

قرار تعیین المحافظ المحقق منشوراً في الجریدة الرسمیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة 

.495بالولایة وذلك حسب الحالة

، فإنه یتعین أن 496تكریساً لمبدأ العلنیة، الذي یجب أن یتم في إطاره التحقیق الجزئي

یُعلن قرار تعیین المحافظ المحقق للجمهور كافة، مما أوجب على الوالي تعلیق قرار تعیین 

المحافظ المحقق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة، التي یقع في اقلیمها الملك المطلوب نزع 

في الوقت ذاته ملزم بتبلیغ كل واحد من المعنیین بقرار التعیین، بواسطة رسالة موصى ملكیته، و 

علیها مصحوبة بعلم الوصول، وأن یذكر التبلیغ اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته، تاریخ بدء 

،التحقیق وانتهائه، المقر أو الأماكن والأیام والأوقات التي یمكن أن یتلقى فیها التصریحات

.497اعات المتعلقة بالحقوق التي تقرر نزع ملكیتها للمنفعة العامةز لومات والنوالمع

بعد إجراء تبلیغ القرار المنوه إلیه أعلاه، ینتقل المحافظ المحقق لمقابلة ذوي الشأن الذین 

ع ملكیته ر نز یتعین علیهم الحضور أمامه في الموعد المحدد لذلك، وفي مكان العقار الذي تقرّ 

امة، وذلك لغرض الارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتقدیم الوثائق والمستندات الرسمیة للمنفعة الع

التي یحوزونها والمثبتة لملكیتهم، وعلى المحافظ أن یحرر محضراً یبین فیه هذه الممتلكات 

فإذا تمت عملیة نزع الملكیة في إقلیم ولایة واحدة فینشر قرار تعیین المحافظ المحقق في مدونة القرارات الإداریة الخاصة 495

بالولایة، أما إذا تمت العملیة في أكثر من ولایة فیتم النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

496 Le cas est identique en France, l’arrêté de cessibilité est l’acte par lequel le préfet désigne les

parcelles qui devront être expropriées, cet acte doit être précédé d’une nouvelle enquête dite
parcellaire qui doit permettre de déterminer les propriétés et les propriétaires auxquelles
l’expropriation sera appliquée, Voir : PEISER Gustave, op.cit., p 89.

الذكر.لفالسا186-93من المرسوم التنفیذي رقم 12وذلك طبقا لأحكام المادة 497



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

173

وحدودها واسم مالك كل عقار تقرر نزع ملكیته، ویوضح فیه أصحاب الحقوق الواردة على كل 

.498عقار على حده

في هذه الحالة، یتولى المحافظ المحقق الاطلاع على هذه الوثائق والمستندات وفحصها، 

بولة في د من أن الوثائق والمستندات المقدمة له مقحتى یستخلص منها النتائج التي تفیده، ویتأكّ 

عقود لإطار التشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة، كالدفاتر العقاریة، عقود البیع التوثیقیة، ا

.500، الأحكام والقرارات القضائیة، وعقود الشهرة499الإداریة الناقلة للملكیة

، أنّ 29إلى 13في مواده من 186-93ضح من الأحكام الواردة في المرسوم رقم یتّ 

هذا الأخیر قد منح صلاحیات واسعة للمحافظ المحقق، تبدأ من التحقق من هویة أصحاب 

وفحص مستنداتهم وتقدیر قیمتها القانونیة، ثم التحري والاستماع إلى أي شخص معني ،الحقوق

أو مهتم یمكن أن یفید المحافظ في عمله، بغیة التأكد من جمیع المعلومات التي تخص الوضعیة 

المضبوطة للممتلكات، لیقوم بعدها وبالتعاون مع المحافظ العقاري بالتأكد بأن المستندات المقدمة 

هذه الأملاك لم تعرف أي تعدیل یخص مالكیها، بمعنى تعكس الوضع الراهن للأملاك، وأنّ له 

ند هو المالك الحالي للملك المراد نزع ملكیته ولم صاحب السّ د المحافظ المحقق كون أنّ أن یتأكّ 

.501یتصرف فیه

هذا عكس القانون المصري الذي أناط عملیة حصر العقارات التي تقرر نزع ملكیتها للمنفعة العامة، وتحدید أصحاب 498

الحقوق العقاریة للجنة تتشكل من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكیة، ومن ممثل الإدارة المحلیة وكذا ممثل الخزینة 

العامة، لمزید من التوضیحات راجع:

.61، ص 2006، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، نزع الملكیة للمنفعة العامةور طلبة، أن-

للإشارة فإن مجلس الدولة قد استقر على اعتبار مداولة المجلس الشعبي البلدي، التي لم یتم تجسیدها بعقد بیع مشهر في 499

لا یمكن أن ترقى إلى مرتبة العقد ولا تنقل الملكیة، أنظر: من القانون المدني،793مصلحة الشهر العقاري طبقاً للمادة 

المجلة القضائیة للمحكمة قضیة: (ش، ب) ضد ورثة (ت، ح)، 28/10/1998صادر في 182360قرار مجلس الدولة رقم -

.84-81، ص 1999، 1، عدد العلیا

.16و15، ص 2002الجزائر، ، دار هومة، حمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، 500

.34، 33رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 501
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یتعین فأما إذا كان صاحب الحق یتعلق بمالك لمحل تجاري بالعقار المنزوعة ملكیته، 

على هذا الأخیر أن یقدم للمحافظ المحقق أي سند یفید اكتسابه للقاعدة التجاریة على العقار 

المراد نزع ملكیته، أو أن یستخرج من الهیئة المختصة شهادة إداریة تثبت أنه مقید بمركز السجل 

.502ومرخص له قانوناً بممارسة النشاط التجاري الذي یزاوله،التجاري

لاحیات في الحقیقیة لا تختلف عن تلك المسنودة للقاضي، إلاّ أنها تبقى هذه الصإنّ 

ذات صبغة إداریة یمكن الطعن فیها مع قرار قابلیة التنازل، ویصوغ للقاضي الإداري إبطال 

والمرسوم 11-91التحقیق الجزئي إذا لم یكن وافیاً ومطابقاً للنصوص المنظمة له في قانون رقم 

.503التطبیقي له

الصلاحیات المسندةالمحافظ المحقق یلعب دور إیجابي في إطار هذه نلاحظ أنّ هكذا

أصحاب حقق من حیازةلمعاینة حقوق الملكیة على العقارات المعنیة بنزع الملكیة، وكذا التّ ،له

الحقوق المعنیین للسندات المثبتة للملكیة.

سند الملكیة:معاینة حقوق الملكیة في العقارات المعنیة عند غیاب-ثانیا

، الصفةمن تتوفر فیه هذهللمالك حقوقا لا یتمتع بها إلاّ أقرّ قد القانون أنّ من المعلوم

ا عدا مهل یمكن القول بأنّ ،منا بهذه القاعدة تبقى الإشكالیة المطروحة هي أنهأنه إذا سلّ إلاّ 

تحق غیر المالك ل یسالمالك من یستحق تعویضا بسبب فقدانه النهائي لملكه؟ وبعبارة أخرى فه

ر نزع عقاره للمنفعة العامة؟تقرّ ما إذا تعویضا في حالة

من القانون 16للإجابة على هذه الإشكالیة یتعین علینا الرجوع إلى أحكام المادة لعلّ 

السالفة الذكر، التي خوّلت المحافظ المحقق في إطار إجراء التحقیق الجزئي مهمة 11-91رقم 

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المزمع نزع ملكیتها، وكذا التعرف على هویة الملاك وأصحاب 

502 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’Expropriation, op.cit. p 515.

.77النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص "حوحو رمزي، 503
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فاً خلا،لعینیة العقاریة، والملاحظ أن هذه المادة جاءت صیاغتها عامة وغیر دقیقةالحقوق ا

التي جاءت أكثر توضیحا، إذ تخول 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 13لأحكام المادة 

ات القیام بمعاینة حقوق الملكیة في العقار ،صراحة المحافظ المحقق عند غیاب مستندات الملكیة

.504المعنیة

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر الذي یعتبر أساسیاً، یمنح صفة 13نص المادة إنّ 

ها الحق في التعویض، لیس فحسب لحامل سندات الملكیة لیب عالمنزوعة ملكیته التي یترتّ 

، وعقود البیع التوثیقیة، العقود الإداریة الناقلة للملكیة أو لحامل عقد شهرة 505كالدفاتر العقاریة

، أو إذا كان حائزاً للأحكام والقرارات القضائیة المثبتة 506نت حیازته مطابقة للواقعإذا كا

، بل یعترف بهذه الصفة أیضاً لكل مستغل أو لكل من حاز العقار بطریقة قانونیة، 507للملكیة

استقر هو المبدأ الذي ، و 508بسند أو بغیر سند في حالة توافر شروط معینةاحائز كان سواءً 

.509قراراتهید من عدالقضاء مجلس الدولة في یه عل

504 KRIBI Zoubida, op.cit. p 46 et 47.

استقرت الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في العدید من القضایا على اعتبار الدفاتر العقاریة الأساس الوحید لإقامة البینة في 505

مجلة الاجتهاد القضائي ، 197920رقم 28/06/2000إثبات الملكیة العقاریة، وهذا ما سارت علیه في القرار الصادر بتاریخ 

وما یلیها.171، ص 2004، 1ج للغرفة العقاریة،

: قضیة ن.م.ب.م ضد والي ولایة 16/12/2003الصادر في 012419هذا ما سار علیه مجلس الدولة في قراره رقم 506

باتنة ومن معه، الذي من خلاله رفض الاعتراف بصفة المالك المنزوعة ملكیته لمالك العقار عن طریق التقادم المكسب، عندما 

وما یلیها. 192، ص 2004لسنة 5مطابقة للواقع، أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد تكون حیازته غیر

مجلة المحاماة لناحیةإشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري"، "لأكثر تفاصیل راجع: معاشو عمار، -

.76و75، ص 2006، 4، عدد تیزي وزو

.15، المرجع السابق، ص العقاریة الخاصةحمایة الملكیة حمدي باشا عمر، 507

یجب أن تكون الأراضي المعنیة ذات طابع ملك، ویجب أن -تتمثل هذه الشروط حسب الأستاذة كریبي، ز فیما یلي: 508

سنوات 10سنة تثبت بكل الوسائل، استثناء تكون هذه المدة ب 15تكون الحیازة دائمة، مستمرة غیر منازع فیها خلال مدة 

ترنت بحسن النیة.إذا اق

راجع:-

-KRIBI Zoubida, op.cit., p 47.
509 Ibid. p 46 et 47.
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نظّم المشرع كیفیات الكشف عن هویة الحائزین أو المستغلین للعقارات المراد نزع ملكیتها، 

سالف 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 18عند غیاب سندات الملكیة في نص المادة 

حاً أنه ولهذا الغرض یقوم المحافظ المحقق بتل رات أو قي تصریحات مستغلي العقاالذكر، مُوضِّ

حائزیها المعنیین في عین المكان، ویتعین على كل مستغل أو حائز بدون سند التصریح للمحافظ 

.510المحقق بالصفة التي یمارس بها استغلاله أو حیازته للعقار المراد نزع ملكیته

ریحاته دعم تصفي هذا الصدد، ألزم القانون كل مستغل أو حائز لا یملك سند ملكیة أن یُ 

یة أو شهادات قدم للمحافظ المحقق وثائق إدار بتقدیم وثائق تثبت حالته المدنیة، ویتعین علیه أن یُ 

الموقع علیها لشهادات الكتابیةإلى ابالإضافةجبائیة تثبت استغلاله أو حیازته للعقار المعني، 

صرح شخصیا أو عنالمن فیها أنّ امن شخصین مصادق علیها من المصالح المعنیة، یشهد

.511قد حاز العقار المعني أو استغله خلال المدة التي یحددها،طریق خلفه العام أو الخاص

، فلا یكتفي المحافظ المحقق بما قُدِّم له من تصریحات من طرف بالإضافة إلى ما سبق

من تصریحاتالمرسوم التنفیذي بأن یتلقى س من نف20المنزوعة ملكیتهم، بل خوّلت له المادة 

یمكن أن تحیطه علماً بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع ،كل شخص تكون لدیه معلومات

التحقیق، ثم بعد تلقي كل المعلومات والتصریحات في عین المكان یشرع المحافظ في المرحلة 

الثانیة، التي تهدف أساساً إلى التأكد من صحة المعلومات والتصریحات المتحصل علیها في 

عین المكان، ولأجل ذلك یقوم المحافظ المحقق بالاتصال بمدیر المسح العقاري بقصد معرفة ما 

، فله أن یطلع على البطاقات العقاریة لمعرفة المالك الحقیقي 512إذا كانت المنطقة ممسوحة أم لا

للعقار المعني، وكذا الاطلاع على مختلف المعاملات العقاریة التي عرفها العقار، وذلك 

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة 510

السالف الذكر، لأكثر تفاصیل راجع: زروقي لیلى وحمدي باشا 186-93التنفیذي رقم من المرسوم19راجع: المادة 511

.332، ص 2004، دار هومة، الجزائر، العقاریةالمنازعات عمر، 

، المحافظ المحقق الحق في الاطلاع 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 21من المادة 2خوّلت في هذا الشأن الفقرة 512

على جمیع المخططات وسندات الملكیة والسجلات. 
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بالتعاون مع مدیریة الأملاك الوطنیة والبلدیة المختصة ،لاستعانة بمصالح الحفظ العقاريبا

من أن العقار المعني لا یعد جزءً من أملاك الدولة.ذاته في الوقت یتأكد اقلیمیا، و 

، العقارات المعنیة تشكل أراضي ملكم، ومتى تأكد المحافظ المحقق بأنّ على نحو ما تقدّ 

لیه منح صفة المالك المنزوعة ملكیته للشخص الذي تتوافر في حیازته شروط عیستوجب فإنه 

، وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني حتى یكون له الحق في التعویض عن نزع 513الحیازة

.514الملكیة

ئذٍ، یقوم المحافظ المحقق بإعداد مخطط جزئي للأملاك المطلوب نزع ملكیتها، ویضع وقت

، وعلیه أن یحرر محضر مؤقت یسجل 515تتضمن الملاك وأصحاب الحقوق علیهاقائمة اسمیة 

قوم في یفیه استنتاجاته الأولیة، یشیر فیه إلى التصریحات والمعلومات التي حصل علیها، ثمّ 

یوماً من انتهاء التحقیق، بإشهار نسخ لهذا المحضر المؤقت مرفوق بالمخطط الجزئي 15ظرف 

في أماكن مرئیة ومیسورة الوصول إلیها من وذلك ها للأصل، على مطابقتةصادقالمبعد 

والأملاك الحفظ العقاري والمسح العقاريمقرمقر البلدیة والولایة المعنیتین إقلیمیاً، و كالجمهور، 

.516مفتشیات كل منها المتواجدة في تراب الولایةكذا و ،الوطنیة

ن قاً بالأماكها المحضر المؤقت معلّ التي یبقى فی،) یوماً 15طوال مدة الخمسة عشر (

المخصصة للإشهار على النحو المبین أعلاه، یمكن لكل شخص أن یتقدم أمام المحافظ المحقق 

تخص العقارات التي شملها التحقیق، وإن وجد من ینازع أیة ،للحصول على معلومات إضافیة

تعتبر الحیازة مفهوماً قانونیاً تُرتِّب آثاراً ترمي إلى تسویة وضعیة الملاك، الذین لا یحوزون على سندات رسمیة تثبت 513

حقوقهم بالنظر إلى صفة هؤلاء الملاك. 

من نفس القانون شروط 808، وقد تناولت المادة من القانون المدني27وهي الشروط العامة التي تنص علیها المادة 514

.الحیازة الصحیحة، واشترطت عدم اقترانها بإكراه أو لبس أو خفیة، وهي من العیوب التي تشوب واقعة الحیازة

515 MENTRI Messaoud, «Les perspectives de l’expropriation pour cause d’utilité publique à la

lumière de l’échec des autres modes d’acquisitions de terrains à bâtir», Revue Etudes Juridiques,
Faculté de Droit de Sfax, n° 13, 2006, p 218.

الساف الذكر. 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 24حسب مقتضیات المادة 516
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لبات أو المنازعات المتعلقةمعلومة واردة بالمحضر، جاز له أن یرفع إلى المحافظ جمیع المطا

.517بالحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها للمنفعة العامة

،مصالح الأملاك الوطنیة والبلدیةیتعین على مسؤولية، ه وفي خلال نفس المدّ أنّ كما 

تمكین المحقق بأیة معلومات تكون لها أهمیة في عملیة التحقیق، ویجب إشعاره بالحقوق التي 

.518تمتلكها الدولة أو الجماعات المحلیة على تلك الأراضي المراد نزع ملكیتهاقد 

على نتعیّ یوما من تاریخ اشهار المحضر المؤقت، 15متى انقضت مدة ه و على أنّ 

المحافظ المحقق الانتقال من جدید إلى عین المكان للفصل في الاعتراضات والمطالبات المقدمة 

حریر یقوم بتفي هذه الحالة ،المحافظ إلى حل هذه الاعتراضاتل من ذوي الشأن، فإذا توصّ 

محضر نهائي یقید فیه استنتاجاته النهائیة، التي على أساسها یتم إعداد قائمة العقارات المحقق 

فیها المعنیة بنزع الملكیة، اعتماداً على المخطط الجزئي، مبیِّنا بالنسبة لكل عقار حسب الحالة 

.519مالكیه إن تعدد الملاكهویة مالكه أو هویة 

ل المحافظ المحقق إلى إیجاد حل لهذه المنازعات والاعتراضات، أما في حالة عدم توصُّ 

فهو ملزم بأن یقوم بتحریر محضر نهائي یحدد فیه العقار، ویشیر فیه إلى أن هویة المالك كذلك 

، وفي هذه 520هویتهالمالك مجهول أو هناك نزاع جدي حول لكون أنّ بقیت دون تحدید، سواءً 

الحالة لا یمكن لهذه المنازعات أو المطالبات أن تؤثر في استكمال عملیة انجاز التحقیق، ولا 

د تعدّ د المطالبین بالعقار المراد نزع ملكیته، أوف سیره بسبب تعدّ وقّ توجب على المحافظ أن یُ 

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 517

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة 518

الصادرة عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للأملاك 1998ماي 24المؤرخة في 16هذا ما أشارت إلیه التعلیمة التقنیة رقم 519

حقیقات العقاریة.الوطنیة والعقاریة، المتضمنة دور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات الت

:لمزید من الإیضاحات راجع

-MENTRI Messaoud, op.cit., p 218, 219.
السالف اذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة 520
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ویة المالك أو أصحابالمطالبین بحق من الحقوق العینیة العقاریة الأخرى، أو لعدم تحدید ه

.521الحقوق

نتهاء عند االمحافظ المحقق یتعین علیه في الأخیر على أنه لابد من الإشارة إلى أنّ 

أن یرسل ملف التحقیق الجزئي الذي یترتب علیه إعداد مخطط جزئي وقائمة ،عملیة التحقیق

رار في قدمحدّ اسمیة للمالكین وأصحاب الحقوق إلى الوالي المختص إقلیمیا، وفي الأجل ال

لح إدارة رسله إلى مصابإرفاق هذا المخطط الجزئي بالملف الذي یُ یقوم بدورهالوالي و ، 522تعیینه

.523الأخرىللمالك وأصحاب الحقوقالمخصصةحدید التعویضات ، قصد تدولةأملاك ال

الحق في التعویض في إطار نزع الملكیة ومن خلال المعطیات السالفة الذكر، فإنّ لذلك

فظ المحقق إذا اعترف المحانزع، لكنعملیة الللحائز الذي یثبت حیازته وقت أصل إلاّ ح كمنَ لا یُ 

لشاغل العقار ضمن المحضر الختامي لمهامه، فهل یجوز للوالي بالحق في التعویض للحائز أو 

عوى قضائیة بعد على دأن یُعید النظر في نتائج التحقیق بناءً ،باعتباره السلطة النازعة للملكیة

اختتام عملیة نزع الملكیة؟

ي عتبر حالة من أعقد الحالات التحاجة إلى توضیح، لأنها تُ بهذه المشكلة هي بالفعل 

القاضي الذي یواجه سكوت النصوص القانونیة، بداعي الحرص على تحقیق مرونة تعترض

ص، وهي من بین الحالات التي تستدعي تدخلاً اجتهادیاً بالمفهوم الذي یكاد یكون كاملاً النّ 

لخلق قاعدة قانونیة.

السالف الذكر.  186-93من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة 521

، التي تشترط أن یشتمل ملف التحقیق الجزئي على ما 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 29ذلك وفقا لأحكام المادة 522

یأتي:

المخطط الجزئي، المحضر النهائي، وكذلك جمیع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقیق، قائمة العقارات كما هو مبین في 

من نفس المرسوم.27المادة 

تعتمد مصالح الأملاك الوطنیة في تحدید التعویضات المستحقة لأصحابها، على ملف التحقیق الجزئي الذي یرسله إلیها 523

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 31السید الوالي، طبقا للمادة 
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الوالي بصفته السلطة النازعة للملكیة، وكذا المسؤول یفرض علىالمنطق القانوني نّ إ

عن جمیع القرارات التي یصدرها خلال عملیة نزع الملكیة باحترام مبدأ المشروعیة، لاسیما أنه 

مقید بقرار قابلیة الأملاك للتنازل المتضمن تحدید صفة الملاك المنزوعة ملكیتهم، وبقرار نزع 

، وعلیه لا یجوز 524یع الإجراءات السابقة لصدور هذا القرارالملكیة الذي یعترف بمشروعیة جم

للوالي أن یعید النظر في نتائج محضر التحقیق الختامي حرصاً على حمایة مبدأ المشروعیة، 

مثلما أنه مدعو بصفة خاصة بمساهمته الفعالة لإرساء دولة القانون، بحیث أن الدعوى التي 

ص سوى مسألة تقییم الأملاك محل النزع، دون المنازعة ترفع أمام القضاء في هذه الحالة لا تخ

.525في صفة المنزوعة ملكیته

ملكیة العبرة بإجراءات نزع الهذا المنطق سایره مجلس الدولة في قضائه، إذ تراءى له أنّ 

وخاصة بنتائج التحقیق، الذي یقوم به المحافظ المحقق لتبیان الأشخاص الذین مستهم عملیة 

واء كانوا حائزین لسند أم لا، وقد استقر قضاءه على أنه إذا قامت السلطة النازعة نزع الملكیة، س

بإدراج اسم المالك في قائمة الملاك المنزوع ملكیتهم في قرار قابلیة التنازل، یُعد ذلك بمثابة 

.526اعترافها بهذه الصفة ولا یجوز لها سحبها من المالك بعد صدور ذلك القرار

524 KRIBI Zoubida, op.cit., p 48.

525 Ibid. p 48.

، قضیة: (فریق سعداوي ضد والي ولایة البویرة)، إذ جاء فیه 14/06/2006صادر في 027131رقم قرار مجلس الدولة526

،المتضمن قواعد نزع الملكیة27/07/1991المؤرخ في 11-91حیث أنه وفضلا على ذلك وعملا بأحكام قانون ما یلي: "

ین مستهم المحافظ المحقق لتبیان الأشخاص الذالذي یقوم به ،وبالخصوص بنتائج التحقیق،فإن العبرة بإجراءات نزع الملكیة

سواء كانوا حائزین لسند أم لا.،عملیة نزع الملكیة

لمنزوع التي أدرجت مورثهم في قائمة الملاك ا،وحیث أن صفة المستأنفین في قضیة الحال ثابتة إذن باعتراف السلطة النازعة

التعویض المقترح علیهم في قرار قابلیة التنازل من جهة، ولكون أن والتي أبدت استعدادها أمام مجلس الدولة لدفع ،ملكیتهم

لذي لم یطعن فیه قد فصل في مسألة الصفة نهائیا قبوله للدعوى شكلا من 18/04/998القرار التمهیدي الأول المؤرخ في 

جهة أخرى.

صفة تمهیدیة الفاصلة في الشكل بحیث أن القرار المستأنف برفضه لدعوى المدعین لانعدام الصفة بعد صدور عدة قرارات

وبالتالي یتعین إلغائه والتصریح ،من قانون الإجراءات المدنیة459نهائیة لعدم الاستئناف فیها، یكون قد أخطأ في تطبیق المادة 

" (قرار غیر منشور).  بقبول الدعوى لتوفر الصفة في المدعین
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أداء التعویض المقدر إداریا:وقت-الثالثالفرع 

ونظیرتها الواردة في دستوري سنة 1976إذا قارنا بین الأحكام الواردة في دستور سنة 

جاءت خالیة من أیة إشارة لشرط 1976من دستور سنة 17، نجد أن المادة 1996و1989

رة كبیرة و یشكل خطالأمر الذيأسبقیة التعویض، ولم تكن تشترط أن یكون التعویض قبلي، 

) والقانون 1996و1989على ملكیة الأفراد، بینما جاء الدستورین اللاحقین له (دستور سنة 

بحمایة أوفر للملكیة الفردیة واشترط أن یكون 11-91المتعلق بتحدید قواعد نزع الملكیة رقم 

.2016، في حین اختفت هذه الضمانة نهائیا في دستور سنة 527التعویض قبلي عادل، ومنصف

المقصود هنا بمبدأ التعویض القبلي هو أن یكون دفع التعویض سابقاً على الحیازة لا إنّ 

على نقل الملكیة، إذ أن الملكیة تنتقل إلى الدولة أما الحیازة الفعلیة للعقار تتوقف على دفع 

من تمكین الملاكدالتعویض بصفة فعلیة إلى مستحقیه، وحتى تكون هذه الضمانة فعلیة فإنه لاب

تهم من اقتضاء حقهم في التعویض قبل أن تضع الإدارة یدها على العقار محل المنزوعة ملكی

من هذا المنطلق یستوجب علینا الإجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى یمكن و نزع الملكیة، 

اعتبار الجهة النازعة للملكیة مقیدة وملزمة باحترام فحوى مبدأ أسبقیة التعویض قبل وضع یدها 

؟لا یزال ینص على هذا المبدأ11-91، لا سیما أن القانون رقم على العقار المنزوعة ملكیته

الإجابة عن هذه المسألة لن تكن ممكنة ما لم نحدد تاریخ دفع التعویض عن نزع إنّ 

الملكیة في القانون الفرنسي (أولا)، حتى یمكن لنا استخلاص وفهم خصوصیة النظام القانوني 

الجزائري فیما یتعلق بالإطار الزمني الذي یتعین فیه على الإدارة دفع التعویض إلى مستحقیه 

(ثانیا).

، باعتبارها المادة الأساسیة التي 11-91من القانون رقم 21لمادة غیر أن شرط الأسبقیة في التعویض لم تتطرق إلیه ا527

نظّمت عملیة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، وقد اكتفت بذكر مبدأي العدل والانصاف دون الإشارة إلى مبدأ أسبقیة التعویض، 

إلى مبدأ الدفع 186-93لتنفیذي رقم بتاتا المرسوم ابینما المادة الأولى هي التي تنص على هذا المبدأ، في حین لم یتطرق

منه على الإشارة إلى مبدأ العدل والانصاف دون القبلي.   32القبلي للتعویض عن نزع الملكیة، إذ اكتفت المادة 
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في القانون الفرنسي:  عن نزع الملكیة تاریخ دفع التعویض -أولا

في إطار نزع الملكیة، یجد أساسهالقبليلتعویضاإلى أن مبدأ لابد من الإشارة بدایةً 

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن، التي لا تستوجب 17التاریخي في نص المادة 

فحسب أن یكون التعویض عن نزع الملكیة عادل ومنصف، بل یقتضي أن یكون التعویض 

.528زع ملكیتهقبلي، بعبارة أخرى أن یكون سابق لوضع الإدارة یدها على العقار المزمع ن

كیة العقار أنه لا یجوز نقل ملعلى صراحة تكریساً لهذه القاعدة، فقد أكّد القانون الفرنسي 

، لذلك مستحقیهلالتعویض تسدید مقدماً مبلغبعد إلاّ لنازع الملكیة،المنزوعة ملكیته أو حیازته

بدفع قیمة التعویضلا یجوز لجهة الإدارة حیازة العقار واخلائه من شاغلیه، إلاّ إذا عجلت

من القانون الخاص بنزع الملكیة للمنفعة L.12-2لمستحقیه، وهو ما أكدت علیه المادة 

.529العامة

،العقار المنزوعة ملكیته ضمانة أساسیةشاغل L.15-1المادة لخوِّ تُ على ذلك، علاوةً 

بعد انقضاء مدة الشهر، تسري ابتداءً إما منبحقه في عدم مغادرته للأماكن إلاّ تتعلق أساساً 

تاریخ دفع التعویض المستحق أو من تاریخ إیداع مبلغ التعویض، ومن هذا الجانب یبقى للمالك 

.530الحق في الانتفاع بالعقار طالما لم یتم تعویضه بصفة فعلیة

528 MOREL Claude et HOSTIOU René, op.cit., p 543.

ذات الشيء أكده القانون التونسي الذي اشترط لحیازة الأملاك المنزوعة أن تلتزم الجهة النازعة بدفع مبلغ التعویض أو 529

:، راجععلى الأقل إیداعه مسبقا

-CHIKHAOUI Laila, «La nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : le
«toilettage» de la loi n° 76-85 du 11 aout 1976 par la loi n° 2000-26 du 14 avril 2003». Revue
Etudes Juridiques, n°10-2003, p180-181.
530 D’après les dispositions de l’article L.15-1 l’exproprié ne pourra donc, malgré l’envoi en

possession, être nous l’avons vu, expulsé puisque, faute de paiement ou de consignation complète
de l’indemnité, il conserve la jouissance de son bien, Voir dans ce sens, LAVIALLE Christian,
« Etudes : Expropriation et Dépossession », R.F.D.A, n°6, novembre-décembre 2001, p 1231-
1232.
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الجهة لى حثإصبوباعتبارها ت،أهمیة كبرىفي القانون الفرنسي هذه الضمانة تكتسي 

ررة قانونا في خلال المدة المق،نازعة الملكیة الالتزام حتماً بدفع أو إیداع التعویض إلى مستحقیه

تأكید أن بالالأملاك المنزوعة، و نازع الملكیة وضع الید علىوفي أقرب الآجال، حتى یتسنى ل

ما:مة وهرتّب علیهما أثار قانونیة هایتإلى ابراز نتیجتین هامتین تؤدي هذه القاعدة 

.Rیمكن استخلاص النتیجة الأولى من أحكام المادة  التي تنص على أنه إذا 13-78

تقاعست جهة الإدارة عن دفع التعویض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاریخ تبلیغ 

الحكم النهائي المتضمن تحدید مبلغ التعویض، فإنها ستُرتِّب على نفسها حقاً للمالك لمطالبتها 

فوائد تأخیریة تحدد وفقاً للأسس المنصوص علیها قانونا. ب

التي نصت على أنه في حالة L.13-9من أحكام المادة یتم استنتاجها تیجة الثانیة أما النّ 

تقاعس جهة الإدارة وعدم التزامها بدفع التعویض، أو إیداعه في مدة سنة من الحكم النهائي 

المتضمن لتحدید التعویض، فإن للمنزوعة ملكیته في هذه الحالة حق المطالبة من جدید بإعادة 

.531تقییم مبلغ التعویض المستحق

ها المشرع الفرنسي سالفة الذكر، تشكل برأینا وسیلة الأحكام التي نظّمنلاحظ بهذا أنّ 

قانونیة فعّالة لحمل جهة الإدارة على دفع التعویض، أو إیداعه إلى ذویه في المهلة المقررة 

قانوناً، أو بالأحرى من شأنه أن یؤدي إلى عدم تقاعس الإدارة والتماطل في صرف قیمة 

مصلحة المنزوعة لعتبر ضمانة مهمة مقررة ، وهي بذلك ت532التعویض الناجم عن نزع الملكیة

531 MOREL Claude et HOSTIOU René, op.cit. p 544.

DEVILLERالأستاذة تاعتبر 532 Jacqueline-MORAND ملكیته قبل دفع إذا حازت جهة الإدارة العقار المنزوعة أنه

التعویض أو إیداعه یعتبر عملها بمثابة استیلاء غیر شرعي ینتج عنه تعویض المالك عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به 

ویؤول اختصاص نظره للقاضي العادي. أنظر في ذلك:

-MORAND-DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif des Biens, 6e Ed, Lextenso
Editions, Paris, 2010, p 554.
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له استیفاء حقه في التعویض في الآجال المقررة قانونا، وذلك عندما تَحِیدُ الإدارة كفلملكیته ت

عن الإطار الذي رسمه لها القانون.  

في القانون الجزائري:عن نزع الملكیةدفع التعویضوقت-ثانیا

أن یتم دفع التعویض المقدر إداریا بصفة 11-91من القانون رقم 27اشترطت المادة 

من نفس القانون، والذي یتعلق بتبلیغ القرار الإداري 25متزامنة مع التبلیغ المحدد في المادة 

الخاص بقابلیة التنازل عن العقارات والحقوق العینیة المزمع نزع ملكیتها، ومهما یكن من أمر، 

م یقع على جهة الإدارة، فهي بالتالي ملزمة بصرف فإن هاته النصوص تُظهر أن هناك التزا

.533التعویض لمستحقیه قبل وضع الید على العقار المزمع نزع ملكیته

أقل ما یقال على هذه الضمانة أنها تُظهر درجة الحمایة التي تحض بها نّ لا شك أ

من 33المادة ذلك یبدو واضحاً من خلال الملكیة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، ولعلّ 

نفس القانون، التي تنص على أن كل نزع للملكیة یخالف الحالات والشروط المحددة قانوناً یكون 

، بالمقابل تقف هذه الضمانة مانعاً أمام الإدارة للامتداد في تجاوز الإطار 534باطلا وعدیم الأثر

قصد حملها على دفع التعویض بصفة قبلیة وذلك بإیداعه الخزینة العمومیة، ،المحدد لها قانوناً 

بذلك یترتب عنه إبطال العملیة ككل.الإدارة نه في حالة عدم قیامأیقصد بهذا القول أي 

ماأكید رقابتهتو یأتي قضاء مجلس الدولة والمحكمة العلیا سابقاً لتجسید هذا المبدأ عملیاً، 

رار هنا التوقف عند قمن المهم دارة لقاعدة الأسبقیة في دفع التعویض، وعلى مدى احترام الإ

صادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقاً في النزاع المتعلق بوالي ولایة عنابة ضد السید 

، من خلاله اعتبر المجلس الأعلى استلام الإدارة 1978535فیفري 04(ز، ب) بتاریخ 

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 25و27المادة 533

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 33المادة 534

المجلة الجزائریة للعلوم ، قضیة: والي ولایة عنابة ضد زراوي بوجمعة، 04/02/1978قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 535

.190، 189، ص1986، مارس 1، عدد القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة
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، دون إمـا دفع أو 48537-76من الأمر 29لمقرر في المادة في خلال الشهر ا536الأملاك

، فقضى بوقف 538إیداع مبلغ التعویض یُعد بمثابة اعتداء مادي على الملكیة من طرف الإدارة

استلام الأملاك إلى غایة شهر، وذلك بعد أن تلتزم في خلاله الإدارة إما بدفع التعویض أو 

ل بدیل.إیداعه لدى الهیئة المختصة وإما بعرض مح

48-76أن المشكلة الأساسیة المطروحة في إطار الأمر رقم الجدیر بالتنبیهغیر أنّ 

التي تخول القاضي الإداري الاستعجالي 29الملغى، تكمن في وجود تعارض بین نص المادة 

سلطة منع الإدارة من استلام الأملاك، إلاّ بعد مهلة شهر من دفع التعویض أو ایداعه، والفقرة 

التي تنص على منع القاضي من توقیف الإدارة استلام من القانون المدني 677من المادة 2

الأملاك بسبب وجود نزاع حول التعویض.

القاضي الإداري عندما قضى بوقف استلام لاحظ أنّ الوقوع في هذا التعارض، یُ تلافیاً 

أنه انطلق من المبدأ القانوني ظهرالأملاك إلى غایة شهر بعد دفع التعویض أو إیداعه، ی

القانون هو قاعدة خاصة وأنّ 48-76الخاص یقید العام، وذلك على أساس أن الأمر رقم 

، هذا المنطق القضائي أقل ما یقال عنه أنه خطوة جریئة للقاضي 539المدني هو الشریعة العامة

، ومع ذلك فإنه 1976ص على قاعدة التعویض القبلي في دستور ه رغم عدم النّ الإداري، لأنّ 

في قضیة الحال أعلن والي ولایة عنابة استلام الأملاك على وجه الاستعجال، دون التزامه بدفع التعویض أو ایداعه في 536

الملغى.48-76من الأمر رقم 29خلال المدة المقررة في المادة 

نفس المدة التي نص علیها نظیره الفرنسي، 29كان یعتمد في المادة 48-76مر الملغى رقم یلاحظ أنّ المشرع في الأ537

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إذ یشترط من أجل وضع الید من طرف الإدارة على الأملاك المنزوعة، دفع أو إیداع التعویض 

ن بدفع قا، بعد هذه المدة یتعین تخلي شاغلي الأماكإلى مستحقیه بصفة فعلیة في خلال مهلة شهر التي لا یجوز تمدیدها مطل

الملغى.      48-76من الأمر رقم 29التعویض أو ایداعه، راجع: المادة 

تصرف مشوب -2عمل إداري مادي، -1أورد الأستاذ خلوفي رشید ثلاثة عناصر أساسیة لتعریف الاعتداء المادي تتمثل: 538

قانون المنازعات یمس هذا التصرف بحق الملكیة أو حریة أساسیة، رشید خلوفي، أن -3بمخالفة جسیمة وصارخة للقانون، 

.190، 189، ص2001، الجزائر، م ج، د ط، دالإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل

.264السابق، ص ، المرجع منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانون الجزائريبعوني خالد، 539
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دة بإیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة، من تجرّأ على جعل عملیة استلام الأملاك مقیّ 

القضاء الإداري قد كرّس في إطار تنظیم نزع الملكیة القدیم ضمانة قضائیة مهمة هنا فإنّ 

رة على تشكل خطو تسمح أن تقف حاجزاً أمام تصرفات الإدارة حینما ،لصالح المنزوعة ملكیته

الملكیة الخاصة.

استلام الأملاك 11-91حدود هذه الضمانة جعل القانون رقم في من هذا الإطار، و ضِ 

مخاصمة الإدارة أمام یمكن لمالك اأنّ ، إذ 540د بإیداع قبلي للتعویضالمنزوعة مشروط ومقیّ 

شیرننه من الضروري أن غیر أالقضاء في حالة قیامها باستلام الأملاك دون إیداع التعویض، 

أن المشرع في إطار هذا التنظیم الجدید، لم یحدد آجال الدفع الفعلي للتعویض خلافاً إلىهنا 

للقاعدة التي كان مسلماً بها في التنظیم القدیم، فالإشكال المطروح تحدیداً أن الإدارة قد تحترم 

زم بدفعه زینة، غیر أنها قد لا تلتقاعدة التعویض القبلي، وذلك بأن تقوم بإیداع التعویض بالخ

.541بصفة فعلیة إلى مستحقیه، ما دام أن القانون یترك لها حریة في تحدید وقت دفع التعویض

د ققاعدة الدفع المسبق للتعویض في موقع حرج، لأنه الحال ةعیأحكاماً كهذه تضع بطب

ر أنه من غیالمقررة قانوناً، للإدارة أن تقوم بعملیة نزع الملكیة باتباعها كل الإجراءات یحدث 

ى دفع التعویض أو تتماطل في دفعه، وهو الأمر الذي استدعتقوم بلا مافكثیراً احیة العملیةالنّ 

ل المسعى القضائي لإیجاد حلولاً لبعض الحالات الشائكة في میدان التطبیق، وذلك بمناسبة تدخّ 

وقائع ونزاعات معروضة على القاضي الإداري.

فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة بمناسبة إحدى القضایا المعروضة علیه، أن تدفع لصاحب 

الحق في العقار التعویض المودع بالخزینة العمومیة، بالإضافة إلى الزامها بدفع تعویضاً إضافیاً 

.41، ص1996، 2، عدد المجلة القضائیةكروغلي مقداد، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، 540

ملكیته غالباً ما یطالب بتحیین المبلغ المستحق عن المنزوعة الأمر الذي فتح المجال أمام منازعات كثیرة أمام القضاء، و 541

نزع الملكیة، استنادا إلى كون أن قیمة التعویض أصبحت منخفضة القیمة یوم القضاء بالتعویض المحكوم به من طرف الجهات 

القضائیة المختصة. 



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

187

07الصادر بتاریخلتأخر في الدفع، حیث جاء في القرارلیس عن نزع الملكیة، ولكن عن ا

ما یلي:005245542و005246تحت رقم 2003جانفي 

"وحیث أن القرار المستأنف قضى للمستأنفین بالمبلغ المحدد في الخبرة مع إضافة مبلغ 

دج مقابل التماطل في الدفع".100.000

القاضي الإداري تصدى لحالة تماطل الإدارة نّ أوقائع وحیثیات هذا القرار، الملاحظ من 

في دفع التعویض، واتجه إلى الحل الذي یراه مناسباً عندما ألزم والي ولایة سكیكدة بأن یدفع 

ي هذه القاضي قد مارس ففهم من ذلك أنّ تعویضاً إضافیاً عن المماطلة في دفع التعویض، ویُ 

إیداع التعویض لدى الخزینة العمومیة، وتمكین القضیة دوره الرقابي على مدى التزام الإدارة ب

ذي ده مجلس الدولة، ولكن ما الالمنزوع منه ملكیته بهذا التعویض بصفة فعلیة، وهذا ما أیّ 

ن في قراره ما هو التاریخ الذي یُعتمد لحساببیّ القاضي الإداري لم یُ نلاحظه في الواقع؟ أنّ 

نزع الملكیة أو من یوم رفع الدعوى؟أخر في الدفع، هل هو من یومالتعویض عن التّ 

نجد جواباً لهذا التساؤل من خلال ما یتجلى من وقائع وحیثیات القرار الصادر عن لعلّ 

، بشأن قضیة فریق جمیلي ضد 009023543ملف رقم 15/10/2002مجلس الدولة بتاریخ 

خیر في عن التأمجلس الدولة قد اعتبر قیمة التعویض أنّ والحاصلولایة قسنطینة ومن معها، 

وهو تاریخ 32/12/2000، وهو تاریخ نزع الملكیة إلى غایة 02/11/1980الدفع تبدأ من یوم 

رفع الدعوى القضائیة، وقضى تبعاً لذلك برفع مبلغ التعویض المحكوم به عن قیمة العقار 

ضد والي ولایة ، قضیة: ورثة بن شعلال07/01/2003صادرین في 005245-005246قراري مجلس الدولة رقم 542

سكیكدة ومن معه، (قرار غیر منشور). 

لأكثر تفاصیل راجع: بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -

266.

معها (قرار ، قضیة: فریق جمیلي ضد ولایة قسنطینة ومن15/10/2002صادر في 009023قرار مجلس الدولة رقم 543

غیر منشور). 
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دج، وكذا قام برفع مبلغ التعویض عن التأخیر إلى 745200.00المنزوع ملكیته إلى 

.544دج5382785

الحكم بالفوائد القانونیة عن المماطلة في الدفع لا یتم تلقائیاً من قبل القاضي، فلا إنّ 

یه تبلیغ ، الذي یتم فالمحددإلاّ في حالة عدم دفع المبالغ الواجبة أو إیداعها في الوقت حكم بها ی

ي بالتعویض الإضافقرار قابلیة الأملاك للتنازل من جهة، ومن جهة أخرى لا یحكم القاضي 

القاضي لا یحكم بهذه الفوائد إلاّ كشرط واقف لا ینفذ إلاّ دون أن یُطلب منه ذلك، وعلیه فإنّ 

.545إذا لم یحترم الأجل المذكور ومتى طلب منه ذلك

-76من الأمر 30طبقاً لفحوى المادة و ، إلى أنه الصددأخیراً لا یفوتنا أن نشیر في هذا 

سمح للمنزوعة ملكیته بالمطالبة بإعادة تقییم ملكه من جدید وتحدید مبلغ الملغى، فإنه كان یُ 48

حسب من تاریخ صدور المقرر التعویض، وذلك في حالة عدم ایداعه في خلال سنة واحدة، تُ 

القاعدة السالفة الذكر قد أخذها المشرع من نظیره الفرنسي، النهائي لنزع الملكیة، مع العلم أنّ 

إذ جاءت أحكامه خالیة من أیة إشارة لهذه القاعدة، ،11-91قانون رقم لكن تراجع عنها في 

أن نتساءل لماذا تراجع عن تكریسها وما هي الغایة التشریعیة من وراء ذلك، هل من المهم ومن 

ز بخصوصیة معینة على حساب حمایة حقوق المنزوعة ملكیته، أم أن هذا التراجع میُّ أجل التّ 

دون قصد؟ من كان سهواً 

المثیر للانتباه أنّ هناك تذبذباً في قضاء مجلس الدولة بخصوص تحدید تاریخ حساب التعویض عن التأخیر في الدفع، 544

وفي قضیة أخرى قرر مجلس الدولة أن التأخیر عن الدفع یحسب من یوم المطالبة القضائیة (یوم رفع الدعوى) ولیس من تاریخ 

قضیة الشریف أحمد ضد ولایة الشلف 185720رقم 12/03/2001وهذا ما سار علیه في قراره المؤرخ في نزع الملكیة، 

ومن معها (قرار غیر منشور).

بالنسبة للتشریع الجزائري الخاص بنزع الملكیة لم ینص على إمكانیة المنزوعة ملكیته بمطالبة الإدارة بالفوائد التأخیریة على 545

عدم دفع التعویض أو إیداعه، بخلاف التشریع المغربي الذي نص في حالة عدم التزام الإدارة بدفع المبالغ الواجبة أو إیداعها 

ن یوم تبلیغ أو نشر الحكم القضائي بنزع الملكیة، یترتب علیه دفع فوائد تأخیریة بحكم القانون، لصالح خلال أجل شهر ابتداء م

نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة (قراءة في النصوص وفي المعنیین بالأمر وذلك بمجرد انتهاء هذا الأجل، محمد الكشبور، 

.221، 220، ص 2007لبیضاء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار ا2، طمواقف القضاء)
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المطلب الثاني

قواعد دفع التعویض عن نزع الملكیة

على المشرع وضع ضمانات قانونیة بغرض حمایة المنزوعة ملكیته، قتضي إذا كان ی

من  تعسف الإدارة في استعمال امتیازات السلطة العامة، عند اتخاذها لإجراء نزع الملكیة في 

بتقریر آلیات ووسائل فعّالة لدفع التعویضإطار تحقیق المصلحة العامة، فهذا لا یتحقق إلاّ 

عدم تقیید سلطة الجهة النازعة یجعل هذه الضّمانة التي مقدماً إلى ذویه بصفة فعلیة، لأنّ 

تهدف إلى تحصین الملكیة الخاصة دون فائدة، ویجعلها غیر ذات معنى بالنسبة للمنزوع منه 

اء حقه للمنزوع منه ملكیته باقتضالمشرع لم ینص على طریقة تسمحملكیته، بالخصوص أنّ 

.546في التعویض في آجال معقولة وبإجراءات بسیطة غیر معقدة

لجعل طریقة ،11-91القانون رقم له عند سنّ إلاّ أنه إذا كان المنتظر من المشرع تدخّ 

الملاحظ هو خلاف ذلك إذ جعل طریقة إیداع الدفع المباشر هي الأصل لصرف التعویض، فإنّ 

دى الخزینة العمومیة هي الطریقة الأساسیة والوحیدة المعتمدة في دفع التعویض إلى التعویض ل

الأصل في دفع التعویض هو أن یكون نقداً وبالعملة الوطنیة، غیر ذویه (الفرع الأول)، كما أنّ 

یض النقدي بحیث یحل محل التعو ،یمكن أن یتخذ التعویض صورة التعویض العینيأنه استثناءً 

لثاني).(الفرع ا

طرق دفع التعویض عن نزع الملكیة:-الفرع الأول

طور الهائل في الآونة الأخیرة لحجم عملیات نزع الملكیة من أجل غم من التّ ه على الرّ إنّ 

اكب هذا و ف قواعد تحدید التعویض بما یُ كیِّ المنفعة العامة في الجزائر، إلاّ أن المشرع لم یُ 

التطور، بقصد توفیر ضمانات أكثر تكون كفیلة لحمایة حق المنزوعة ملكیته، في الحصول 

على هذا یرى الأستاذ رحماني أحمد أن تصرفات الإدارة أصبحت تشكل خطورة على الملكیة الفردیة، لذلك نجد أن القضاء 546

.51یؤكد على أن الاستلام مقیّد بإیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة، المرجع السابق، ص 
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اء حرمانه من ملكه، بدلیل أنهعلى تعویض عادل ومنصف یناسب حجم الضرر اللاحق به جرّ 

زوعة م الكیفیات العملیة لدفع التعویض بصفة مباشرة إلى المننظّ فرد أیة أحكام تفصیلیة تُ لم یُ 

ولا في 11-91ملكیته، تماشیاً مع قاعدة الدفع المباشر للتعویض وذلك لا في القانون رقم 

.547المرسوم التنفیذي المطبق له

د كیفیة صرف هذا التعویض لأصحاب الشأن، حدّ المشرع لم یُ نّ فإذلك،بالإضافة إلى

فیها د سلطة الإدارة بمهلة معینة یتعینولا أجل معین یتعین خلاله أداء التعویض، حیث لم یُقیّ 

لها سلطة واسعة في اختیار طریقة أو كیفیة أعطىأداء التعویض لشخص المالك، بمعنى قد 

ن إكقاعدة عامة بدفع التعویض مباشرةالجهة نازعة الملكیة تلتزم وعلى هذا الأساس الدفع، 

ب إیداعه على ذمة المنزوعة ملكیتهإلى مستحقه إذا توفرت جمیع شروطه (أولاً)، وإلاّ وجأمكن

إن وجدت عوارض تحول دون إمكانیة أداءه بصفة مباشرة (ثانیاً).،لدى الخزینة العمومیة

"عدم فعلیة القاعدة"طریقة الدفع المباشر للتعویض: -أولا

في الأصل یكون دفع التعویض في قانون نزع الملكیة الجزائري مباشرة إلى ذویه، وهو 

، حیث 549ولا یقع على الجهة المستفیدة من نزع الملكیة،548یقع على الجهة نازعة الملكیةالتزام 

والحال علیه فیكون من الطبیعي إذاً ألاّ یدخل المنزوعة ملكیته في أي مفاوضات مع الجهة 

547 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit. p349.

لذلك لا یحق للمنزوعة ملكیته مطالبة الجهة المستفیدة من نزع الملكیة بشيء من التعویض، بالرغم من كونها هي من 548

تتحمل عبء دفع التعویض، إلاّ أنه ومن الناحیة الفعلیة فإنّ الجهة التي تقوم بدفعه هي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكیة.  

المستفید هو من یتحمل عبأ التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري، ویعد هذا المبدأ متوافقا وقانون نزع الملكیة 549

، استناداً إلى أن المستفید ملزم من البدایة بأن یقدم ملفاً من بین ما یتضمنه الغلاف 186-93والمرسوم رقم 11-91رقم 

ذلك فهو ملزم بإیداع مبلغ التعویض المستحق لدى الخزینة العمومیة للولایة، وهو الأمر الذي المالي اللازم لتمویل العملیة، وب

ي حیث أن مركز الدراسات والانجاز العمراناستقر علیه قضاء مجلس الدولة في العدید من القضایا، إذ جاء في إحداها ما یلي: "

"، قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ ج للمتر الواحدد50بالبلدیة المستفید من نزع الملكیة عرض في الأول مبلغ 

، قضیة: والي ولایة البویرة ضد لعویر محمد وكذا كدیر الدراسات والانجاز العمراني بالبلیدة 184072رقم 17/07/2000

(قرار غیر منشور). 
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المستفیدة من نزع الملكیة، لأن صفة المستفید من نزع الملكیة في القانون الجزائري منفصلة عن 

سلطة نازعة الملكیة، هذه الصفة تجعلها طرفاً خاصاً ومهماً في دعوى التعویض المرفوعة صفة ال

.550فتعد الطرف المسؤول عن دفع التعویض،أمام القضاء

عمل مجلس الدولة عادة ما یستنّ ألكن یلاحظ حین یكون هناك نزاع في صفة المستفید، 

للتعبیر على إقرار مسؤولیة المستفید من نزع الملكیة مصطلح "المستفید المباشر"، كما یستعمل 

مباشر هناك مستفید غیرتارة أخرى مصطلح "المستفید الفعلي"، فهل یجعلنا ذلك نعتقد أنّ 

ومستفید غیر فعلي من عملیة نزع الملكیة؟  

،زع الملكیةمن عملیة نوالفعلي صاحب المشروع هو المستفید المباشر عتبر یُ في الواقع، 

قاً لاجتهاد وفالمبدئیة مسؤولیة دفع التعویضالقانونیة و احیةل من النّ وبالتالي هو من یتحمّ 

ة من عملیة نزع الملكیوغیر الفعلي ، أما المستفید غیر المباشر 551مجلس الدولة المستقر علیه

ه في علیه تقدیم مذكرات جوابلذا لا یمكن له أن یطلب إخراجه من الخصام، فهو المسؤول عن دفع التعویض مما یتعین 550

الدعوى، وحتى في حالة توجیه الدعوى ضد السلطة نازعة الملكیة فإن القاضي یأمر دائما بإدخال المستفید من نزع الملكیة في 

الخصام، لأنه من الناحیة الشكلیة یعتبر شرط ضروري لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وهذا ما أكده مجلس الدولة في 

حیث بالفعل فإن هذا الطلب الوارد من طرف المستأنف علیهم مؤسس لأن العملیة تمت قضایا حیث جاء في إحداها أنه "عدّة

صادر عن مجلس "، قرارلفائدة الوكالة الوطنیة للسدود لإنجاز سد كودیة أسردون وبالتالي یتعین التصریح بإدخالها في الخصام

.86، ص 2009، 9(أطراف القضیة غیر مذكورة)، مجلة مجلس الدولة ، عدد ،034671رقم 11/07/2007الدولة بتاریخ 

بین ورثة صدوقي محمد ضد والي ولایة 199301رقم 06/11/2001جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 551

الملكیة في حالة نزع" حیث أنه طبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعویضالشلف: 

.من أجل المنفعة العامة هو المستفید المباشر من هذه العملیة

صالح الدولة، مما یتعین القول أن هذه محیث أنه ثابت في قضیة الحال أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هي 

د هذه أنه في الحال یستحیل تعریف وتحدیولكن حیث، المصالح تتحمل وحدها التعویضات المستحقة إلى المستأنف علیهم

، 2002-2، أنظر: مجلة مجلس الدولة، العدد مما یتعین تعیین خبیر في القضیة وإدخال المستفیدین في الخصام"،المصالح

.232إلى 230ص 

قع عبأ ى ذلك یوحیث أنه وفضلا علفي قرار آخر استعمل مجلس الدولة مصطلح المستفید الفعلي إذ جاء فیه ما یلي: "-

=التعویض مبدئیا على المستفید الفعلي من عملیة نزع الملكیة وفقا لاجتهاد مجلس الدولة المستقر علیه، وبالتالي یتعین تبیان

صادرین في 24061و23968"، قراري مجلس الدولة رقم الجهة المستفیدة فعلا من انجاز سد كودیة لمدور ببلدیة تمقاد=

لایة باتنة ضد بوغنجة محمود ومن معه (قرار غیر منشور). ، قضیة: و 24/01/2006
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ذو المنفعة المشروع ایستفیدون من خدمات هذناطنین الذیالمو هو المجتمع، أي مجموع

.552العامة

بدفع التعویض للمنزوع منه ملكیته دفعة ةالملكیة ملزمةنازعالجهة عموماً، فإنّ 

، وهي بذلك تحل 554أن یكون معادلاً للمبلغ الذي تم تحدیده اتفاقاً أو قضاءً ویقتضي، 553واحدة

احیة النّ منل التعویض هذا الأخیر هو من یتحمّ أنّ ، بالرغم منمحل المستفید من نزع الملكیة

القانونیة.

هذه الحالة يحصل اتفاق بالتراضي حول الطریقة التي یتم بها دفع التعویض، فإذاأما 

یكون دفعه حسب القواعد العامة المقررة قانوناً في المعاملات المالیة حسب نوع المستفید من 

.555ما إذا كان من أشخاص القانون العام أم شخص من الخواصعملیة نزع الملكیة، ع

-93وكذا المرسوم المطبق له رقم 11-91الملاحظ من خلال نصوص القانون رقم 

المشرع حاول أن یكون أكثر اهتماماً بمصالح الجهة النازعة للملكیة، أكثر من اهتمامه ، أنّ 186

ن ظر عالنّ ك بالخصوص من خلال غضّ ضح ذلبمصالح الأشخاص المنزوعة ملكیتهم، یتّ 

ة في دفع ل القاعدة العامشكّ ص صراحة على قاعدة الدفع المباشر للتعویض، التي یجب أن تُ النّ 

التعویض إلى مستحقه.

.283، المرجع السابق، ص ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائريبعوني خالد552

.167محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 553

أن تدفع جزء یمكن للجهة نازعة الملكیة-غیر أنّ القانون الفرنسي یجیز الدفع الجزئي لمبلغ التعویض في الحالات الآتیة: 554

من العروض التي اقترحتها لمن نزعت ملكیتهم، وذلك بشرط رفع الأمر إلى قاضي نزع الملكیة %50من التعویض یمثل 

.Lدة وبعد صدور الأمر بنزع الملكیة طبقا للما من قانون نزع الملكیة.13-28

إذا تم تحدید التعویض بمعرفة القاضي تحدیداً على سبیل الإجازة، فإنّه یجوز للجهة نازعة الملكیة أن تدفع مبلغ یُعادل مبلغ –

التعویض الأقل، في انتظار تكملة ما تبقى بعد عملیة التقدیر التي یقوم بها قاضي نزع الملكیة.

.219صوفیا شراد، ریاض دنش، المرجع السابق، ص 555
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لذلك، كان من المفروض ألاّ یترك المشرع أیة سلطة تقدیریة للإدارة حتى لا تتجاوز 

ل طّ ععوارض قانونیة من طبیعة خاصة من شأنها أن تُ قاعدة الدفع المباشر، إلاّ في حالة وجود 

وحدها نظّم القانون الطریق الواجب اتباعه من الإدارة حوال العمل بهذه القاعدة، وفي مثل هذه الأ

یودع لدیها التعویض بصفة مؤقتة، إلى ،لأداء التعویض لذویه عن طریق تحدید جهة معینة

حین الفصل في العارض القانوني الذي حال دون دفع التعویض بصفة مباشرة، ذلك توخیاً 

رعة في اقتضاء المنزوعة ملكیتهم للتعویض، وعدم ضیاع وقت طویل لحصول المالك على للسّ 

.556تعویض مقابل فقدان ملكیته

هذا النحو غیر متوافقاً مع مبدأ استبعاد الدفع موقف المشرع على من هذا المنطلق جاء 

المؤجل لمبلغ التعویض، الذي یجد أساسه بالذات في مبدأ التعویض العادل والمنصف المكرس 

دستوریاً، لاسیما أن للإدارة الوقت الكافي لوضع مبلغ التعویض تحت تصرف ذوي الشأن منذ 

اطلتها ه لهم بما قد یلحق بهم ضرر بسبب ممبدایة إجراءات نزع الملكیة، حتى لا تتراخى في دفع

عن الدفع.

الأستاذ "معاشو عمار"، أن هناك في الواقع العملي حالات استطال ، أكّدهذا الصددفي 

لمدة جاوزت عشرین سنة وكم هي كثیرة، مما یجعل كل ،فیها أمر صرف التعویض لمستحقیه

ما یعود ل في توظیف أمواله واستثمارها بهذه المدة خسارة للمالك تفوِّت علیه فرصة ربح، تتمث

علیه بفائدة، وكان من الأحرى أن یتدخل المشرع لمنح المالك فوائد قانونیة عن التأخر والمماطلة 

.557في الدفع ولیس الحكم له فقط بالتعویض

عدم نص المشرع على قاعدة الدفع المباشر للتعویض یُمثِّل نّ نستخلص مما سبق أ

قانون نزع الملكیة، لاسیما مع التوجه الجدید للدستور الجزائري بعد مرحلة النقطة السوداء في

.220صوفیا شراد، ریاض دنش، المرجع السابق، ص 556

.158معاشو عمار، "إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري"، المرجع السابق، ص557
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الملكیة الخاصة من الحقوق المقدسة التي یجب أن تحترمها بموجبه ، الذي أضحت1989

إلاّ إذا قضت بذلك ضرورة من مصلحة أي شخص من ملكه، ولا یجوز حرمان 558الدولة نفسها

عادل ومنصف یدفع مقدماً إلى أصحابه مباشرة وبصفة فعلیة عامة ثبتت قانوناً، مقابل تعویض 

دون تأخیر، وإلاّ ما أعتبر تعویضاً مسبقاً بمفهومه القانوني.

إیداع التعویض لدى الهیئة المختصة: الطریقة الوحیدة لصرف التعویض:   -ثانیا

لمنزوعة ار على نازع الملكیة دفع التعویض بصفة مباشرة للشخص یحدث أن یتعذّ قد

من 27ادة فإن المبالتاليملكیته، بحیث یتعین في هذه الحالة إیداعه بالخزینة العمومیة، و 

تُلزم الجهة نازعة الملكیة بإیداع التعویضات المستحقة ،السالفة الذكر11-91القانون رقم 

بلیغ قرار في الوقت نفسه الذي یتم فیه ت،لدى الخزینة العمومیةللمستفید النهائي من التعویض 

.559قابلیة الأملاك للتنازل

بین القاعدة والاستثناء في دفع التعویض، تمییزهذه المادة عامة دون جاءت أحكام لقد 

أن عمومیة النص -وحسب رأینا-، غیر أنه 560ودون الإشارة إلى الحالات التي یتم فیها الإیداع

ة المشرع على الأرجح أن تكون قد اتجهت إلى جعل هذه نیّ لأنّ لا یُمكن أن یؤخذ على إطلاقه،

"، وهي الصیاغة ذاتها أعاد مضمونةالملكیة الخاصة التي تنص على أن " 1989من دستور سنة 49اعمالاً للمادة 558

.1996من دستور سنة 52المؤسس الدستوري ترتیبها في المادة 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل 26/01/1993المؤرخة في 57یبدو أنّ المشرع من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم 559

داع عو ویحثّ مصالح الخزینة العمومیة إلى تسهیل عملیة إیالمنفعة العمومیة الخاصة بالمشاریع الكبرى في قطاع التجهیز، ید

وهذا ما یتأكد التعویض في أقرب الآجال، قصد تشجیع عملیات اكتساب الأملاك العقاریة الخاصة عن طریق أسلوب التراضي،

الفرنسیة كما یلي:بجلاء من خلال ما جاء في هذا المنشور وذلك في صیاغته 

«Les services du trésor devront procéder à l’avenir dans les meilleurs délais aux consignations
prévues par la loi n°91-11 d’accélérer les acquisitions amiables permettant les prises de
possession rapides des terrains nécessaires à la réalisation de projets ».

فما دام أن النص جاء عاماً غیر مقیداً لحالات الإیداع، مما یعني معه أن المشرع جعل طریقة الإیداع في الخزینة هي 560

الطریقة الوحیدة لدفع التعویض، بحیث تقوم الجهة النازعة بإیداع التعویض بصفة تلقائیة لدى الخزینة العمومیة دون دفعه بصفة 

مباشرة لمستحقیه.
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اشرة الذي یُجبر الإدارة بدفع التعویض مب،الطریقة في دفع التعویض استثناءً من المبدأ العام

إلى ذوي الشأن.

-93من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة من خلال أحكام المقاربة مكن تأكید هذه یُ 

عاماً، 15حالة واحدة یمكن فیها إیداع التعویض بخزینة الولایة لمدة ، التي أشارت إلى186

حالة العقارات المنزوعة ملكیتها التي لم تحدد هویة مالكیها خلال التحقیق الجزئي، تتمثل في

فإذا أمعنا جیداً في تحلیل هذه المادة، فإن أحكامها یمكن أن تبدو للوهلة الأولى متناقضة مع 

المشار أعلاه.11-91القانون رقم من27نص المادة 

مكننا ، یُ المذكورة أعلاه186-93من المرسوم التنفیذي رقم 35باستقراء نص المادة 

لا خلاف في كونها قد حصرت حالات إیداع التعویض في حالة واحدة، وهي التي القول بأنّ 

عة هذه الحالة في الحقیقة لا یمكن أن تنسجم مع طبید فیها هویة المالكین فقط، غیر أنّ لم تحدّ 

الاتفاق بالتراضي، بحیث لا یمكن ابرامه مع أشخاص غیر معروفین، غیر أنه قد یقع أن یبرم 

.561الاتفاق مع شخص معروف وقبل حصوله على تعویض یتوفى ولا یُعرف ورثته

من المرسوم السالف 35في هذه الفرضیة، یمكن تحمیل النص معنىً آخر وهو أن المادة 

لتمنح ضمانة أكبر للمالكین الذین لم تعرف هویتهم في خلال التحقیق الجزئي، تالذكر، جاء

سنة من 15وذلك بالتأكید على أن مبالغ التعویض المخصصة لهم تبقى محفوظة لمدة تساوي 

.562تاریخ إیداعها في الخزینة العمومیة في انتظار معرفة مستحقیها

، 11-91من القانون رقم 28المادة نیّة المشرع هذه من خلال ما حملتهتتأكد أكثر 

حینما فرض على السلطة نازعة الملكیة أن تطلب من الجهة القضائیة المختصة عند الضرورة 

.320، المرجع السابق، ص البشیر باجي561

مزید من یداع كاستثناء خلافاً للمشرع الجزائري، لوطریقة الایعتمد المشرع الفرنسي طریقة الدفع المباشر للتعویض كقاعدة -

-الإیضاحات حول هذه المسألة راجع: MORAND-DEVILLIER Jacqueline, op.cit, p 540, 541.

.221و220صوفیا شراد، ریاض دنش، المرجع السابق، ص 562
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نشر وجوب، مع 563الاشهاد لها باستلام الأموال، ویصدر القرار حینئذٍ حسب إجراء الاستعجال

رى یم الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع، ولهذا القرار القضائي الخاص باستلا

الأستاذ مقداد كروغلي أن هذا الاستعجال لابد أن یثبت بالقرار المصرح بالمنفعة العمومیة أو 

بقرار لاحق له نفس الطبیعة لكي یستطیع القاضي أن یمارس رقابة كلیة وتامة على التكییف 

.564المعطى له

الدفع عن طریق الخزینة العمومیة، لما كانت یتمّ أنّ بفعلاً د قصدإذ لو كان المشرع ق

عملیات إیداع التعویضات في الخزینة الإدارة بحاجة إلى مثل هذا الإشهاد القضائي، ما دام أنّ 

وسحبها یتم تقییدها في سجلات وفهارس رسمیة یمكن الاستشهاد بها.

ص المشرع نفسه قد تحاشى النأنّ فیدصوص القانونیة یُ غموض النّ أنّ ،في الحقیقة

المعمول به في الواقع هو إیداع مبلغ صراحة على القاعدة العامة في دفع التعویض، لأنّ 

یسعى المعنیون بالأمر إلى سحبه من الخزینة.بعد ذلك التعویض لدى الخزینة الولائیة، ثمّ 

لتي مهلة القانونیة اه على العدم نصّ في هذا الصدد، هو یُعاب على المشرع ماغیر أنّ 

ن فیها على المعنیین إخلاء العقارات المنزوعة ملكیتها، بعد إیداع مبلغ التعویض یتعیّ 

للسلطة الإداریة المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائیة أنه: " 11-91من القانون رقم 28تنص المادة 563

".المختصة الاشهاد باستلام الأموال، ویصدر القرار القضائي حینئذ حسب إجراء الاستعجال

-93المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008یولیو سنة 7المؤرخ في 202-08ن المرسوم التنفیذي رقم م2غیر أن المادة -

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر 11-91، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 186

ملاك المنزوعة ونقل ملكیتها لفائدة الدولة مباشرة، بعد ، التي تجیز وضع الید على الأ2008یولیو 13، صادر في 39عدد 

مكرر من ذات المرسوم، بالنسبة لعملیات إنجاز المنشآت الأساسیة ذات 10الدخول في الحیازة المنصوص علیها في المادة 

الة یقوم الوالي المؤهل هذه الحالمنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتیجي، والتي یتم إقرار منفعتها العمومیة بمرسوم تنفیذي، في

إقلیمیا بإصدار قرار نزع الملكیة، یتضمن نقل الملكیة للأملاك والحقوق العینیة العقاریة المنزوعة لفائدة الدولة.

ولا یمكن للطعون المرفوعة من طرف المنزوعة ملكیتهم أمام العدالة في مجال التعویض، أن تشكل عائقا أمام نقل الملكیة لفائدة 

المذكور أعلاه.   202-08التنفیذي رقم من المرسوم2الدولة، راجع المادة 

.42مقداد كروغلي، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، المرجع السبق، ص564
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رة كافیة فتلمعنیین بنزع الملكیة من باب العدالة أن یُترك لكان-وحسب رأینا–، إذ 565بالخزینة

566يالمشرع الفرنسنص علیه كما ،كشهر على الأقل، مما قد یُسهم في إیجاد العقار البدیل

.567والمصري

صور دفع التعویض عن نزع الملكیة:-الفرع الثاني

نزع ملكیته ینشأ من تاریخ نقل الملكیة، فإنّ مقابلإذا كان حق المالك في التعویض 

إلاّ اعتباراً من صدور قرار نزع الملكیة، الذي یعتبر بمثابة لا یكونلمالك ااقتضائه من طرف

، ومع ذلك لا یجوز 568لإدارة تملُّك العقار المنتزع ملكیتهجهة االسند القانوني بمقتضاه یُخوّل ل

ع التعویض إلاّ بعد دف،وضع الید على العقار المنزوع ملكیتهلمستفید من عملیة نزع الملكیةل

في نتعیَّ ،بأنفسهمالمنزوعةالعقاریةذوو الحقوقالملاك و لم یُعرِّف إذاا أم، 569إلى أصحابه

.570إیداع التعویضات المستحقة لدى الخزینة العمومیةهذه الحالة على نازع الملكیة

، فإنّ 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 43التي تقابلها المادة 11-91من القانون رقم 30طبقاً لمقتضیات المادة 565

المعنیین بعملیة نزع الملكیة مجبرون عقب تبلیغهم قرار نزع الملكیة بإخلاء العقارات المنزوعة ملكیتها، تحت طائلة العقوبات 

به، فالملاحظ أن المشرع لم یمنح المعنیین بالأمر أیة مهلة للبحث عن عقارات بدیلة، المنصوص علیها في التشریع المعمول

الحقیقة یُعد ذلك نقطة سلبیة في تشریع نزع الملكیة الجزائري.في و 

566 LEMASURIER Jeanne, le Droit de l’Expropriation, op.cit. p 524.

أن تودع،المتعلق بنزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة1990لسنة 10من القانون رقم 6نص المشرع المصري في المادة 567

الجهة طالبة نزع الملكیة مبلغ التعویض المقدر خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاریخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات 

نزع الملكیة.

.91صدیق السید درویش، المرجع السابق، ص ممدوح-أنظر: 

هو قرار إداري یصدر عن الوالي في المرحلة الأخیرة لعملیة نزع الملكیة، بعد تحدید مبلغ التعویض من إدارة الأملاك 568

الوطنیة، ویأمر بنقل الملكیة لجهة الإدارة النازعة للملكیة.   

عقار المنزوعة ملكیته حتى في حالة الاستعجال دفع أو إیداع تعویضات أوجب المشرع التونسي كشرط لحیازة الإدارة لل569

:مؤقتة، أنظر

-LAKHDHAR Mohamed, «La protection de la propriété privée immobilière par le tribunal
Administratif », Trentenaire de la Revue Tunisienne de Droit, 1953-1983, n° spécial, 1983, p
249, 250.

.259عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع السابق، 570
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، فإن كانت الجهة نازعة الملكیة ملزمة بدفع التعویض مباشرة لأصحابه أو كما أسلفنا

لعمومعلى افإن صور دفعه تختلف من حیث الجوهر، و على الأقل ایداعه الخزینة العمومیة،

نقداً وهي ههناك صورتان قانونیتان مؤهلتان لدفع التعویض إلى مستحقیه، فإما أن یتم دفع

القاعدة التي تسیر علیها قوانین نزع الملكیة (أولا)، أو أن یكون التعویض عیناً وهي صورة أقرب 

(ثانیا).571إلى العدل

دفع التعویض عن نزع الملكیة نقداً:المبدأ هو -أولا

تحدد التعویضات نقداً وبالعملة "186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34تنص المادة 

ص لا توجد هناك نصوص خاصة أفردت أحكاماً ما عدا هذا النّ الملاحظ أنّ ، 572"الوطنیة

م یجب على المستفید أح كیف یتم دفع التعویض لذویه، فهل یتم دفعه بصفة آلیة، وضّ تفصیلیة، تُ 

لى الذي نصّ ع،من التعویض أن یستوفي شروط معینة؟ ذلك على خلاف المشرع الفرنسي

شروط دقیقة یجب استفائها عند صرف مبلغ التعویض بصفة مباشرة، أو سحبه من صندوق 

.573الودائع

ذكر المن المرسوم التنفیذي السالف 34على العموم، تبدو صیاغة نص المادة 

دي هو أكثر قتحدید التعویض یكون نقداً، نظراً لكون التعویض النّ شیر إلى أنّ ، فهي تُ صریحة

زه ببساطته، وهو نقدي بمعنى أنّ میُّ صور ملائمة لجبر الضرر الناجم عن نزع الملكیة لتَ 

المنزوعة ملكیته یحصل على تعویض في شكل مبلغ من المال، فإن كان نقوداً فهو تعویض 

التي تلزم الإدارة بتبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى المنزوعة ملكیته، ویرفق 11-91من القانون 25المادة 571

عیني یحل محل التعویض النقدي، لأكثر تفاصیل راجع:كلما أمكن باقتراح تعویض 

- MENTRI Messaoud, op.cit. p 219.
الملغى.48-76فقرة أولى من الأمر 26جاءت صیاغة هذه المادة حرفیة للمادة 572

.82النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص "حوحو رمزي، لمعیني محمد، 573

حول طرق دفع التعویض عن نزع الملكیة راجع أیضا: -

-BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, indemnisation, règles de
fond, indemnisation en nature, paiement, prise de possession», op.cit, 1991, p 12.
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یجب أن یكون المبلغ النقديتحالاآخر فالتعویض عیني، وفي كل الیئاً نقدي، وإن كان ش

مساویاً لقیمة الضرر الناشئ بغض النظر عن طریقة أدائه.،المقدر من الجهة نازعة الملكیة

من المهم التوقف عند طرح التساؤل التالي: هل یحق للمنزوعة ،طارغیر أنه وفي هذا الإ

م موضوع الالتزام، بما یُعادل قیمته الشرائیة وقت صدور الحكملكیته التمسك بمبلغ التعویض

اً من دمحل الالتزام هو مبلغاً محدّ هذه القاعدة لا یمكن أن یُعتد بها ما دام أنّ القضائي، أم أنّ 

النقود؟

التي تنص 11-91من القانون رقم 21من المادة 3الفقرة لقد سبقت الإشارة إلى أنّ 

لقیمة الحقیقیة (بمعنى التعویض) في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة تقدر هذه ا"على أن 

ك هو قصر التعویض المستحق للمالصالمستفاد من هذا النّ إنّ ف، "الأملاك الوطنیة بالتقییم

عن الأضرار التي تصیبه بسبب نزع الملكیة، وتحدیده بقیمة العین التي نزعت ملكیتها وقت 

صدور قرار نزع الملكیة، وبالتالي لیس للمالك الحق في طلب التعویض عن الضرر اللاحق به 

إلاّ في حدود قیمة الملك وقت صدور قرار نزعه للمنفعة العمومیة.

السالف ذكرها، یُعد استثناءً من 11-91من القانون رقم 21نص المادة لا شك أنّ 

القاعدة العامة التي تقضي بتحدید قیمة الضرر بوقت صدور الحكم النهائي بالتعویض ولیس 

، والأصل أنّ 574بتاریخ وقوعه، وذلك على اعتبار أن قرار نزع الملكیة یعادل عقد بیع مسجل

كیته ر بوقت البیع، لذلك فالعبرة في تقدیر ثمن العقار المنزوعة ملقدّ البیع یُ ثمن المبیع في عقد 

هي بوقت نزع ملكیته، فإذا قامت الجهة نازعة الملكیة بالوفاء بقیمة العقار وقت صدور قرار 

.575نزع الملكیة فلا تثریب علیها

574 GILLET-LORENZI Emmanuelle, SEYDOU Traoré, Droit administratif des biens, Ed

centre national de la fondation publique territoriale, (sans date de publication), (sans pays de
publication), p 162.

.79، 78النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص "حوحو رمزي، لمعیني محمد، 575
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ء للقضاء جو للّ أما إذا امتنعت على الوفاء بالتزامها، فلا یبقى للمنزوعة ملكیته سوى ا

لاستفاء حقه، فعدم الوفاء بالقیمة النقدیة للتعویض حتى صدور الحكم النهائي القاضي 

بالتعویض، قد یطرأ تغیّر على قیمة العقار المنزوعة ملكیته نتیجة لتغیر القیمة الشرائیة للنقود، 

كیة، أم بقیمته الملفهل یُعتد في هذه الحالة بقیمة العقار المنزوعة ملكیته وقت صدور قرار نزع 

وقت الوفاء به، أم بقیمته وقت صدور الحكم النهائي بالتعویض؟

جاه المعارض للاعتداد ل الاتّ وهو یُمثّ 576للإجابة على هذا التساؤل ذهب جانب من الفقه

دأنه طالما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود محدّ بر القیمة السوقیة للنقود، إلى القول بتغیُّ 

المقدار، فلا تسري قاعدة تقدیر الضرر وقت الحكم بالتعویض، إذ یبقى هذا المبلغ ثابتاً لا یتغیر 

وقت كون یتحدید القیمة النقدیة للعقار فإنّ بتغیر قیمة النقود ارتفاعاً أو انخفاضاً، ومن ثمّ 

التزام بصدور نزع الملكیة، ولا یبقى لصاحب الحق في حالة عدم وفاء الجهة نازعة الملكیة 

.577سوى الحق في المطالبة بالفوائد القانونیة المقررة بسبب التأخیر عن الدفع،التعویض

یة ر القیمة السوقد للاعتداد بتغیّ وهو یُمثل الاتجاه المؤیّ 578جانب آخر من الفقهویرى

ن مقواعد العدالة تقتضي الاعتداد بالأضرار الناتجة عن انخفاض العملة التي تعتبر للنقود، أنّ 

وماارةلحقه من خسالأضرار غیر المباشرة، ویُخوّل لمالك العقار الحق في طلب التعویض عما

قود وقت ر في القیمة الشرائیة للنفاته من كسب، علاوة على قیمة العقار التي طرأت علیها تغیّ 

صدور الحكم القضائي بالتعویض.

یونیو، -ریل، مایوأب-، السنة الثامنة، أعدادمجلة المحامي الكویتیةإبراهیم الدسوقي أبو اللیل، "التقدیر القضائي للتعویض"، 576

.200، ص 1985

ضاً من نوع خاص، حیث لا تتطلب إثبات الخطأ أو الضرر، فخطأ المدین هو خطأ مفترض لا یقبل تعتبر الفوائد تعوی577

إثبات العكس، فمجرد التأخیر في الوفاء هو الخطأ بعینه، ویثبت بمجرد انقضاء أجل الدفع دون الوفاء بالمبلغ، كما أن الضرر 

ء تأخر المدین في الوفاء بالتزامه.مفترض أیضاً، فمن المؤكد أنّ هناك ضرر یلحق بالدائن من جرّا

.323عربي سید عبد السلام محمد، المرجع السابق، ص 578

.202راجع أیضا: محمد الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص 
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ارة ه وكما سبقت الإشفإنّ هذه المسألة، الجزائري فیما یخصأما موقف القضاء الإداري 

وقت و دفع التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائرياستعراضنا لأحكامبمناسبةإلى ذلك 

الصادر بتاریخ 009023رقم في قراره قد أكد أن مجلس الدولة لاحظنا، هدفعوجوب 

ینة الولائیة في وقتهالمماطلة في دفع التعویض أو عدم ایداعه الخز أنّ ، 15/10/2002579

ریق جمیلي قضى لفینتج عنه دفع التعویض عن التأخیر وفوائد قانونیة ناتجة عن ذلك، حیث 

وفي دج، 745200.00برفع مبلغ التعویض المحكوم به عن قیمة العقار المنزوع ملكیته إلى 

ة فوائد واعتبرها بمثاب،دج2785538قام برفع مبلغ التعویض عن التأخیر إلى نفس الوقت

.580قانونیة ناتجة عن التأخر والمماطلة في دفع التعویض أو ایداعه بالخزینة العمومیة

جاه الذي سار علیه مجلس الدولة ونعتبره صائباً إلى أبعد د الاتّ نحن من جانبنا نؤیّ 

الضرر الناتج عن انخفاض من جهة لا یمكن اعتبار في أي حال من الأحوال ه، لأنودحدال

یض في مجال قابلة للتعو حتى تضحى ،السوقیة للتعویض المستحق من الأضرار المباشرةالقیمة 

نزع الملكیة، ومن جهة أخرى لا یمكن اعتبار الفوائد التأخیریة بمثابة تعویض لأنها لا یمكن أن 

تغطي جمیع الأضرار التي تلحق المنزوعة ملكیته.

اً هو القاعدة المقررة بموجب المادة فإذا كان التزام دفع التعویض نقدعلى هذا الأساس

الجهة نازعة الملكیة لیست مقیدة بدفع مبلغ من المرسوم التنفیذي السالفة الذكر، فإنّ 34

581سیةبل مقیدة أیضاً باحترام مبدأ التمییز بین التعویضات الأسافحسب،التعویض لمستحقه نقداً 

قضیة: فریق جمیلي ضد ولایة قسنطینة ومن معها (قرار 15/10/2002صادر في 009023مجلس الدولة رقم قرار579

سالف الذكر). غیر منشور

.85معاشو عمار، "إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري"، المرجع السابق، ص 580

التعویض الأساسي المستحق دفعه للمنزوعة ملكیته هو الناتج عن إعمال طرق التقییم الذي یمثل القیمة التجاریة للعقار 581

الأصلي كامل القیمة التجاریة للحق العقاري بشكل یتماشى ومقتضیات السوق محل نزع الملكیة، ویجب أن یغطي التعویض 

العقاریة، مع الأخذ بعین الاعتبار مختلف العوامل التقدیریة التي یجب الاستناد إلیها عند تقییم القیمة التجاریة للملك العقاري. 

:للتفصیل أكثر في التعویضات الأساسیة في مجال نزع الملكیة راجع في ذلك

- HOSTIOU René, STUILLOU Jean-François, expropriation et préemption, op.cit, p 134, 135.
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المعتمدة في حساب التعویض الأصلي وذلك ، مع الإشارة إلى الطریقة 582والتعویضات الإضافیة

.583تحت طائلة بطلان قرار قابلیة الأملاك للتنازل

استبدال التعویض النقدي بالتعویض العیني:الاستثناء هو -ثانیا

ن الإدارة اق بیالتعویض النقدي من النظام العام، إذ یمكن في إطار الاتفقاعدةعتبرلا تُ 

على 11-91من القانون رقم 25المادة تنصلذلك جعل التعویض عیناً، والمنزوعة ملكیته

تعویض محل الیحل تعویض عیني أنه یمكن لنازع الملكیة أن یقترح على المنزوعة ملكیته

التي تنص على 186-93من المرسوم التطبیقي رقم 34المادة دت على ذلك كما أكّ و النقدي، 

بدلاً من التعویض نقداً، وفي هذا الإطار، یمكن السلطة یمكن أن یقترح تعویض عیني أنه: "

نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة 

ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض على التجار والحرفیین 

".والصناعیین المطرودین محلات معادلة

ي جمیع فغیر مجبرة تكون السلطة نازعة الملكیة فإنّ صین، النّ هذین تطبقا لمقتضیا

تعویض اقتراحمقابل نزع الملكیة، بل خوّل لها القانون إمكانیة بدفع التعویض نقداً الأحوال 

الواقع يفغالبا ما یكونهذا الاستثناء أنّ وفي اعتقادنا عیني یحل محل التعویض النقدي، 

الوجیز في الأموال الخاصة التابعة لمزید من الإیضاحات حول التعویضات الأساسیة والإضافیة راجع: یحیاوي أعمر، 582

.107-104، المرجع السابق، ص للدولة والجماعات المحلیة

فقرة أخیرة 34إضافة إلى التعویض الأساسي یمكن أن یستفید المنزوعة ملكیته من تعویضات إضافیة، إذ أنّ نص المادة 583

2یمنح للمستأجر الحق في تعویض الرحیل وتعویض الحرمان من الانتفاع، كذلك الفقرة 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

منح المالك تعویض إضافي آخر یتمثل في تعویض انخفاض أو نقصان القیمة التي ت11-91من القانون رقم 22من المادة 

ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة التي تنص على أنه: "

".الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة

استعمال تجاري أو صناعي أن یطلب تعویض الاستحقاق، ومصاریف النقل وإعادة التركیب كما یمكن لمستأجر عقار ذي

من القانون التجاري، وهي حقوقاً قرّرها القانون للمستأجر الذي یتعین 176ومصاریف التحویل المنصوص علیها في المادة 

علیه اخلاء العقار بسبب نزع الملكیة. 
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ا مماثلا ، بمنحه عقار لتعویض المنزوعة ملكیته على ما أصابه من ضررأفضل طریقة العملي 

مكناً متى كان ذلك مبطبیعة الحال ، لعقار موضوع نزع الملكیةایتوافر على نفس خصائص

یعتبر أسلوبا مناسبا جداً لإعفاء ذاته ، وفي الوقت 584ولیس فیه ارهاق للجهة نازعة الملكیة

لى جزء إذا ورد نزع الملكیة علاسیما ،كان فیه ارهاق كبیر لهاالإدارة من التعویض النقدي متى 

.585من عقار وكان الجزء الباقي غیر قابل للانتفاع به

جد أساسه في القواعد العامة التي تحكم كیفیة التعویض یالتعویض العیني لا شك أنّ 

لى أنه لا عه من5فقرة 517نصت المادة وقد ، المنصوص علیها في القانون المدنيالعیني

والمأمور ،حق في البقاء للمستأجرین أو الشاغلین لأمكنة انتزعت ملكیتها بسبب المنفعة العامة

.586بإخراجهم بشرط أن یتم تعویضهم بالسكن

ل المشرع في المادة  فلما كان قانون نزع الملكیة هو التطبیق المباشر لهذا النص، فقد خوَّ

السالفة الذكر للجهة نازعة الملكیة إمكانیة اقتراح 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34

یعفیها عن دفع التعویض نقداً، وذلك عند قیامها بإعادة إسكان مستأجري ،تعویض عیني

المحلات السكنیة والمهنیة والتجار والحرفیین والصناعیین، بالإضافة إلى منح تعویض الترحیل 

قد وضع التعویض العیني عن نزع الملكیة موضع ص هذا النّ فإنّ لهؤلاء المستأجرین، ومن ثمّ 

التطبیق.

اء ص قد جهذا النّ أعلاه، أنّ إلیه من المرسوم التنفیذي المشار 34علیه نفهم من المادة 

التي تنص على أن یرفق تبلیغ ،11-91من القانون رقم 25من المادة 2تطبیقاً لأحكام الفقرة 

ن كن باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي، لكالقرار الخاص بقابلیة التنازل كلما أم

لتعویض العیني في مجال المسؤولیة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.تعتبر هذه الصورة من تطبیقات ا584

585 Fernand BOUYSSOU, «Expropriation pour utilité publique, indemnisation, règles de fond»,

op.cit, p 3.
من القانون المدني السالف الذكر.517من المادة 5الفقرة 586



من أجل المنفعة العمومیةمبدأ التقدیر الإداري للتعویض عن نزع الملكیةاب الأولــــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ

204

من القانون 25من المرسوم المذكور قد تجاوزت أحكام المادة 34المادة یُلاحظ أنّ ،مع ذلك

، هذه الأخیرة التي تجیز للإدارة اقتراح تعویض عیني، بمعنى تخویل المعني بالأمر 11-91رقم 

إعفاء الإدارة من التعویض النقدي إذا عرضت على إمكانیة رفضه، بینما نص المرسوم على 

المالك تعویض عیني، هكذا یثور التساؤل حول موقف القضاء في حالة رفض المالك التعویض 

العیني المعروض من نازع الملكیة ؟

من 34المادة ترى الأستاذة لیلى زروقي أنه یمكن القول مبدئیاً أنّ في هذا الصدد 

ولذلك یمكن للقضاء استبعاد ،11-91د تجاوزت ما جاء به القانون رقم المرسوم الآنف الذكر ق

من شأنها المساس بحقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة الأخرى، ن له أنّ تطبیقها كلما تبیّ 

الأمر نّ لاسیما أ،كما جرت العادة باستبعاد النصوص التطبیقیة المخالفة لأحكام نص قانوني

.587صان دستوریاً ق بحق الملكیة المُ یتعلّ 

جوء إلى أسلوب التعویض العیني عن نزع اللّ صوص القانونیة أنّ من هذه النّ نبیّ یت

ر المشرع للإدارة الحریة في اختیاترك الملكیة، و ةنازعللسلطة الملكیة، أمر جوازي بالنسبة 

من خلال حةواضصفة یتأكد بالشيء الذي الطریقة المناسبة لتعویض المالك المنزوعة ملكیته، 

كلّما أمكن تعویض عینيویرفق”11-91من القانون رقم 25العبارة التي صیغت بها المادة 

الإدارة غیر ملزمة بإیجاد تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي...."، فذلك یدل على أنّ 

ه كیتلمنزوعة مللنازعة الملكیة اقتراح تعویض عیني، فهل سلطةه إذا أمكن للغیر أنّ 

المحل البدیل لیس معادلاً للمحل المنزوعة ملكیته؟ وهو الحق في أن یرفضه، إذا تراءى له أنّ 

، المذكورة34هل عبارة "محلات معادلة" التي وظَّفها المشرع في المادة ،ما یجرنا إلى أن نتساءل

فیها من المدلول ما یوحي إلى إعطاء هذا المصطلح معناه القانوني الكامل والواسع؟ 

القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة دور "زروقي لیلى، 587

.22، 21العمومیة"، المرجع السابق، ص 
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هذه العبارة المستعملة توحي إلى إعطاء هذا المصطلح نّ القول أنستطیعحسب رأینا

ینبغي أن یشمل المحل المعادل لیس قوام المحل فحسب، بل لابد أن فمعناه القانوني الواسع، 

وافره على مسالك وإمكانات الدخول إلیه، وتوافره على درجة من التجاریة یتعداه إلى مدى ت

رد رأي لكن یبقى ذلك مجإعادة بناء القاعدة التجاریة،بما یسمح بئن تتماشى وعوامل جلب الزبا

أمام غیاب أیة ضوابط قانونیة یُعتمد علیها في تقدیر مسألة معادلة المحلات البدیلة، ومن جهة 

یضحىهإنفسلطته التقدیریة، تقیدي وفي غیاب هذه الضوابط التي یمكن أن أخرى فإن القاض

مدى مطابقة المحل البدیل للمحل المنزوعة ملكیته، وهو ما لهیتمتع بسلطة واسعة عند تقدیر 

خَلُص الذي ، 005256تحت رقم 27/5/2002تأكد من خلال قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

.588لخصوصیة المحل المنزوع ملكیتهمحل الممنوح لفریق یاسف هو مطابق فیه إلى أن ال

:الأولبابخلاصة ال

لتعویض عن نزع الملكیة في إطار القانون رقم انظام بالرغم من الإصلاح الذي شهده 

فلم یضع جوانب القصور لازالت قائمة، ، فإنّ 186-93والمرسوم المطبق له رقم 91-11

دم وضع حدود یعني عوذلك،ه عمل اللجنة الإداریة للتقییموجِّ المضبوطة التي تُ المعاییر المشرع 

رأینا على المشرع حسبتطلبی، و السلطةإلى تعسفها أو انحرافها بیحولمما قد ،لعمل الإدارة

لتقییم العقارات موضوع النزع من قبل مصلحة الأملاك الوطنیة، فعالاً اً قانونیاً ضع إطار یأن

لقیمة التي ینزل عن االقاضي ملزم بألاّ صلح الباقي، خاصة أنّ صَلُحَ عمل التقییم الإداري فإنْ 

تقترحها الإدارة، وأن لا یتجاوز ما ارتآه المنزوعة ملكیتهم من تعویض مناسب.

المشرع قد حاول أن یكون أكثر اهتماماً أنّ 11-91رقم من سلبیات القانون كما أنّ ف

لملكیة أو من یقوم مقامها، أكثر من اهتمامه بمصالح الأفراد المنزوعة اة بمصالح السلطة نازع

قضیة: ورثة یاسف محمد ضد والي ولایة الجزائر ومن معه 27/5/2002صادر في 005256رقم قرار مجلس الدولة588

(قرار غیر منشور).
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،ةمنح عادة لأصحاب نزع الملكیالتعویضات التي تُ في ضآلة خاصةملكیتهم، ویتجلى ذلك 

بسبب عدم درایة وعلم أعضاء اللجنة المختصة بتحدید هذه التعویضات بسوق العقار، وتقدیرها 

زع الملكیة نقیمة الملكیات المراد نزع ملكیتها، لذلك فإنّ و لها بكفیة لا تتناسب في أغلب الأحوال 

نه لأ،رادف في ذهن الكثیر من المواطنین سلب الملكیة بدون مقابلمن أجل المنفعة العامة یُ 

س على یؤدي إلى الدو لا یُعترف بنظام ولو كان یخدم الصالح العام إذا كان تطبیقه في الواقع 

.مصالح المنزوعة ملكیتهم

11-91رر الواجب تعویضه في القانون رقم عدم نص المشرع على أوصاف الضّ إنّ 

، ررموع الضّ من وجوب أداء تعویض یغطي مجیكون قد حدَّ ،186-93والمرسوم التنفیذي رقم 

ر ر إذا كان یمكن في إطاره التعویض عن الضّ التساؤل كما سبق بیانه عماَّ جبیعلى ذلك

ر قصور القواعد المحددة في القانون من إمكانیة تغطیة ظهِ رر المعنوي، مما یُ الاحتمالي والضّ 

أمام بمبدأ مساواة الجمیعویمسُّ ، وبذلك یُهدر مبدأ التعویض العادل والمنصف كُلِّهِ الضرر

تي إعادة المتضرر إلى حالة مماثلة لتلك الدائماً فترض فیه التعویض یُ التكالیف العامة، لأنّ 

كان علیها قبل نزع الملكیة.

د تعویض تحدیمة لعملیةالمنظّ قصور النصوص القانونیة نّ أنعتبرتأسیساً على ذلك

ما یرفضون التعویضات المعروضة علیهم من غالباً أصحاب نزع الملكیةجعل، عادل ومنصف

الآخرحین البعضجوء إلى القضاء لإنصافهم، في لون اللّ فضِّ ویُ ،لح أملاك الدولةامصقِبَل

جبر فٍ لاالتعویض مهما ارتفع فهو غیر كأنّ على اعتبار ،مبدأ نزع الملكیةأصلاً یرفض

.ر المعنوير رر المادي دون الضّ ض الضّ عوِّ ، لأنه یُ تهمملكیحرمانهم من مقابل رر الحاصل الضّ 



ياب الثانالب

:رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض

مانة وواقعیتها""بین صوریة الضّ 
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لا یكفي الإعلان في الدستور عن المبادئ التي تقضي بوجوب أن یكون التعویض عن 

لتجربة انزع المالكیة موصوفاً بالعدل، بل یتعین احترام تلك المبادئ بوسائل فعّالة، ولا شك أنّ 

خضاع جهة الإدارة للقانون، هي الرقابة القضائیة، لاسیما أنّ لإكون أن أفضل وسیلة أثبتت 

دتها الدساتیر في الجزائر وفرنسا، وهي قاعدة "صون الملكیة بقاعدة مستقرة ردّ قالأمر یتعلّ 

المساس بها عن طریق نزعها یعد امتیازاً للإدارة یجب أن تتقید فیه ، وعلى ذلك فإنّ 589الخاصة"

ضعها المشرع في هذا الشأن.بالشروط والضوابط التي و 

فإذا كان العمل على تحقیق مبدأ سیادة القانون سوف یؤدي بالضرورة إلى تقویة دور 

یؤدي بلا مامیؤدي إلى مضاعفة دور القاضي المكلف بتطبیقه، كذلك القانون في المجتمع، فإنه 

، 590لیهاام المسندة إشك إلى تمكینه من رقابة أعمال الإدارة قصد تفادي تعسفها في ممارسة المه

خلق أن یكفیل ب،وجود رقابة فعّالة على عمل الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةلأنّ 

، إذ لا 591توازن حقیقي بین مصالح الأفراد المنزوعة ملكیتهم ومصالح الإدارة لحمایة المال العام

لتعویض مطابقة التقییم الإداري لن رقابة مدى صلاحیة القاضي في تطبیق القانون تتضمّ جدال أنّ 

للقانون بمفهومه الواسع.

قترح من التقییم الإداري المى بمبلغ المالك المنزوعة ملكیته غالباً ما لا یرضلا یخفى أنّ 

، التي تبذل قصارى جهدها قصد الحفاظ على أموال الخزینة العمومیة، إدارة أملاك الدولةجهة 

هو محل الخلاف الجوهري بین جهة الإدارة والملاك دائما یكونالتعویض العادل باعتبار أن

ة، إذ دستوریاً، التي خوّل الدستور حمایتها للسلطة القضائیةیعتبر الحق في الملكیة إحدى الحقوق الأساسیة للفرد المصان589

السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن تحمي"المعدل والمتمم على أنه: 1996من دستور سنة 139تنص المادة 

صیاغة حرفیة لهذه المادة وذلك 2016التعدیل الدستوري لسنة ، وقد أعاد"ساسیةللجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأ

، راجع نص المادة المذكورة.175في المادة 

590 MENTRI Messaoud, op.cit, p 220.

لاّ إذا إأن" القضاء في نظام نزع الملكیة في الجزائر، لا یتعرّض لإعادة النظر في مقدار التعویضما یجب التنویه إلیه هو 591

طُلِب منه ذلك بواسطة دعوى قضائیة من طرف صاحب الشأن، خلافا لقاضي نزع الملكیة في فرنسا الذي یتدخل وجوبا في 

إجراءات نزع الملكیة من أجل تقدیر مبلغ التعویض وكذا الأمر بنقل الملكیة.
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یمة مبلغ التعویض المقترح لا یتناسب مع القالمنزوعة ملكیتهم، كأن یرى المنزوعة ملكیته بأنّ 

بة بإعادة جوء إلى القضاء للمطاللا یبقى أمامه سوى اللّ ، من ثمّ تهملكیةعو نز المالحقیقیة للعقار 

.لمبدأ التعویض العادل والمنصفتحقیقاً تقدیره من جدید 

جوء إلى القضاء ضمانة هامة من أجل إعادة تقدیر عتبر تخویل المنزوعة ملكیتهم حق اللّ یُ 

عدم منح القضاء أي دور في مراقبة أمامكما ینص القانون على ذلك، خاصة ،التعویض العادل

مرحلة ر تخویله في هذه البرّ هذا ما یُ الإدارة في تقدیر التعویض في مرحلته الإداریة، ولعلّ 

طات ، واعطاءه دوراً قیادیاً بما یتمتع به من سلعن نزع الملكیةالتعویضمنازعة تسویة اختصاص

واسعة في إعادة تقییم مبلغ التعویض العادل، هذا الدور الذي تعزّز أكثر في ظل التوجه الجدید 

لخاصة التي أضحت إحدى الحقوقبالملكیة اللدستورعتراف الصریحلاللدولة الجزائریة، با

.592الأساسیة المضمونة للفرد

لذا كان لرقابة القضاء على الإدارة واضعة التقدیر محل الطعن دور هام في إرساء دولة 

راد، بوجودها الأفأنها أداة لتحویل الضمانات القانونیة إلى ضمانات واقعیة یحسّ إذ، 593القانون

ة، اقعیو احیة اللم یتدخل القضاء من أجل تجسیدها من النّ د ضمانات نظریة ما والتي تبقى مجرّ 

فیه الحنكة والتجربة تتوفرأن و ،القانونو الواقعر قاض متبصر بحقیقةتوفّ ذلك بالتأكید یتطلب لكن 

في تقنیات تقییم التعویض عن نزع الملكیة، وهو الأمر الذي لا یتحقق إلاّ إذا توفر مجال للتحكم 

باع قواعد قانونیة إداریة استثنائیة كفیلة لإرساء مبدأ العدل في التعویضباتّ ،ل القضاءن لتدخّ رِ مَ 

سمح له تعن نزع الملكیة (الفصل الأول)، ولا یتأتى ذلك إلاّ بتخویل القاضي سلطات واسعة 

ي).د من طرف الادارة (الفصل الثاند بالتعویض المحدّ دون أن یتقیّ ،عادلإعادة تقدیر تعویضب

المعدل والمتمم، السالف الذكر.1996من دستور سنة 52المادة 592

593 KOUROGHLI Mokdad, «Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives

sur l’action de l’administration sur l’action administrative»، R.C.E, n°3, 2003, p 11.
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الأولالفصل 

على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةمجال رقابة القضاء 

مانات الأساسیة للأفراد المنزوعة ملكیتهم، وهو ما الرقابة القضائیة إحدى أهم الضّ دُّ عَ تُ 

یتفق تماما مع مفهوم دولة القانون، الذي یعني أساسا مبدأ سیادة القانون واحترامه من لدن الأفراد 

قضائیة مستقلة تراقباتومؤسسات الدولة على حد سواء، ولتحقیق ذلك لابد من وجود هیئ

الهیئات عن طریق فرض هذه كان مصدرها على مختلف درجات ، أیاً 594تطبیق القواعد القانونیة

، التي خوّلت للسلطة القضائیة 2016سنةمن دستور 157احترام مبدأ المشروعیة، طبقا للمادة 

، بالإضافة إلى إسناد اختصاصات أخرى للقضاء 595مهمة المحافظة على الحقوق الأساسیة للفرد

دة بموجب القانون، بحیث أصبح مجلس الدولة بحكم صلاحیاته أعلى سلطة على الإداري محدّ 

.596مستوى هرم المؤسسات القضائیة الإداریة

ذاته دّ في حللنظر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة هوتأسیس قضاء مختص لعلّ 

خصوصیة أحكام التعویض عن نزع الملكیة من جهة، ولارتباطه ى لإوذلك بالنظرعمل إیجابي، 

هة قها بمبادئ القانون الإداري من جبامتیاز من الامتیازات العائدة للسلطة العامة، وبالتالي تعلّ 

المحاكم و مجلس الدولة ، تتمثل في 1996اصلاح النظام القضائي في الجزائر الذي جاء بهیاكل قضائیة جدیدة بعد سنة إنّ 594

ومحكمة التنازع، قد أعطى طابعاً خاصاً لمفهوم الازدواجیة القضائیة، غیر أن ذلك لا یعني إطلاقا أن المؤسس الدستوري الإداریة

انتقل النظام القضائي الجزائري من نظام وحدة القضاء إلى نمط ازدواجیة الهیاكل القضائیة قد تبنى فكرة ازدواجیة القضاء، إذ

في وحدة السلطة القضائیة.

راجع لأكثر إیضاحات حول طبیعة النظام القضائي الجزائري: 

-BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administratif, -étude

critique-, thèse de doctorat d’État en droit, Université des Frères MENTOURI Constantine, 2005
p 373, 374.

السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد تحميعلى أنه" 2016من دستور 157تنص المادة 595

".المحافظة على حقوقهم الأساسیة

"، ویمثل مجلس ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریةعلى أنه: " 2016من دستور سنة 161تنص المادة 596

من ذات الدستور. 2فقرة 171الدولة الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة طبقا للمادة 
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ئري لا یتدخل تلقائیا في عملیة تقدیر التعویض عن نزع القاضي الجزا، لاسیما أنّ 597أخرى

ن خلالهاطالب میُ ،عند ضآلة التعویضالمنزوعة ملكیتهعلى دعوى یرفعهاالملكیة، إلاّ بناءً 

، والذي یجب أن یراعى فیها مجموعة من القواعد القانونیة 598إعادة تقدیر التعویض المستحقب

الوصول إلى عدالة التعویض المستحق عن نزع الملكیة، في النهایة والإجرائیة، التي تستهدف

ق برفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة (المبحث الأول)، والبعض الآخر بعض هذه القواعد یتعلّ 

ق بسیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة (المبحث الثاني).یتعلّ 

ظرا لطابعه ن،مل مع قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة العامةبالفعل فإنّ القضاء العادي كان یجد صعوبة كبیرة في التعا597

المتمیز والذي یحتاج إلى تكوین متین في المادة الإداریة، بالإضافة إلى تكوین جید في المواد المدنیة، بل وإلمام كبیر لمبادئ 

القانون الإداري والدستوري، لإیضاح أكثر راجع:

، منشورات كلیة العلوم مجلة المحاكم الإداریة ودولة القانونریة وقانون نزع الملكیة"، محمد الكشبور، "نظام المحاكم الإدا-

.131، ص1996القانونیة والاقتصادیة والإداریة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، 

598 KOUROGHLI Mokdad, « Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives

sur l’action de l’administration », op.cit., p 11.
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المبحث الأول

قواعد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة

ات على مجموعة من الإجراء،المرحلة الإداریة في تحدید التعویض عن نزع الملكیةتشتمل 

یة لتقدیر المرحلة القضائتعتبر الإداریة والتقنیة التي تلزم الإدارة بضرورة احترامها، في حین 

، 599حق الملكیة الذي یعتبر من الحقوق الدستوریةإلى حمایةمرحلة الحسم، تهدفالتعویض 

للمركز القانوني للمنزوعة ملكیته قصد حصوله على تعویض ملائم.تدعیما وذلك 

كوسیلة ،للمنزوعة ملكیتهة أساسیة مقررة دعوى التعویض عن نزع الملكیة ضمانلشكِّ تُ 

وهي تحتل مكانة هامة لأنها من له الحمایة اللازمة من كل تعسف قد یصدر عن الإدارة، كفل ت

ویض التعمن دعاوى هذه الدعوى تُعدُّ اد من قیمتها كون أنّ أكثر الدعاوى الإداریة قیمة، ومما ز 

.600لإلغاءاسلطاته في دعوى باقیاسبسلطات واسعة وكاملة لقاضي ع فیها االتي یتمتّ الكامل، 

یرمي ،جوء إلى القضاء یمنح المنزوعة ملكیته إمكانیة تقدیم طلبه إذا كان حق اللّ غیر أنّ 

إلى إعادة تقییم التعویض المقترح من طرف مصالح الأملاك الوطنیة، حسب الكیفیات المحددة 

في التشریع المعمول به في مجال نزع الملكیة، إلاّ أن قبول أو رفض هذا الطلب یتوقف على 

وكول، لأنه لا یمكن للقاضي الم601مدى احترام المنزوعة ملكیته للشروط المنصوص علیها قانونا

مة ما لم یتأكد من سلاأن یستجیب لطلب المنزوعة ملكیته،إلیه النظر في دعوى التعویض

599 ROLAIN Marianne, Les Limitations au droit de propriété en matière immobilière, thèse de

doctorat, Université Nice Sophia Antipolis, janvier 2016, p 394.
تشمل سلطات القاضي في دعوى التعویض الكامل عملیة البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى 600

التعویض، ومدى تضرر صاحبه بفعل النشاط الإداري، كما یمكن للقاضي تقدیر الضرر الذي یحكم به بالتعویض.

ید من الإیضاح حول دعوى التعویض الكامل راجع: بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه لمز -

.158، ص 2011الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

601 HOMONT André, l’Expropriation pour cause d’utilité publique, Librairies Techniques,

Paris, 1975, p 94, 95.
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تحدید الاختصاص القضائي بنظر دعوى التعویض عن قواعد خصوصا ،الإجراءات القضائیة

نزع الملكیة (المطلب الأول)، وشروط رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

عن نزع الملكیةالتعویضبنظر دعوى ةالمختصمحكمةتحدید ال

م مختلف القواعد القانونیة التي تخص التنظیمن المُجْمَع علیه تشریعا وقضاء وفقها أنّ 

، لكن إذا كان المشرع 602أحكام من صمیم النظام العامالقضائي، هي أحكام شكلیة بالأساس وتُعدّ 

ر دعوى تحدید التعویض الملغى، الذي أسند اختصاص نظ48-76في ظل الأمر رقم صریحاً 

لذي في حالة عدم الاتفاق الودي، اللغرفة الإداریة للمجلس القضائي الممنوح للمنزوعة ملكیتهم

الأمر لیس كذلك بالنسبة للقانون رقم ، فإنّ 603اختصاصه الأملاك المنزوعة ملكیتهادائرةقع في ی

604"تصةالجهة القضائیة المخاري المفعول، الذي اكتفى فیه المشرع بتوظیف عبارة " الس91-11

هذه الجهة القضائیة المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة.طبیعة دون تبیان 

هذه الحالة، تدفعنا بالتأكید إلى البحث عن الأسس التي یستمد منها المشرع فلسفته من 

التي تملك صلاحیة البت في دعوى التعویض عن نزع الملكیة، أجل معرفة الجهة القضائیة

بالاستناد إلى الأسس التشریعیة المنظمة لقواعد الاختصاص سواء في إطار القواعد العامة 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو تلك المنصوص علیها في القوانین 

ي ف(الفرع الأول)، ذلك حتى یتسنى لنا معرفة اتجاه القضاء الخاصة بنزع الملكیة للمنفعة العامة

ن تلك القواعد التي تحدد الأشخاص والهیئات التي یكون میُعرِّف السّید حسن البغال قواعد الاختصاص القضائي بأنّها: " 602

.80"، راجع: السّید حسن البغال، المرجع السابق، ص حقها ممارسة عمل عام

تحدد هذه التعویضات من قبل الغرفة الإداریة للمجلس القضائي الذي تقع "من الأمر الملغى على أن:16تنص المادة 603

".في نطاق اختصاصاته الأملاك المنزوعة ملكیتها وذلك في حالة عدم الاتفاق الودي

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في على أن: " 11-91من القانون رقم 26تنص المادة 604

"، راجع: شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضيغضون 

- KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit., p 340.
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ضاء ، وذلك انطلاقا من قنزع الملكیةعندعوى التعویض للفصل فيقواعد الاختصاص تحدید 

مجلس الدولة حالیاً (الفرع الثاني).قضاءالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا و 

المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة:التحدید التشریعي للمحكمة -الفرع الأول

عوى لة إسناد النظر في دألقد اختلفت قوانین نزع الملكیة للتشریعات المقارنة حول مس

التعویض إلى المحكمة المختصة بها، فهناك من الدول من أسندتها إلى القضاء العادي 

غیر قضائیة مع جعل ، في حین هناك من دول من أسندت النظر فیها إلى جهة 605كفرنسا

، ومنها من خوّلت القضاء الإداري مهمة 606قراراتها قابلة للطعن فیها أمام القضاء العادي كمصر

ما هو الحال بالنسبة للقانون الجزائري.كالنظر فیها 

اعد سیما قو لاالتنظیم القضائي هو عبارة عن قواعد شكلیة لا موضوعیة كمبدأ، ولأنّ 

هذه ربنظر الدعاوى، فقد كان من المحتم والحالة هذه أن تتأثّ قة المتعلالاختصاص القضائي 

، وهكذا یكون المشرع قد أحال ضمنیا بشأن 607القواعد الشكلیة في قانون نزع الملكیة بذلك التنظیم

اختصاص نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة على القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة 

ة تسمى یلقد سبق القول بأن المشرع الفرنسي قد أسند عملیة تحدید التعویضات المستحقة لفائدة المنزوعة ملكیتهم لجهة قضائ605

.L"قاضي نزع الملكیة"، تابع للقضاء العادي طبقا لما تنص علیه المادة  من قانون نزع الملكیة الفرنسي، ویرى في هذا 13-1

ما یلي:JeanneLEMASURIERالشأن 

«L’indemnité d’expropriation est fixée par un juge unique, le juge de l’expropriation qui relève
de l’ordre judiciaire (Art L. 13-1 C.Expr) », Voir dans ce sens : LEMASURIER Jeanne, Le droit
de l’expropriation, Que sais-je ?, op.cit, p 87, 88. Voir aussi : BOUYSSOU Fernand,
«Expropriation pour cause d’utilité publique, (indemnisation, procédures, principes et compétence
juridictionnelle», Ed Techniques-Juris-Classeurs, 1991, p 4.

ري بجعل للمتقاضي الفرنسي، تفاداه المشرع الجزائغیر أنه وفي هذا الخصوص یرى بوصوف موسى تعقُّد هذا النظام بالنسبة -

قاضي نزع الملكیة هو قاضي التعویض، بوصوف موسى، "دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة"، المرجع السابق، ص 

44.

النهضة العربیة، دار ، -دراسة مقارنة–القواعد الإجرائیة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة محمد علي عویضة، 606

.190، 189، ص 2010القاهرة، 

.128، 127محمد الكشبور، "نظام المحاكم الإداریة وقانون نزع الملكیة"، المرجع السابق، ص 607
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مسألة تحدید 11-91بعد ما أن أخضع المشرع صراحة في القانون رقم والإداریة (أولا)، وذلك 

(ثانیا). 608المحكمة المختصة بنظر دعوى التعویض إلى قانون الإجراءات المدنیة

تحدید المحكمة المختصة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:-أولا

عملیة نزع الملكیة تدخل ضمن قضایا الملكیة التي تكون الإدارة طرفا فیها، باعتبار أنّ 

القرار الإداري الخاص بقابلیة ممثلة في شخص الوالي الذي یشرف على كل إجراءاتها، فإنّ 

،الأملاك للتنازل هو الذي یكون محل منازعة قضائیة أمام المحكمة المختصة إما إلغاءً أو تعویضاً 

دعوى الرامیة إلى التعویض عن نزع الملكیة تدخل ضمن القضاء الكامل، فإنّ ولما كانت ال

من قانون 801و800اختصاص نظرها یؤول إلى المحاكم الإداریة طبقا لمقتضیات المادة 

قانونا.رةقرّ أسس مإلىوذلك استنادا ،الإجراءات المدنیة والإداریة

بنظر دعوى التعویض:المحاكم الإداریة هي المختصة ولائیاً -1

د على ضرورة رد الاعتبار الذي أكّ ،1989حول الذي عرفته الجزائر بموجب دستور التّ إنّ 

یق استلزم بلا شك وضع الآلیات الكفیلة بتحق،لمفهوم دولة القانون واحترام مبادئ الدیموقراطیة

ةئات قضائیة قویّ أهم هذه الحمایة تتجلى من خلال إنشاء هیهذه الأهداف والمبادئ، ولعلّ 

ق ف من شأنه المساس بمقتضیات دولة القانون، بما یحقتقف في وجه كل تصرّ ،الةة وفعّ ومستقلّ 

صیانة القاعدة التي تعطي للمالك حق التصرف في ملكه، وهو حق تضمنه له الضوابط لتاليبا

.-كما جاء في حدیثنا سلفا–بل هو حق مضمون بالدستور ،التشریعیة والتنظیمیة

، 152القضائیة بموجب المادة الأجهزة ازدواجیة فكرة1996دستور فقد تبنى الحالة هاته، 

المآل والتطور الطبیعي للنظام القضائي الجزائري، واقتضى هذا التغییر في طبیعة عتبرتي تال

09صادر في 47، ج ر عدد 1966جوان 08المؤرخ في 154-66قانون الإجراءات المدنیة صادر بموجب الأمر رقم 608

الذي یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر، والذي جاء 09-08قانون رقم ، الملغى بموجب ال1966جوان 

.المعدل والمتمم1996من أجل تعمیق فكرة ازدواجیة الهیئات القضائیة المعلن عنها في دستور الجزائر لسنة 
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ئتنشأبالفعلالنظام القضائي إنشاء هیئات قضائیة جدیدة تواكب طبیعة الإصلاح المعلن، و 

داریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة، وكان من المؤكد أن یلازم هذا الإم محاكال

، 609تغییرا على مستوى الإجراءات وقواعد الاختصاص،التغییر على مستوى الهیاكل القضائیة

قواعد اختصاص نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة قبل وبعد الإصلاح.   إبرازلزمیستمما 

اختصاص الغرف الإداریة المحلیة بالتعویض قبل الإصلاح:-أ

عرفت قواعد الاختصاص القضائي في الجزائر في مجال دعوى التعویض عن نزع الملكیة، 

الخاص بإصلاح قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة، 48-76منذ صدور الأمر رقم ملحوظاً تطوراً 

عن عملیة نزع الملكیة ذات طبیعة مختلطة، حیث أن إذ قبل هذا التاریخ كانت النزاعات الناجمة 

الطلبات الرامیة إلى إعادة تقدیر التعویض الممنوح للمنزوعة ملكیتهم كان یؤول اختصاص النظر 

فیها للقاضي المدني، بحكم أنه هو الحامي للحقوق وهو الحارس الطبیعي للملكیة الخاصة، نظرا 

.610زائري بنظیره الفرنسي في تلك الحقبة من الزمنللتأثر التاریخي لنظام نزع الملكیة الج

بینما كانت الطلبات الرامیة إلى إلغاء قرارات نزع الملكیة یؤول اختصاص الفصل فیها 

إلى عهد قریب متشبثا بأسالیب الرقابة التقلیدیة على القرارات الإداریة، للقاضي الإداري، الذي ظلّ 

ز التنفیذ ابتداء الذي دخل حیّ 48-76صدور الأمر رقم بما فیها قرارات نزع الملكیة، لكن منذ 

د هناك وجود لتقسیم عُ ، أصبح لم یَ 1976من نشره في الجریدة الرسمیة في أول یونیو سنة 

، فأضحى هذا الأخیر هو صاحب 611الاختصاص بین القاضي المدني والقاضي الإداري

.68، ص 2004، 5، عدد مجلة مجلس الدولةبوضیاف عمار، "النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري"، 609

ها في كل المجالات بما فیها مجال نزع الملكیة، مما دفع برهیب لقد عانت الدولة الجزائریة بعد الاستقلال من فراغ تشریعي 610

الذي یقضي بمواصلة تطبیق القوانین الفرنسیة ما عدا ما یتعارض مع السیادة ، 1962سمبر دی31القانون المؤرخ في إصدارإلى 

لأول مرة في الجزائر، 48-76الوطنیة، وعلى ذلك استمر قانون نزع الملكیة الفرنسي في التطبیق إلى غایة صدور الأمر رقم 

لتطبیق القانون الفرنسي.  الذي یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة حیث وضع حداً 
611 Depuis 1976 il n’existe plus de partage de compétence entre le juge civil et le juge administratif,
le contentieux de l’expropriation, quel que soit sa nature, relève du juge administratif, on peut dire
aujourd’hui d’unité de contentieux et non de dualité, Voir : KADI-HANIFI Mokhtaria, «Le
contrôle du juge en matière d’expropriation», op.cit, p 38.
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ها ي شقّ فسواءً ،نزع الملكیةالاختصاص بنظر جمیع النزاعات التي تترتب عن تنفیذ عملیة 

ق بالتعویض أو بالإلغاء.المتعلّ 

على إثر هذا القانون الجدید المؤسس لنظام نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في 

16المشار إلیه أعلاه، ومن خلال المادة 48-76الجزائر، الذي صدر في شكل أمر تحت رقم 

عن نزع الملكیة من المحاكم العادیة إلى الغرف المشرع صلاحیة البث في قضایا التعویضنقل 

، مما قد ساهم على خلق نوع من الانسجام بشأن 612الإداریة على مستوى المجالس القضائیة

.613وتعویضاً منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إلغاءً 

رى، وأخرا بین مرحلة عرفت هذه الغرف الإداریة المدمجة ضمن المجالس القضائیة تطوّ 

الذي 11-91استمرت بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة حتى بعد صدور القانون رقم إذ

ر إلى طبیعة الجهة القضائیة المختصة بمنازعات نزع شِ ، وهو الذي لم یُ 48-76ألغى الأمر رقم 

على استعمال 14المادة من2الفقرة قة بالإلغاء أو التعویض، واكتفى فيالمتعلّ الملكیة سواءً 

.614"الجهة القضائیة المختصةعبارة "

ب دعاوى نزع الملكیة یبدو حسنظر تحدید الجهة القضائیة المختصة بالمشرع إغفال إنّ 

عادیا، ما دام أنه سبق للأمر الملغى أن فصل في هذه المسألة وذلك بقیامه بنقل أمرا اعتقادنا 

یؤول اختصاص الفصل فیها للقاضي العادي هذا الاختصاص إلى القاضي الإداري، بعدما كان 

قبل صدور الأمر الملغى.

في ،استمر هذا الوضع قائما إلى غایة الإصلاح الذي عرفه التنظیم القضائي في الجزائر

من 9المادة ونص فيأواخر التسعینات من القرن الماضي، الذي ألغى نظام الغرف الإداریة 

الملغى السالف الذكر.48-76من الأمر رقم 16المادة 612

613 KADI-HANIFI Mokhtaria, « Le contrôle du juge en matière d’expropriation », op.cit., p 38.

یجب على الجهة القضائیة المختصة السالف الذكر على أنه: " 11-91من القانون رقم 14من المادة 2تنص الفقرة 614

".بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرین على الأقصى ابتداء من تاریخ الطعن
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بنقل 615تعلق بالمحاكم الإداریةالذي ی1998مایو سنة 30المؤرخ في 02-98القانون رقم 

تم تنصیبها.یإلى المحاكم الإداریة بمجرد أن اختصاصات الغرف الإداریة سابقاً 

نقل اختصاص التعویض عن نزع الملكیة للمحاكم الإداریة بعد الإصلاح: -ب

حاكم استحداث المفي الجزائر، كان في مقدمتها سعینات بأحداث مهمةزت مرحلة التّ تمیّ 

لتعمیق الرقابة القضائیة من أجل تحقیق حمایة أكثر فعالیة دعماً ،02-98الإداریة بقانون رقم 

للمواطن، كما ظهرت في هذه المرحلة رغبة السلطات العمومیة في إعطاء الرقابة القضائیة طابعاً 

راد ایة حقوق وحریات الأف، والهدف هو إرساء عدالة بموجبها یتم حمدیموقراطیاً وتوجهاً حدیثاً 

.616م سیاق توطید دولة القانوندعِّ ویُ 

هكذا حمل تشریع هذه المرحلة بما فیه قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة مؤشرات إیجابیة، 

، بالإضافة إلى 1989617تصب في اتجاه تعمیق المكتسبات الجدیدة التي جاء بها دستور سنة 

القضاء الإداري عن طریق دعوى الإلغاء ودعوى التعویض تكریس وتسهیل لجوء المواطنین إلى 

نحو تشدید رقابته على السلطة الممنوحة ، فكان سعي القضاء الإداري حثیثاً 618على حد سواء

، صادر في 37الذي یتعلق بالمحاكم الاداریة، ج ر عدد 1998مایو 30المؤرخ في 02-98ن رقم من القانو 9المادة 615

.1998أول یونیو 

إنّ خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة تنصیب مجلس الدولة، تضمن تأكیداً على أنّ النظام القضائي الجدید هو تطور طبیعي 616

لمواكبة التحولات النوعیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الجاریة في البلاد، ویترجم ویدعم سیاق توطید دولة القانون، ویُكیف 

القضاء الإداري في الجزائر بین نظام سسات القضائیة مع هذه التحولات، راجع: بوضیاف عمار، أشغال وأسالیب وأعمال المؤ 

. راجع أیضا: بودریوه 131، 130، د ط، دار ریحانة، الجزائر، د س ن، ص 2000-1962الوحدة والازدواجیة القضائیة 

.10، ص2005، 6، عدد لدولةمجلة مجلس اعبد الكریم، "القضاء الإداري في الجزائر: الواقع والآفاق"، 

المتضمن قواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة، كونه أعطى المنزوعة ملكیته في مجال نزع 11-91من إیجابیات القانون رقم 617

الملغى، إلاّ أنه 48-76الملكیة بصفة عامة والتعویض بصفة خاصة، حمایة قانونیة أكثر مما كان علیه في ظل الأمر رقم 

سجل تراجعاً واضحاً لعدم إعطاء المالك حمایة إجرائیة أكثر مقارنة مع الأمر الملغى.بالمقابل 

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات "التي تنص على أن: 1989من ستور سنة 134تأسیساً على نص المادة 618

"الدستور علىذاتمن130كما تنص أیضا المادة ".العمومیة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع تحمي السلطة :

". لأكثر إیضاحات حول هذه النقطة راجع: بودریوه عبد الكریم، المرجع السابق، ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

.12ص 
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نشط توالأخذ بالتوجهات الحدیثة في مجال الرقابة القضائیة، ومن أبرز المجالات التي ،للإدارة

.619التعویضشقق بخصوصا ما یتعلّ فیها القرارات المتعلقة بنزع الملكیة 

احیة الفنیة المحضة، بین قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والقانون ا من النّ إذا قارنّ 

ة قانون نزع الملكیة من أجل المنفعإلى استنتاج أنّ المحدث للمحاكم الإداریة، سیؤدي بنا حتماً 

القانون المنشئ ، في حین أنّ 620العامة، هو قانون تختلط فیه القواعد الموضوعیة بالقواعد الشكلیة

بحمایة حقوق صل أساساً ، لاعتبارات تتّ 621قانون ذو طبیعة شكلیةللمحاكم الإداریة هو مبدئیاً 

.622ة في علاقاتها بالأفرادما أمكن من تعسف الإدار الإنسان والمواطن والحدّ 

23اعتبارا لذلك، ولما كان تقییم الأملاك القابلة للنزع یتم في شكل تقریر حسب المادة 

تصور الطعن في تقریر التقییم إلاّ مع الطعن فيه لا یُ ولیس بقرار، فإنّ 11-91من القانون رقم 

، 623القضاء أساسها القرار الإداري فقطقرار قابلیة الأملاك للتنازل، لأن المنازعة الإداریة أمام 

2قرة طبقا للف،دعوى التعویض عن نزع الملكیة هي من دعاوى القضاء الكاملوعلى اعتبار أنّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن الطعن في قرار قابلیة الأملاك للتنازل 801من المادة 

619 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, (indemnisation,

procédures, principes et compétence juridictionnelle», op.cit, p 1.
، التي تحدد الجهات التي تتمتع بحق نزع 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2كأمثلة للقواعد الموضوعیة نشیر إلى المادة 620

لعینیة والشخصیة، التي تحدد من هم أصحاب الحقوق ا11-91من القانون رقم 24الملكیة من أجل المنفعة العامة، والمادة 

من نفس القانون التي تحدد آثار نزع الملكیة بالنسبة للعقارات 43الذین یستفیدون من التعویض إلى جانب مالك الرقبة، والمادة 

المنزوعة ملكیتها.

أما القواعد الشكلیة في مفهوم أوسع تتمثل في مختلف الإجراءات الإداریة التي یجب أن تلتزم بها السلطة النازعة للملكیة، 621

وذلك مثلاً العمل على استصدار القرار الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل واستصدار قرار نزع الملكیة، مع احترام كل الإجراءات 

ي للتعویض، كما تشمل أیضا مختلف الإجراءات القضائیة الواجبة الاتباع أمام القضاء سوى تعلق الأمر الواجبة في التحدید الإدار 

بالدعوى الرامیة إلى إلغاء أي قرار إداري من قرارات نزع الملكیة، أو الدعوى الرامیة إلى تحدید مبلغ التعویض عن نزع الملكیة، 

لقضائیة، راجع: محمد الكشبور، "نظام المحاكم الإداریة وقانون نزع الملكیة"، بالإضافة إلى كیفیة الطعن في مختلف الأحكام ا

.129-127المرجع السابق، ص 

.125محمد الكشبور، نفس المرجع، ص 622

.79، 78نظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص "الحوحو رمزي، لمعیني محمد، 623
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بر جهات الولایة والاختصاص العام في النظر والفصل لا یتم إلاّ أمام المحاكم الإداریة، التي تعت

.624في المنازعات الإداریة

ة كل من قانون نزع الملكیدا في الهدف الأساسي الرامي إلى سنّ ا النظر جیّ لو أمعنّ لعلّ 

والقانون الجدید المؤسس للمحاكم الإداریة، لاتضح لنا من الوهلة الأولى أنّ ،للمنفعة العامة

كلاهما یرمي من حیث جوهره، إلى التوفیق بین الصالح العام للمجتمع ومختلف المصالح الخاصة 

، وبالتالي سیادة القانون والالتزام بأحكامه 625العائدة للأفراد، عن طریق فرض مبدأ المشروعیة

داخل الدولة سواء من الحكام أو من المحكومین على حد سواء.           

التي تحدد الاختصاص النوعي للمحكمة 801لاحظة من خلال المادة أبرز موواضح أنّ 

المشرع لم ینص صراحة على اختصاص هذه المحاكم بالنزاعات المرتبطة بنزع الإداریة، أنّ 

الملكیة من أجل المنفعة العامة، على خلاف الاختصاصات النوعیة للمحاكم الإداریة بالمغرب 

ن إشارة واضحة إلى منازعات نزع ، الذي تضمّ 41-90بموجب القانون1994المستحدثة سنة 

، فحبذا لو أنّ 626الملكیة الخاصة والاحتلال المؤقت لعقارات الخواص من أجل المنفعة العامة

المحاكم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة التي تنص على أن: " 09-08من القانون رقم 800طبقا للمادة 624

الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع 

."دى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاالقضایا، التي تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إح

من إیجابیات نظام نزع الملكیة الجزائري أنه یتمیز بخاصیة وحدة القانون والقضاء في مجال المنازعات، التي تنشأ بمناسبة 625

تطبیق قوانین نزع الملكیة، كونه لم یُشتت منازعات نزع الملكیة بین نظامین قضائیین، وبذلك تحاشى ما أصطلح علیه في فرنسا 

Leائیة بالازدواجیة القانونیة والقض Dualisme Juridictionnel الذي اعتمده المشرع الفرنسي في مجال نزع الملكیة لأجل ،

المنفعة العامة، إذ جزّأ عملیة نزع الملكیة إلى مرحلتین إداریة وقضائیة، نجم عنه ازدواجیة قضائیة في مجال المنازعات، وهكذا 

ت التعویض، بینما یختص القضاء الإداري بمنازعات الإلغاء، وقد یختص قاضي نزع الملكیة وهو تابع للقضاء العادي بمنازعا

لاقى هذا النظام انتقادات حادة من جانب الفقه في فرنسا، واعتبروا أن هذا الحل یتسم بالتعقید ولا یخدم أهداف تبسیط التقاضي، 

مختلفین، راجع: ولا یحترم وحدة الموضوع والقانون، فالموضوع الواحد یخضع لاختصاص قاضیین من نظامین

- HOSTIOU René, «QPC et expropriation : qu’est-ce qu’une question « sérieuse ?», A.J.D.A, n°
26, juillet 2011, p 1506.

، مجلة المحاكم الإداریة ودولة القانون؟؟"، !: أي مولود جدید41-90المحاكم الإداریة حسب صیغة قانون: "میمون یشو، 626

.84، 83، ص 1996كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والإداریة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، منشورات 



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

221

ي حول الاختصاص القضائلّبسغموض والالكلحتى یرفع ،المشرع الجزائري فعل ذات الأمر

.منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامةنظر ب

معیار اختصاص المحاكم الإداریة بدعوى التعویض عن نزع الملكیة: -2

ن ورائه للهدف المسطر الذي مفهم بمعیار الاختصاص الوسیلة التي یمكن سلوكها بلوغاً یُ 

كان واءً سالقواعد الإجرائیة التي تطبق للفصل في النزاع، نشاءإمن ،تم التعبیر عن نیة المشرع

، ویتحقق ذلك من خلال 627الي للإجراءات المتبعة أمام كل جهةه بالتوإخضاعأو عادیاً إداریاً 

ضوعي كأساسین مو الو التعدادي ن تحدید معیاري الاختصاص باع قواعد قانونیة استثنائیة، تتضمّ اتّ 

، ذلك من أجل تخویلها صلاحیة الفصل في المنازعات 628لتحدید اختصاص المحاكم الإداریة

القضائیة الأخرى.الإداریة دون غیرها من الجهات 

أساس اختصاص المحاكم الإداریة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة:تعداديالمعیار ال-أ

، 630معیار الاختصاص في الجزائر تشریعي ولیس قضائي، فإنّ 629عكس ما هو في فرنسا

أسّست من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي 800یستمد أساسه القانوني من نص المادة 

، وتظهر 631لنظریة الاختصاص في مجال المنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري

ظر قا الجهة القضائیة المختصة بنالمتقاضي یعرف مسبّ في كون أنّ تعداديبساطة المعیار ال

.13، 12بوجادي عمر، المرجع السابق، ص 627

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى هي الأخرى كانت تنص على نفس الاختصاص في ظل النظام الموحد. 7المادة 628

تجب الإشارة إلى أنّ فرنسا وهي البلد الذي نشأ وترعرع وتطور فیه القضاء الإداري، إلاّ أن نشأة المحاكم الإداریة عرف 629

تأخراً كبیراً بالنظر لمیلاد مجلس الدولة الفرنسي، إذ أن الفاصل الزمني بینهما وصل إلى قرن ونصف عندما قرّر المشرع الفرنسي 

حافظات إلى محاكم إداریة. تحویل مجالس الم1953سنة 

.69راجع لمزید من الإیضاحات: بوضیاف عمار، "النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص-

أنظر كذلك:

-GODFRIN Philippe, DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens -Expropriation-, op.cit,
p 438, 439.
630 ZOUAIMIA Rachid - ROUAULT Marie Christine, op.cit, p 230.

.13بوجادي عمر، المرجع السابق، ص 631
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، كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة ذات الصبغة الإداریة البحتة، مع دعواه

.632من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة802الاستثناءات التي أوردها المشرع في المادة بعض 

بین في توزیع الاختصاصتعداديالمشرع الجزائري قد أخذ بالمعیار الهذا، ونستنتج أنّ 

جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، ویشترط لإسناد الاختصاص للمحاكم الإداریة أن 

، التي المذكورة800د أطراف المنازعة الإداریة شخصا إداریا عاما طبقا لنص المادة یكون أح

لإداري.اطابعات العمومیة ذات الهیئالكذاو ،في الدولة والولایة والبلدیةتحصر هذه الأشخاص 

ي استند في جانب منه إلى الفصل بین الأشخاص تعدادتشخیص المعیار الهكذا یظهر أنّ 

ي ذذلك یُعتبر القرار الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل اللفي اعتبارها هیئات محلیة، ،الإداریة

، مجالا خصبا للمنازعات 633الوالي باعتباره ممثلا لشخص إداري عام وهو الولایةیصدر عن

الاعتراض على التعویض المقترح من جانب السلطة النازعة للملكیة، وكیفیة خلالالقضائیة من 

.186634-93من المرسوم التنفیذي رقم 39للمادة حسابه طبقا 

ثل ما إذا كانت الولایة ممثلة في شخص الوالي، تُ ذلك یفرض طرح تساؤل عمّ لا شك أنّ 

الذي بمقتضاه یمكن إسناد المحاكم الإداریة اختصاص الفصل في ،تعداديالمعیار البالفعل

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؟  من800منازعة التعویض عن نزع الملكیة، طبقا لنص المادة 

من الأشخاص المعنیة الولایة أن في البحث عن ،نجد الإجابة عن هذا التساؤللعلّ 

ةمنازعلفصل في للمحاكم الإداریةللاختصاص أعلاه. لانعقاد االمذكورة 800بتطبیق المادة 

-66مكرر من الأمر رقم 7من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تقابلها المادة 802عن هذه الاستثناءات راجع المادة 632

الملغى.154

الجماعة الذي یتعلق بالولایة بأن الولایة هي: " 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12تُعرِّف المادة الأولى من القانون رقم 633

. الذي 2012فبرایر 29، صادر في 12" ج ر عدد ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةالإقلیمیة للدولة

.1990أفریل 07المؤرخ في09-90ألغى القانون رقم 

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39المادة 634
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لشخص لابد من البحث في ماهیة هذا ا،التعویض عن نزع الملكیة، ولتبیان كیفیة اعتبارها كذلك

تكون بمثابة الدلیل الظاهر في اتجاه لكي، 635قصد تحدید العناصر المرتبطة بتكوینه الإداري

سناد إوحتى نستطیع ،من الأشخاص المحددة في القائمة التعدادیةالمشرع نحو اعتبار الولایة 

.636م الإداریةاختصاص النظر في منازعات التعویض عن نزع الملكیة للمحاك

القانون فيتخویل المشرع شخص الوالي سلطة الاشراف على عملیة نزع الملكیة نرى أنّ 

اتخاذ مجموعة من هذه العملیة ، التي یتخلل 186-93وفي المرسوم التنفیذي رقم 11-91رقم 

القرارات الإداریة الصادرة عن الوالي، بلا شك أنها تترجم بصورة قاطعة رغبة المشرع في اسناد 

ومنازعات التعویض ةعامصفةاختصاص البت في منازعات نزع الملكیة بالمحاكم الإداریة 

بصفة خاصة.

دیر لطعن في التقفیما یتعلق با،یمكن لنا أن نُرجع معیار اختصاص المحاكم الإداریة

الإداري لمقترح التعویض عن نزع الملكیة، إلى دور السلطات المركزیة في كل دعوى تقام في 

، وهو في وضعیة مزدوجة، یُعد637الوالي هو الهیئة التنفیذیة للولایةعلى أنّ مواجهتها، فضلاً 

،مستوى الولایةممثلا للدولة على المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 110حسب المادة 

أنه رجل السلطة الأساسي بالإضافة إلى، 638ومندوبا للحكومة في الولایة التي یزاول فیها مهامه

الذي بواسطته یمارس كل وزیر من الوزراء وصایته على الهیئة الإقلیمیة المتمثلة في الولایة، 

طبقا تابعة للولایةالأمر الذي دفع بالمشرع إلى تخویل الوالي سلطة الإشراف على المصالح ال

.639القانونذات من 106وتمثیل الولایة أمام القضاء طبقا للمادة ،27للمادة 

.15بوجادي عمر، المرجع السابق، ص 635

636 KADI-HANIFI Mokhtaria, «Le contrôle du juge en matière d’expropriation», op.cit., p 39.

یصدر قرارات من أجل تنفیذ مداولات المتعلق بالولایة التي تنص على أنه: " 07-12من قانون رقم 124طبقا للمادة 637

".المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلین الأول والثاني من هذا الباب

"وهو مفوض الحكومةالوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة،على أن " 110تنص المادة 638

یقصد بالتمثیل أن ینوب الدولة في كل أعمالها.639
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ة قضائنا الإداري الفتي، هي المختصةالمحاكم الإداریة في قمّ أنّ یاق في هذا السّ لاحظ یُ 

من صبالبت في القرارات الإداریة الفردیة، الصادرة عن الولایة باعتبارها شخوحصریاً نوعیاً 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي800أشخاص القانون العام، وذلك بمقتضى المادة 

كأساس لتوزیع الاختصاص القضائي بین جهات تعداديجسّد المشرع المعیار المن خلالها

د صراحة للمحاكمسنِ لیُ 801من المادة 2جاء في الفقرة القضاء الإداري والقضاء العادي، ثمّ 

اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى ،640الإداریة

والمصالح غیر الممركزة للدولة،فحص المشروعیة، المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن الولایة

.641على مستوى الولایة

القرار نطقیة، بأنّ عند قراءة دقیقة لهذه الأحكام القانونیة نستطیع القول من الناحیة الم

الذي یكون محل الطعن في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة هو قابلیة الأملاك للتنازل، الذي 

نّ وطریقة حسابه تحت طائلة بطلانه، وبما أ،ن الإشارة إلى بیان مبلغ التعویضیجب أن یتضمّ 

لمحكمة اصلاحیة اصدار هذا القرار موكولة بمقتضى قوانین نزع الملكیة إلى شخص الوالي، فإنّ 

لطعن بحكم ابتدائي قابل ل،الإداریة تكون هي المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

02-98من القانون رقم 2من المادة 2وذلك طبقا للفقرة ،فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة

.642لمتعلق بالمحاكم الإداریةا

المعیار الموضوعي أساس اختصاص المحاكم الإداریة بنظر دعوى التعویض عن نزع -ب

الملكیة:

لتحدید تعداديعلى المعیار الأساساً تعتمد القوانین المنظمة للقضاء الإداري في الجزائر 

اختصاص القضاء الإداري، بحیث ورد توزیع الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة في المادة 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.09-08من القانون رقم 801من المادة 2الفقرة 640

641 KADI-HANIFI Mokhtaria, «Le contrôle du juge en matière d’expropriation», op.cit., p 40.

"أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكتنص المادة على أنّ " 642
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-08رقم قانونالمن 800المتعلق بالمحاكم الإداریة، والمادة 02-98رقم الأولى من القانون 

.ابقاا سمالإجراءات المدنیة والإداریة المشار إلیهالمتضمن 09

الذي اعتمده المشرع كأساس في اسناد الاختصاص تعداديلمعیار الإلاّ أنه وموازاة مع ا

تبر عیزاحمه في هذا المجال وهو المعیار الموضوعي، الذي یُ للمحاكم الإداریة، هناك معیار ثانٍ 

المنصوص علیها قانونا، حیث تجعل من القضاء الإداري صاحب 643من الاستثناءات الإیجابیة

من قانون 801أساسه القانوني من المادة ، مستمداً 644لتعداديالاختصاص رغم غیاب المعیار ا

.645الإجراءات المدنیة والإداریة

المشرع بالإضافة إلى اختصاص المحاكم الإداریة ضح من قراءة نص هذه المادة أنّ یتّ 

بدعاوى الإلغاء، والتفسیر وفحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایات ومصالحها غیر 

والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، قد أسند للمحاكم الإداریة الممركزة،

دعاوى ر عنه المشرع باختصاص الفصل في دعاوى التعویض، وهو المعیار الموضوعي الذي عبّ 

المشار إلیها أعلاه، 801من المادة 2القضاء الكامل، وذلك كما ورد النص علیه في الفقرة 

اص على الدعوى القضائیة الإداریة التي یرفعها صاحب الصفة والمصلحة وینصب هذا الاختص

ل النشاط الذي أصابه بفعه عن الضررجهة الإدارة تعویضبمقتضاهاإلى المحكمة الإداریة، ینازع 

والأعمال الإداریة عن طریق دعوى التعویض عن نزع الملكیة.

حركها ا الدعوى القضائیة الذاتیة التي یبأنههذا وقد عرّف الفقه دعوى التعویض الإداریة: "

أصحاب الصفة والمصلحة، أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة، طبقا للشكلیات، 

أما الاستثناءات السلبیة للمعیار الموضوعي فتتمثل عندما تتدخل بعض النشاطات الصادرة عن الإدارة، فیفقد المعیار 643

ل إلى اختصاص القضاء العادي، وهي الاستثناءات المنصوص العضوي مكانته الذي یبنى علیه  اختصاص القضاء الإداري، لیُحَوَّ

لمزید من الإیضاحات:الإجراءات المدنیة والاداریةمن قانون 802علیها في المادة 

.52، 51راجع: بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -

.52، 51المرجع، ص نفس644

السالف الذكر. 09-08من القانون رقم 801المادة 645
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والإجراءات المنصوص علیها قانونا، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 

.646"النشاط الإداري المشروع وغیر المشروع حسب الحالة

إقرار المعیار الموضوعي كأساس لإسناد الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریة، إنّ 

نتیجة لا مناص من التنصل منها أمام قصور المعیار العضوي وتنامي تدخلات الدولة الاقتصادیة 

ر الفلسفة التي تنبني علیها العلاقات بین الفرد والسلطة العامة، جاءوالاجتماعیة، وكنتیجة لتغیّ 

حقق بما ی،مشرع لتكریس المعیار الموضوعي لیكون له دورا مُكمِّلا للمعیار العضويدور ال

استقرار المعاملات وتحقیق معادلة التوازن بین امتیازات الإدارة وحقوق الأفراد.

لمعیار االملاحظة الرئیسیة المستخلصة من هذه الأحكام التي أشرنا إلیها فیما سبق، أنّ إنّ 

كأساس لإسناد اختصاص النظر في دعوى التعویض ،الموضوعي یرتكز على قیام مسؤولیة الدولة

للمحاكم الإداریة، ففي الوقت الذي یعتبر فیه عنصر التعویض عن نزع الملكیة هو موضوع 

اع النز دخل وی،قائمةفي مثل هذه الأحوال تكونمسؤولیة الدولة ، فإنّ ءالقضاأمام المنازعة 

ینعقد اختصاص علیه ة الذكر، و بقالسا801لمادة لاعمالابطبیعته ضمن منازعات القضاء الكامل 

.647للمحاكم الإداریة ولیس لمجلس الدولةالتعویض عن نزع الملكیةالفصل في منازعة

تحدید المحكمة المختصة في نصوص قوانین نزع الملكیة:-ثانیا

–م في ظل القانون القدیالذي رسمه لنزع الملكیةالتوجه المشرع الجزائري ومن خلال إنّ 

حاً كان صریإذ ، من أجل المنفعة العمومیةالمحدد لقواعد نزع الملكیة-الملغى48-76الأمر رقم 

ات ومنازع،بنظر منازعات نزع الملكیة بصفة عامةقواعد الاختصاص النوعي لعند تحدیده

، دار ، الكتاب الثانيالقضاء الإداريوهو التعریف الذي أورده الأستاذ سلیمان محمد الطماوي للدعوى الإداریة في مؤلفه، 646

.265، ص 1996الفكر العربي، د ب ن، 

لا یُمیِّز المشرع بین منازعات الإلغاء ومنازعات التعویض في قضایا نزع الملكیة، فكلاهما یخضع لاختصاص الغرف 647

، د 3، جالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاصالإداریة سابقا وللمحاكم الإداریة حالیا، راجع: شیهوب مسعود، 

.383، ص 1998م ج، الجزائر، 
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لبت في هذه المنازعات للغرفة الإداریة على التعویض بصفة خاصة، حیث أسند اختصاص ا

، هذا بخلاف القانون رقم 48648-76من الأمر رقم 16طبقا للمادة ،مستوى المجلس القضائي

الذي أسند ضمنیا اختصاص نظر منازعات نزع الملكیة للقضاء الإداري الساري المفعول 91-11

الطعون في دعاوى نزع الملكیة على ، وذلك حینما أحال بخصوص 14طبقا لمقتضیات المادة 

.649قانون الإجراءات المدنیة

الملغى:   48-76المحكمة المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة في الأمر رقم -1

الملغى المحدد لقواعد نزع 48-76من الأمر رقم 16بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

صاص على اسناد اختبشكل صریح د المشرع قد أكّ ن بأنّ الملكیة من أجل المنفعة العامة، یتبیّ 

للغرف الإداریة للمجالس عن نزع الملكیة دعوى التعویضالمتعلقة بمنازعات الالبت في 

تحدید بق بالجهة القضائیة المختصة نوعیاً بس فیما یتعلّ ، وبذلك یكون قد أزال كل اللّ 650القضائیة

شك أنه سایر بذلك قانون الإجراءات المدنیة التعویضات الواجب دفعها للمنزوعة ملكیتهم، ولا

2رة بالفقالذي أدرج منازعات التعویض عن نزع الملكیة ضمن منازعات القضاء الكامل إعمالاً 

.651القدیممن قانون الإجراءات المدنیة7من المادة 

اص اختص، أنّ هذا التنظیم القدیم لنظام نزع الملكیة في الجزائرمن خلاللاحظ إذاً یُ 

في الطلبات الرامیة إلى التعویض عن نزع الملكیة، لا یثیر أي التباس ولا بتالإداریة بالالغرف

ظیم سنة منذ اعتماد هذا التنلأي تأویل، فمن إیجابیات هذه المقتضیات التشریعیة أنّ یدع مجالاً 

المشرع في ظل التنظیم القدیم لنزع الملكیة اختصاص النظر في دعوى التعویض للغرف الإداریة على مستوى المجالس أسند648

القضائیة.

المعدل والمتمم السالف الذكر.11-91من القانون رقم 14المادة 649

یلاحظ وجود عدم تجانس في قواعد الاختصاص بنظر منازعات نزع الملكیة، فقد فصل المشرع 48-76في ظل الأمر رقم 650

، في حین جعل 31بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض، فخوّل اختصاص البت في دعوى الإلغاء للمجلس الأعلى طبقا للمادة 

.16الإداریة على مستوى المجالس القضائیة طبقا للمادة منازعة التعویض عن نزع الملكیة من اختصاص الغرف 

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى.7من المادة 2الفقرة 651
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عنداً مبتع،یةبخصوص مبدأ وحدة المنازعات في مجال نزع الملكأصبح الحدیث ممكناً ،1976

.652مبدأ الازدواجیة في المنازعات

الاختصاص النوعي نظیمتعند حدّ لم یتوقف 48-76الأمر رقم فإنّ بالإضافة إلى ذلك، 

ادة إلى ذات المفي أحكام تقدیر مبلغ التعویض عن نزع الملكیة، بل أشار بمختصةللمحكمة ال

الناتجة عن نزع الملكیة للغرف الإداریة أسند مهمة تحدید التعویضات و الاختصاص المحلي، 

الذي تقع في نطاق اختصاصاته الأملاك موضوع دعوى تحدید التعویض، ،للمجلس القضائي

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، التي 8یتماشى مع المادة آنذاك ینسجم و الأمر الذي كان 

.653لعقار في دائرة اختصاصهاتخول اختصاص الفصل في الدعاوى العقاریة للمحكمة الواقع ا

تفصل الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ،48654-76من الأمر رقم 31حسب المادة 

بأحكام ابتدائیة قابلة للطعن فیها بطریق،في دعاوى تحدید قیمة التعویض عن نزع الملكیة

ي مجال انیة فباعتبارها جهة تقاضي درجة ث،الاستئناف أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

المنازعات الإداریة.  

11-91المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة في القانون رقم المحكمة -2

المطبق له:186-93رقم والمرسوم التنفیذي 

الذي نظّم بشكل صریح قواعد الاختصاص النوعي والمحلي ،على خلاف القانون القدیم

أفریل 17الصادر بتاریخ 11-91رقم القانون بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة، فإنّ 

م فیما یخص هذه المسألة، فلملحوظاً استغنى عن هذه الأحكام السابقة وسجّل تراجعاً ،1991

652 KADI-HANIFI Mokhtaria, «Le contrôle du juge en matière d’expropriation», op.cit, p 38.

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى.154-66من الأمر رقم 8المادة 653

یمكن الطعن بالاستئناف، في الحكم القضائي الذي الملغى التي تنص على أنه: " 48-76من الأمر رقم 31المادة 654

نون هل المنصوص علیها في قایتضمن تحدید مبلغ التعویضات وذلك أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى ضمن الأوضاع والم

".اً موقفأثراً ةولا یكون للاستئناف في هذه الحالالإجراءات المدنیة،



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

229

یبین بصفة صریحة الجهة القضائیة المختصة بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبیق قانون نزع 

أعاد تبني المعیار العضوي عندما أحالت نصوصه بصدد الاختصاص على قواعد كماالملكیة، 

.655قانون الإجراءات المدنیة

تحمل ارات غامضة قدالمشرع قد استعمل عبه باستقراء مواد هذا القانون یلاحظ أنّ غیر أنّ 

تفصل المحكمة أنه استعمل عبارة " 14في المادة نجد على سبیل المثال أكثر من دلالة، 

ح ض"، یتّ تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنیة" و " المختصة في الطعن خلال أجل شهر

ة الإجراءات المدنیحیل على القواعد العامة لقانون تُ المشرع وظّف أحكاماً من هذه العبارات أنّ 

.656الذي كان ساري المفعول آنذاك

یرفع الطرف المطالب ت على أن " من نفس القانون عندما نصّ 26كذلك فعلت المادة 

ن م"، ویبدو واضحاً دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ

حكمة المختصة وتارة أخرى عبارة الجهة یستعمل عبارة المتارة المشرع هذه المادة أنّ أحكامخلال 

المشرع أراد التأكید من وراء هذه الأحكام الإحالة على القواعد القضائیة المختصة، والظاهر أنّ 

.657العامة لقانون الإجراءات المدنیة، بشأن كل ما له علاقة بالطعن في منازعات نزع الملكیة

تتسم بالغموض حینما 186-93رقم من المرسوم التنفیذي39المادة أنّ ذلك لاحظ كیُ 

إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي على أنه " نصت 

لقاضي ا"بارةعأنّ ادةمن خلال هذه المظهری"، المختص خلال الشهر الذي یلي تاریخ التبلیغ

أن هذه الدعوى یجبعلى أنّ ترید التأكید" بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة، المختص

.383، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاصشیهوب مسعود، 655

، قضیة: الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم 12/11/2008بتاریخ 475823في قرار صادر عن المحكمة العلیا ملف رقم 656

كأساس للتصریح بعدم 11-91من القانون 14العقاریین لولایة البویرة ضد (ز، ص)، اعتمدت المحكمة العلیا على المادة 

لتعویض عن نزع الملكیة، وصرّحت بأن اختصاص النظر فیها ینعقد للقضاء الاختصاص النوعي للقضاء العادي في منازعات ا

.213-209، ص 2009، 1، عدد مجلة المحكمة العلیا، 11-91من قانون رقم 14على المادة تأسیساً الإداري دون سواه 

هذا ما تأكّد من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا المشار إلیه أعلاه.657
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یفصل فیها قاضي یتمتع بخبرة وتجربة خاصة في هذا المجال، نظرا لطبیعتها ولآثارها على حقوق 

.658المنزوعة ملكیتهم وعلى الأموال العامة

اص قواعد تحدید الاختصه وكنتیجة لتطبیق مقتضیات الأحكام السابقة، یلاحظ أنّ إنّ 

مة تسري علیها القواعد العا،–من حیث المبدأ–نزع الملكیة النوعي بنظر دعوى التعویض عن 

المضمنة في قانون الإجراءات المدنیة، إذ لم یأخذ المشرع بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة لدعوى 

التي من بین ما تتسم به هو نظر الطعن أمام المحكمة المختصة ،التعویض عن نزع الملكیة

كان من الأحرى على المشرع أن یورد بشأنها استثناء -رأیناحسب –، والذي 659على وجه السرعة

في حین أن إجراءات التقاضي في ،ما یبرره هو أن إجراءات نزع الملكیة تتسم بالسرعةلأنّ 

وبالإحالة على القواعد العامة یكون المشرع قد وقع في القواعد العامة تتسم بالإطالة، ومن ثمّ 

.مستقبلاً تعارض واضح یتعین علیه تداركه 

لبت في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:لموقف القضاء من قواعد الاختصاص -الفرع الثاني

بشأن رقابته ،نحو الأخذ بالمقتضیات التشریعیةكان سعي القضاء الإداري الجزائري حثیثاً 

على قواعد الاختصاص في مجال نزع الملكیة، والأخذ بالتوجهات الأساسیة للمشرع في مجال 

هل لمطروح ساؤل االتّ فإنّ من ثمّ للفصل في دعوى التعویض، ختصةتحدید الجهة القضائیة الم

ة ریالإداالغرفة –لإداریة اكم اللمحعن نزع الملكیة بنظر دعوى التعویضیؤول الاختصاص 

؟أم لمجلس الدولة-الجهویة سابقا

أن القاضي الإداري الجزائري لیس قاض مختص في المادة العقاریة لذلك یستعین دائما بتعیین خبیر في القضیة.مع العلم 658

" وتضیف الفقرة تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهرعلى أن" 11-91من القانون رقم 14نصت المادة 659

ر حكمها في أجل شهرین دالمختصة بالنظر في الطعن أن تصیجب على الجهة القضائیةالأخیرة من ذات المادة على أنه " 

"، إنّ مصطلح نظر الطعن خلال أجل شهر الوارد في هذا النّص ما هو إلاّ مجرد حث على الأقصى ابتداء من تاریخ الطعن

دعاوى الموضوعیة.  الالقاضي على عدم التأخیر في الفصل في الطعن، وعملیاً یتم الفصل فیها طبقا للقواعد العامة المطبقة على 
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دعوى العلى التأكید بأنّ قد حرص ،القضاء بشقیه العادي والإداريأنّ عموما، الحاصل 

، تدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل، دیر مبلغ التعویض عن نزع الملكیةالرامیة إلى إعادة تق

، تكریساً -الغرف الإداریة سابقا–یؤول اختصاص الفصل والبت فیها للمحاكم الإداریة علیه و 

في اسناد اختصاص نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة لرغبة المشرع المعلن عنها ضمنیاً 

اسابق، وهذا ما استقر علیه موقف المحكمة العلیا660للهیئات القضائیة الإداریة ذات الولایة العامة

(ثانیا).حالیاموقف مجلس الدولةتواتر علیه (أولا)، ثم 

موقف المحكمة العلیا:-أولاً 

والأصل أن ،إداریاً اً عتبر القرار الصادر عن الوالي الخاص بقابلیة الأملاك للتنازل قرار یُ 

القرارات الإداریة تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وقد 

ا المحاكم العادیة بعدم البت في القضایست المحكمة العلیا منذ نشأتها هذا الاتجاه، ودفعت كرّ 

ي فعن اعتبار منازعات نزع الملكیة منازعات إداریة سواءً المتعلقة برقابة المشروعیة، فضلاً 

ها المتعلق بالإلغاء أو بالتعویض.شقِّ 

، 661يئالإجراللقانون إذا كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص هي من النظام العام طبقا 

دت علیه الذي أكّ هجئیة المعروضة علیها القضیة ملزمة أن تثیره تلقائیا، وهو النّ الجهة القضافإنّ 

ة للتسییر من طرف الوكالة الولائی،المحكمة العلیا بمناسبة النظر في الطعن بالنقض المرفوع إلیها

خوالتنظیم العقاریین الحضریین لولایة البویرة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البویرة بتاری

لقد توسّع قضاء المحكمة العلیا سابقاً في مفهوم الولایة العامة للغرف الإداریة المحلیة، وهذا في قضایا التعویض بصفة 660

لغرف اعامة، والتعویض عن نزع الملكیة بصفة خاصة، وذلك حتى لو لم تكن كجزاء لمسؤولیة الإدارة، على ذلك تم اسناد

یة اختصاص نظر طلبات التعویض عن نزع الملكیة، دون الغرف الجهویة المختصة بإلغاء قرارات نزع الملكیة،الإداریة المحل

.461و460، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاصشیهوب مسعود، -

الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة على أن " 807تنص المادة 661

"، یترتب على هذه القاعدة جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص بنوعیه من القاضي ومن تلقاء نفسه وفي العامالإداریة من النظام

أیة مرحلة كانت علیها الدعوى. 
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، القاضي بإلغاء الحكم المعاد وإفراغ القرار الصادر عن المجلس بتاریخ 11/11/2006

، وبالنتیجة إلغاء الخبرة المنجزة من قبل الخبیر صدقاوي والمصادقة على الخبرة 10/06/2006

المنجزة من طرف الخبیر زایدي علي.

یة للتسییر الوكالة الولائالمجلس القضائي لبویرة بإلزام المرجع ضدهاقضى،هذاعلىبناءً 

في شخص مدیرها أن تمنح قطعة أرض بذراع المیزان ، ممثلةوالتنظیم العقاریین لولایة البویرة

352.50والمقدرة مساحتها ب ،لقطعة المنزوعة ملكیتهاتلك انفس الموقع والحدود لتتوفر على

،بل الأرض المنزوعة ملكیتهادج مقا9870000.00، مع إلزامها في حالة الامتناع بدفع مبلغ 2م

.662دج تعویضا عن مختلف الأضرار اللاحقة به6000ومبلغ 

نظر بكوا باختصاصهمتمسّ قد،البویرةقضاة مجلس قضاء لاحظ من خلال هذا القرار أنّ یُ 

لوكالة الولائیة ا، مما دفع بسابقاً متجاهلین المقتضیات التشریعیة المذكورةالدعوى المرفوعة أمامهم

ضد القرار الصادر ،إلى تشكیل طعن أمام المحكمة العلیاللتسییر والتنظیم العقاریین لولایة البویرة

:وجهینمن خلاله الطاعنة أثارت عن مجلس قضاء البویرة، 

اع تمّ الأرض محل النز تجاوز السلطة، مفاده أنّ الثاني بالأول بعدم الاختصاص و الوجهقیتعلّ 

11-91ب عن هذه العملیة یخضع إلى القانون رقم نزع ملكیتها للمنفعة العامة، وبالتالي فما یترتّ 

د لقواعد نزع الملكیة، الأمر الذي تكون معه دعوى التعویض من اختصاص القضاء الإداري المحدّ 

عي و بالقانون المذكور، على هذا الأساس التمست الطاعنة التصریح بعدم الاختصاص النعملاً 

.663مبدئیا واحتیاطیا عدم قبولها لسوء التوجیه

ة اص النظر في المنازعة وألزم الوكالة الولائیالملاحظ في القضیة الراهنة أن مجلس قضاء البویرة قد خوّل لنفسه اختص662

للتسییر والتنظیم لولایة البویرة أن تختار بین التعویض العیني أو النقدي، وذلك بأن تمنح المنزوعة ملكیته قطعة أرض مماثلة 

أن تدفع قیمة مها بتتوفر على نفس الخصائص التي كانت تتوفر علیها الأرض المنزوعة، وفي حالة امتناع الإدارة عن ذلك إلزا

الأرض المنزوعة، بالإضافة إلى إلزامها بدفعها تعویض عن مجمل الأضرار اللاحقة جراء عملیة النزع.  

.11-91التماسات الطاعنة الوكالة الوطنیة للتسییر والتنظیم العقاریین لولایة البویرة كانت مؤسسة على أحكام قانون رقم 663
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نقض القرار الصادر عن الطاعنة الرامي إلى المحكمة العلیا وهي تنظر في طلبإنّ 

مجلس قضاء البویرة، قد فصلت في الوجه المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للقضاء العادي في 

وعلیه فإن المحكمة العلیا:"664قرارها ما یليتسبیب حیث جاء في ،مادة نزع الملكیة

عن الوجه الأول: الذي یعاب على القرار المطعون فیه عدم الاختصاص وتجاوز السلطة كونه 

قضى للمطعون ضده بالتعویض مع أن من قام بنزع ملكیة هذا الأخیر هي الإدارة وأن الجهة 

.665المختصة بالفصل في التعویض هي القضاء الإداري

وبالرجوع إلى القرار المطعون فیه یتضح أن قضاة المجلس وبخصوص الرد حیث بالفعل فإنه 

على دفاع الطاعن صرحوا أن الأرض موضوع النزاع بعد نزعها وزعت في إطار تجزئة لآخرین 

بأثمان ولم تكن للمنفعة العامة.

ضت قوحیث أن هذا التعلیل الذي انتهجته الجهة الاستئنافیة غیر كاف لتبریر وجهة نظرها فیما

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 11-91لكونه یتنافى وأحكام القانون رقم ،به

الذي یعطي الاختصاص بنظر دعوى التعویض في حالة نزع الملكیة للمنفعة ،المعدل والمتمم

العامة للقضاء الإداري دون سواه.

تصاصهم متجاهلین المقتضیات وحیث یخلص مما سبق أن قضاة الموضوع لما تمسكوا باخ

وجب نقضه مما یست،یكونون قد أعابوا قرارهم المطعون فیه بتجاوز السلطة،التشریعیة المذكورة

".وإبطاله وذلك دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني

صراحة موقفها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى المحكمة العلیا دتأكّ هكذا 

ازعات منعلى المحاكم العادیة التي تُرفع أمامهاتعینیالملكیة، ومن ثمّ التعویض عن نزع 

.213إلى 209، ص 2009، 1عدد القضائیة للمحكمة العلیا،منشور بالمجلة القرار 664

یلاحظ أن المحكمة العلیا على مستوى النقض لجأت إلى تطبیق المعیار العضوي في تحدید اختصاص النظر في الدعوى 665

الإداریة، فكلما كانت الإدارة طرفا في المنازعة انعقد اختصاص الفصل فیها للقضاء الإداري ولیس العادي.
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بتجاوز با معیوإلاّ كان قضاؤها ،التعویض عن نزع الملكیة البت فیها بعدم الاختصاص النوعي

ضمن اختصاص القضاء بالتالي هذا النوع من المنازعات یدخل أنّ دت على ا أكّ مكالسلطة، 

.ابقاسك جاء موقف المحكمة العلیا مطابقا للمقتضیات التشریعیة المذكورة الإداري دون سواه، وبذل

موقف مجلس الدولة:-ثانیا

اء الإداري د استئثار القضؤكّ جاه الذي یُ لقد سار مجلس الدولة منذ إنشائه ببلادنا، في الاتّ 

د لقواعد نزع الملكیة للمنفعة المحدّ 11-91بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق القانون رقم 

هذا نّ أالجدیر بالملاحظة مجلس الدولة من خلال تواتر اجتهاداته، و كرّسهاالعامة، هذه القاعدة 

في دعوى التعویض عن نزع الملكیة كمحكمة استئناف ولیس كمحكمة أول فصلالأخیر ی

ر احبة الولایة العامة بنظالمحاكم الإداریة هي ص، إذ اعتبر في العدید من قراراته بأنّ 666درجة

، أكّد فیه بمناسبة رده 667س هذا التوجه قرار صدر عنهدعوى التعویض عن نزع الملكیة، وقد كرّ 

وزیر السكن یتمسك بعدم اختصاص الغرفة على الوجه المثار من المستأنف، الذي مفاده أنّ 

أمام ممثلا للدولة مباشرةه كان یتعین حسبه مقاضاة الوزیر باعتباره على أساس أنّ ،الإداریة

مجلس الدولة ردفكان، الملغىمن قانون الإجراءات المدنیة274طبقا للمادة ،مجلس الدولة

ما یلي:هإذ جاء فیواضحاً على هذا الوجه

ولكن حیث وبما أن النزاع الحالي الذي یتعلق بدفع تعویض للمالكین محل نزع الملكیة والذي "

من قانون 7یدخل بحكم طبیعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة ،یقیم مسؤولیة الدولة

وبالتالي فإن المستأنف غیر محق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص الذي ،الإجراءات المدنیة

".یعتبر وجها غیر مؤسسا یتعین بالنتیجة رفضه

لأنّ دعاوى التعویض هي من دعاوى القضاء الكامل، التي خوّل القانون اختصاص النظر فیها للمحاكم الإداریة ولیس 666

من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة السالف الذكر.801من المادة 2لمجلس الدولة، استنادا إلى الفقرة 

)، مجلة مجلس الدولة،قضیة: وزیر السكن ضد (ورثة، ح22/07/2003صادر في 008274مجلس الدولة رقم قرار667

.67إلى 64، ص 2003، 4عدد 



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

235

في ملف رقم 25/06/2002لمجلس الدولة الصادر بتاریخ مماثلكما جاء في قرار 

وزیر السكن والتعمیر استأنف القرار الصادر عن الغرفة الإداریة تتلخص وقائعه أنّ ،12368668

وبالتالي ،بعد إجراء خبرتیناعتمد قیمة التعویض المتوصل إلیه الذي ،بمجلس قضاء الشلف

تأنف للمدعى علیهم، وأثار المسواجب صرفهالي البإلزام وزیر السكن بدفع المبلغ الإجمقضى

،قاعدة جوهریة في الإجراءاتخرقأن القرار المستأنف قد والمستمد منوزیر السكن وجها وحیدا 

مجلس لة مباشر یؤول اختصاص النظر فیها الإدارات المركزیة مرفوعة ضدبدعوى أن المنازعات ال

لمجلس القضائي.اعلى مستوىلغرفة الإداریة لولیس ،الدولة

ه فیجاءوزیر السكن والتعمیرالذي قدمهعلى هذا الوجه المثار مجلس الدولة لقد أجاب 

حیث أن الدفع المتعلق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشلف غیر مؤسس علما أن "ما یلي: 

مجلس الدولة له الاختصاص في المنازعات المتعلقة ببطلان القرارات الصادرة عن الإدارات 

.669"المركزیة فقط ولیس في القضاء الكامل كما هو حاصل في قضیة الحال

صاص اسناد اختاستقر على قدمجلس الدولةالقضائیة أنّ هذه القراراتمن خلال الملاحظ 

المحاكم بار عتاللقضاء الإداري، كما استقر أیضا على البت في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

صاحبة الاختصاص بنظر دوى التعویض، واستبعد صراحة -سابقاالغرف الإداریة –الإداریة 

، الملكیةنزععن في مجال القضاء الكامل مثلما هو الحال بالنسبة لدعوى التعویضهاختصاص

التي ،670یروم بالأساس تكریسه للمقتضیات التشریعیةمنطقیاً ذلك تبریراً مجلس الدولة ر وقد برّ 

، قضیة: وزیر السكن ضد ورثة (ش ع)، مجلة مجلس الدولة، 25/06/2002صادر في 12368قرار مجلس الدولة رقم 668

.182، ص 2003، 3عدد 

أرض فلاحیة مؤممة تختص به الغرفة الإداریة لمجلسفي قضیة أخرى اعتبر مجلس الدولة النّزاع القائم حول التعویض عن669

المتضمن التوجیه العقاري السالف الذكر، قرار مجلس الدولة 25-90وما بعدها من القانون رقم 75قضاء سطیف عملاً بالمادة 

، 1عدد مجلة مجلس الدولةقضیة: بلدیة قصر الأبطال ضد (أ، ط) ومن معه، 01/02/1999صادر في 145995رقم 

.88، ص 2002

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر، التي تمنح صراحة المحاكم 09-08من القانون رقم 801المادة 670

الإداریة اختصاص النظر في دعاوى القضاء الكامل.
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ات لقاضي سلطال خوِّ تُ و بت في دعاوى القضاء الكامل، أسندت للمحاكم الإداریة اختصاص ال

عویض بتصحیح الخطأ المرتكب عند تحدید الت،واسعة في تحدید التعویض أو تعدیل القرار الإداري

.671مثلا

النصوص القانونیة المنظمة لقواعد الاختصاص في مجال دعوى التعویض خلال مننیتبیّ 

إجماع من جهة هناكأنّ ، في هذا المجالمن قرارات مجلس الدولة كذاعن نزع الملكیة، و 

القضاء الإداري بالفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة اختصاصتشریعي وقضائي حول 

من جهة أخرى فإنّ و لقضاء العادي،  ینعقد الاختصاص فیها لولا،من أجل المنفعة العمومیة

الفصل بالمحاكم الإداریةالتي تختص،القضاء الكاملتدخل ضمن منازعات طبیعة هذه المنازعة 

أمام مجلس الدولة.  فیهل درجة بحكم قابل للاستئناف، كأوّ 672فیها

المطلب الثاني

دعوى التعویض عن نزع الملكیةقبول شروط 

في مجال تحدیدمن بین المجالات التي یكتمل بها قیام اختصاص المحاكم الإداریة 

رّف بأنها التي تُعنظریة الدعوى نظرا لارتباط الاختصاص بالدعوى التعویض عن نزع الملكیة، 

یة فة والمصلحة أمام الجهات القضائكها صاحب الصّ حرِّ التي یُ ،تلك الدعوى القضائیة الذاتیة

هذا بخلاف دعوى الإلغاء التي تُخول للقاضي سلطات ضیّقة تتمثل في فحص مدى مشروعیة القرار، وإذا تبین له أن هذا 671

الأخیر غیر مشروع فإنه یقوم بإلغائه، لكن دون تعدیله أو تحدیده لتعویض معین، لإیضاحات أكثر راجع: محمد الأعرج، 

.31، ص 2006، 71، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالملكیة"، "اختصاص القضاء الإداري الشامل في مادة نزع 

كما یؤول الاختصاص للمحاكم الإداریة (الغرف الإداریة للمجالس القضائیة سابقا) في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 672

لكیة الذي یدخل في نطاق الاختصاص الكامل للجهة أحد أشخاص القانون العام طرفا فیها، كلّما كان النزاع منصباً على حق الم

بتاریخ 66289القضائیة (المحاكم الإداریة)، وهذا ما سار علیه المجلس الأعلى سابقاً في القضیة المعروضة أمامه في قرار رقم 

.202، ص 1993، 4، عدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، قضیة: (فریق، ن) ضد والي ولایة الجزائر11/02/1989

یتضح من خلال هذا القرار أن المجلس الأعلى قد اعتمد على المعیار العضوي والمعیار الموضوعي معاً في اسناد اختصاص -

النظر في حق الملكیة للغرف الإداریة للمجالس القضائیة سابقاً. 
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، والإجراءات المنصوص علیها قانونا، للمطالبة بالتعویض 673روط الشكلیةالمختصة طبقا للش

.674الأضرار التي أصابت حقوقه بفعل النشاط الإداري المشروع وغیر المشروع حسب الحالةعن 

ن المطالبة بإعادة نه ممكّ التي تُ ،عتبر دعوى التعویض أهم مرحلة بالنسبة للمنزوعة ملكیتهتُ 

هذه ة بشروط خاصلابد من توفرهغیر أنّ تقییم مقدار التعویض المستحق عن نزع ملكیته، 

لطلب القضائي الرامي إلى إعادة لمحكمة المختصة الاستجابة لیكون بإمكان اى تحدعوى ال

وفق ،، وإذا كان من المسلم به أن یتم رفع الدعوى الرامیة إلى إلغاء قرار نزع الملكیةالتقییم

شروط بالنسبة لمطروحالتساؤلالشروط والإجراءات العامة المعتادة لرفع الدعاوى الإداریة، فإنّ 

وإجراءات الطعن في مبلغ التعویض المقترح من الإدارة.

یشترط لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة مثلها مثل الدعاوى الإداریة على العموم، 

توافر مجموعة من الشروط حتى یكون الطعن قابلا للفصل فیه موضوعا، تتمثل بالدرجة ،الأخرى

منها ما یتعلق برافع دعوى التعویض عن نزع ،ع الدعوى الإداریةالأولى في الشروط العامة لرف

بالعریضة (الفرع الأول)، بالإضافة إلى شروط خاصة بدعوى التعویض مرتبطةأخرى الملكیة، و 

(الفرع الثاني).  ها عن الدعاوى القضائیة الأخرىدُ فرِ تُ عن نزع الملكیة

:عن نزع الملكیةالشروط العامة لرفع دعوى التعویض-الفرع الأول

حقق لابد من التّ ،المختصةأمام المحكمة الإداریةدعوى التعویض عن نزع الملكیة لقبول 

، فیها موضوعاً حتى تكون قابلة للنظرذلك، و لقبولها شكلاً المقررة قانوناً كلیة روط الشّ من توافر الشّ 

قیمةم امي إلى إعادة تقییالرّ ،الاستجابة لطلب المنزوعة ملكیتهالاداريوإلاّ یستحیل للقاضي

ب وجستي یتلك التروط ذه الشّ قصد به، ویُ الانصافعدل و بما یتماشى وقواعد الالاداريالتعویض

ضیة على ضروریة التي یجب توفرها لعرض قتلك الشروط الیُعرِّف الأستاذ خلوفي رشید شروط قبول الدعوى الإداریة بأنها " 673

زعات الإداریة قانون المنا"، خلوفي رشید، القاضي الإداري والتي تسمح له وتلزمه في نفس الوقت أن یفصل في موضوع النزاع

.5، ص 2006، د م ج، الجزائر، 2ط ،-شروط قبول الدعوى الإداریة–

.157بوجادي عمر، المرجع السابق، ص ، راجع كذلك:265سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 674
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بعریضة قة لّ تلك المتعو ،(أولا)فع دعوى التعویض عن نزع الملكیةار شخص فيأن تتوافرالقانون 

(ثانیا).دعوىالافتتاح 

رافع دعوى التعویض عن نزع الملكیة:روط المتعلقة بشخص الشّ -أولا

، حتى 675قصد بالشروط الخاصة برافع دعوى التعویض تلك الشروط المستوجبة قانونایُ 

تها قاضي ت من وجودها وصحّ یمكن للمحكمة البحث في موضوع هذه الدعوى، ویتثبّ 

عتبار باعاین مدى توفر هذه الشروط في شخص رافع الدعوى من عدمه، ، الذي یُ 676الاختصاص

أمر قبول الدعوى سابق على النظر في موضوعها.أنّ 

للعمل بقانون ،قواعد نزع الملكیةلدحدّ الم11-91من القانون رقم 14أحالت المادة 

لي ، وبالتا677الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص الطعون المرفوعة بشأن مادة نزع الملكیة

مطبقة الة في إطار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و المقرر الشروط العامة نّ أالقول نستطیع

قابلة للتطبیق أیضا على دعوى التعویض عن نزع الملكیة، والتي ،على رافع الدعوى أمام القضاء

في الأهلیة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13ستشف من المادة تتلخص حسب ما یُ 

.678والصفة والمصلحة

:الأهلیة-1

یته وصلاح،تعني الأهلیة في رفع الدعوى صلاحیة الشخص أن یكون أهلا للتقاضي

حظ في الملاإلاّ أنلاكتساب المركز القانوني بما یخوله مباشرة إجراءات الخصومة أمام القضاء، 

من قانون الإجراءات المدنیة 13في مقتضیات المادة أیة إشارة رد لم یأن المشرع ،هذا الصدد

المرجع السابق، صقانون المنازعات الإداریة (شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل)،خلوفي رشید، 675

1 ،2.

.99بوجادي عمر، المرجع السابق، ص 676

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 14المادة 677

"لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونعلى أنه: "13تنص المادة 678



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

239

من قانون 459، وذلك بخلاف المادة 679الحالي إلى شرط الأهلیة في رفع الدعوىوالإداریة 

ر رّ قالأهلیة شرط لازم لرفع الدعوى، ویُ التي كانت تنص على أنّ ،الإجراءات المدنیة الملغى

.680القاضي من تلقاء نفسه انعدامها

ي قانون المشرع فعلى أنّ یدلّ ،هذا الاغفال في الصیاغةه وحسب رأینا لا نعتقد أنّ أنإلاّ 

عل قلید المستقر علیه قبله من ضرورة جقد أراد العدول عن التّ ،الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

الأهلیة شرط لازم لرفع الدعوى ویثیره القاضي من تلقاء شرط الأهلیة من النظام العام، ذلك لأنّ 

انون.ص علیه في القنفسه وأصبح هذا الشرط مستقرا إلى الحد الذي لا یحتاج الأمر إلى النّ 

على شرط 40في المادة النص قد تضمن الشریعة العامة باعتبارهالقانون المدني نّ بل إ

بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلیة ولم یحجر علیه كل شخص ما یلي: " كالأهلیة التي عرّفها

.681"سنة كاملة19یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد 

خص الإداري ع الشمنح له كنتیجة لتمتُّ فتُ ،أهلیة التقاضي للشخص الإداري العامغیر أنّ 

،هالقضائیة كمدعي أو كمدعى علینه من القیام برفع الدعوى مكّ التي تُ ،بالشخصیة المعنویة

خص الولایة باعتبارها شفإنّ ،ك الدعوى ضده، وفي مجال التعویض عن نزع الملكیةحرّ عندما تُ 

106مثلها أمام القضاء شخص الوالي طبقا للمادة ویُ ،في الدعوىاً معنوي عام تكون دائما طرف

كانت مدعیة أو مدعى سواءً وذلك،ق بالولایة سالف الذكرالمتعلّ 07-12من القانون رقم 

.682علیها

التي نصت فقط على شرط الصفة والمصلحة، وجعلت شرط الصفة من النظام العام دون شرط المصلحة. 13المادة 679

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم من قانون الإجراءات المدنیة الملغى التي تنص على أنه: " 459المادة 680

"....لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك، ویقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلیةیكن حائزاً 

سنة كاملة، ممارسة حقوقهم المدنیة ومن بینها حق 19الذین هم دون سن على هذا الأساس لا یحق للمنزوعة ملكیتهم 681

التقاضي للمطالبة بإعادة تقییم التعویض عن نزع الملكیة، ویخضعون حسب الأحوال لأحكام الولایة والوصایة، أو القوامة وفقا 

من القانون المدني.44للقواعد المقررة قانونا، راجع المادة 

.256، المرجع السابق، ص قانون المنازعات الإداریة، (شروط قبول الدعوى الإداریة)خلوفي رشید، 682
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هناك من الفقه من یرى أهلیة التقاضي لیست شرطا من شروط قبول الدعوى، نّ للإشارة فإ

نه یترتب أالصدد، هذافيشرط لمباشرة إجراءاتها، ویرى الأستاذ بوبشیر محند أمقران مجردوإنما

،بطلان إجراءات الخصومة، أما أهلیة الاختصام فهي شرط لوجود الدعوىالأهلیةفعن تخلُّ 

.683ویكون الانعدام جزاء انتفائها قبل رفع الدعوى

الصفة:     -2

أهلیة ر في شخص رافع الدعوىلا یكفي لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة أن تتوفّ 

أن یكون هو نفسه صاحب الحق الذي اعتدي علیه، بمعنى أن یكون جبالتقاضي فحسب، بل ی

ق عیني أو صاحب ح،أي مالك العقار المنتزع ملكیته للمنفعة العامة،له صفة المنزوعة ملكیته

دعى المذلككما تشمل وإنّ ،ق بالمدعي المنزوعة ملكیته وحدهفة لا تتعلّ الصِّ عقاري، ولذلك فإنّ 

.684رفع من ذي صفة على ذي صفةالدعوى تُ علیه نازع الملكیة، فیقال إنّ 

العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، بمعنى أن یكون للمدعي هيفةالصّ إنّ 

كون تصلاحیة المطالبة بالحق، أو من ینوب عنه، أو وكیل له یكون بمثابة ممثل قانوني له، ولا 

فسه أي یتمتع لن،إلاّ إذا كان المدعي هو صاحب الحقمقبولةالملكیةدعوى التعویض عن نزع 

تبر جزءاً من فة تعالصّ ل في اكتسابه صفة المنزوعة ملكیته، وعلیه فإنّ بمركز قانوني یتمثّ 

، وإن 685المصلحة في التقاضي، ویكون صاحب الصفة في الدعوى هو صاحب المصلحة ذاتها

یفقد الحكم حجیته ویبقى لصاحب الصفة الحقیقي ،رفعت الدعوى من أو على غیر ذي صفة

.686حق تحدید الدعوى باسمه

م ج، دد ط،،-نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة-قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران، 683

.81، ص2001الجزائر، 

.67، 66نفس المرجع، ص بوبشیر محند أمقران،684

.156محیو أحمد، المرجع السابق، ص 685

.69، المرجع السابق، ص قانون الإجراءات المدنیةبوبشیر محند أمقران،686
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المصلحة:-3

ر شرط الصفة والأهلیة في شخص من یرفع إذا كان یلزم لقبول دعوى التعویض توفّ 

ظر عن شرط المصلحة باعتباره لیس فقط شرط أساسي لقبول الدعوى، فلا ینبغي غض النّ 

أي طلب أو دفع أو طعن قضائي، ولا یكفي مجرد وجود مصلحة الدعوى، بل هو شرط لقبول

ما یجب أن تكون للمدعي حاجة مشروعة إلى المطالبة بمعنى الفائدة العملیة لقبول الدعوى، وإنّ 

.687ق ذلك حین تكون مصلحته قانونیة وقائمةویتحقّ ،بالحمایة القضائیة

ي دعوى التعویض، حیث أنّ ه یختلف مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء عنه فغیر أنّ 

المصلحة في دعوى التعویض تكون مشروطة بتلك المصلحة الضیقة المعروفة في الدعوى 

على عكس المصلحة في ،المدنیة، بمعنى یجب على المدعي إثبات وجود مساس بحق شخصي

، ففي دعوى القضاء الكامل مثلما هو الحال688دعوى الإلغاء، فیكفي وجود مصلحة عادیة بسیطة

ة یكون أدق تقدیر المصلحفي دعوى التعویض عن نزع الملكیة التي تتمیز بطابعها الذاتي، فإنّ 

هدف هذا النوع من الدعاوى الإداریة المتمثل في تعویض الضرر لا یخص إلاّ المتضرر، لأنّ 

ر مصلحته في الدعوى بمساس حق ذاتي برّ أن یُ ،ویشترط من المدعي في دعوى القضاء الكامل

.689المساس بحق الملكیة من أجل المنفعة العامةك،له

رع المشالمستفاد من مقتضیات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي، أنّ غیر أنّ 

دون ،على شرطین لقبول الدعوى وهما شرط المصلحة والصفة،13ص في المادة اكتفى بالنّ 

س المادة شرط الصفة فقط من النظام من نف2النص على شرط الأهلیة، وجعلت تبعا لذلك الفقرة 

، ولا ندري غایة المشرع من ذلك فهل تراجع عن شرط الأهلیة كشرط 690العام دون شرط المصلحة

.37، 36المرجع السابق، ص ، -...نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، -قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران، 687

.267، المرجع السابق، ص الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامهاالمبادئ العامة للمنازعات شیهوب مسعود، 688

.267المرجع السابق، صقانون المنازعات الإداریة، (شروط قبول الدعوى الإداریة)،خلوفي رشید، 689

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.09-08من القانون رقم 13المادة 690
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لقبول الدعوى، أم أن هذا الشرط أصبح مستقرا إلى الحد الذي لا یحتاج الأمر إلى النص علیه 

قانونا؟ 

الشروط الخاصة بعریضة افتتاح دعوى التعویض عن نزع الملكیة: -ثانیا

إلى أیة ،المطبق له186-93ولا المرسوم التنفیذي رقم 11-91ر القانون رقم شِ لم یُ 

تعلق ذلك بدعوى الإلغاء أو دعوى التعویض واكتفى بالإحالة شروط خاصة بالعریضة، سواءً 

فما هي إذاً شروط تقدیم وأمام هذه الحالة ، 691مدنیةعلى القواعد العامة لقانون الإجراءات ال

عریضة دعوى التعویض عن نزع الملكیة؟

الإجراءات المتضمن 09-08رقم لقانونالمنصوص علیها في االقواعد العامة باستقراء 

ق بعریضة الدعوى الإداریة تتعلّ شروط خاصةم المشرع قد نظّ أنّ یلاحظ 692المدنیة والإداریة

"كما یلي816في المادة علیهانصّ  یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات :

".من هذا القانون15المنصوص علیها في المادة 

في المادة الإداریةتتطلبعریضة افتتاح الدعوىهذه المادة أنّ أحكامیُستخلص من 

ات ذودعوى التعویض عن نزع الملكیة بصفة خاصة، جملة من الشروط والبیانات ،بصفة عامة

، التي لابد من توافرها حتى تكون العریضة صحیحة وذلك تحت طائلة عدم قبولها طبیعة شكلیة

:693شكلا، ویمكن حصر هذه الشروط فیما یلي

نظر نوعیا وإقلیمیا بتحدید الجهة القضائیة المختصة وذلك بذكر المحكمة الإداریة المختصة -

الدعوى.

.213شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 691

المتضمن الإجراءات المدنیة الملغى التي تناولت الشروط الخاصة بالعریضة.154-66من الأمر رقم 169المادة 692

:كهي نفس الشروط والبیانات التي یلزم المشرع الفرنسي توافرها في الطلب القضائي أمام قاضي نزع الملكیة، أنظر في ذل693

- BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : déroulement de la
procédure : première instance et voies de recours», Ed Techniques-Juris-Classeurs, 1991, p 3, 4.
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، تودع قلم كتابة 694وجوب أن تكون عریضة الدعوى الإداریة مكتوبة وموقعة من محامي معتمد-

.695ضبط المحكمة الإداریة

وجوب أن تتضمن العریضة جمیع بیانات أطراف الخصومة، وهي البیانات التي أحالت بشأنها -

من نفس القانون، إذ رتّبت 15داریة على المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإ816المادة 

على تخلف إحدى هذه البیانات عدم قبول العریضة شكلا، وتتمثل فیما یلي: 

وجوب أن تتضمن العریضة اسم ولقب ومهنة وموطن الخصوم، مع الإشارة إلى تسمیة وطبیعة -

، وتهدف هذه البیانات 696الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

إلى تحدید هویة أطراف النزاع تحدیدا دقیقا.

وأوجه الدفاع ،699والوسائل698والطلبات697وجوب أن تتضمن العریضة عرضا موجزا للوقائع-

، وهي بیانات أساسیة تسمح للقاضي من الإحاطة بعناصر النزاع.  700التي تؤسس علیها الدعوى

أن تكون العریضة موقعة من محامي معتمد هو شرط لقبول الدعوى الإداریة، سواء المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، أو أمام 694

المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد حلّت هذه المادة محل 09-08من القانون رقم 815مجلس الدولة، وذلك طبقا للمادة 

ات المدنیة الملغى، التي لم تكن توجب أن یكون المتقاضي ممثلا بمحامي في المادة الإداریة.من قانون الإجراء169المادة 

عتد من شأنها أن توفر مزایا الدقة وثبات طلبات المدعي، ولا ی،یعتبر شرط الكتابة خاصیة جوهریة تتسم بها الدعوى الإداریة695

.بالطلب القضائي المتضمن تقدیر التعویض والمصرح به شفاهة

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح دعوى التعویض عن نزع الملكیة الإشارة إلى الولایة ممثلة في شخص الوالي، وكذا تسمیة 696

المستفید من عملیة نزع الملكیة، طبیعته ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني، تحت طائلة عدم قبولها شكلا.

وهي الوقائع المادیة التي على أساسها یتحدّد عنصر الموضوع وكذا طلبات رافع الدعوى.697

تتحدد الطلبات بالاستناد إلى عنصر السبب وهو الأساس القانوني الذي یستند علیه المدعي في تقدیم طلباته.698

سبب، راجع: بوجادي عمر، المرجع السابق، وهي مجموع الوسائل المادیة والمستندات القانونیة والوثائق المدعمة لعنصر ال699

.118ص 

في قضیة المقاولة العمومیة 12/01/1985هذا وقد قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقاً في قرارها الصادر بتاریخ 700

ي حكم له ق فا طبّ لم یخالف المجلس القضائي القانون عندملأشغال المیاه ضد وزارة الصحة العمومیة، الذي جاء فیه ما یلي: " 

:، نقلاً عن1990، 1"، المجلة القضائیة، عدد من كونها خالیة من العرض الموجز للوقائع والوسائلبعدم قبول العریضة انطلاقاً 

صاش جازیة، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -

.183، ص 1994الإدارة والمالیة العامة، جامعة الجزائر، 
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بدعوى التعویض عن نزع الملكیة:روط الخاصة الشّ -الفرع الثاني

،روط العامة المستوجبة قانونا لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیةبالإضافة إلى الشّ 

عاد إلى شرط المیعموما تنقسم ،خصّ المشرع دعوى التعویض عن نزع الملكیة بشروط خاصة

نزع انونقبنص خاص فيهو مقرر كما ،القانوني الخاص بدعوى التعویض عن نزع الملكیة

رط ش(ثانیا)، بالإضافة إلى ، وشرط القرار محل دعوى التعویض عن نزع الملكیة(أولا)الملكیة

.(ثالثا)701التعویض عن نزع الملكیةعدم تقادم دعوى

شرط المیعاد القانوني الخاص برفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة:-أولاً 

د د في مجموعة من القواعتتجسّ ،لإجراءات قانونیةیخضع التقاضي أمام المحاكم الإداریة 

التي رسمها المشرع ضمن شروط وأطر معینة، لا یصح العمل إلاّ في إطار هذه القواعد الشكلیة، 

تعویض بول دعوى الوتكملة لهذه الشروط جاء شرط المیعاد باعتباره قاعدة آمرة یتوقف علیه ق

؟عوى التعویض عن نزع الملكیة أمام المحاكم الإداریة، وعلیه فما هو میعاد رفع دعن نزع الملكیة

وما هو میعاد الطعن في الحكم القضائي المحدد للتعویض عن نزع الملكیة؟

میعاد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة أمام المحاكم الإداریة:-1

ستحالة استدراك تتمثل في ا،النتیجة المبدئیة لانقضاء المواعیدفق الفقه والقضاء على أنّ اتّ 

وعدم قابلیة النزاع للفصل فیه من حیث الموضوع بصفة نهائیة، ،شروط قبول الدعوى الإداریة

، لذلك ولكي 702وما یزید من هذه الاستحالة هو تصنیف هذا الشرط من بین قواعد النظام العام

نبغي أن ی،نوعیا وإقلیمیایحظى طلب المنزوعة ملكیته بالقبول أمام المحكمة الإداریة المختصة 

س القضائیة سابقاً، غیر إجباري أمام الغرف الإداریة بالمجال1990أما شرط التظلم الإداري المسبق فأصبح منذ إصلاح 701

من قانون الإجراءات 3مكرر 169وبالتّالي غیر إجباري أمام المحاكم الإداریة حالیاً، حیث حلّ محله إجراء الصلح، راجع المادة 

المدنیة الملغى. 

.232، المرجع السابق، ص قانون المنازعات الإداریةخلوفي رشید، 702
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ییمإعادة تقب،هذه المدة یسقط حقه في المطالبة القضائیةفواتوب،یقدمه خلال مدة زمنیة معینة

.703عن نزع الملكیةعن الضرر الناشئ التعویض 

حسب استنادا إلى قانون المواعید العامة التي تُ وبالإضافة إلىأمام هذه القاعدة الآمرة، 

، 704من هذا القانون829) أشهر حسب المادة 4المقرر بـ أربعة (،یة والإداریةالإجراءات المدن

عن المیعاد الواجب یثورالتساؤلأنّ إلاّ ، 705نصوص خاصةمنظمة بموجبهناك مواعید أخرى 

التطبیق في رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة، هل هو المیعاد المقرر في القواعد العامة 

المشرع قد خصّ هذه الدعوى بمیعاد خاص واستثنائي؟ للإجراءات المدنیة والإداریة، أم أنّ 

اعد نزع المتعلق بقو 11-91من القانون رقم 26بالرجوع إلى نص المادة و هلا شك أنّ 

المشرع قد خصّ دعوى التعویضالملكیة من أجل المنفعة العامة، یلاحظ أنها قد جاءت لتفید أنّ 

، وألزم الطرف المعني بأن یرفع طلبه الرامي إلى إعادة 706في مجال نزع الملكیة بمیعاد استثنائي

القرار تبلیغتقدیر التعویض أمام المحكمة الإداریة المختصة، في أجل شهر ابتداءً من تاریخ 

الإداري الخاص بقابلیة التنازل تبلیغا شخصیا، إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة 

.707أو المنتفعین

یرى في هذا الصدد الأستاذ "محیو أحمد" أنّ شرط المیعاد یعتبر من النظام العام وضعه المشرع أساساً لصالح الإدارة، 703

وحسب رأیه أنه من الأفضل ترك المحاكمة تسیر في مجراها الطبیعي بمجرد مثول الإدارة في الجلسة، دون أن تثیر موضوع 

.81ل هذه النقطة راجع: محیو أحمد، المرجع السابق، ص احترام مهلة الادِّعاء، لأكثر تفاصیل حو 

) أشهر یسري من تاریخ التبلیغ 4یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة (التي تنص على أنه: " 829المادة 704

".الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

829من القانون الإجراءات المدنیة الملغى والتي حلّت محلها المادة 169ى أغلب الفقه أنّ المواعید المحددة في المادة یر 705

من ق، إ، م، إ لا تطبق إلاّ على دعوى الإلغاء، واستثناءً الدعاوى الرامیة إلى طلب التعویض، وبالتّالي فإنّ دعاوى القضاء 

.198، المرجع السابق، ص قانون المنازعات الإداریةرط العام، راجع: خلوفي رشید، الكامل هي مستثناة من هذا الش

إنّ القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة نازعة الملكیة تخضع وجوباً لعملیة التبلیغ الشخصي لكل واحد من المنزوعة 706

لتأكید هذه القاعدة، إذ تنص على 11-91قانون رقم من ال25ملكیتهم، وبالطرق المقررة قانونا، وفي هذا السیاق جاءت المادة 

".یبلغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعینأنه: " 

=كاملةتحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون على ما یلي: " 09-08من القانون رقم 405تنص المادة 707
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من القانون 25إلى أحكام المادة ه من خلال المعطیات السابقة الذكر، وبالرجوع لذلك فإنّ 

القرار الخاص بقابلیة التنازل هو من قبیل القرارات أنّ یمكن القول ،مذكورة سلفاال11-91رقم 

لكل واحد یاً شخصتبلیغهجببل یالملكیة،نازعة ي شهره من طرف السلطة ي لا یكفذالفردیة، ال

قید بهاعلى الإدارة التّ ن من الإجراءات الجوهریة التي یتعیّ ، ویُعدُّ نزوعة ملكیتهمالممن الملاك 

عدم بدأ سریان میعاد الطعن أمام المحكمة المختصة، لیهترتب عیحیث ، والعمل على احترامها

المنظّم للعلاقات 31-88من المرسوم رقم 35المادة قد أكد في المشرع نجد أنّ ذلكمن أجل 

طائلة إلى المعنیین بها، تحتلقرارات الإداریة الفردیة اتبلیغ على وجوب بین الإدارة والمواطن، 

.708في مواجهتهمعدم جواز الاحتجاج بها 

الصادر في قضیة والي ولایة تیزي وزو ضد (ل، همجلس الدولة في قرار علیه أكّد هذا ما 

ررا من الإجراءات الجوهریة، مبقرار نزع الملكیة تبلیغا شخصیاتبلیغإجراء اعتبر عندما ع)،

لقرار القاضي احیث أن المستأنف یتقدم بدفعین شكلیین لتبریر طعنه في"موقفه بالتعلیل التالي: 

بتعیین خبیر قبل الفصل في الموضوع من أجل تحدید المساحة محل نزع الملكیة من أجل المنفعة 

العامة وتحدید التعویض المستحق مقابل نزعها.

وحیث الدفع الشكلي الأول یخص عدم قبول الدعوى الأصلیة لوقوعها خارج الأجل المنصوص 

وذلك لأن قرار نزع الملكیة وتقییمها ،لإجراءات المدنیةمكرر من قانون ا169علیه في المادة 

ري "، استعمل المشرع الجزائل یوم عمل مواليد الأجل إلى أوّ مدَّ ، یُ أو جزئیاً لیاً كُ إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عملً =

" لعملیة حساب المواعید، وتعني هذه العبارة أن یوم التبلیغ للقرارات الإداریة الانفرادیة أو النشر في حالة Francمصطلح "كاملة 

القرارات الإداریة الجماعیة لا یدخل في حساب المیعاد ولا یشكل نقطة انطلاق المواعید، كما أن الیوم الأخیر من المدة لا 

یمدد الأجل إلى یوم عمل یلیه. یحتسب، وإذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة 

لا یحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، إلاّ إذا سبق تبلیغه إلیه تنص المادة على أنه: " 708

عملیة ل"، لذلك یتعین على نازع الملكیة القیام بتبلیغ القرارات الإداریة قانونا، هذا إن لم یكن هناك نص قانوني أو تنظیمي مخالف

نزع الملكیة تبلیغاً شخصیاً عند معرفة الملاكین المعنیین بالعملیة، باعتبار أن قرار قابلیة الأملاك للتنازل یتضمن قائمة اسمیة 

131-88للملاك المعنیین ویعتبر بالتالي قرار فردي لا یكفي نشره، بل یجب تبلیغه شخصیا وبالطرق المقررة قانونا. مرسوم رقم 

.1988یولیو 6، صادر في 27ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988ولیو ی4مؤرخ في 



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

247

وأن رفع الدعوى لم یقع إلاّ بتاریخ 18/01/1994تم إشهاره بجریدتین وطنیتین بتاریخ 

مكرر من قانون الإجراءات 169أي بعد انتهاء المهلة القانونیة المقررة بالمادة ،10/10/1999

المدنیة.

المتعلق بقواعد نزع 27/04/1991المؤرخ في 11-91انون حیث ولكن بالرجوع إلى أحكام ق

فإن السلطة النازعة لیست ملزمة فقط بإشهار قراراتها بل تبلغها ،الملكیة من أجل المنفعة العامة

للملاك المعنیین بعملیة نزع الملكیة، التبلیغ الذي یعتبر من الإجراءات الجوهریة والذي لم یثبت 

غ الذي یبدأ لتبلیاجعل دفعه بفوات أجل رفع الدعوى غیر مؤسس لانعداممما ی،المستأنف احترامه

.709احتساب الأجل المذكور من تاریخه"

من القانون رقم 25ق أحكام المادة أنه قد طبّ ،قرار مجلس الدولةما یمكن ملاحظته منإنّ 

غا قانونیا للملاك تبلید رقابته على ضرورة تبلیغ قرارات نزع الملكیة تطبیقا صارما، وشدّ 91-11

المعنیین بعملیة نزع الملكیة، وفي الوقت ذاته اعتبر إجراء التبلیغ من الإجراءات الجوهریة التي 

، وانطلاقا من ذلك، نقول في 710ب على عدم احترامها بقاء آجال الطعن أمام القضاء مفتوحةیترتّ 

الح ستكون لا محالة في ص،مهمةل في الحقیقة ضمانة جدمثّ ما قام به المشرع یُ هذا الصدد أنّ 

أصحاب الحقوق العینیة الخاضعة لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.

:دولةأمام مجلس الضد الحكم القاضي بتحدید التعویض عن نزع الملكیةستئنافمیعاد الا-2

لمنزوعة لحكوم به تخویل حق استئناف الحكم القضائي المحدد للتعویض الملا شك أنّ 

ة للأفراد ر مانات المقرّ أخرى من بین الضّ ضمانة قانونیةیُعدُّ ،ملكیته من طرف المحكمة أول درجة

لنازع الملكیة إذا زاد التعویض المحكوم به عن حده المعقول، أو للمنزوعة سواءً المنزوعة ملكیتهم، 

قضیة: والي ولایة تیزي وزو ضد (ل، ع)، (قرار غیر منشور).20/04/2004صادر في 013370قرار مجلس الدولة رقم 709

لا یمس عدم التبلیغ قانونیة القرارات الإداریة، لكن ینتج عن هذا الوضع عدم جواز احتجاج الإدارة بها ضد المعنیین، وتبقى 710

بذلك المواعید مفتوحة للطعن فیها.
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مع ناسب تیولا،افوالانصملكیته إذا كان حجم هذا التعویض صغیرا لا یرقى إلى درجة العدل 

الأضرار التي لحقت بالمنزوعة ملكیته.

ر القانون للمنزوعة ملكیته حق الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائيعلى ذلك، قرّ تأسیساً 

ذا كان إد مبلغ التعویض عن نزع الملكیة، إلاّ أنهن تحدیوالمتضمّ ،الصادر عن المحاكم الإداریة

،ق لهالمطبّ 186-93وكذا في المرسوم التنفیذي رقم 11-91انون رقم المشرع قد نظّم في الق

میعاد رفع الطعن في مقرر التعویض الإداري أمام المحكمة المختصة كما سبقت الإشارة إلى 

ذلك، فإنه لم یفعل بالنسبة لمیعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة (الغرف الإداریة 

، مما یجعل من الإحالة إلى القواعد العامة ،711الاستئنافیة وهي مجلس الدولةأمام الجهة سابقا)

.712أمر لا غنى عنه

د میعاد الاستئناف في حدِّ تُ ،من قانون الإجراءات المدنیة الملغى277كانت أحكام المادة 

ل غیر أنه في ظ، 713المواد الإداریة بشهر واحد، یبدأ سریانه من تاریخ تبلیغ الحكم للمخاطب به

ن میعاد استئناف الأحكام الصادرة عبتمدید المشرع قام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

إلى ض هذا الأجلخفّ تسري من یوم التبلیغ الرسمي للحكم، ویُ ،إلى شهرینالاداریةالمحاكم

.714) یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة15خمسة عشر (

لا هو قانون موضوعي خاص بمادة نزع الملكیة، لا یهتم بالجوانب الإجرائیة و 11-91یلاحظ أنّ قانون نزع الملكیة رقم 711

یتضمن قواعد إجرائیة محددة تتعلق بمواعید الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة أول درجة، مما لا یوفر للمنزوعة 

.48، المرجع السابق، ص تعدد مصادر القاعدة الإجرائیةملكیته حمایة إجرائیة فعّالة، أنظر: معاشو عمار وعزاوي عزالدین، 

لغى الذي نص على إمكانیة استئناف الحكم القضائي المتضمن تحدید مبلغ التعویضات أمام الم48-76بخلاف أمر رقم 712

، لكن دون افراده بإجراءات ومُدَد خاصة، وأحال في ذلك على قانون 31الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى، طبقا لنص المادة 

غى. المل48-76من الأمر رقم 31الإجراءات المدنیة الملغى، راجع: المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى.277المادة 713

) ویخفض 2یحدد أجل استئناف الأحكام بشهرین (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: " 950تنص المادة 714

سمي التبلیغ الر یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة، تسري هذه الآجال من یوم 15هذا الأجل إلى 

".للأمر أو الحكم إلى المعني
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خلافا للأمر رقم ،11-91هو أن القانون رقم في هذا المقام الإشارة إلیه ما تجب أنّ إلاّ 

وذلك حینما ،، قد رتّب على استئناف الحكم المتضمن تحدید مبلغ التعویض أثراً موقفاً 76-48715

ضرورة صدور قرار قضائي نهائي، حتى یتسنى للإدارة تحریر القرار 29اشترط في المادة 

لتي لا ا،القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةالإداري بنقل الملكیة، وهو خروجا عن 

سب حیة وقف تنفیذ الحكم المستأنف، ویعد ذلكترتب على الاستئناف في مادة المنازعات الإدار 

ل في إلاّ بعد الفص،رأینا ضمانة أخرى  للمنزوعة ملكیتهم، حیث یمنع الإدارة من استلام الأملاك

.716وصیرورة قرار تحدید مبلغ التعویض نهائیا،مجلس الدولةالاستئناف المرفوع أمام

في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:العریضة بالقرار محل الدعوىشرط ارفاق-ثانیا

تتعلق بمبلغ،المنازعات المحتملة في مرحلة تقییم الأملاك المنزوعةد أنّ من المؤكّ 

، 717الطعن القضائي محله القرار الإداري فقطالتعویض الذي یتم بتقریر ولیس بقرار، وبما أنّ 

إلاّ مع الطعن ،الطعن في تقریر التقییم أمام الجهة القضائیة المختصةأن یكون ر تصوّ لا یُ هفإنّ 

ة القرار ه إدارة الأملاك الوطنیة لیس له صفتقریر التقویم الذي تعدُّ في قرار قابلیة التنازل، لأنّ 

.718الاداري

حتوي هذا التقریر الذي یأنّ ،11719-91من القانون رقم 20المادة أحكام ستخلص منیُ 

مجرد ر إلاّ لا یعتبإدارة الأملاك الوطنیة، الذي تُعِدّه،تقییم الأملاك العقاریة المطلوب نزعهاعلى

عمل إداري ذو طابع تقني بحت، وهو مجرد تقریر تقییمي یعتمده الوالي كأساس في إصدار القرار 

منه صراحة على أنه لیس للاستئناف أثر موقف. 31لقد نصت المادة 715

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 29المادة 716

717-LEVY Alain, «La question du sursis à statuer sur la demande en fixation des indemnités

d’expropriation», A.J.D.A, mars 2009, p 214.
.76النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص "رمزي حوحو، 718

لأملاك لتقییمیاً عد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریراً تُ السالف الذكر على أنه: " 11-91من القانون رقم 20تنص المادة 719

ة، قرار التصریح بالمنفعة العمومی-والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف یشمل على ما یأتي: 

".من هذا القانون19و18التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین وذوي الحقوق المنصوص علیهم في المادتین -
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، ولا یمكن بالتالي أن یرقى إلى مصاف القرارات الإداریة القابلة بقابلیة التنازلالإداري الخاص

.للطعن فیها أمام القضاء

والكیفیة ،ن تحت طائلة البطلان بیان مبلغ التعویضأما قرار قابلیة التنازل الذي یتضمّ 

رقابة لالمعتمدة في حسابه، هو الذي أضفى علیه المشرع الطابع الإداري المحض، وأخضعه

لأسباب مباشرة تتعلق بالمخالفة الصریحة للقانون، أو لأسباب غیر مباشرة ،720القضاء الإداري

تخص الخطأ في تفسیر القانون.

، والذي على قرار قابلیة التنازلالطعن في مبلغ التعویض یكون مؤسساً ، وبما أنّ كلٍ على 

عدّ هذا القرار یُ ، فإنّ 721لطة المصدرة للقرارع علیه المنزوعة ملكیته بمناسبة تبلیغه له من السلِ یطّ 

یة مستندات ب عن عدم ارفاقه بمعي شرطا لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة، حیث یترتّ بالتال

.722الدعوى عدم قبولها شكلا دون نظرها موضوعا

ى للمنازعات القضائیة، من حیث الاعتراض علخصباً قرار قابلیة التنازل مجالاً هكذا یُعدّ 

، أو الاحتجاج على 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39وكیفیة حسابه وفقا للمادة ،التعویض

ا في في إطار صلاحیاته المنصوص علیه،ثبوت الملكیة والحیازة التي یعاینها المحافظ المحقق

.723وما یلیها من المرسوم المذكور13المادة 

شرط عدم تقادم دعوى التعویض عن نزع الملكیة: -اثالث

صول هي وسیلة تهدف إلى الح،دعوى التعویض عن نزع الملكیةالإشارة إلى أنّ لقد سبقت 

على مقابل للأضرار اللاحقة بالمنزوعة ملكیته نتیجة لأعمال الإدارة القانونیة.  

.61، 60، ص 2008، الجزائر، ، دار هومة4ط ، منازعات أملاك الدولةیحیاوي أعمر، 720

721 GAUDEMET Yves, op.cit., p 400 et 401.

.214شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 722

السالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي رقم 39و31المادتان 723
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،القضائیة بالتعویض عن الضررلذلك لا مناص من الأخذ بعین الاعتبار عند المطالبة 

كما ق،رة لتقادم الحة المقرّ عدم انقضاء المدّ المنزوعة ملكیته من ملكه، شرط الناشئ جراء حرمان 

وال وعدم الوجود للحق، یؤدي إلى الزّ یشترط في هذا الحق أن یكون موجودا وقائما وحالا، لأنّ 

دعوى التعویض التي تقوم على المسؤولیة الإداریة تتقادم هي ، وأنّ 724زوال وانعدام المیعاد أیضا

التي تدور معه وجوداً وعدماً، وتختلف مدة تقادم هذه ،الأخرى بتقادم الحق موضوع الدعوى

.725المسؤولیة باختلاف أنواع الدعاوى

،ق لهولا في المرسوم التنفیذي المطبّ 11-91قانون رقم أیة إشارة في النظرا لعدم وجود 

الرجوع إلى القواعد لا مناص من ، فإنه 726مسألة تقادم الحق في التعویض عن نزع الملكیةإلى

.312727إلى 308في القانون المدني في مواده من نصوص علیهاالعامة الم

الالتزام یتقادم بمرور خمسة فإنّ ،من القانون المدني308المادة باستقراء أحكامهكذا و 

اّلي ، وبالتكما أشرنا سابقافیما عدا الحالات التي ورد بشأنها نص قانوني ،) سنة15عشرة (

هل یمكن تطبیق هذه المادة على حالة تقادم الحق في التعویض عن نزع فالسؤال المطروح 

، یمكن القول سنة)15طیلة هذه المدة (الملكیة؟ وهل یبقى الحق في رفع دعوى التعویض قائماً 

ي هذه ففي حالة عدم تبلیغ قرار قابلیة التنازل، ي التعویض یبقى قائماً الحق فنّ أحسب رأینا 

.161بوجادي عمر، المرجع السابق، 724

من القانون المدني.309) سنوات كالمرتبات والأجور والمعاشات طبقا للمادة 5تقادم مثلاً الحقوق الدوریة بمرور خمسة (ت725

) سنوات الضرائب 4. تتقادم بأربعة (310تتقادم بمرور سنتین حقوق وأتعاب أصحاب المهن الحرة، الأساتذة والمعلمین طبقا للمادة 

مجلة ، 010839ملف رقم 15/06/2004ذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ والرسوم المستحقة للدولة، وه

. تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع وحقوق أصحاب الفنادق المتعلقة 98، 97، ص2005-7، العدد رقم مجلس الدولة

من القانون المدني.  311بأجرة الإقامة طبقا للمادة 

الملغى الذي نص على مدة تقادم دعوى استرداد الأرض محل نزع الملكیة، بمرور خمسة عشرة 48-76بخلاف أمر رقم 726

ملف 18/10/2005من ذات الأمر، وقد طبّق مجلس الدولة نفس المدة في قراره الصادر بتاریخ 48) سنة طبقا للمادة 15(

.106، 105، ص 2005، 7عدد مجلة مجلس الدولة،، 022461رقم 

من القانون المدني السالف الذكر.312-308راجع: المواد من 727
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ه و الاتجاوه،من تاریخ نزع الملكیةسریانها بدأ ی،سنة15مدةیبقى الأجل مفتوحا طیلةالحالة 

قضاء مجلس الدولة في العدید من قراراته.سار علیه الذي

الحق في التعویض في ذاته یظل أنّ ،الصددفي هذا یرى "معاشو عمار"الأستاذ أنّ إلاّ 

سنة طبقا للمادة 33المنصوص علیه في القانون المدني وهي ،قائما طیلة مدة التقادم الطویل

م بالنسبة لمن لم یرد اسمه في قرار قابلیة التنازل، أو لقائمة، وبذلك تبقى دعوى التعویض829

ة ء المحدد بشهر واحد، حیث احتاط المشرع للمسألتُعرف هویته، رغم انقضاء میعاد الطعن بالإلغا

التي تلزم إیداع مبلغ التعویضات ،186-93من المرسوم التنفیذي رقم 35بموجب أحكام المادة 

.728المطلوب تخصیصها للعقارات المنزوعة ملكیتها في خزینة الولایة

شرع فإنه ولما نص الم،في مجال تقادم الحق في التعویض الناتج عن نزع الملكیةدائماً 

على رفع دعوى التعویض خلال شهر من تاریخ تبلیغ ،11-91من القانون رقم 26في المادة 

علیه یصبح و ،قرار قابلیة التنازل، فهل یعني هذا أن دعوى التعویض تتقادم بفوات هذا الشهر

التعویض المقترح من جهة الإدارة نهائیا؟

رفع سقوط الحق فيحالة توضیح الفرق الموجود بین هذا السؤال یدفعنا إلىلا شك أنّ 

غ قرار كحالة استلام المنزوعة ملكیته تبلی، فوات المیعاد المحدد قانونالیهب عالذي یترتّ ،الدعوى

وص علیه دا بمیعاد الشهر المنصمقیّ في هذه الحالة المنزوعة ملكیته حیث یصبح قابلیة التنازل، 

ویسقط حقه فیما بعد في رفع الدعوى كجزاء ناتج عن عدم سابقا،إلیها المشار 26في المادة 

زوال كأثر یؤدي قانونا إلى،تقادم رفع دعوى التعویضحترام میعاد الطعن المقرر قانونا، وحالة ا

مدة خمسة عشرة سنة، یبدأ احتسابها من تاریخ نزع كأن تنقضي ،الحق الشخصي في التعویض

حة طیلة المدة المقررة لتقادم الحق موضوع الدعوى، وهو جزاء ناتج وتبقى المواعید مفتو ،الملكیة

ولیس عن فوات میعاد رفع الدعوى أمام القضاء. ،في هذه الحالة عن فوات میعاد تقادم الحق

.44، المرجع السابق، ص تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریةمعاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان، 728
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المبحث الثاني 

قواعد سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

ي قوانین لا ف،زةالمشرع دعوى التعویض عن نزع الملكیة بإجراءات خاصة ومتمیّ دفرِ لم یُ 

من القانون 14أحال بموجب المادة وقدنزع الملكیة ولا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

ة المتعلقة بالإجراءات المتبع،على القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة11-91رقم 

الذي أخضع 48729-76أمام المحاكم الإداریة مثلما أوضحنا سابقا، وذلك على خلاف الأمر رقم 

.730دعوى التعویض عن نزع الملكیة لإجراءات خاصة ومتمیزة

نون قاالقواعد العامة المنصوص علیها في إلى یجعل القاضي الإداري یلجأ لزاماً ذلك 

ة حت عملیة تسویفأضالجهات القضائیة الإداریة،بعة أمامالمتّ ،الإداریةالمدنیة و الإجراءات 

الأمر قمثلها مثل كل القضایا الإداریة الأخرى، رغم تعلّ ،نزاعات التعویض عن نزع الملكیة

.وهو حق الملكیةألاَ دستوریاالمضمونةإحدى الحقوق الأساسیة للمواطنب

منازعات بما فیها،تأسیس قضاء إداري مختص بالنظر في مختلف المنازعات الإداریةلعلّ 

لو ع على المشر أحسنذاته، إلاّ أنه كان هو خطوة إیجابیة في حدّ ،التعویض عن نزع الملكیة

یة على قواعد إجرائیة استثنائ،م للإجراءات المدنیة والإداریةعلى الأقل في القانون المنظّ نصّ 

اته الأملاك الملغى كان یمنح الغرفة الإداریة للمجلس القضائي، الذي تقع في نطاق اختصاص48-76إنّ الأمر رقم 729

المنزوعة ملكیتها، مهمة تحدید التعویضات الناتجة عن نزع الملكیة، في حالة عدم الاتفاق الودي، ولم یجعل اختصاص تحدیدها 

لمصالح الأملاك الوطنیة.

) على إجراءات خاصة ومتمیزة تنظم كیفیات تحدید 48-76لقد نص المشرع في ظل النظام القدیم لنزع الملكیة (الأمر رقم 730

یحدد المجلس القضائي خلال ثمانیة أیام، تاریخ انتقال أحد أعضائه إلى على أنه: " 19مبلغ التعویض، إذ تنص المادة 

ا القرار بمسعى الإدارة القائمة بنزع الملكیة، إلى المعنیین وكذلك إلى المدیر الفرعي الأماكن والاستماع إلى الطرفین، ویبلغ هذ

لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة، فینتقل عضو المجلس القضائي المعین إلى الأماكن بحضور ممثل مصلحة 

ویستمع عضو المجلس القضائي على سبیل لتبلیغات، ایوما وعلى الأقل خمسة عشر یوما بعد 30أملاك الدولة خلال 

."ینیره، ویضع محضرا بعملیاتهه أنالاستدلال إلى كل شخص من شأن
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ات الإجراءقصد خلق نوع من الانسجام بین القواعد العامة لقانون ،731بتبالبساطة وسرعة التتمیز

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 11-91لمدنیة والإداریة من جهة، والقانون رقم ا

.732نظراً لخصوصیة هذا الأخیرالعامة من جهة أخرى

للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون على العموم أخضع المشرع هذه الإجراءات 

الإجراءات المدنیة والإداریة التي تتسم بطول إجراءاتها (المطلب الأول)، بالمقابل یلاحظ أنّ 

على ضرورة نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة على وجه قد نصّ 11-91القانون رقم 

السرعة وضمن آجال قصیرة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الطابع العام للإجراءات المطبقة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

، أصبح النظام القضائي في 2008منذ صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

لف یتعین اتباعها أمام القضاء الإداري، تخت،ز بوجود قواعد إجرائیة خاصة ومتمیزةالجزائر یتمیّ 

تختلف أیضا كما لها الدعوى المدنیة أمام المحاكم العادیة، عن القواعد العامة التي تخضع 

،بعة أمام المحاكم الإداریةباختلاف الجهة المرفوعة أمامها الدعوى، فتخضع الإجراءات المتّ 

09-08للقواعد المنصوص علیها بمقتضى الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 

بعة أمام مجلس الدولة فیحكمها الباب ة، أما الإجراءات المتّ ن الإجراءات المدنیة والإداریالمتضمّ 

الثاني من الكتاب الرابع من القانون ذاته.

لم یتوقف المشرع عند حد الإحالة على القواعد الإداریة العامة، بل أحال في مسائل كثیرة في قانون الإجراءات الإداریة على 731

بشأن القواعد الإجرائیة المطبقة 09-08من القانون رقم 858لما فعل في المادة الإجراءات المطبقة أمام المحاكم العادیة، مث

التي أحالت بخصوص سماع 859المطبقة في المادة المدنیة، والمادة 145إلى 125على الخبرة، الذي أحال على المواد من 

من ذات القانون.162إلى 150الشهود على المواد من 

ضة، فإن قانون نزع الملكیة هو قانون تختلط فیه قواعد الموضوع بقواعد الشكل، في حین أن قانون من الناحیة الفنیة المح732

الإجراءات المدنیة والإداریة هو مبدئیا ذو طبیعة شكلیة محضة.
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ونوع الجهة القضائیة ،إلاّ أن وجود هذا الاختلاف في الإجراءات بحسب طبیعة الدعوى

مام أالتي تحكم الإجراءات،المرفوعة أمامها، لا ینفي أن هناك مجموعة من المبادئ المشتركة

قة نفسها أمام القضاء العادي عن طریق الإحالة أحیانا على القواعد القضاء الإداري، وهي المطبّ 

.733العامة

رغم وجود هذه المبادئ المشتركة التي تحكم الإجراءات أمام القضاء الإداري والعادي على 

المبدأ هو أن إجراءات الدعوى في المنازعة الإداریة بصفة سواء، إلاّ أنه یمكن القول إنّ حدٍّ 

ة (الفرع ز وفي دعوى التعویض عن نزع الملكیة بصفة خاصة تتسم بطبیعة خاصة ومتمیّ ،عامة

ر والنیابة العامة ضمن نظام مزدوج (الفرع الثاني).  سم ببروز دور المستشار المقرّ الأول)، كما تتّ 

زة من حیث الشكل:سم بطبیعة خاصة ومتمیّ الدعوى الإداریة تتّ الإجراءات في -الفرع الأول

،بعة في دعوى التعویض عن نزع الملكیةالمتّ الإجراءات11-91أخضع القانون رقم قدل

لإداریةفي المواد اللقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة سابقا، المتبعة

ر قانون جدید للإجراءات القضائیة في الجزائر سنة اصدإوعلى إثر ، 734أمام المجلس القضائي

في سیاق تعمیق فكرة الازدواجیة المعلن عنها بموجب دستور هذا الأخیر الذي جاء ،2008

الدعاوى المرفوعة أمام الجهات ه تخصیصحاول المشرع من خلالإذ المعدل والمتمم، 1996

بالإجراءاتاءات خاصة ومتمیزة اصطلح علیها " القضائیة على الأقل من حیث الشكل بإجر 

" تمییزاً عن الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة

العادیة.

توجد حالات كثیرة أحال المشرع بشأن تنظیمها على القواعد العامة للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة العادیة، مثل 733

وسائل الاثبات في المادة الإداریة في الخبرة، سماع الشهود، المعاینة والانتقال إلى الأماكن، مضاهاة الخطوط والتدابیر الأخرى 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر. 09-08من القانون رقم 865إلى 850ن للتحقیق. أنظر المواد م

القضائیة في تحدید التعویض عن نزع الملكیة لإجراءات جراءاتالإالملغى الذي أخضع 48-76رقم على خلاف أمر734

.30إلى 16خاصة، ونص علیها في المواد من 
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ة التجدید الذي حاول المشرع تقدیمه للدعوى الإداریر فسِّ یُ الإصلاح القضائيهذا لا شك أنّ 

،یدز بها المنازعات الإداریة في ظل نظام قضائي جدالتي أصبحت تتمیّ ،خصائصها الفعلیةكذا لو 

عنحث بالحاجة إلى العلى أنه تبقى بالازدواجیة من حیث الهیاكل ومن حیث الإجراءات، سمتّ ی

الطابع الاستثنائي لإجراءات الدعوى في المنازعة الإداریة بصفة عامة، وفي دعوى التعویض عن 

لتي ابقدر ما یسمح لنا بفهم الطبیعة الاستثنائیة لهذه الإجراءات، وذلك ة، خاصبصفة نزع الملكیة 

وجاهیة (ثالثا).و ز بأنها كتابیة (أولا)، فاحصة (ثانیا)، تتمیّ 

الطابع الكتابي للإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإداریة: -أولاً 

،المدنیة والإداریةالمتضمن الإجراءات 09-08من القانون رقم 9بالرجوع إلى المادة 

الأصل في إجراءات التقاضي أن تنص على أن: "والتي "،حكام تمهیدیة" أتحت عنوان واردة ال

المشرع أراد جعل إجراءات من خلال مقتضیات هذه المادة أنّ یبدو "، عموما تكون مكتوبة

فاهیةشیمكن أن تكون هذه الإجراءاتكاستثناءً لكن ،التقاضي في الأصل أن تكون مكتوبة

.غیر مكتوبةبمعنى 

السالفة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة9شكل المبدأ المنصوص علیه في المادة یُ 

الخاصیة الملازمة لبنیة الإجراءات أمام القضاء المدني أو الجنائي، حیث یجوز الرجوع ،الذكر

به إلى الدور السلبي الذي یلعإلى أدلة مادیة أخرى علاوة على المستندات المكتوبة، ویرجع ذلك

.735التي یبرز فیها دور الأطراف كدور هام وأصیل،القاضي العادي في الدعوى المدنیة والجنائیة

أثرا هي الخاصیة التي تركتلعلّ ،الإدارة لا تتعامل إلاّ بالطرق الكتابیةعلى اعتبار أنّ 

، لذلك بخلاف 736واضحا في الإجراءات القضائیة الخاصة بالدعوى التي هي طرف فیها

، 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، -دراسة مقارنة–الدعوى الإداریة يالإجراءات فقي، شادیة إبراهیم المحرو 735

.69ص 

736 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique : déroulement de la

procédure : première instance et voies de recours», op.cit, p 4.
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، ترتكز الإجراءات في المنازعات الإداریة على مبدأ 737الإجراءات في الدعوى المدنیة والجنائیة

لباتهم طعوى وتضمّ ، إذ تتم الإجراءات بموجب تبادل مذكرات مكتوبة یقدمها أطراف الد738الكتابة

المحكمة الإداریةد الطابع الكتابي لإجراءات المنازعة الإداریة من ناحیة أنّ ، ویتأكّ 739ودفوعهم

مة شفویا بالجلسة، تدعیما للطلبات أو الدفوع ما لم تؤكد بمذكرة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدّ 

.740داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والا886مكتوبة طبقا للمادة 

من ذلك، یسوغ لرئیس المحكمة الإداریة عند جلسة الحكم بعد تلاوة المستشار لكن استثناءً 

صوم تدعیما مها الخقدّ فویة التي یُ المقرر للتقریر المعد حول القضیة، أن یستمع للملاحظات الشّ 

على ذلك یمكن أن یدعو رئیس تشكیلة الحكم أعوان الإدارة ، فضلاً 741لطلباتهم ودفوعهم الكتابیة

لمقتضیات طبقا ل،للاستماع إلیهم وتقدیم توضیحاتهم بشأن النزاع القائم،المعنیة أو ممثلیها

.)742(ذكرهسابقمن القانون ال884المنصوص علیها في المادة 

بعض تدابیر التحقیق كمعاینة الأمكنة وسماع الشهود تتضمن على ذلك، فإنّ علاوةً 

ة.للأصل ألا وهو مبدأ الكتابة في الإجراءات الإداریوتُعد استثناءً ،بالضرورة مظاهر غیر كتابیة

إنّ الفرق بین الإجراءات الإداریة والإجراءات المدنیة، یكمن من الناحیة العملیة في أن تبادل المذكرات في الأولى یتم عبر 737

كتابة ضبط المحكمة الإداریة، التي تتولى استقبال المذكرات والتأشیر علیها، ثم تبلیغها تحت رقابة المستشار المقرر إلى الخصوم، 

مذكرات في المواد المدنیة وجاهیا في الجلسة تحت إشراف رئیس الجلسة، أنظر لمزید من الإیضاحات: بینما یتم تبادل ال

.247، د م ج، الجزائر، ص 2، ج ، الهیئات والإجراءات أمامهاالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةشیهوب مسعود، -

.185، ص 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، دار هومة للطباعة المنازعات الإداریة، عدو عبد القادر،738

.-2بدوره فإن المشرع الفرنسي قد اشترط في المادة 739 13l من قانون نزع الملكیة أن یقدم الأطراف في حالة عدم حصول اتفاق

Desودي حول التعویض المستحق مذكرات كتابیة  Mémoires écrites یتم من خلالها شرح طلباتهم ووسائل الدفاع التي

یثیرونها، وتعتبر الكتابة إجراء جوهري یترتب عن تخلفه عدم القبول، راجع لمزید من الإیضاحات:

- LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit, p 337.

المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة "على أن:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة886تنص المادة 740

".شفویا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة
741-BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, indemnisation,
procédure ; principes et compétence juridictionnelle», op.cit, p 12.

جراءات المدنیة والاداریة سالف الذكر.انون الإالمتضمن ق09-08من القانون رقم 884راجع المادة 742
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التي تأخذ ما هي تلك الكتابةد أیة كتابة، وإنّ بها هنا لیست مجرّ عتدُّ إلاّ أن الكتابة التي یُ 

ي مقابل وصل یثبت تقییدها ف،ودع لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریةشكل عریضة مكتوبة ت

.743سجل الدعاوى بعد دفع الرسم القضائي المحدد حسب نوع القضیة

الشكلیة في المنازعة الإداریة تعد خاصیة وفي الوقت على هذا الأساس نستطیع القول بأنّ 

وفي دعوى التعویض ،عامةذاته شرط جوهري لصحة إجراءات التقاضي في الدعوى الإداریة

طلان ب على مخالفتها بعن نزع الملكیة خاصة، وهي من النظام العام لا یجوز تصحیحها، ویترتّ 

.744الطلب القضائي بإعادة تقییم التعویض

حكمة الإداریة: مالطابع الفاحص للإجراءات المتبعة أمام ال-ثانیا

النظام الاتهامي الذي ینطوي ،القضائیةیوجد نظامین معروفین في إدارة الدعوى عموماً 

الوصول بغرضوذلك ،أكبر من الحریة في توجیه دعواهمعلى الاتهام ویمنح أطراف الدعوى قدراً 

التي ،في الدعوى المدنیةعلى وجه الخصوص إلى حل للنزاع القائم، ویجد هذا النظام تطبیقه 

.فاحصیعمل في إطارها القاضي المدني ضمن نظام اتهامي ولیس

الدعوىهیمن على توجیهالذي یُ ،هذا النظام یوجد النظام الفاحصوبالإضافة إلى بالمقابل، 

لقاضي ز بإعطاء ایتمیّ حیث ،داریةالإفي إطار المنازعة قطبّ ویُ ،بالاعتماد على إجراءات فاحصة

وفي توجیه إجراءات الخصومة الإداریة، ویبدأ هذا ،لایجابي في إدارة الدعوىالدور الأكبر وا

راء خاذ أي إجالدور بمجرد اتصال القاضي بملف الدعوى، فهو الذي یقرر لزوم أو عدم لزوم اتّ 

شیهوب مسعود، ا المجال راجع:هذكثر تفاصیل في لأمكرر من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 170تقابلها المادة 743

.247المرجع السابق، ص ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات

كذلك اتجه القانون الفرنسي إلى اعتبار الكتابة خاصیة جوهریة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وأوجب على طالب 744

وذلك ،إعادة تقییم مبلغ التعویض تبلیغ مذكرات ووسائل دفاعه للطرف الخصم، حتى یتسنى له بدوره الإجابة والدفاع على حقوقه

.Rطبقا لمقتضیات المادة  من قانون نزع الملكیة الفرنسي، راجع:13-23

-MARZELLIER Marie, op.cit, p 463.
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من أجل الوصول إلى الحقیقة، فله أن یطلب من الخصوم تقدیم أیة وثیقة ضروریة ،یراه مناسبا

أي طرف في الدعوى.له أن یأمر بإدخال ، كما للفصل في القضیة

من أسباب إعطاء الدور الإیجابي للقاضي الإداري في تسییر إجراءات الخصومة إنّ 

هو اختلاف مراكز أطراف الدعوى الإداریة، فتقف الإدارة كطرف وخصم قوي یملك ،القضائیة

تدخل بدونلا شك أن و ،إلیها الطرف الضعیف وهو المدعيةحاجكون بالتي ی،وسائل الإثبات

ل ى ذلك خوّ علمن الصعب على المدعي الحصول على هذه الوسائل، یكون ن القاضي فإنه م

تها من ز و تقدیم ما قد یكون في ححملها على القاضي سلطة توجیه أوامر إلى الإدارة لالقانون

توجیه أمر للإدارة في حالة امتناعها لقاضي المقرر صلاحیة ولمستندات منتجة في الدعوى، 

لص یمكن له أن یستخكما ، المدعي من القرار المطعون فیه لتقدیمه في أول جلسةعن تمكین 

من قانون الإجراءات 819لمادة اعمالا بأحكام ا،النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

.745ةالمدنیة والإداری

،لإداریةار الثاني في إسناد القاضي الدور الإیجابي في تسییر إجراءات الدعوى المبرّ أما

الإدارة في غالبیة الأحوال تقف موقف المدافع في الخصومة، وهذه الوضعیة في كون أنّ یتجلى 

ات تدخل القاضي الإداري في توجیه إجراءفإنّ عیه، ومن ثمّ لقي على المدعي عبء إثبات ما یدّ تُ 

رفي طعید التوازن بین من شأنه أن یُ ،دعوى التعویض عن نزع الملكیة على وجه الخصوص

دعوى التعویض عن نزع الملكیة.

الطابع الوجاهي للإجراءات المتبعة في الدعوى الإداریة:  -ثالثا

یكتسي مبدأ الوجاهیة أهمیة كبیرة في القانون وتزداد أهمیته خاصة في دعوى التعویض 

لأمر ایتعلقلاسیما عندما ،ضمانة أساسیة من ضمانات حقوق الدفاع، ویُعدُّ 746عن نزع الملكیة

السالف الذكر.قانون الإجراءات المدنیة والاداریةمن 819المادة 745

746 BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, indemnisation,

procédure ; principes et compétence juridictionnelle», op.cit, p 12.
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، وبهذا كرّس المشرع مبدأ 747س دستوریاً بحق من الحقوق الأساسیة للأفراد كحق الملكیة المكرّ 

و أبلغ دلیل على ذلك هالوجاهیة بصفة صریحة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولعلّ 

.748"یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیةالتي تنص على أن " 3فقرة 3نص المادة 

ریة المتعاقبة، ئللمبدأ المنصوص علیه في الدساتیر الجزاهذه المادة جاءت تكریساً الواقع أنّ 

كما وذلك،2016من الدستور الحالي لسنة 2فقرة 158بشكل مقتضب المادة و ت علیهنصّ إذ

"یلي ي "، وهالكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون:

بدورهستمدیالمبدأ الذي هذا ،التي یستمد منها المشرع فلسفته في تجسید مبدأ الوجاهیةحكامالأ

اصة القاضي ملزم بصفة خأنّ ب علیه یترتّ و أساسه من مبدأ مساواة الخصوم في حقوق الدفاع، 

.749وتطبیقه بصرامة لاسیما في مجال نزع الملكیة،باحترام هذا المبدأ

م أن یُقدّ كل طرف على أنه یلزممبدأ الوجاهیة شأنبVedelستاذ الأفي هذا الصدد، یرى

تعین یتاح للطرف الآخر معرفة عناصره، و أن یُ و ،لطلباته أو دفوعهأي مستند أو أي وجه دعماً 

التزام نازع ب عنهالذي یترتّ ، 750على التطبیق الصارم لهذا المبدأأن یسهر القاضي الإداري على 

ى كل واحد من إل،المتضمنة مبلغ التعویض عن العقار المنزوعة ملكیتهتبلیغ عروضه بالملكیة 

الملاك أو لأصحاب الحقوق العینیة أو المنتفعین، بالمقابل یلتزم رافع دعوى التعویض عن نزع 

فقا للإجراءات و صحیحاً تبلیغاً ،الملكیة بتبلیغ عریضة افتتاح دعواه للطرف الآخر في الدعوى

747 HOSTIOU René, «QPC : ordonnance d’expropriation et non-respect du contradictoire», R.D.I

Urbanisme-Construction, n° 7-8 juillet-aout 2012, p 394 et 395.
.L-12إنّ المشرع الفرنسي بخلاف المشرع الجزائري قد كرّس هذا المبدأ صراحة في قانون نزع الملكیة، وذلك في المادة 748 13

الذي یلزم نازع الملكیة بتبلیغ عروضه ومذكراته المتعلقة بعملیة تقدیر التعویض للمنزوعة ملكیتهم أنظر لمزید من الإیضاح:

- LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, op.cit, p 338.
FEBROیرى في هذا الشأن الأستاذان 749 Jacques, BERNARD Antoine:ما یلي

« Le contradictoire est une application du principe général de l’égalité devant la justice, de
caractère constitutionnel, il trouve d’autant mieux à s’appliquer à l’expropriation qu’en cette
matière » Voir : FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, «Expropriation des biens Procédure,
principes d’indemnisation, compatibilité avec la convention européenne des droits de l’homme»,
op.cit, p 172.

.187عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص 750
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طائلة بطلان إجراءات دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وهو إجراء جوهري المقررة قانونا تحت 

د مما یسمح بمعرفة محتواها قص،لما له من دور في إعلام المعني بوجود دعوى قضائیة تعنیه

لمعرفة ،تقدیم وسائل دفاعه، ومن باب العدل أن یطلع الأطراف كذلك على طلبات محافظ الدولة

.751محتى یكون المعنیین على درایة كاملة بحقوقه،القیمة القانونیة لالتماساته وأسسها القانونیة

لآجال الالتزام با،على أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیةقتضيی،على ذلكعلاوةً 

ة صبما یسمح للقاضي معرفة ادعاءاتهم ووسائل دفاعهم الخا،ردِّهمالمحددة لإیداع مذكرات 

طراف لأیوما15مهلة یمنح القانونفي الغالبمة من قبل الخصوم في الدعوى، و بالعروض المقدّ 

یخ یبدأ احتسابها من تار ،الدعوى الإداریة أمام المحكمة الإداریة لتقدیم مذكرات ردهم في الدعوى

التبلیغ برفع الدعوى، أو من تاریخ تبلیغ المذكرة الجوابیة للخصم، على أن یتم إیداعها والتأشیر 

عویض دعوى التاالتي رفعت في دائرة اختصاصه،علیها من طرف أمین ضبط المحكمة الإداریة

.752عن نزع الملكیة

ا أنف تبلیغ عریضة الاستئناف رسمیفعلى الطرف المست،أما على مستوى مجلس الدولة

هم وكذا وسائل دفاعهم خلال مهلة شهر ابتداء من تاریخ بغرض تقدیم مذكرات ردِّ ،للخصوم

.753أشیر علیهالتلتبلیغهم بعریضة الاستئناف، ویتعین علیهم ایداعها أمانة ضبط مجلس الدولة 

751 MARZELLIER Marie disait que : «La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite

et contradictoire, le demandeur notifie son mémoire au défendeur qui a un mois pour rédiger son
mémoire en réponse selon les dispositions de l’article R. 13-23 du code de l’expropriation», Voir :
- MARZELLIER Marie, op.cit, p 463.

كان نازع الملكیة أو المنزوعة ملكیته المهلة الكافیة لتقدیم یُمنح للأطراف سواءً ، أنه لكن الملاحظ من الناحیة العملیة752

مذكراتهم، حتى بعد فوات الأجل المقرر قانونا، ولعل العبرة في ذلك هو ضرورة منح الطرف الآخر مهلة كافیة لإحاطته علماً 

بملابسات القضیة ضماناً لمبدأ الوجاهیة وحق الدفاع.

ري كما فعل نظیره الفرنسي أیة آثار على تقدیم المستأنف علیه لمذكرات جوابه خارج بصفة عامة، لم یرتب المشرع الجزائ753

الآجال المقررة قانوناً، مما یسوغ لنا القول أن المذكرات التي تقَُدم بعد فوات المهلة المحددة یمكن أن تكون مقبولة من طرف 

الملكیة الذي جاء خالیا من أیة إشارة إلى هذه المسألة، أنظرمجلس الدولة، وقد اتخذ المشرع الفرنسي الموقف ذاته في قانون نزع

مزید من الإیضاح:ل

- LEMASURIER Jeanne, le droit de l’expropriation, Que sais-je ?, op.cit, p 339, 340.
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ل ركیزة أساسیة وجوهریة في النظام القضائيشكّ مبدأ وجاهیة الإجراءات یُ نفهم أنّ من ثمَّ 

الجزائري، وهو مبدأ یفرضه القانون على القاضي والخصوم على حد سواء ویتعین الالتزام به، 

یقتضي أن یستفید الخصوم من فرص متكافئة لعرض ه وبالاستناد إلى هذا المبدأ فإنّ ومن ثمّ 

اة أمام القانون بین جمیع أطراف دعوى لتحقیق مبدأ المساو طلباتهم ووسائل دفاعهم، بلوغاً 

التعویض عن نزع الملكیة.

سم ببروز دور المستشار المقرر والنیابة العامةالإجراءات في دعوى التعویض تتّ -الفرع الثاني

ضمن نظام مزدوج: 

خصص المنازعات الإداریة بقانون للإجراءات خاص بها، المشرع لم یُ غم من أنّ الرّ على

في النظام المزدوج في فرنسا، إلاّ أنه أفرد لها الكتاب الرابع في قانون الإجراءات كما هو الحال

المدنیة والإداریة المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، وفي إطار هذه 

ر عنها بقانون واحد تحت تسمیة "قانون الإجراءات المدنیة عبّ الوحدة العامة للإجراءات المُ 

د من وهذا ما یتأكّ ،ببعض الخصوصیات على الصعید الإجرائيالمشرع لإداریة"، اعترف لها وا

خلال تخویل المستشار المقرر الدور الحاسم في توجیه دعوى التعویض عن نزع الملكیة (أولا)، 

النیابة العامة كطرف في إجراءات الدعوى إلزامیة قبل وضع القضیة في المداولة (ثانیا). اعتبار و 

للمستشار المقرر دور حاسم في تسییر دعوى التعویض عن نزع الملكیة:-أولاً 

عتبر وجود المستشار المقرر أمام المحاكم الإداریة ركیزة أساسیة تطبع خصوصیة یُ 

بینما لا یوجد المستشار المقرر أمام المحاكم العادیة الابتدائیة ،الإجراءات في المنازعات الإداریة

، ویزداد 754إلاّ على مستوى جهات الاستئناف (المجالس القضائیة) وجهة النقض (المحكمة العلیا)

754 En France et en matière d’expropriation la loi du 26 juillet 1962 avait abandonné le système

du juge unique au profit d’une chambre d’expropriation instituée dans chaque département, la loi
du 10 juillet 1965 est revenue au système du juge unique, Voir : MORAND-DEVILLER :
Jacqueline, op.cit, p 530.
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،ودعوى التعویض عن نزع الملكیة بصفة خاصة،دوره أهمیة في الدعاوى الإداریة بصفة عامة

ط بقاضي المحكمة الإداریة دون قضاة غرف القانون نیِ ي الذي أُ لدخُ بسبب مظاهر الدور التّ 

سند للمستشار المقرر في توجیه الدعوى ئ المُ نشِ ق والمُ الخاص، ویتجلى من خلال الدور الخلاّ 

والتحقیق فیها.

ن ویقوم القاضي في مجال القانو في هذا الإطار ذهبت الأستاذة سعاد الشرقاوي إلى القول "

أخرى غیر التوفیق والتركیب وهي مهمة استخلاص القواعد القانونیة في حالة سكوت العام بمهمة 

لاحظ الأستاذ محیو أحمد أن كما، 755"النصوص عن إیراد حكم یحسم الحالة المعروضة أمامه

تستند إلى مبادئ قانونیة عامة غیر منصوص علیها ر أحكاماً مجلس الدولة في فرنسا قد قرّ 

.756هادهصراحة واستخلصها باجت

في مجال الفصل في دعوى التعویض عن نزع مهماً نیط بالمستشار المقرر دوراً ، أُ من ثمّ 

.الملكیة ویقوم بمهمته باستقلالیة عن رئاسة المحكمة الإداریة وعن وزارة العدل

على ذلك، یصبح القاضي یملك سلطة المبادرة في الدعوى منذ أن یتقدم الخصوم بناءً 

ویستلزم علیه أن یبذل الجهد اللازم من أجل تزوید تشكیلة المحكمة بكل المعلومات ، 757بادعاءاتهم

م في تكوین قناعة المحكمة بغرض الوصول إلى حكم ساهِ التي تُ ،والوقائع وسائر عناصر الدعوى

.758رضي كل أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیةیُ ،موضوعي وعادل

المستشار المقرر فإنّ داریة،دنیة والإمالانون الإجراءاتقمن 846حسب نص المادة 

یها عندما تصبح القضیة جاهزة للفصل فطالبموتوجیه الدعوى الذي أشرف على سیر التحقیق 

.20، ص 1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، المنازعات الإداریةسعاد الشرقاوي، 755

.20محیو أحمد، المرجع السابق، ص 756

.83النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص "بوضیاف عمار، 757

:في ذلكالمشرع الفرنسي اعتمد قاضي فرد وهو قاضي نزع الملكیة یفصل في نزاعات التعویض عن نزع الملكیة، أنظر758

- BOTTEGHI Domanien, «Le Conseil d’État précise la compétence du juge unique dans le cadre

de contentieux indemnitaire», A.J.D.A, n° 41, décembre 2012, p 2282, 2283.



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

264

إلى سرد الوقائع وتحلیلها وإلى ما وقع من إشكالات في هشیر فییُ ،759تقریر مكتوببإیداع

یقوم و ،الأمر طلباتهم الختامیة والإجراءاتن لزم إص لخِّ كما یُ ،الإجراءات وأوجه دفاع الأطراف

.760تقدیم التماساته في القضیةتعین علیهالذي ی،ل الملف إلى محافظ الدولةارسبعد ذلك بإ

ن شارك بنسبة ضئیلة في البحث عفإذا كان المستشار المقرر في الدعوى المدنیة یُ هكذا

بصفةة في الدعوى الإداریشارك یُ المستشار المقرر فإنّ ودوره محدود وكاشف للنتیجة، ،الحقیقة

.761ودوره خلاّق ومبتكر للحلول،الةفعّ 

الدور المحتشم لمحافظ الدولة في إجراءات الدعوى الإداریة: -ثانیا

إلاّ في حالات،إذا كانت الإجراءات أمام المحاكم العادیة تسیر دون مشاركة النیابة العامة

سیر الإجراءات أمام الجهات القضائیة الإداریة ، فإنّ 762صوص خاصةاستثنائیة وردت بموجب ن

بحضور النیابة وتحت رقابتها، فاطلاعها على الملف ومساهمتها فیه بإبداء الرأي تكون إلزامیة تمّ ت

الدولة التي یتعین على محافظ،في جمیع القضایا، لاسیما في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

.لجماعةعلى أموال احفاظاً ،د التي یلزم احترامها من أجل تحدید التعویضأن یراقب فیها القواع

بعد ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المستشار المقرر897المادة وجبتلذلك أ

والوثائق مرفقا بالتقریرعلى محافظ الدولةبإحالة الملفصیرورة القضیة جاهزة للفصل فیها، 

ریر تقفي خلال شهر واحد من تاریخ استلام الملف بإعدادمحافظ الدولةویقوم ، الملحقة به

.763مكتوب یتضمن التماساته

.216شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 759

.249، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامهاشهیوب مسعود، 760

.73و72محیو أحمد، المرجع السابق، ص 761

لاسیما القضایا الماسة بالنظام العام والقضایا الخاصة بحالة الأشخاص، والدعاوى المتعلقة بمضاهاة الخطوط، التي یجب 762

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 165فیها أن یُبلغ ملف القضیة إلى النیابة العامة لتقدیم طلباتها المكتوبة طبقا لنص المادة 

نون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.من قا897المادة 763



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

265

ومكانة محافظ الدولة في الجزائر، التي عرفت لأول مرة الحدیث عن دورلا شك أنّ 

ع تجارب الدول مة هذا النظاممقارنبالتأكیدمتطبیق هذا النظام بعد تبني ازدواجیة القضاء، یتحتّ 

، حیث یكمن الاختلاف الأول 764وأهمها على الاطلاق التجربة الفرنسیة،الرائدة في هذا المجال

أنّ ك ، ومرد ذلولیس محافظ الحكومة كما في فرنسا،في التسمیة بمحافظ الدولة في الجزائر

.765مجلس الدولة في فرنسا هو تابع للسلطة التنفیذیة برئاسة رئیس الحكومة

حیثفي غموض دور ومكانة محافظ الدولة في الجزائر، فیكمن الاختلاف الثاني أما

بذاته داخل الهیئة القضائیة، عكس النظام الفرنسي قائماً لكاً المشرع من محافظة الدولة سِ جعل 

ي كانوا قضاة حكم أو محافظسواءً ،كل أعضاء الهیئة لسلطة ورقابة تلك الهیئةخضع الذي یُ 

حتل یمحافظ الحكومةبذاته، غیر أنّ اً سلك محافظة الحكومة قائمفي فرنسا ولا یوجد ،الحكومة

.766وضعیة مهیمنة بجانب قاضي نزع الملكیة

جویلیة 26بموجب القانون المؤرخ في وظیفة محافظ الحكومة المشرع الفرنسي لقد أنشأ

لاستئناف الكبرى علىه بمحاكم اقاضي نزع الملكیة الذي یوجد مقرّ وذلك إلى جانب،1962

شترط القانون أن یكون محافظ الحكومة هو نفسه مدیر مصالح الضرائب یمستوى المحافظات، و 

في لالتي یقع في دائرة اختصاصها العقار المراد تقییمه، وأسند إلیه دور إیجابي یتمثّ ،للمحافظة

دور النیابة العامة عن محافظ الحكومة، إذ أن هذا الأخیر لا یستطیع مثلا تحریك خصومة التعویض عن في فرنسا، یختلف764

نزع الملكیة خلافاً لوكیل الجمهوریة الذي یملك هذه الصلاحیة في الدعاوى الجزائیة، ویعتبر محافظ الحكومة بفرنسا بمثابة 

تحلى مح له بتحدید التعویض، ولذلك تقتضي وظیفة محافظ الحكومة أن یالمستشار التقني للقاضي یزوده بكل المعلومات التي تس

هذا الأخیر بالموضوعیة والحیاد وعدم الانحیاز إلى أي طرف في الدعوى، راجع: 

- FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 171.

، 4، عدد مجلة مجلس الدولة"، -مكانته ودوره-نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة"بوصوف موسى، 765

.39، ص 2003

766 Selon la CEDH, Le commissaire du gouvernement occupe une position dominante : « Le

commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position dominante dans la
procédure et exerce une influence sur l’appréciation du juge… Tout cela crée, au détriment de
l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes et … une violation
de l’article 6 alinéa 1 de la convention » Voir : Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p 541.
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ة جهاز متخصص في مهمة الدفاع على مصالح المالیة العمومیة، مما یجعل من محافظ الحكوم

، 767م في تقنیات تقییم الأملاك العقاریة المنزوعة ملكیتهایتحكّ بالتالي و ،مجال المالیة العامة

لتي یمارس جاه الهیئة القضائیة اتّ اع عند ممارسة مهامه باستقلالیة تامة بالإضافة إلى كونه یتمتّ 

لإدارة العامة لالعضویة، بل تابعغیر تابع لها من الناحیة مستقل عنها و لأنه نظرا فیها وظائفه، 

.768ضع للسلطة السلمیة لوزیر المالیةاوخ،للضرائب

ي من سلك القضاء، ویفتقر للتكوین فنیُعیَّ محافظ الدولة في الجزائر الذي خلافعلى 

المالي الذي یطغى على دعاوى التعویض عن نزع الملكیة، مما یجعل دوره تقریبا التقني و المجال 

لتماسات االذي لا یتعدى دوره في إبداءدور محافظ الدولة د تقزیم ؤكّ الواقع یُ لأنّ بدون فائدة، 

ودون أي اجتهاد في القضایا المطروحة ،مختصرة دون بذل أي جهد أو عرض نقاط فقهیة

.770، خلافا للدور الإیجابي لمحافظ الحكومة في فرنسا769للدراسة

ع في استكمال إنشاءالمشرع قد تسرّ لاحظ على نظام محافظة الدولة في الجزائر أنّ یُ 

ل داخل اوغیر فعّ ، الذي أناط بمحافظ الدولة دور مبتور وتأسیس المؤسسات الدستوریة للبلاد

لمشرع اغموض وركاكة النصوص القانونیة لدلیل قاطع على أنّ الهیئات القضائیة الإداریة، ولعلّ 

المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، وحبذا لم یفهم على الاطلاق دور محافظ الدولة الحقیقي داخل 

لو استلهم ما هو موجود في التجربة الفرنسیة مع الاحتفاظ بخصوصیة نظامنا القضائي، 

تعیینه في رتبة مدیر مصالح الضرائب، من جهة مُّ تِ بالخصوص جعل منصب محافظ الدولة یَ 

767 MORAND-DEVILLER Jacqueline, op.cit., p 530.

768 CHAUVAUX Didier, «Expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure devant le juge

de l’expropriation satisfait aux exigences de la CEDH», R.S.J, n°43, octobre 2007, p 32.
.41، صالمرجع السابق"، -مكانته ودوره-نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة"بوصوف موسى، 769

أوجب القانون على محافظ الحكومة في فرنسا أن تتضمن التماساته وجوبا التقدیرات التي یستنتجها من الملك المراد تقییم 770

قیمته، كما هو ملزم بتسبیب هذه التقدیرات التي یتوصل إلیها، راجع:

- GAUDEMET Yves, droit administratif des biens, expropriation pour cause d’utilité
publique, op.cit., p 403. Voir aussi : MARZELLIER Marie, op.cit., p 466.
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م ساهِ یُ جهة أخرى حتى، ومنه الدفاع على مصالح المالیة العمومیةمقدور حتى یكون هذا الأخیر ب

.771لمبدأ العدل والانصافتجسیداً الة في مناقشة القضایا المطروحة للدراسةمساهمة فعّ 

المطلب الثاني

رعةنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة على وجه السّ 

د للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المحدّ 11-91من القانون رقم 14تنص المادة 

.تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهرالمنفعة العمومیة على أن: " 

.تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنیة

یجب على الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرین على 

."الأقصى، ابتداء من تاریخ الطعن

ة بالقواعدالاستعانل في: هل یمكنالمطروح یتمثّ التساؤل ، فإنّ أحكام هذه المادةباستقراء

ویض على دعوى التعتطبیقها و ،العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أنه من ،اؤلهذا التسل، لعل الإجابة التي نقدمها ؟التي تتمیز بخصوصیة معینة،عن نزع الملكیة

عة في بفي القواعد العامة المتّ ،العبث البحث عن قواعد سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

عة ر سوف نكون أمام تعارض صارخ مع مبدأ السّ بلا شكهسائر دعاوى التعویض الإداریة، لأنّ 

.ز منازعات نزع الملكیة بصفة عامة والتعویض بصفة خاصةیِّ مالذي یُ ،في الفصل

Commissaireفي النظام الجزائري عن دور مفوض الحكومة d’ÉtatCommissaireیختلف دور محافظ الدولة771 du

Gouvernement في النظام الفرنسي، حیث أسندت مهام مفوض الحكومة في النظام الجزائري للنیابة العامة التي لم تستطع

سد الفراغ الناتج عن غیاب نظام مفوض الحكومة، هذا الأخیر الذي یعد في فرنسا من أهل الاختصاص في مجال تقییم العقارات، 

قییم الأملاك العقاریة، لذلك اشترط القانون أن یعین بصفة مدیر ومن أجل ذلك، تلقى تكوین متخصص في مسائل وتقنیات ت

الضرائب للمحافظة التي یقع في دائرة اختصاصها الملك المنزوعة ملكیته، بینما في الجزائر فیعتبر محافظ الدولة في المحاكم 

لمسائل قرون لتكوین متخصص في االإداریة أو حتى أمام مجلس الدولة من قضاة النیابة الذین تلقوا تخصص في القانون ویفت

التقنیة لحساب القیمة الحقیقیة للأملاك العقاریة، كما یفتقرون للمسائل المالیة والضریبیة لما لهذه الأخیرة من علاقة بمسائل تقییم 

.248، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامهاشیهوب مسعود، الأملاك، 
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من الخطأ على المشرع ترك إجراءات التحقیق والفصل في دعوى التعویض ه إنّ فاحسب رأین

یمة جد طویلة تؤدي إلى إثناء عز ثقیلة و عن نزع الملكیة للقواعد العامة، التي تتمیز بإجراءات 

لغ المقترح لقبول المباً جوء إلى القضاء، بحیث یكون هذا الأخیر مضطرّ المنزوعة ملكیته في اللّ 

تجنباً ،في الحصول على التعویض رغم ضآلتهمن قبل الإدارة عن طریق التراضي للإسراع 

ر الحمایة الإجرائیة اللازمة للحق في مثل هذا الأمر لا یوفِّ شك أنّ لا و ، للإطالة في الإجراءات

صالح المنزوعة ملكیته.كما لا یوفر الحمایة اللازمة لم،التعویض

یبقى أن نتساءل لأي سبب أحال المشرع إجراءات سیر دعوى التعویض عن نزع ك لذل

على القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة، هل لإثناء عزیمة المنزوعة ملكیته في ،الملكیة

جوء إلى القضاء؟اللّ 

عة، ر الملاحظة المتعلقة بوجود تعارض بین القواعد العامة مع مبدأ الفصل على وجه السّ إنّ 

ز بصفة عامة منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، هي التي تبدو لنا بالتحدید میِّ الذي یُ 

زع المشرع في قانون نالأكثر أهمیة والأكثر جدوى، ولقد أتاحت لنا الفرصة أن أشرنا كیف أنّ 

لعلاقة رعة، لهذا ولإبراز اقد ألزم الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن على وجه السّ ،الملكیة

ص لوارد النّ رعة االفصل على وجه السّ قاعدةو ،القائمة بین القواعد العامة التي أحال علیها المشرع

، علینا ؟م لاأرضفي قانون نزع الملكیة، حتى نستطیع الجزم في النهایة إن كان هناك تعااعلیه

في سواءً ،بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة وتطبیقها على سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

مرحلة التحقیق في دعوى التعویض (الفرع الأول)، أو في مرحلة الفصل في دعوى التعویض عن 

نزع الملكیة (الفرع الثاني).  

عن نزع الملكیة:التحقیق في دعوى التعویض -الفرع الأول

د المشرع المجال الذي تنشط في إطاره السلطة القضائیة، حدِّ ذا كانت القاعدة هي أن یُ إ

م من خلاله المشرع الإجراءاتنظِّ الذي لم یُ ،الأمر لیس كذلك في مجال قانون نزع الملكیةفإنّ 
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الة في التي قد تثور بمناسبة تنفیذ عملیة نزع الملكیة، واكتفى بالإح،بعة في الطعون القضائیةالمتّ 

، مما یعني 772على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة11-91من القانون رقم 14نص المادة 

هو مدعو إلى تطبیق القواعد الإجرائیة ف،القاضي في دعوى التعویض عن نزع الملكیةأنّ 

تاب من العیوب التي تنلمواجهة صمت المشرع الذي یُعدُّ ،عامةالمنصوص علیها في القواعد ال

، مع العلم بأن أمراً كهذا من شأنه أن یُهدِم الرقابة التي یباشرها 11773-91التشریع في قانون 

.774القضاء على سلامة الإجراءات الإداریة في مجال دعوى التعویض عن نزع الملكیة

م هَ فكحالة شائكة، إلاّ أنه قد یُ ل وهلةلأوّ د تتراءىهذه الإحالة قلكن، على الرغم من أنّ 

ي فحریة أوسع في توجیه سیر الخصومةسلطة و جاه نیة المشرع نحو إعطاء القاضي اتّ منها 

بداعي الحرص على وذلك في دعوى الإلغاء أو في دعوى التعویض، سواءً إطار نزع الملكیة،

ة التجاوزات التي قد تصدر عن الإدارة أثناء تنفیذ عملیلمواجهة لنصوص القانونیة اتحقیق مرونة 

نزع الملكیة.

مضنیة في تكییف القواعد العامة على القاضي الإداري أن یبذل جهوداً فرضالأمر یهذا 

مع خصوصیة دعوى التعویض عن ،المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المحدد لقواعد نزع الملكیة تراجعاً كبیراً من الناحیة الإجرائیة، مقارنة بالأمر 11-91لقد سجّل المشرع في إطار القانون رقم 772

الملغى، هذا الأخیر الذي أفرد منازعات التعویض عن نزع الملكیة بقواعد إجرائیة خاصة بالمرحلة القضائیة یتعین 48-76رقم 

باعها، ومن الأحرى على المشرع لو عمد إلى تطویر أكثر هذه الإجراءات في القانون الحالي، لكن حدث ما لم على القاضي ات

المذكورة، التي أحال بموجبها على القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة 14یكن منتظراً، أین أورد مادة واحدة فقط وهي المادة 

.11-91الجوانب السلبیة التي یؤخذ علیها المشرع في إطار قانون رقم سابقا والإداریة حالیا، ویعد ذلك من 

كل ذلك یجعل من القواعد الإجرائیة التي تحكم دعوى التعویض عن نزع الملكیة قواعد جد معقدة، مما یُقیِّد إلى حد ما من 773

-KADIسلطة القاضي التقدیریة، بحیث تصطدم هذه السلطة بالقواعد التي وضعها المشرع في هذا المجال، وفي هذا الصدد ترى 

HANIFI Mokhtaria:

« Le pouvoir d’appréciation du juge en la matière n’est pas totalement souverain, il est limité par
les règles d’évaluation précises parfois complexes, posées par le législateur », KADI-HANIFI
Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit, p 343.

الملغى مدعو في دعوى التعویض عن نزع الملكیة، إلى 48-76في حین أن القاضي الإداري كان في ظل الأمر رقم 774

من الأمر، وتعتبر أكثر حمایة لحقوق المنزوعة ملكیته. 24إلى 13تطبیق الإجراءات الخاصة المنصوص علیها في المواد من 
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وبصفة أولیة دعيمما یسترعة، المشرع الفصل فیها على وجه السّ نزع الملكیة، التي مبدئیا أوجب 

القاضي من أجل تحدید نطاق دعوى التعویض عن نزع الملكیة من حیث الأشخاص (أولا)، تدخل 

ة حال یتدخل أیضا من أجل تحدید نطاق دعوى التعویض من حیث الموضوع (ثانیا).وعلى أیّ 

:من حیث الأشخاصالملكیةدعوى التعویض عن نزعنطاق تحدید -أولاً 

عي هو من المدأنّ من حیث المبدأ، على اعتبار استقر فقه القانون الإداري في فرنسا لقد 

یتحكم في تحدید نطاق الخصومة من حیث الأشخاص، إذ یكتسب هذه الصفة (صفة المدعي 

(Demandeur معان الإبمجرد أن یقید دعواه أمام الهیئة القضائیة المختصة، ثم أنه وبمجرد

من المیسور التعرف على باقي العناصر المكونة لها، فهناك ،دیباجة عریضة افتتاح دعواهفي 

على ، والذي یتعین Défendeur)الطرف الآخر المقصود بالدعوى وهو الخصم (المدعى علیه 

.775باشرةالمدعي تحدیده بصورة م

خصیة من كانت له صفة شت إلاّ لِ ثبَ الصفة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة لا تُ إنّ 

فة، إذ هم من یستفیدون من الحقوق ق فیهم الصّ أطراف الحق هم من تتحقّ مباشرة، لذا فإنّ 

بالتالي و بها الخصومة الناشئة عن دعوى التعویض عن نزع الملكیة، رتِّ لون الواجبات التي تُ ویتحمّ 

، إلى القاضي بهدف الحصول على حمایة قضائیة لحقهم باسمه طلباً قدِّ قصد بالخصم هو من یُ یُ 

.776م في مواجهته هذا الطلبقدَّ أو من یُ 

لصفة اثبت إلاّ لأطراف الحق المدعى به، فإنّ لذلك، فإذا كانت الصفة في الدعوى لا تُ 

الدعوى وإجراءات الخصومة الناشئة عنها، ثبت لمن یحوز صلاحیة رفع أو مباشرةالإجرائیة تُ 

كان هو صاحب الحق في الدعوى أو ممثلا له، وتوافر الصفة الإجرائیة بهذا المعنى هو سواءً 

ت الحالاأغلب الذي یكون في ،شرط لمن یباشر إجراءات خصومة التعویض عن نزع الملكیة

.491شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص 775

.273، 272المرجع السابق، ص -الهیئات والإجراءات أمامها–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة شیهوب مسعود، 776
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راءات في باشر هذه الإجلصفة فیمن تُ عٍ، كما یجب أن تتوفر هذه ادَّ كمُ المالك المنزوعة ملكیته

.777مواجهته (السلطة نازعة الملكیة والمستفید من عملیة النزع)

المشرع استعمل ، نلاحظ أنّ السابقة الذكر11-91من القانون رقم 26بالرجوع إلى المادة 

-93من المرسوم التنفیذي رقم 39" في حین استعمل في نص المادة الطرف المطالبعبارة "

القول أن الطرف المطالب هو نفسه الطرف لنا صوغ"، فهل یالطرف المستعجلعبارة "186

المستعجل؟

و الطرف ه،المقصود منهماالامعان في العبارتین المذكورتین یدفعنا إلى القول بأنّ إنّ 

ار إما ر خاصم هذا القالذي یهمه أمر رفع الدعوى ضد قرار قابلیة التنازل، بمعنى الطرف الذي یُ 

هو الطرف المطالب بإعادة تقییم مبلغ-حسب رأینا-إلغاء أو تعویضا، لذا فإن العبارة الأنسب 

.778ق بمسألة ذات طابع استعجاليهنا لا یتعلّ الأمرالتعویض الإداري، لأنّ 

ة إلى دون الإشار صیاغتهما عامة التي جاءتتین أعلاه،ر و ذكمالمادتین الأحكام باستقراء 

مكن أنه یسمح لنا بالقول بذلك یرفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة، لعلّ الذي یمكن لهالطرف

نّ الناحیة العملیة نجد أومنلكنهمه الأمر رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة، طرف یلكل 

المنزوعة ملكیته هو الطرف المتضرر من التعویض المقترح من طرف الإدارة، إذ یرى في أغلب 

المبلغ المقترح لا یتناسب وقیمة الملك المنزوعة ملكیته، وعلیه فمن الطبیعي أن یكون أنّ الحالات

هو من یهمه رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة ویبادر برفعها من أجل المطالبة بإعادة التقییم.    

من المهم تحدید المركز القانوني للخصم ما إذا كان مدعي أو مدعى علیه، لِما یترتب علیه من فائدة عملیة تتعلق بعبء 777

الإثبات الذي یتحمله عادة المدعي، وكذا قواعد الحضور والغیاب بالنسبة للمدعى علیه.    

اغة بالطابع الاستعجالي لإجراءات نزع الملكیة، التي تأثروا من حیث الصی186-93قد یكون واضعو المرسوم التنفیذي رقم 778

تحمل الطابع الاستعجالي سواء بالنسبة لرفع الدعوى في خلال شهر واحد من تاریخ التبلیغ، أو بالنسبة لمهلة الفصل في الدعوى 

في خلال شهر واحد أیضا.

ق، العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع الساببعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة لمزید من الإیضاحات أنظر:-

.271ص 
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على كلٍ، یمكن تقسیم أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة إلى قسمین، أطراف أصلیة 

،ل الأطراف الأصلیة في السلطة نازعة الملكیة والمنزوعة ملكیتهأساسیة وطرف خاص، فتتمثّ 

حیث توجد في جمیع الدعاوى الرامیة إلى إلغاء قرار قابلیة التنازل وقرار نزع الملكیة، أما الطرف 

لتعویض ایتواجد بشكل خاص في دعاوى الذي ،ل في المستفید من عملیة نزع الملكیةالخاص فیتمثّ 

عن نزع الملكیة، الأمر الذي یستلزم تحدید مختلف أطراف هذه الدعوى بغض النظر عما إذا كان 

.779هذا الطرف مدعي أو مدعى علیه

طرف أصلي في دعوى التعویض:المختصة بنزع الملكیةالسلطة -1

لعامة، تلجأ السلطة اعد نزع الملكیة إجراءً استثنائیاً وفي ذات الوقت امتیازاً من امتیازات یُ 

خص إلى ش،إلیه الإدارة لنقل ملكیة عقار أو أحد الحقوق العینیة على عقار جبرا عن صاحبها

.780عام أو خاص بقصد تحقیق منفعة عامة، وذلك طبقا لضمانات إجرائیة وموضوعیة

د المستفیدین من عملیة نزع الملكیة، إلاّ أن الدولة تبقى تحتكر وحدها اختصاصرغم تعدّ 

لة الدو نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، ویستمد هذا الاحتكار أساسه من كون أنّ 

، كما یجد أساسه كذلك في مبدأ مساواة جمیع 781هي الوحیدة والقادرة على حمایة الملكیة الخاصة

ثمّ نالذي یعتبر التطبیق المباشر لمبدأ المساواة في الحریات الأساسیة، وم،الملاك في الحقوق

تصبح الدولة هي السلطة الوحیدة التي لها الحق أن تأمر بنزع الملكیة إذا دعت إلى ذلك مقتضیات 

عد في حد ذاته ضمانة موضوعیة لحمایة حق الملكیة ذلك یُ ، ولا شك أنّ 782المنفعة العمومیة

، ونظرا لخطورة هذا الإجراء على حقوق 783الخاصة المكرس بموجب نصوص ذات قیمة دستوریة

.271بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص 779

.94ممدوح صدیق السید درویش، المرجع السابق، ص 780

".الملكیة الخاصة مضمونةالتي تنص على أن: "2016من دستور سنة 64المادة 781
782 MARCHIANI Charles-Stéphane, Le monopole de l’État sur l’expropriation, op.cit, p 61.
783 ROLAIN Marianne, Les limitations au droit de propriété en matière immobilière, op.cit, p 392,

393.
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المنزوعة ملكیته، فإن الدولة لم تترك إجراء نزع الملكیة لأي جهة من الإدارة تستعمله كل جهة 

.784حسب أهوائها

تملك الدولة هي التيد الجهات التي یمكن أن تطلب نزع الملكیة، إلاّ أنفعلیه، رغم تعدّ 

ي الأصیل لوالصختصاهذا الابتفویض ولكن تقوم ، 785إجراءات نزع الملكیةاتخاذ سلطة احصری

هذه حتى یسهل لها قیامها بالولایة التي تقع في اقلیمها الأملاك والحقوق العینیة المنزوعة

، هذا الأخیر الذي أضحى بحكم هذا التفویض مختصا لإصدار القرارات الإداریة 786المهمة

الوالي إنّ فلا سیما قرار قابلیة التنازل وقرار نزع الملكیة، هكذا،الخاصة بعملیة نزع الملكیة

سعىتفكرة المصلحة العامة التي د بذلك جسِّ ، ویُ المفوض أصبح یتصرف باسم ولحساب الدولة

.787على الصعید الاقلیمي للجماعة المحلیةإلى تحقیقها الدولة 

ه سبب اشتراط القانون إلزامیة توجیتبیانبشكل كافسیساهم هذا التحلیل أنّ لا شك 

ضد الولایة ممثلة في شخص الوالي الذي یحل محل الدولة، وذلك تحت ،دعاوى نزع الملكیة

الوالي هو الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكیة طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، على أساس أنّ 

مما یؤدي بطبیعة الحال إلى ،مسؤولیة الدولة قائمة في جمیع الأحوالمن جهة، وباعتبار أنّ 

من المهم إذاً دراسة أثر دسترة هذا الحق على نظام الملكیة الخاصة، هذه المسألة تثیر ملاحظتین: الأولى تهدف إلى وضع 784

تحت المجهر العناصر التي دفعت بالمؤسس الدستوري إلى إدماج هذا الحق ضمن الحقوق الأساسیة المكرسة في الدستور، هذا 

والمقدس، أما الثانیة فتهدف إلى تحدید المبادئ التي تقود إلى نزع الملكیة من خلال الأخیر الذي أكّد على طابعها المضمون

العناصر التي تبرر جرد المالك من حقه في الملكیة، الأمر الذي یستلزم الاعتراف للدولة وحدها دون سواها بسلطة احتكار 

اختصاص نزع الملكیة. 

-MARCHIANI Charle-Stéphani, Le monopole de l’État sur l’expropriation, op.cit, p 99.
785 Ibid. p 100.

leفي فرنسا لقد خول القانون لرئیس مصالح الدومین 786 chef du service domanial تمثیل الجماعات المحلیة لا سیما في

.12/07/1967المؤرخ في 568-67المقاطعة الترابیة للمناطق طبقا لمقتضیات المرسوم رقم 

-FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 171.

787 HOSTIOU René, «DUP : Recevabilité du recours en cassation et notion de « partie à

l’instance», R.D.I, n° 5, mai 2012, p 266, 267.
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تعویض من جهة أخرى، الأمر الذي یستلزم أن یكون الوالي طرف أصیل قیام مسؤولیتها في ال

.788ودائم في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

هذا الصدد، فإذا كان القضاء الإداري في السابق لم یستقر على موقف ثابت وحاسم في 

یا في نهائیا على اعتبار الوالي طرفا أساسیا ورئیساستقرّ مجلس الدولة قد تجاه هذه المسألة، فإنّ 

ه فيدأكّ دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وعلى كون هذا الإجراء من النظام العام، وهذا ما 

ما 008247تحت رقم 22/07/2003ه المؤرخ في قرار جاء مثلا في ، فقد العدید من قراراته

فوعة ضده لم توجه توجیها صحیحا.حیث أن المستأنف یدفع بأن الدعوى المر "یلي:

المتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في 09-90حیث أنه وحسب مقتضیات القانون رقم 

الذي یحدد قواعد تنظیم الجماعات المحلیة 23/07/1994المؤرخ في 215-94والمرسوم رقم 

.سؤولا عنهالتي یكون متم تعیین الوالي كممثل للدولة على مستوى الجماعة الإقلیمیة ا،وتسییرها

حیث وبالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن یكون آمر بصرف الغلاف المالي 

إذا لم یذكر المستفید من عملیة نزع الملكیة أو إذا كانت هناك ،المخصص لأي مشروع قطاعي

.789"منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة

ذ جاء إرفض مجلس الدولة في قضیة مماثلة إخراج والي ولایة قسنطینة من الخصام، كما

حیث أن القرار المستأنف الذي قضى بإخراج والي الولایة من الخصام قد أخطأ في ما یلي: " فیه 

تطبیق القانون، لكون أن الوالي طرف في النزاع بصفته مسیر لإجراءات نزع الملكیة ومصدر 

یكون الوالي دائماً في دیباجة الأحكام والقرارات القضائیة في دعاوى نزع الملكیة كطرف مدعى علیه ممثل للولایة، وكجهة 788

مسؤولة عن دفع التعویض عن نزع الملكیة، ولا بد أن تُوجّه كل الدعاوى في هذا المجال ضد الولایة المعنیة بعملیة نزع الملكیة 

ر لإجراءات نزع الملكیة، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غیر ذي صفة. ممثلة في الوالي بصفته مسی

- KRIBI. Zoubida, op.cit. p 47 et 48.
، -قرار مذكور سابقا–قضیة: بین وزیر السكن ضد ورثة ح 22/07/2003صادر في 008247قرار مجلس الدولة رقم 789

قضیة: بین ورثة صدوقي ضد والي ولایة الشلف، 23/11/2004صادر بتاریخ 018199أنظر كذلك: قرار مجلس الدولة رقم 

(قرار غیر منشور).



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

275

ملكیة كحدث منشئ لحق التعویض موضوع الدعوى الحالیة، لذا یتعین إلغائه في هذا لقرار نزع ال

.790"الجزء

مجلس الدولة أبعد من ذلك حینما اعتبر استدعاء الوالي في الدعوى الموجهة ذهببل 

ضد قرار نزع الملكیة تقتضیه سلامة الإجراءات، حتى ولو لم یكن هو المسؤول عن التعویض 

وأن ،وحیث أن والي ولایة میلة هو مصدر القرار المتضمن نزع الملكیةما یلي: "جاء في قراره ف

سلامة الإجراءات تقتضي استدعائه للخصومة حتى وإن لم یتم الحكم علیه بالتعویض عن نزع 

.791"الملكیة

لوالي طرفا افقد اعتبر أنّ ،علیهومستقراً متواتراً ىحضمجلس الدولة أهاجتّ االملاحظ أنّ 

لامة استدعائه في الدعوى تقتضیه سأساسیا وأصلیا في دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وأنّ 

ر لإجراءات یِّ سالوالي بصفته مُ الإجراءات حتى وإن لم یتم الحكم علیه بالتعویض، على أساس أنّ 

، وبالتالي ةومصدر قرار نزع الملكیة كسبب منشئ لحق التعویض عن نزع الملكی،نزع الملكیة

في اً أساسیاً دون سواه، مما یؤهله لكي یكون طرففهو یتصرف كسلطة مؤهلة لمباشرة الإجراءات

لا یمكن في أي حال من الأحوال إخراجه من الخصام. من ثَمَّ الدعوى، و 

المنزوعة ملكیته طرف أصیل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة: -2

792أجنبیاً أوملكیته على إجراء نزع الملكیة إن كان وطنیاً ر صفة المالك المنزوعةؤثِّ لا تُ 

ه الصفات ، فجمیع هذاً أو غیر مقیمأو شركة، مقیماً ، فرداً كان أو معنویاً ، طبیعیاً أو قاصراً راشداً 

قضیة: ورثة رأس العین مصطفى ضد مدیریة الأشغال العمومیة 24/01/2006صادر في 22062قرار مجلس الدولة رقم 790

لولایة قسنطینة ومن معها (قرار غیر منشور).

قضیة: مدیریة الأشغال العمومیة لولایة میلة ضد بوسبیح س 24/01/2006صادر في 24297قرار مجلس الدولة رقم 791

ومن معه (قرار غیر منشور).

باستثناء السفارات الأجنبیة التي لا یجوز نزع ملكیتها استناداً إلى مبدأ امتداد السلطة، راجع: كورغلي مقداد، "نزع الملكیة 792

.33بق، ص من أجل المنفعة العمومیة"، المرجع السا
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ان موضوعككل مالك لعقار مهما كانت طبیعته وصفته یمكن للا تحول دون نزع الملكیة، بالتالي

أن یكون طرفا أصیلا في دعوى التعویض عن نزع الملكیة.،نزع الملكیة

یتأكد القاضي من مسألة أوّلیة في الشكل، في إطار دعوى التعویض عن نزع الملكیة 

من ذه المسألة عتبر هع بصفة المالك أم لا، وتُ یتمتّ البحث فیما إن كان المنزوعة ملكیتهصل بتتّ 

بانعدام لخصم اإذا لم یدفع ثیرها القاضي من تلقاء نفسه حتى یُ ،النظام العامبالمرتبطةمسائلال

ذا هفي الكثیر من قرارات مجلس الدولة أنّ لاحظناالمنزوعة ملكیته، وقد شخص في الصفة 

رغم عدم وجود أیة منازعة في ،793"لا نزاع في صفة المنزوعة ملكیتهالأخیر یستعمل مصطلح "

د دائما على ؤكِّ إلاّ أن القاضي یُ ،الصفة ثابتة في الملفهذه صفة المنزوعة ملكیتهم، ورغم أنّ 

.794هذه المسألة لِما لها من أهمیة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

ع القاضي بسلطة واسعة للبحث في الوثائق والمستندات المتعلقة في هذا الصدد، یتمتّ 

قة یرى أنها لا یستبعد أیة وثیثبت صفة المنزوع منه ملكیته، وله أن تي تال،بإثبات حق الملكیة

یة لإثبات الوثیقة غیر كافأو أنّ ،تثبت صفة المنزوعة ملكیته في التعویض وقت نزع الملكیة

، وذلك مثلما فعل في قضیة (ن. م. ب. م) ضد والي ولایة باتنة، إذ جاء في حیثیات 795الصفة

عن ارات الإداریة الصادرة" وحیث أنه ثابت من الملف وبالأخص من القر تسبیب قراره ما یلي: 

السلطة النازعة أن المستأنف كان حائزا للقطعة الأرضیة المنزوعة لفائدة شركة النقل.

وحیث أنه وبعد الاطلاع على أوراق الملف یتضح أن لا نزاع فیما یخص ورد في إحدى قرارات مجلس الدولة ما یلي: " 793

24/01/2006صادر في 23968"، قرار مجلس الدولة رقم صفة المنزوعة ملكیتهم وذلك حسب ما هو ثابت بالقرار الولائي

قضیة: بوغنجة ومن معه ضد ولایة باتنة (القرار مذكور سابقا).  

.276، المرجع السابق، ص بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري794

على العموم، فإنه یتم تحدید هویة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة بناءً على التحقیق الجزئي الذي یقوم به المحافظ 795

المحقق، والذي یهدف إلى تحدید المساحات والحقوق العینیة الواجب نزعها لتنفیذ المشروع والبحث عن الملاك وأصحاب الحقوق، 

181-171راجع الصفحة إلیه في معرض حدیثنا عن أصحاب الحق في التعویض عن نزع الملكیة، والذي سبق لنا أن تطرقنا

من الباب الأول، راجع: 

- KRIBI. Zoubida, op.cit. p 47 et 48.
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حیث ولكن عقد الشهرة المقدم من طرفه لإثبات ملكیته للقطعة الأرضیة المنزوعة ملكیتها وحقه 

وبالتالي فصفته كمالك لم تكن ثابتة وقت نزع الملكیة ،08/07/1998في التعویض محرر في 

من جهة، كما أن هذه الحیازة المعتمد علیها للاعتراف بحق المستأنف في ملكیة القطعة الأرضیة 

تاریخ نقل 1984عن طریق التقادم المكسب غیر مطابقة للواقع، إذ أن المستأنف فقد الحیازة منذ 

التي تنص أن قرار نزع 48-76من الأمر رقم 9كام المادة وفقا لأح،ملكیة القطعة الأرضیة

الملكیة یسقط من تاریخ نشره كل حق عیني القائم على العقار محل نزع الملكیة.

تعین القول وبالتالي ی،حیث أن القرار المستأنف أصاب عند قضائه برفض الدعوى لعدم التأسیس

.796بتأیید القرار المستأنف"أن الاستئناف الحالي غیر مبرر وبالنتیجة القضاء

عة ند المقدم من المنزو مجلس الدولة ناقش الوسیلة أو السّ أنّ لاحظ من خلال هذه القضیةیُ 

لإثبات صفته في الدعوى وبالتالي إثبات أحقیته في التعویض، ولاحظ في هذا الصدد أنّ ،ملكیته

تي یدعي ، بالإضافة إلى أن الحیازة الكمالك لم تكن ثابتة وقت نزع الملكیةصفة المنزوعة ملكیته

من خلالها المستأنف ملكیته للعقار المنزوعة ملكیته غیر مطابقة للواقع، بسبب أنه فقد هذه 

تاریخ نقل ملكیة القطعة الأرضیة المنزوعة ملكیتها للمستفید منها شركة 1984الحیازة منذ سنة 

الحدیدیة، وكنتیجة لذلك قضى بتأیید القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء النقل بالسكك

باتنة.

ائج وبالخصوص بنت،العبرة بإجراءات نزع الملكیةمقابل سار مجلس الدولة على أنّ بال

،ع الملكیةتهم عملیة نز التحقیق الذي یقوم به المحافظ المحقق لإثبات صفة الأشخاص الذین مسّ 

د على اعتبار القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل وسیلة ، وأكّ 797ائزین لسند أم لاكانوا حسواءً 

، قضیة: (ن. م. ب. م) ضد والي ولایة باتنة ومن معه المذكور 16/12/2003صادر في 012419رقم قرار مجلس الدولة796

.194-192، ص 2004، 5جلة مجلس الدولة، عدد سابقا، م

تعتبر ضمانة قانونیة مهمة للمنزوعة ملكیتهم الذي لا یحوزون على سندات ملكیة رسمیة لأملاكهم المنزوعة، في هذه الحالة 797

إن توصل المحافظ المحقق في محضر التحقیق إلى منح صفة المنزوعة ملكیته لحائز العقار تقرر له الحق في التعویض.  
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وحیث، ففي قرار صدر عن مجلس الدولة جاء فیه ما یلي:" 798للتحقق من صفة المنزوعة ملكیته

أن المستأنفین تمسكوا بقرار قابلیة التنازل لإثبات صفتهم وتأسیس طلبهم للتعویض، القرار الذي 

مورثهم سعداوي عمار كمالك منزوعة ملكیته، بینما دفع والي ولایة البویرة بعدم ثبوت صفتهم ذكر 

كمالكین للقطعة الأرضیة المنزوعة وهو یلاحظ أن الصفة من النظام العام یمكن إثارتها في أیة 

مرحلة تكون علیها الدعوى.

حاب علیهم باعتبارهم أصوحیث أن الاشكال المطروح یخص إذاً مدى توفر الصفة في المستأنف

حقوق على الأرض المنزوعة.

وحیث أن الخبراء الخمسة المعینین بموجب القرارات التمهیدیة الصادرة عن مجلس قضاء البویرة 

ومن ،والذین كلفوا بمهمة تقییم التعویض المستحق عن المساحة الفعلیة للقطعة الأرضیة المنزوعة

إلى أن الأرض المنزوعة تعود للمستأنفین باعتمادهم على بینهم الخبیر حمیدي بوعلام توصلوا 

المتضمن قابلیة التنازل وعلى معاینتهم المیدانیة للأرض بحضور الأطراف.1516قرار رقم 

المتضمن 27/07/1991المؤرخ في 11-91وفضلا على ذلك وعملا بأحكام قانون أنهحیث

وم به وبالخصوص بنتائج التحقیق الذي یق،كیةقواعد نزع الملكیة فإن العبرة بإجراءات نزع المل

المحافظ المحقق لتبیان الأشخاص الذین مستهم عملیة نزع الملكیة سواء كانوا حائزین لسند أم 

.لا

وحیث أن صفة المستأنفین في قضیة الحال ثابتة إذاً باعتراف السلطة النازعة التي أدرجت مورثهم 

التي أبدت استعدادها أمام مجلس الدولة لدفع التعویض و ،في قائمة الملاك المنزوعة ملكیتهم

المقترح علیهم في قرار قابلیة التنازل من جهة، ولكون أن القرار التمهیدي الأول المؤرخ في 

ي یقوم بها قاضي نزع الملكیة للأمكنة وسیلة للتّحقق من صفة المالك المنزوعة ملكیته، اعتبر القانون الفرنسي المعاینة الت798

إذ یمكن لهذا الأخیر أن یحضر شخصیاً أو یعین من ینوب عنه قانوناً لحضور المعاینة، كما له الحق في توكیل محامي مسجل 

في جدول المحامین للدفاع عن حقوقه، راجع:

- FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 171.
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الذي لم یطعن فیه قد فصل في مسألة الصفة نهائیا بقبوله للدعوى شكلا من 18/04/1998

.799جهة أخرى

ي واعتمد ف،مجلس الدولة استعمل سلطته الواسعةأنّ لاحظ من خلال القرار المذكوریُ 

مورثهم ضمن الذي أدرج اسم،استنتاج توفر الصفة في المنزوعة ملكیتهم على قرار قابلیة التنازل

قائمة الملاك المنزوعة ملكیتهم، كما اعتمد كذلك على كون القرار التمهیدي قد فصل في مسألة 

لخطوة جریئة تعتبر هذه ابالفعل یه من طرف الإدارة النازعة، و وأصبح نهائیا لعدم الطعن ف،الصفة

.800الذي قضى على أساسها بتوفر الصفة في المستأنف علیهم المنزوعة ملكیتهم،لمجلس الدولة

:الملكیة طرف خاص في دعوى التعویضالمستفید من عملیة نزع -3

لطة وبالتالي تحتكر س،الملكیةإذا كانت الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصیل في نزع 

تستفید منها كما قد،تسییر إجراءات هذه العملیة، إلاّ أن مزایا هذه العملیة قد تستفید منها الدولة

الأشخاص العامة الأخرى، والتي یمكن أن تكون أشخاصا إقلیمیة أو مرفقیة المعهود إلیها تحقیق 

لطة المختصة ر السّ ، والتي من أجلها تقُرِّ 801زيالمصلحة العامة على المستوى المركزي أو اللامرك

.802إنجاز مشاریع ذات منفعة عامةبقصدنزع الملكیة لحسابها 

قضیة: فریق سعداوي ضد والي ولایة البویرة (قرار غیر منشور).24/06/2006صادر في27131قرار مجلس الدولة رقم 799

في هذا الصدد، میّز القانون الفرنسي بین حالة كون المستفید من التعویض هم أشخاص طبیعیة، حیث یمنح التعویض لكل 800

واحد منهم حسب حجم الضرر اللاحق لكل من الملاك، وحالة كون المنزوعة ملكیته هو مؤسسة، إذ في هذه الحالة یشترط 

ب المؤسسة، ولا یمنح بصفة انفرادیة لحاملي الحصص أو أسهم في المؤسسة، ویرى القانون ألاّ یمنح التعویض إلاّ إجمالیاً لحسا

FEBROفي هذا السیاق الأستاذان  Jacques et BERNARD, Antoine:

« S’agissant d’une société immobilière, l’indemnité ne peut être allouée que globalement au profit
de la société, et non individuellement aux porteurs de parts ou d’actions donnant droit à
l’attribution d’appartements (CA Paris Expr, 30 octobre 1975, AJPI, 1976 p, 169) »,
- FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 177.

.145، ص1999، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداريشیحا إبراهیم عبد العزیز، 801

في هذا الصدد الأستاذ رحماني أحمد، أنه لا یمنع مثلا للمقاولة الخاصة أن تستفید من هذا الإجراء إن كانت مكلفة یرى802

.17بتسییر منشآت عمومیة أو عملیة عمرانیة، رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 
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،من أجل ذلك، یعترف القانون بنزع الملكیة لفائدة الأشخاص الاعتباریة والهیئات المختلفة

التي تساهم في تحقیق مهام تتعلق بالمنفعة العامة، وفي هذه الحالة تكون صفة المستفید من 

عملیة نزع الملكیة منفصلة عن صفة السلطة نازعة الملكیة، ویكون المستفید من العملیة هو 

المسؤول بالنتیجة عن دفع التعویض، مما یتعین إقحامه وجوبا كطرف أساسي في الدعوى. 

على ذلك، یحتل المستفید مكانة خاصة وهو بمثابة حجر الزاویة في دعوى التعویض علاوةً 

طرف في هذه الدعوى ویُقحم في مركز قانوني لكیة، لذا فهو بهذه الأهمیة یعتبر عن نزع الم

كمدعى علیه، إلى جانب السلطة النازعة للملكیة التي یتعین توجیه الدعوى ضدها كمدعى علیها 

باعتبارها الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكیة من بدایتها إلى نهایتها.،أیضا

ازعة الملكیة، سلطة نالواقع یقتضي ألاّ یقع التزام دفع التعویض عن نزع الملكیة على الإنّ 

ر لفائدتها نزع الملكیة من یقع علیها دفع التعویض إلى مستحقیه، وإنما اعتبارها بالجهة التي تَقرَّ

لى أكّد في قضایا كثیرة ع، إذ المستفیدة من العملیة، ولقد سایر مجلس الدولة هذا المنطقهي 

حیث إن القرار قد صدر ضد المؤسسة والولایة جاء في إحدى قراراته ما یلي: " و هذا المبدأ، 

ها بینما المؤسسة هي التي استفادت بالأراضي فیكون التعویض علی،بالتضامن في دفع التعویض

.803لولایة مسؤولة على القرار في حدود شرعیته"لأن ا

قضاة مجلس الدولة قد رفضوا تحمیل الولایة دفع ضح أنّ من خلال تسبیب هذا القرار یتّ 

ن الولایة لیست المستفیدة مالتعویض الناتج عن عملیة نزع الأراضي لفائدة المؤسسة، لأنّ 

المشروع، بل هي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكیة، ولذلك قرّر مجلس الدولة تحمیل المؤسسة 

ل ثِّ مالمستفیدة دفع مبلغ التعویض باعتبارها هي المستفید المباشر من العملیة، أما الولایة التي تُ 

شرعیة القرار من عدمه.مسؤولیتها تكون في حدودالجهة نازعة الملكیة فإنّ 

ام وحدة مقلع ضد فریق مناد، ، قضیة: المؤسسة الوطنیة للرخ10/04/2000صادر في 186809قرار مجلس الدولة رقم 803

(قرار غیر منشور).
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لیه، عوجه المستقر علیه من طرف مجلس الدولة قد أصبح متواتراً هذا التّ الملاحظ أنّ 

حیث یجعل المستفید من عملیة نزع الملكیة طرفا مهما وخاصا في دعوى التعویض عن نزع 

ل عنالملكیة، وعلى هذا الأساس لا یمكن له أن یطلب إخراجه من الخصام، لأنه هو المسؤو 

د م مذكرات دفاعه في الدعوى، وهو الأمر الذي أكّ قدِّ دفع التعویض، وعلیه فهو ملزم قانونا بأن یُ 

لنزاع المؤسسة من اإخراج وأما فیما یخصعلیه مجلس الدولة في قراره الذي جاء فیه ما یلي: " 

.804"فهذا مردود علیه لأنها هي المستفیدة بالملكیة

دعوى التعویض ضد السلطة نازعة الملكیة دون المستفید من أما في حالة توجیه إجراءات 

وبإدخال ،یتعین على القاضي في هذه الحالة بأن یأمر المدعي بتصحیح الإجراءاتإنه العملیة، ف

ذا هل التعویض عن نزع الملكیة، وقد كرّس مجلس الدولةالمستفید كطرف في الدعوى حتى یتحمّ 

ما یلي: قرار لهجاء فيو رارقأكثر من في الاتجاه 

فائدة لأن العملیة تمت ل،حیث بالفعل فإن هذا الطلب الوارد من طرف المستأنف علیهم مؤسس"

وبالتالي یتعین التصریح بإدخالها في ،الوكالة الوطنیة للسدود لإنجاز سد كودیة أسردون

.805"الخصام

تحدید نطاق دعوى التعویض عن نزع الملكیة من حیث الموضوع:-ثانیا

ى ینطبق عل،ما ینطبق عموما على الدعوى القضائیة بشأن موضوع الدعوىلا شك أنّ 

عوى الطلبات في الددعوى التعویض عن نزع الملكیة، فكما هو الحال في الدعوى المدنیة فإنّ 

، قضیة: المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة مقلع ضد مرجان علي، 10/04/2000صادر في 186804قرار مجلس الدولة رقم 804

(قرار غیر منشور).

الدولة، العدد ، (أطراف القضیة غیر مذكورة)، مجلة مجلس11/07/2007صادر بتاریخ 034671قرار مجلس الدولة رقم 805

، قضیة: ورثة صدوقي 06/11/2001صادر في 199301، راجع كذلك: قرار مماثل لمجلس الدولة رقم 86، ص 2009، 9

.232-230، ص 2002، 2محمد ضد والي ولایة الشلف، مجلة مجلس الدولة، عدد 
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تاحیة قد تكون طلبات افت،ودعوى التعویض عن نزع الملكیة بصفة خاصة،الإداریة بصفة عامة

تبعا للطلبات إبداء طلبات جدیدةقد یتمّ ویطلق علیها الطلبات الأصلیة، ثمّ ،لدعوىأي تفتتح بها ا

ویطلق علیها بالطلبات العارضة، على هذا الأساس لا یتحدد ،الأصلیة القائمة أمام المحكمة

نطاق الدعوى من حیث الموضوع بالطلب الأصلي فحسب، بل یتحدد كذلك بالطلبات العارضة.

یوجد إذاً نوعان أساسیان من الطلبات في مجال دعوى التعویض عن نزع على ذلك،بناءً 

وذلك على غرار الخصومة الإداریة، هي طلبات أصلیة أو مفتتحة لخصومة التعویض ،الملكیة

ل المحل الأساسي لهذه الخصومة، وطلبات عارضة یقدمها أطراف دعوى شكِّ عن نزع الملكیة، وتُ 

الخصومة القائمة، حیث یستند هذا النوع من التصنیف إلى وقت تقدیم التعویض أثناء نظر هذه 

.806الطلب القضائي

الطلبات الأصلیة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:-1

قصد بالطلبات الأصلیة تلك التي تنشأ عنها دعوى التعویض عن نزع الملكیة، التي لم یُ 

، وتسمى طلبات مفتتحة 807في عریضة افتتاح دعواهتكن موجودة قبل أن یقوم المدعي بتحدیدها 

للخصومة، وتُعد في الوقت ذاته ركن أساسي في الدعوى الذي تنعقد به الخصومة، وفي جمیع 

،المنزوع منه ملكیته هو صاحب الحق في تحدید الطلبات التي یهدف إلى تحقیقهاالأحوال فإنّ 

ة.لحق في دعوى التعویض عن نزع الملكی، وهو صاحب اویبدؤهاه هو الذي یفتتح الخصومة لأنّ 

بما قیقاً دیلتزم المنزوعة ملكیته في عریضة افتتاح دعواه بتحدید طلباته الأصلیة تحدیداً 

یة على الأسباب التي أبداها واستند علیها في تأسیس مطالبته القضائینفي علیها كل جهالة، بناءً 

سابق، ، المرجع الالإجراءات الاستثنائیة-الخصومةنظریة -قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوىبوبشیر محند أمقران، 806

.120، 119ص 

یتحدد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر التي تنص على أن: " 25طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 807

"دقدمها الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرموضوع النزاع بالادعاءات التي یُ 
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ا، ، ویستلزم في الطلب أن یكون صریحا أو ضمنیالرامیة إلى إعادة تقییم الملك المنزوعة ملكیته

وعلى القاضي وهو ینظر منازعة التعویض إجابة الطالب المنزوعة ملكیته استنادا على نفس 

بب لا یجوز للقاضي بناء حكمه على سبالتالي السبب الذي أبداه في عریضة ومذكرات دفاعه، و 

الملكیة. آخر غیر السبب الذي أبداه رافع دعوى التعویض عن نزع

قضاة المحكمة الإداریة وإن التزموا بالطلبات المقدمة إلیهم من أطراف دعوى على أنّ 

،موضوعا وسببا، فإنهم غیر ملزمون بتكییف الخصوم لهذه الطلبات،التعویض عن نزع الملكیة

قاضي لاوغیر ملزمین بالأساس القانوني الذي استندت إلیه هذه الطلبات، استنادا إلى قاعدة أنّ 

هو الخبیر الأول في القانون، لذلك فالتكییف القانوني الصحیح واختیار القاعدة القانونیة الواجبة 

رأي أطراف د فیه بولا یتقیّ ،اختصاص القاضيعمل و هو من صمیم ،التطبیق على موضوع النزاع

.808من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة29الدعوى، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

بحدود التزام هذه الأخیرة،ب على تقدیم الطلب الأصلي إلى المحكمة الإداریةیترتّ أنه كما 

، ولا أن تغفل الفصل 809طلبات الخصوم من حیث الموضوع، فلیس لها الحكم بأكثر مما طلب

،في بعض الطلبات، وإن حدث ذلك جاز لصاحب الشأن الطعن في الحكم أمام مجلس الدولة

من الخصوم.اةى تكییفها الصحیح للطلبات المبدمة أول درجة في مدالذي یراقب المحك

في الجلسة العلنیة للمحكمة ،كما لا یجوز لأطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة

مناقشة إلاّ العناصر التي تضمنتها عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات ردهم، فیتعلق الأمر ،الإداریة

إذ أن القاضي غیر ملزم بأن یؤسس حكمه على مجرد ،810إذاً بشرط إبداء طلباتهم كتابة

یكیف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكییف "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على: 29المادة 808

القانوني الصحیح دون التقید بتكییف الخصوم،

".یفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونیة المطبقة علیه

" لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن التي تنص على أنه: 2فقرة 26وذلك استناداً إلى أحكام المادة 809

."محل المناقشات والمرافعات
810 CHAUVAUX Didier, op.cit, p 31-32.
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ملاحظات شفویة بسیطة ما لم یتم الإشارة إلیها في مذكرات دفاعهم، وعلیه فهو غیر ملزم بالفصل 

الذي لم یتم الإشارة إلیه في مذكرات دفاع المنزوعة ملكیته.،في طلب التعویض الإضافي

رات بأن تكون مذك،تعویض عن نزع الملكیةعلى أنه من الأهمیة أن یلتزم أطراف دعوى ال

عرض ندفاعهم مكتوبة، وأن یتم تحدید الطلبات القضائیة بدقة متناهیة، بحیث یجب أن تتضمّ 

.811للوسائل القانونیة التي یُبنى علیها طلب التعویض أو القیمة المقترحة له

ها العناصر القانونیة التي یجب مناقشت،نعني بعبارة "الوسائل" في إجراءات نزع الملكیة

من طرف الخصوم في مذكرات دفاعهم، لاسیما عناصر المقارنة، تحدید طبیعة الأملاك المنزوعة، 

الموقع، مساحة القطعة الترابیة، تاریخ وقوع النزع، یضاف إلى ذلك مناقشة العناصر المنصوص 

من الناحیة العملیة لها تأثیر مباشر على علیها في قانون تحدید قوام الأملاك المنزوعة، التي 

.812حساب التعویض

:الطلبات العارضة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة-2

د بالطلبات الأصلیة التي تبدأ بها الخصومة، فتنظر محل الخصومة یتحدّ الأصل أنّ 

باً، وتدور محلاً وسبدتها هذه الطلبات في الدعوى استناداً إلى العناصر التي حدّ الإداریة المحكمة

تغییر العمل علىلا یجوز بعد بدء الخصومةبالتالي الخصومة حول هذه العناصر دون غیرها، ف

.813أي من هذه العناصر

التعویض عن نزع الملكیة، فلم یشترط في عملیة إخطار قاضي نزع الملكیة طلب لقد قام المشرع الفرنسي بتبسیط إجراءات 811

مثول الطاعن أمام كتابة ضبط المحكمة لتقیید طعنه، بل یمكن له القیام بعملیة الاخطار عن طریق البرید وذلك بإرسال الطعن 

L.13-4بواسطة رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام، طبقا للمادة  et R.13-21قانون نزع الملكیة الفرنسي، لمزید من من

:الایضاحات حول هذه النقطة راجع

- BOUYSSOU Fernand, «Expropriation pour cause d’utilité publique, (indemnisation,
déroulement de la procédure : première instance et voies de recours)», op.cit, p 4.
812 FEBRO Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 164.

.124-122، المرجع السابق، ص -...نظریة الخصومة-نظریة الدعوى-قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران، 813
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الغ هو في ب،الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه قد یؤدي إلى التضحیة بمبدأ آخرغیر أنّ 

لب وقت القضاة وأموال الخصوم تتطالأهمیة، وهو مبدأ تحقیق الاقتصاد في الخصومة، فاقتصاد

تنُظر في الوقت ذاته الذي،أو المتفرعة عنه،تصفیة كل المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي

دعواه موضوعللمدعي الحق في أن یكیف فیه دعوى التعویض عن نزع الملكیة، باعتبار أنّ 

ي د من الطلبات المقدمة فالعبرة في تكییف الدعوى هو بحقیقة المقصو بحسب ما یراه، وأنّ 

الموضوع، لذلك أقرّ القانون للخصوم الحق في تعدیل طلباتهم أثناء نظر الدعوى القائمة، ومن 

ریضة افتتاح نتها علا بالطلبات التي تضمّ ،النزاع بالطلبات الختامیةكانت العبرة عند فضّ ثمّ 

الدعوى. 

دعى في مواجهة الم،على ذلك، فقد تقُدم الطلبات العارضة من جهة المدعي الأصليبناءً 

، مثل أن یقدم المنزوعة 814علیه فتُسمى طلب إضافي، وتتضمن إضافة أو تعدیل في سبب الدعوى

ملكیته طلب أصلي یرمي إلى تعویضه مقابل نزع الشقق المكونة للعقار الذي كان یملكه، ثم یقدم 

ستغله الذي كان ی،دعوى طلب إضافي یرمي إلى التعویض عن نزع الأصل التجاريأثناء سیر ال

.815كحمام عصري یوجد في أسفل العقار

، 816م الطلبات العارضة من جهة المدعى علیه وتسمى طلبا مقابلاقدّ تُ یحدث أن كما قد 

رمي من ، یم من المدعى علیه في مواجهة المدعيه طلب عارض مقدّ لب المقابل بأنّ ف الطّ عرَّ ویُ 

من قانون 25من المادة 4غیر أنّ المشرع قد أجاز لكلا طرفي النزاع تعدیل طلباتهم الأصلیة، من خلال أحكام الفقرة 814

ه قدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباتالطلب الإضافي هو الطلب الذي یُ الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أن: " 

".الأصلیة

.20رجع السابق، ص محمد بونبات، الم815

في حین أن الطلب المقابل یُقدمه الطرف المدعى علیه دون طرف المدعي، وقد أشار المشرع إلى هذا النوع من الطلبات 816

الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول من ذات القانون التي تنص على أن " 25من المادة 5في الفقرة 

من القانون ذاته والتي جاءت تحت عنوان 866، ویضیف المشرع في المادة "طلبه رفض مزاعم خصمهعلى منفعة، فضلا عن

الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل ویحقق فیها حسب الأشكال المقررة "في عوارض التحقیق" وتنص على أن: " 

".لعریضة افتتاح الدعوى
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خلاله المدعى علیه لیس الحصول على حكم یقضي برفض الطلب الأصلي للمدعي فحسب، بل 

مطالبةعلیه بالهي وسیلة هجومیة تؤدي إلى تغییر محل الخصومة، بحیث لا یكتفي المدعى

رفض طلب المدعي، وإنما یثیر دعوى أخرى یطلب أن یكون الحكم في صالحه في مواجهة ب

دي إلى عكس المراكز القانونیة، إذ یصبح المدعي مدعى علیه والعكس مما یؤ ،المدعي

.817صحیح

لهذا زوّد المشرع المدعى علیه بنوعین من الوسائل للرد على الدعوى المقامة من المدعي:

وهي وسیلة دفاعیة بحتة لا تخرج عن إطار رفض طلب المدعي في حالة :الدفع الموضوعي-

.818قبول الدفع، أو تأخیر الفصل فیه

باعتبارها وسیلة هجومیة یثیر من خلالها المدعى علیه دعوى أخرى یطلب :الطلبات المقابلة-

ة ملكیته، غیر أنه وإن كان من الجائز قانونا للمنزوع819فیها الحكم لصالحه في مواجهة المدعي

أن یقدم طلبا مقابلا في القضیة بشرط أن یكون مرتبطا بالطلب الأصلي، فإنه من غیر الجائز 

ج ، وقد سار مجلس الدولة على هذا النهقانونا أن یقدم طلبا جدیدا لا یمت بصلة بالطلب الأصلي

.20/04/2004820الصادر في 013485قراره رقم في 

.127-126المرجع السابق، ص ،-...نظریة الخصومة-نظریة الدعوى-قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران، 817

أما الدفع الشكلي فیرمي إلى عدم قبول الدعوى من الناحیة الشكلیة دون نظرها موضوعاً. 818

.200، 199عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص 819

في هذا القرار اعتبر مجلس الدولة طلباً جدیدا الطلب بإبطال الإجراءات إذا اقترن بدعوى التعویض عن نزع الملكیة، إذ جاء 820

فیه ما یلي:

حول دفع المستأنف ببطلان إجراءات نزع الملكیة: حیث أن المستأنف تقدم بدفع شكلي یتمثل في عدم تبلیغه بقرار نزع الملكیة "

والتمس بالتالي الاشهاد بخرق والي ولایة وهران المستأنف علیه للإجراءات الجوهریة ونتیجة ،صریح بالمنفعة العامةولا بقرار الت

.11-91رقمقانونالمن11لذلك التصریح بإبطالها وفقا للمادة 

الملكیة ض مقابل نزعوحیث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف وبالأخص إلى عریضة افتتاح الدعوى فإن دعوى المدعي دعوى تعوی

من قانون 107وبالنتیجة یعتبر طلبه إبطال الإجراءات طلب جدید یتعین عدم قبوله طبقا للمادة ،من أجل المنفعة العامة

"، قرار مجلس الدولة، (قرار غیر منشور).الإجراءات المدنیة
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الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة ضمن آجال قصیرة:ضرورة-الفرع الثاني

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع 11-91من القانون رقم 14من المادة 2ت الفقرة لقد نصّ 

".تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنیةالملكیة من أجل المنفعة العمومیة على أنه: " 

یجب على الجهة القضائیة المختصة على أنه: " من ذات المادة3بالمقابل، تضیف الفقرة 

."بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرین على الأقصى ابتداءً من تاریخ الطعن

أن المشرع قد استعمل المذكورة أعلاه، 14من المادة 2لاحظ من صیاغة أحكام الفقرة یُ 

بما في ،لطعون المتعلقة بنزع الملكیة" بما یفید الجمع ویُعنى بها جمیع اتخضع الطعونعبارة "

یجب على من نفس المادة عبارة " 3ذلك الطعن في مبلغ التعویض، فیما استعمل في الفقرة 

" والتي تفید الوجوب بمعنى أن تلتزم المحكمة الإداریة المختصة الجهة القضائیة المختصة ...

لى الأقصى في أجل شهرین ع،التعویضبالفصل في الطعن المرفوع بشأن النزاع المتعلق بمبلغ 

.821ابتداءً من تاریخ رفع الطعن

،"أن تصدر حكمها (أي المحكمة الإداریة) في أجل شهرین على الأقصىعبارة " تدلّ 

المشرع قد أراد بهذه الآجال القصیرة وجوب الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة على أنّ 

ن القاضي في إطار هذه الدعوى ملزم على اعتبار أن دعوى التعویض عن نزع الملكیة هي دعوى تتسم بالخصوصیة، لأ821

بتطبیق مبدأ أن یغطي التعویض كل الضرر الناجم عن نزع الملكیة، والذي من أجله قام المشرع بسن مجموعة من القواعد 

من 32التي تقابلها المادة 11-91من القانون رقم 21القانونیة (الموضوعة والتقنیة)، أورد النص علیها بالأخص في المادة 

المطبق له، إذ أصبحت هذه القواعد تفرض نفسها في دعوى التعویض عن نزع الملكیة باعتبارها 186-93مرسوم التنفیذي رقم ال

من النظام العام، ویتعین على القاضي أن یثیرها من تلقاء نفسه هذا من جهة.

ساب مبلغ تلائم طبیعة الملك المراد تقییمه لحمن جهة أخرى، تمنح هذه القواعد للقاضي السلطة الواسعة في اختیار الطریقة التي 

التعویض، لذلك تتسم هذه الدعوى بنوع من الخصوصیة، خاصة من خلال حث المحكمة على أن تفصل في هذه الدعوى على 

وجه السرعة وضمن آجال قصیرة. 

راجع:-

-DEGACHE Christophe, «L’indemnisation du propriétaire indûment exproprié : arrêt du 17
novembre 2010»,[ en ligne] : http://www.village-justice.com/articles/indemnisation-proprietaire-
indument,10366.html, consulté le 08/06/2016.
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،ك هو مراعاة خصوصیة منازعات نزع الملكیة بصفة عامةالسبب في ذلرعة، ولعلّ على وجه السّ 

فهل یستوي القول أن هذا الوصف هكذا، لكن إذا كان الأمر 822ومنازعة التعویض بصفة خاصة

كان وعما إذا،ینطبق على إجراءات سیر التحقیق في دعوى التعویض عن نزع الملكیة (أولا)

ینطبق بالنتیجة على إجراءات النطق بالحكم (ثانیا)، أم أن هذا الوصف لا یمت بصلة للإجراءات 

سواءً المتعلقة بإجراءات سیر التحقیق، أو الحكم في دعوى ،المتبعة أمام المحاكم الإداریة

التعویض.

ملكیة لقواعد في دعوى التعویض عن نزع الإجراءات سیر التحقیق عدم إخضاع -أولا

الاستعجال:

تهیئة ف إلى تهدبمثابة المرحلة التي،مرحلة سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیةعتبرتُ 

رحلة مالقضیة للفصل فیها، وإذا كانت مرحلة افتتاح الدعوى تتمیز بمبادرة الخصوم الواسعة، فإنّ 

لقاضي الإداري في تخویل اتمّ ، إذ 823ساعاً عریضاً لسلطات المحكمةیر والفصل فیها تشهد اتّ السّ 

بزمام كهذه المرحلة دوراً إیجابیاً في إدارة وتوجیه منازعة التعویض عن نزع الملكیة، بحیث یتمسّ 

.824ئ الملف لیكون جاهزا للفصل فیه طبقا للقانونهیِّ الدعوى ویُ 

،أن نلاحظ كیف أوجب المشرع على قاضي المحكمة الإداریةهمیة من الأه بالمقابل، فإنّ 

الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة في غضون أجل شهرین على الأقصى، طبقا لأحكام 

ا قد یتساءل الكثیرون عن ، ممّ لفاالمذكورة س11-91من القانون رقم 14من المادة 3الفقرة 

ص خاص ص علیه بموجب نالوارد النّ ،طبیعة میعاد الفصل في منازعة التعویض عن نزع الملكیة

هذا مخالفةزاد العام، فهل نستطیع القول بجو ن نزع الملكیة، وإذا طبّقنا مبدأ الخاص یقیّ في قانو 

.43المرجع السابق، ص ، "دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة"،بوصوف موسى822

823 GILBERT Simon, «L’expropriation pour cause d’utilité publique 2007-2008 (Phase Judiciaire

et Autres Contentieux)», A.J.D.I, n° 2, février 2009, p 111.
.213محمد علي عویضة، المرجع السابق، ص 824
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لقاضي الإداري، أم أن المبدأ یُعد من الإجراءات المیعاد المقرر بموجب نص خاص من طرف ا

؟فلا یجوز مخالفتهوبالتالي المتعلقة بالنظام العام

الوارد ،ي غضون أجل شهرین على الأقصىمصطلح نظر الطعن فالواقع حسب رأینا، أنّ 

لة لحثّ وما هو إلاّ وسی،لا معنى له في التطبیق العملي،سالفة الذكرص علیه في المادة الالنّ 

وصیة مراعاة لخص،المحكمة على الإسراع وعدم التأخیر في نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

ا للقواعد العامة طبقالفصل فیهاهذه الدعاوى یتمّ مثل ه وفي المیدان العملي فإنّ هذه المنازعة، لأن

ب على مخالفة هذا الأجل بطلان الإجراءات، بعة في نظر الدعاوى الموضوعیة، كما لا یترتّ المتّ 

مصطلح تعارف المشرع على اطلاقه على إجراءات بعض فلا یعدو أن یكون إلاّ مجردعلیهو 

لى ضرورة نظر الدعوى على وجه الاستعجال، عما نصّ دنعكما فعل في حالات أخرى ،الدعاوى

مرادف هو ،ر شرط نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة في أجل أقصاه شهریناعتبافإنّ من ثمّ 

د فارق واضح بین المصطلحین.و وجعدم ویلاحظ ،ص على نظرها على وجه الاستعجالللنّ 

تفصل في دعوى التعویضد العام یلزم المحكمة بأن قیِّ هكذا، فرغم وجود نص خاص یُ 

ضمن آجال قصیرة وهي شهرین على الأقصى ابتداءً من تاریخ الطعن، إلاّ أن ،عن نزع الملكیة

فیستحیل على القاضي من الناحیة العملیة تهیئة القضیة للفصل فیها ،الواقع یثبت عكس ذلك

لى یلجأ دائماً إالقاضي الإداري في الجزائر ضمن آجال قصیرة كهذه، خصوصا إذا علمنا بأنّ 

ة یُسند له مهمة تحدید قیمل،تعیین خبیر فني قبل الفصل في موضوع دعوى التعویض

دید في سم بالبطء الشتّ تإجراءات تنفیذ الخبرة القضائیة في الجزائر ، لا سیما أنّ 825التعویض

تعدى سنة أو تقد ،ة طویلة في إنجاز المأموریة المسندة إلیهوغالبا ما یستغرق الخبیر مدّ ،التنفیذ

عوى على المحكمة أن تفصل في دبالتاليا یستحیلأكثر من تاریخ تعیینه في القضیة، ممّ 

لأنّ القاضي الإداري في الجزائر لم یتلق تكویناً متخصصاً في مجال تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، ویصدق نفس الأمر 825

زع نعلى محافظ الدولة، مما یجعل الاستعانة بخبیر فني في القضیة أمر محتوم ولابد منه، من أجل تحدید قیمة التعویض عن

شك أن ذلك سیتطلب وقتا طویلا للفصل في نزاعات التعویض عن نزع الملكیة أمام القضاء. بلا الملكیة، و 
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قاضي الالتعویض عن نزع الملكیة في أجل شهرین من تاریخ الطعن، إذ وفي الغالب نجد أنّ 

.826امةعوفقا للآجال المتبعة في قضایا أخرى والمعمول بها في القواعد ال،یفصل في هذه المنازعة

المشرع لم یقصد في الواقع أنّ المذكورة14من المادة 3لفقرة ء استقراباو الملاحظ لذا، فإنّ 

، الأمر الذي یدفعنا إلى طرح أهم سؤال في 827هذه الآجال قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العاماعتبار

المشرع لم یشأ بأن یجعل من هذه جدوى من صیاغة هذه المادة ما دام أنّ الفما إذاً هذه القضیة: 

؟المهلة قاعدة آمرة

دم وع،ص قضاة المحكمة الإداریة وقضاة مجلس الدولة في المادة العقاریةعدم تخصّ نّ إ

إلمامهم بتقنیات حساب التعویض عن نزع الملكیة، یجعل من الناحیة العملیة البت في منازعة 

وء جالتعویض في مهلة أقصاها شهرین أمر مستحیل، حیث یفرض هذا الوضع على القاضي اللّ 

دائما إلى تعیین خبیر في القضیة، هذا الأخیر الذي غالبا ما یستغرق وقتا طویلا في إنجاز 

تخصصاً مهمة المسندة إلیه، وذلك على عكس قاضي نزع الملكیة في فرنسا باعتباره قاضیاً الم

على الأقل أصبح یستلزم على من له مصلحة في النزاع 09-08غیر أنّ المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 826

أن یراعي مدة السنتین من تاریخ صدور الحكم القاضي بتعیین خبیر، ومن ثم یتعین على الخبیر القیام بإجراءات الخبرة وتنفیذ 

من قانون 223، أنظر المادةه المدة وإلاّ ترتّب عن ذلك سقوط الخصومة بمرور مدة السنتینالمهام المسندة إلیه في خلال هذ

هذا بخلاف ما هو موجود في فرنسا، حیث أن قاضي نزع الملكیة هو قاضي ،المتضمن الإجراءات المدنیة والاداریة09-08رقم 

Gilbertالاستعانة بخبیر، وفي هذا الخصوص یقول وخبیر فني في حساب التعویض عن نزع الملكیة، ونادراً ما یلجأ إلى

GANEZ LOPEZ:

«Ajoutons qu'en matière d'expropriation l'expertise est prohibée, du moins en première instance
et pour ce qui concerne la détermination de la valeur des immeubles ou des fonds de commerces
(art. R.13-28 C.exp.), et qu'en pratique, le recours à un technicien, même en appel, est très rare »
ajoute aussi : « Pour autant, le rôle de " conseiller du juge " du commissaire du gouvernement n'est
ni usurpé ni négligeable, car il s'agit le plus souvent d'un agent ayant une excellente formation,
rompu aux techniques de l'évaluation des biens, et connaissant bien les règles juridiques ». - Gilbert
GANEZ LOPEZ, « Fixation des indemnités d’expropriation, (Principes d'évaluation) », [en ligne],
http://www.juripole.fr/Articles/GanezLopez/expropriation.php,

Consulté le 11/06/2016.

،المذكورة أعلاه جعل هذا الأجل من النظام العام14من المادة 3إنّ ما یؤكد أكثر أن المشرع لم یقصد من مقتضیات الفقرة 827

، لأن المشرع لو أراد فعلا جعله كذلك لأعاد 186-93هو غیاب أیة إشارة لهذا المقتضى في المرسوم التنفیذي المطبق رقم 

یضاف إلى أن المشرع لم یرتب أي جزاء قانوني في حالة مخالفة هذا الأجل المبین أعلاه. التنصیص علیه في المرسوم المطبق،
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في مسائل تقویم الأملاك العقاریة، وبالتالي فهو خبیر في مادة نزع الملكیة ونادراً ما یلجأ إلى 

.828ختصاص في هذا المجالالاستعانة بأهل الا

التعویض عن نزع الملكیة خلال لكن، إذا كان یستحیل على القاضي الفصل في دعوى

إلاّ أن منازعة التعویض عن نزع ، -كما سبق الذكر-من تاریخ الطعن أجل الشهرین ابتداءً 

لا تكون محل فصل ما لم تكن محل تحقیق كإجراء إلزامي یتعین على القاضي احترامه، ،الملكیة

مراحل سیر التحقیق.ذلك إلاّ بتخویل القاضي دورا قیادیا في توجیه وإدارةأتى ولا یت

النظام العام: منالتحقیق في دعوى التعویض عن نزع الملكیةمبدأ وجوب -1

بادئ ، یتولى فيصال القاضي الإداري بملف دعوى التعویض عن نزع الملكیةبمجرد اتّ 

وكذا مدى احترام الإجراءات المتعلقة بالقبول، فإذا ،الأمر التأكد من مدى توافر الشروط الشكلیة

بعدم يضقیفإنه،إحدى هذه الشروط أو الإجراءات غیر مستوفیة في القضیةعاین القاضي أنّ 

دون نظرها موضوعا، بینما إذا استوفت الدعوى كافة الشروط والإجراءات قبول الدعوى شكلا

رحلة السیر ینتقل القاضي إلى مفي هذه الحالة ق منها بالنظام العام، لاسیما ما یتعلّ ،المقررة قانونا

ة عیه، وتستهدف هذه المرحللفحصها من حیث الموضوع وإثبات كل طرف لما یدّ ،في الدعوى

.829تهیئة القضیة لتكون جاهزة للفصل فیها طبقا للقانونعلى أیة حال 

في بتعدم جواز ال،العمومیقتضي على الإجراءات أمام القضاء الإداري إطارفي

سبب لزومیة هذا الإجراء هو كون أنّ حقیق فیها، ولعلّ التّ موضوع المنازعة الإداریة ما لم یتمّ 

التي تخضع لقواعد القانون العام وتتمتع بامتیازات السلطة ،أحد أطراف هذه الدعوى هو الإدارة

828 Le juge de l’expropriation Français statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard

48 heures après la comparution. Voir :
- S. Ellouze- J-P Vergauwe, «Les droits du propriétaire en cas d´expropriation», [en ligne] :
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=458, consulté le : 08/06/2016.

.217-215شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 829
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أوجب المصالح، وبغیة تصحیح هذا التوازنالعامة، الشيء الذي ینتج عنه اختلال في التوازن بین 

حتى ،ة الوجود المادي للوقائعحّ للتأكد من صِ ،المشرع على المحكمة الإداریة القیام بإجراء تحقیق

یتم اسنادها اسنادا صحیحا إلى مجموعة القواعد القانونیة التي تحكمها وتنظمها، وصولا إلى 

، وهو بذلك یعتبر 830لقاعدة القانونیة الجدیرة بالتطبیقالتكییف القانوني الصحیح للوقائع لاختیار ا

ب على عدم مراعاتها بطلان الحكم الصادر عن المحكمة من الإجراءات الجوهریة التي یترتّ 

الاداریة.

ع خاذ جمیسعي القاضي إلى اتّ ، هوبمصطلح التحقیق بمعناه الواسعدو قصالمإنّ 

ا یُمكِّن أسلوبا مهمبذلكیعتبرو الإجراءات والوسائل المشروعة التي تستهدف إظهار الحقیقة، 

قا في المواد الإداریة طباً إلزامیإجراءً في الوقت ذاتهعدّ یُ القاضي من الكشف عن الحقیقة، و 

مة للأحكام العامة ظِّ ن، الم831وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة838لمادة حكام الأ

وما یلیها من ذات القانون والمتعلقة 915المتبعة في التحقیق أمام المحاكم الإداریة، وكذا المادة 

.832بالتحقیق أمام مجلس الدولة

سیر التحقیق في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:-2

بعد تقیید عریضة افتتاح دعوى التعویض عن نزع الملكیة أمام كتابة ضبط المحكمة 

الإداریة المختصة إقلیمیا، یقوم رئیس المحكمة بتعیین التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في 

رئیس التشكیلة بتعیین مستشارا مقررا في القضیة، ولما كانت دعوى التعویضبدوره الدعوى، ویقوم 

المشرع قد أجاز لرئیس التشكیلة أن یأمر لملكیة هي من دعاوى التعویض الكامل، فإنّ عن نزع ا

جتهاد مجلة الارقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع عن الحریات العامة للأفراد"، "نسیغة فیصل، 830

.253، 252، ص 2006، 3، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد القضائي

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر. 838المادة 831

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.915المادة 832
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، وذلك إما بمبادرة منه بعد موافقة الخصوم أو بسعي من 833لح بین الخصومبإجراء الصُّ 

.835، وذلك في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة834الخصوم

مقتضاه اتفاق ر محضر یثبت بلح بین الخصوم یقوم رئیس التشكیلة بتحریالصُّ حصلإذا ف

یودع لدى كتابة ضبط الجهة القاضي والخصوم وكذا أمین الضبط، ثمّ عهوقّ یُ الصلح، 

أما ، 837سندا قابلا للتنفیذ بكل الطرق المقررة قانوناذلك المحضرفیما بعدیصبح و ، 836القضائیة

یقوم ،الملكیةأطراف دعوى التعویض عن نزع یحصل الصلح في جلسة المصالحة بین إذا لم 

القضیة طراف أیحیل ثمّ ،محضر یثبت فیه عدم الصلحبتحریر في هذه الحالة رئیس التشكیلة 

إلى إجراءات التحقیق في الخصومة.

جه ر بألاّ و قرّ جاز له أن یُ ،دحل القضیة مؤكّ ن لرئیس المحكمة الإداریة أنّ أما إذا تبیّ 

لقضیة، الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته في ارسل یُ یتعین أن و ،لإجراء تحقیق في القضیة

ثم یأمر الرئیس بعد ذلك بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم للفصل في المنازعة وإصدار حكما 

یحیل فإنه،، أما إذا لاحظ رئیس المحكمة بأن القضیة تستدعي إجراء تحقیق بشأنها838بشأنها

،ةإلیها الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیالتي یؤول،الملف على رئیس تشكیلة الحكم

لاتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لإجراء تحقیق في القضیة، وعلى رئیس التشكیلة أن یأمر كاتب 

،الضبط بتبلیغ طلبات الأطراف وجمیع الأعمال الإجرائیة المختلفة أثناء التحقیق إلى الأطراف

لصلح ایجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراءمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه:" 970طبقا للمادة 833

".في مادة القضاء الكامل

یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه: " 972طبقا لنص المادة 834

".أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

".أیة مرحلة تكون علیها الخصومةیجوز إجراء الصلح في من ذات القانون على أنه: " 971تنص المادة 835

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.992المادة 836

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.993المادة 837

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر.847المادة 838
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ي عن طریق المحضر القضائاءقتضالاستلام، وعندة مضمنة مع الاشعار بالابرسال،أو محامیهم

.839من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة845و840مقتضیات المادتین تطبیقا ل

التي یودعها الخصوم خارج،دیجوز لرئیس تشكیلة الحكم استبعاد مذكرات الرّ من ثمّ 

بتقدیم مستند أو أیة ، وله أیضا أن یأمر الخصوم840المهلة الممنوحة لهم من طرف المحكمة

قصد الرجوع إلیها عند تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، كأن ،وثیقة یراها منتجة في الدعوى

یطلب القاضي مثلا من السلطة النازعة تقریر تقسیم الأملاك المفصل المنجز من طرف مصالح 

مه تقدّ التقریر الذيمستخرج الأملاك الوطنیة، والذي غالبا ما یبقى على مستواها، باعتبار أنّ 

من لن تفاصیل كیفیة حساب التعویض المتحصّ ولا یتضمّ ،هذه المصلحة للوالي یكون مختصرا

.841مستخرج التقریر المقتضب

فیها عند صیرورة القضیة مهیأة للفصلرئیس تشكیلة الحكم قوم ، یعلى ما سبقتأسیساً 

وم غ هذا الأمر إلى الخصبلّ ن، ویُ بموجب أمر غیر قابل للطع،تاریخ اختتام التحقیقبتحدید 

یوما قبل تاریخ 15في ظرف ،أمین الضبط برسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلامبواسطة

، 842الاختتام المحدد في الأمر، مع اخطارهم بتاریخ الجلسة التي سوف یتم فیها النطق بالحكم

.843المذكرات التي أودعها الخصوم بعد اختتام التحقیقأن تستبعدالحكملهیئةیجوز و 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.845و840المادة 839

یشار في تبلیغ العرائض والمذكرات إلى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على: " 840من المادة 3الفقرة 840

".اختتام التحقیق دون اشعار مسبقأنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقدیم مذكرات الرد، یمكن

.216شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 841

عندما تكون القضیة مهیأة للفصل، یحدد رئیس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه:" 852المادة 842

تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن.

الأمر إلى جمیع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأیة وسیلة أخرى، في أجل لا یقل عن خمسة عشر یبلغ

".) یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في الأمر15(

التحقیق، المذكرات الواردة بعد اختتاممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن: " 854تنص الفقرة الأولى من المادة 843

".لا تبلغ ویصرف النظر عنها من طرف تشكیلة الحكم
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في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:إجراءات النطق بالحكم-ثانیا

دعوى ي فو ،مرحلة المداولات السابقة على إصدار الحكم في الدعوى الإداریة عموماتبرعتُ 

م، المرحلة الفاصلة بین إقفال باب التحقیق والنطق بالحك،خاصبشكل التعویض عن نزع الملكیة 

أي المناقشات،إذا أقفلت المحكمة الإداریة باب التحقیق في الدعوى بدأت مرحلة المداولاتف

قاضي ، وللي منازعة التعویض عن نزع الملكیةالرامیة إلى تحضیر صیاغة الحكم الفاصل ف

.ةالمقرر الدور البارز في تحضیر ملف القضی

الذي ،هذه المناقشات بالاستناد إلى التقریر الكتابي الذي یقدمه المستشار المقررتتمّ 

تهم ص إذا لزم الأمر طلبالخِّ یحتوي على كل المذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الدعوى، ویُ 

فيلیهم مثمتستمع التشكیلة إلى الملاحظات الشفویة التي یقدمها أطراف النزاع أو ، ثمّ الختامیة

، كما یمكن لتشكیلة الحكم الاستماع خلال الجلسة إلى 845تدعیما لطلباتهم الكتابیة،844الجلسة

الإدارة النازعة أو دعوتها لتقدیم توضیحات حول القضیة.

في هذه الحالة، تتناول الإدارة النازعة الكلمة أثناء الجلسة بعد المنزوعة ملكیته وذلك عندما 

، كما تتم هذه المناقشات استنادا إلى التقریر المقدم من 846ملاحظات شفویةیقدم هذا الأخیر 

ن وجهة نظر القانون في القضیة ، والتي یجب أن تتضمّ 847محافظ الدولة المتضمن لالتمساته

یجب و ، المعروضة، وتعتبر هذه الالتماسات غیر ملزمة للمحكمة قد تأخذ بها أو تعرض عنها

روط الش،طق بالحكم في دعوى التعویض عن نزع الملكیةالنّ عن ذلك، أن یراعى عند فضلاً 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.884المادة 844

غیر أنّ المحكمة لیست ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفویاً بالجلسة ما لم تُؤكّد بمذكرة كتابیة، وذلك طبقا لمقتضیات 845

الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.من قانون886المادة 

في دعوى التعویض عن نزع الملكیة في أغلب الأحوال یكون المنزوعة ملكیته في مركز قانوني كمدعي، والإدارة النازعة 846

قانون الإجراءات من 887كمدعى علیها، وبالتالي تتناول هذه الأخیرة الكلمة بعد المنزوعة ملكیته، طبقاً لما هو مقرر في المادة 

المدنیة والإداریة السالف الذكر.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.885المادة 847
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من 298إلى 277والمقتضیات المطبقة على الأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تخضع لها جمیع الأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات 

.848كانت أو إداریةالقضائیة بغض النظر عن طبیعتها عادیة

أن ،الحكم الفاصل في منازعة التعویض عن نزع الملكیةعلى یجبإلى ذلك، بالإضافة 

قة على صوص المطبّ إلى جانب ما هو معتاد في القواعد العامة، الإشارة إلى الوثائق والنّ یتضمّن 

الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره، وكذا الإشارة إلى حل النزاع، والاشارة إلى أنه تمّ 

وعند الاقتضاء إلى الملاحظات الشفویة التي تقدّم بها الخصوم وممثلیهم، ،التماسات محافظ الدولة

850، كما ألزم المشرع أن یسبق منطوق الحكم849سماعه بأمر من الرئیسوكذا إلى كل شخص تمّ 

، فهي شروط شكلیة 851من القانون ذاته890المادة نصوص فيهو مبكلمة "یقرر" طبقا لما

.852لازمة لصحة الحكم في الدعوى الإداریة

ة إلى الإشار ،ن الحكم الفاصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیةهذا ولابد أن یتضمّ 

،یةمنح تعویض معین من التعویضات الرئیسالتي على أساسها تمّ ،الأسباب القانونیة والواقعیة

بمعنى أن یشیر إلى الحجج والأسانید التي بنى علیها القاضي حكمه الصادر في أو التبعیة،

على التي تنصّ ،2016من دستور سنة 162أساسه من المادة الذي یستمد هذ المبدأالدعوى،

11"، وفي هذا السیاق جاءت المادة تعلّل الأحكام القضائیة وینطق بها في جلسات علنیةأن "

من قانون الإجراءات 298إلى 270راجع القواعد العامة في إصدار الأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد من 848

من ذات القانون، وهي مقتضیات مطبقة أیضا أمام المحاكم الإداریة.  888المدنیة والإداریة، التي أحالت علیها المادة 

الذكر.السالف09-08من القانون رقم 889المادة -849

وهي كلمة لها دلالة على أنّ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وهي »ugement»Jیصدر المنطوق في شكل حكم 850

كلمة تُطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة في القضاء العادي والإداري على حد سواء، وهي قابلة للطعن فیها 

ادر عن محكمة درجة ثانیة كمجلس فهي تعني عادة حكم ص«Arrêt»بالاستئناف أمام قضاء الدرجة الثانیة، أما كلمة "قرار" 

.269و268الدولة في مجال المنازعات الإداریة كجهة استئناف أو كجهة نقض. شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص 

السالف الذكر.09-08من القانون رقم 890المادة 851

.268شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص 852
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" یجب أن تكون المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة لتنص على أنه: 09-08من القانون رقم 

.853"الأوامر والأحكام والقرارات مسببة

ولا ،القاضي ملزم بالبت في حدود الطلبات المقدمة إلیه من قبل الأطرافومن المعلوم أنّ 

،االغایة من ذلك تكمن في أن یبقى القاضي محایدیسوغ له تغییر موضوع أو سبب الطلب، ولعلّ 

إلى أحد الخصوم.أو ینحاز،في الدعوىینصب نفسه طرفاً وألاّ 

إذا كان العقار المنزوعة ملكیته یحتوي على منشآت أو بنایات أو فذلك، بالإضافة إلى 

ویض التعن عادة في حكمه التعویض الخاص بالأرض من جهة، ثم عیِّ القاضي یُ أغراس، فإنّ 

، وقد سار 854الخاص بالمنشآت أو البنایات أو الأغراس متى طُلِبَ منه ذلك من جهة أخرى

مجلس الدولة على هذا المنوال في العدید من القرارات التي صدرت عنه، إذ میَّز في إحداها بین 

والتعویض عن الأغراس والأشجار، حیث جاء في ،التعویض عن الأرض المنزوعة ملكیتها

:855القرار ما یليهذا ت حیثیا

دج أي قیمة 550حیث أن مجلس الدولة یرى بأن تحدید سعر المتر المربع بخمسمائة وخمسین "

دج، وقیمة الأشجار 1.197.900الأرض بملیون ومائة وسبعة وتسعین ألف وتسعة مائة دینار 

،دل ومنصفدج هو سعر عا127.285بمائة وسبعة وعشرین ألف ومائتین وخمس وثمانین دینار 

إلى أنه یمكن تسبیب الحكم الإداري بطریقة 26/04/1978لقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 853

ضمنیة غیر صریحة، كأن یجیب القاضي بصورة ضمنیة على دفوع وطلبات الأطراف.

.273شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص راجع: -

.148، المرجع السابق، ص من أجل المنفعة العامةنزع الملكیةمحمد الكشبور، 854

، القسم 2، قضیة: (مهیري، ع) ضد والي ولایة ورقلة، الغرفة 19/04/2006صادر في 023953رقم قرار مجلس الدولة855

الأول (قرار غیر منشور). 

، قضیة: والي ولایة البویرة ضد (معلاوي، م)، 14/06/2006صادر في 027128رقم لمجلس الدولةأیضا قرار آخرأنظر-

، القسم الأول (قرار غیر منشور).   2الغرفة 
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ویغطي كل الضرر الذي لحق المستأنف جراء نزع ملكیته من أجل المنفعة العمومیة، ویتعین 

".المحدد من طرف الوالي عادل ومنصفن التعویضأإلغاء القرار المستأنف والقول

قضاة مجلس الدولة قد قاموا بتحدید قیمة الأرض أنّ یلاحظهذا القرارتسبیب من خلال 

، إذ فصلوا بین التعویض الموجه للأرض والتعویض الموجه إلى اعلى حدوقیمة الأشجار كلّ 

ك حددة من مصلحة الأملاجبر مشتملات الأرض المتمثلة في الأشجار، واعتبروا هذه الأسعار الم

منصفة وعادلة، وتغطي كامل الضرر الذي أصاب المنزوعة ملكیته جراء فقده لملكه.  الوطنیة
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الفصل الثاني

:تحدید التعویض عن نزع الملكیةلإداري فيسلطة القاضي ا

"دةمقیّ الو التقدیریة بین السلطة"

مثار ،في أغلب الأحوال یكون التعویض الذي تقوم بتقدیره مصلحة الأملاك الوطنیة

هم ل هذا الخلاف یلجأ المنزوعة ملكیتحَ الخلاف الوحید بین الإدارة والأفراد المنزوعة ملكیتهم، ولِ 

أمام المحكمة الإداریة الواقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكیته، ،التقدیراتإلى الطعن في هذه 

لبسط رقابته على الإدارة في تقدیرها لهذه التعویضات، وصولاً واسعاً جد القضاء أمامه مجالاً إذ ی

إلى التقدیر الأمثل الذي لا یكون فیه أي غبن قد یقع على المنزوعة ملكیته.

الحدیث عن طبیعة الرقابة القضائیة على التقدیر الإداري للتعویض حین یدورلا شك أنّ 

ه نرى من الأنسب بیان موضوع هذه الرقابة، وحین الإجابة عن مثل هذا عن نزع الملكیة، فإنّ 

هنا هو موضوع رقابة القضاء الاداري في دعوى تقدیر التعویضبأنّ ،الاشكال فنبادر بالقول

هذه الرقابة تنصب على القرار الإداري الخاص بقابلیة ن ثم فإنّ التعویض عن نزع الملكیة، وم

ما لها من سلطة بمقتضى القانون، الأمر الذي یجعل طبیعة لالذي یصدر عن الإدارة التنازل،

ل في أنها رقابة مشروعیة وملائمة في آن واحد، بمعنى یتعین على القضاء أن هذه الرقابة تتحصّ 

ة، والموضوعی،مشروعیة هذا القرار من الناحیة الإجرائیة، الشكلیةیراقب مدى توافر شروط 

بالإضافة إلى رقابة مطابقة قرار التعویض عن نزع الملكیة لمبدأ المشروعیة.

على القضاء أن یراقب مدى ه الرقابة رقابة ملائمة، أي یجبعدّ هذمن ناحیة أخرى، تُ 

القاضي ملزم بأن یلائم ، وبالتالي فإنّ 856وسببهالملائمة بین محل قرار التعویض عن نزع الملكیة 

، لیصل في النهایة 857وبین مقدار الضرر الذي أصاب المنزوعة ملكیته،بین مقدار التعویض

856 DEGACHE Christophe, op.cit.

.393، 392عزت صدیق طنیوس، المرجع السابق، ص 857
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ه وفي هذا الصدد فقد جرى على اعتبار الملائمة هنا جزءً من ، غیر أنّ إلى جبر الضرر كاملاً 

، مدى ملائمة التعویض لجبر الضررالمشروعیة، بحیث تتوقف مشروعیة قرار التعویض على 

.858لكون التعویض ملائماً قرار التعویض كان مشروعاً قال إنّ أن یُ حُّ صِ فبذلك یَ 

السؤال الذي یثور هنا هو كالآتي: هل وصل القاضي الإداري ، فإنّ كذلكفإذا كان الأمر 

حترامها یتعین على الإدارة ا،لةؤهله لوضع مبادئ عامة وقواعد مفصّ ضج الذي یُ الجزائري إلى النّ 

تشریع العیوب التي تنتابفي تقدیرها للتعویض عن نزع الملكیة، وهل استطاع أن یكشف عن

نزع الملكیة؟ 

لیس بالغریب في الجزائر أن نجد قضاءً إداریا غنیا ووفیرا بخصوص منازعات التعویض 

ا في التي وضعه،المبادئ والقواعدذلك بجلاء من خلال الكم الهائل من یظهر عن نزع الملكیة، 

وهو ،لا سیما أمام وجود واقع قائم لا یخفى على أحد،أو اجتهاداً استنتاجاً هذا الخصوص سواءً 

غطي كامل لا یما یكون زهیداً غالباً ،مبلغ التعویض المحكوم به للمالك مقابل نزع ملكیتهأنّ 

.859الأضرار اللاحقة به

المالك إلى القضاء في حالة عدم رضاه بمقدار التعویض، التجاءعلى هذا، فإنّ تأسیساً 

، 860سیظل أهم ضمانة لما یخوله من حمایة ضد أي اعتداء من الإدارة على الملكیة الخاصة

رار اللاحقة بتقریر تعویض یناسب الأض،للمنزوعة ملكیتهاً مهمّ ل في الوقت ذاته مكسباً شكّ كما یُ 

ه المرحلة بإعادة تقییم التعویض النهائي المستحق للملاك، ، فیختص القاضي وحده في هذ861به

قبما یعطیه فرصة للقیام بدور هام في حمایة حق المنزوعة ملكیته في التعویض، وهو ما لا یتحقّ 

ث الأول)، (المبحفي إعادة تقییم تعویض عادل ومنصفإلاّ بتخویل القاضي السلطة التقدیریة 

(المبحث الثاني).حدودة ممما یجعلها قیوداً على هذه السلطة فرضالواقع یإلاّ أنّ 

.394عزت صدیق طنیوس، المرجع السابق، ص 858

859 KADI-HANIFI Mokhtaria, Approche comparative du droit de l’expropriation, op.cit, p 340.

860 ROLAIN Marianne, op.cit., p 393.

.172نادیة النحلي، المرجع السابق، ص 861
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المبحث الأول 

عادل ومنصفتعویض تقییم إعادةللقاضي الإداري في السلطة التقدیریة

لمدني عن القضاء ا،یختلف القضاء الإداري الحدیث باعتباره في الأغلب قضاء إنشائي

،انونیةالقاضي الاداري الحلول المناسبة للروابط القیبتدعالذي یعتبر مجرد قضاء تطبیقي، بحیث 

التي تنشأ بین الإدارة العامة وبین الأفراد، وهي روابط تختلف بطبیعتها عن روابط القانون الخاص، 

هي ،على ذلك نعتبر أن صلاحیة فحص شرعیة النصوص القانونیة من طرف القاضي الإداري

.862صلاحیة دستوریة قبل أن تصبح قانونیة

تبعاً لذلك، أصبحت هذه الصلاحیة الجدیدة تتطلب تخویل القاضي الإداري سلطات 

لا سیما في مجال دعوى التعویض عن نزع الملكیة، حتى تكون لدیه رؤیة جدیدة لدوره،إیجابیة

ي من شأنها والتخاذ القرار في خضم قدسیة القضاء،أ في اتّ بما یسمح له أن یتجرّ ،وفهم محیطه

والمبادئ القانونیة عند عدم وجود النص، وتطبیقها على الواقعة المعروضة حسب خلق القواعد

على الدور الحدیث الإیجابي والانشائي للقضاء الإداري، كركیزة مهمة بناءً ،ما تقتضیه المصلحة

.863تقوم علیها دولة الحق والقانون

یستمد القاضي الإداري أساس سلطاته في مجال حمایة الحقوق الأساسیة للمواطن من أحكام الدستور، إذ تنص في هذا 862

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن على أن: " 2016من التعدیل الدستوري لسنة 157الخصوص المادة 

یعاقب القانون على التعسف في استعمال على أنه: " 24ضیف المادة "، تللجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

: " 25"، وتنص أیضا المادة السلطة على أن: " 161"، في ذات السیاق تنص المادة عدم تحیز الإدارة یضمنه القانونعلى أنَّ

اتج لكل مواطن لحقه ضرر ن"، یتّضح أن المؤسس الدستوري قد أعطىینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة

عن نشاط الإدارة، الحق في اللّجوء إلى القضاء للمطالبة برفع الضرر اللاحق به.

أن القضاء 1955لسنة 165في هذا الخصوص تنص المذكرة الایضاحیة للقانون المنظم لمجلس الدولة المصري رقم 863

نیة ي الأغلب قضاء إنشائي، یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانو لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني، بل هو فالاداري: " 

التي تنشأ بین الإدارة في تسییرها للمرافق العامة وبین الأفراد، وهي روابط تختلف بطبیعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم 

ا شاقً هوداً القائمین بأمر القضاء الإداري مجابتدع القضاء الإداري نظریاته التي استقل بها في هذا الشأن، وذلك كله یقتضي من 

المصالح ات المرافق العامة، لمواءمة بین حسن سیرها وبیناجباحتیبصیراً ثاقباً في البحث والتمحیص والتأصیل، ونظراً مضنیاً 

.23" أنظر: والقید الحسین، المرجع السابق، ص الفردیة الخاصة
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ا، بقدر ما هي وسیلةغایة في حد ذاتهلا تعد الرقابة القضائیة على نشاط الإدارة إنّ 

إلى تحقیق التوازن بین متطلبات العمل الإداري وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، في آن واحدصبوت

ولما كان قد أُنِیط بالقاضي الإداري حمایة هذه الحقوق والحریات من تعدي وانتهاك الإدارة لهما، 

ة مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیا إذا كان قد أُعترف له في فإننا نتساءل بهذا الصدد عمّ 

وء إلى جبكامل سلطاته لا سیما التقدیریة منها، حتى لا یتم إثناء عزیمة المنزوعة ملكیتهم في اللّ 

جهة الإدارة؟لهم دته القضاء، وبالتالي یكونون مرغمین على قبول المبلغ الذي حدّ 

لمجال معنى دقیق لمفهوم أوالتقدیریة في الحریة في تحدید وإعطاء القاضي سلطة تبرز

لسبب معین أو لغایة معینة، إذ تهدف هذه الحریة إلى وهو التعویض،د القانون مفهومهحدِّ لم یُ 

المعنى الواجب إعطائه لهذا المفهوم حسب رأي ،اختیار من بین الحلول الكثیرة والجائزة قانونا

، ولما كان القانون 864هذا الاختیارالقاضي، وبطبیعة الحال بعد إعطاء الأسباب التي كانت وراء

من أجل ،ن أیة إشارة للإجراءات الواجبة تطبیقها من قبل القاضي الإداريلم یتضمّ 11-91رقم 

أكثر لِماَ دوره أصبح تدخلي یتعاظمإعادة تقییم التعویض عن نزع الملكیة، ذلك یجعلنا نقول بأنّ 

الشيء الذي یفرض علیه أن یلعب دورا ،865ع به من صلاحیات واسعة معترف بها دستوریایتمتّ 

حتى عند عدم وجود نص أو غموضه، ،رئیسیا في البت في منازعة التعویض عن نزع الملكیة

وحسبما ما توصل إلیه فهمه وقناعته. ،وفق ما تقضي به قواعد العدل والانصاف

لمسائهي من التقدیر ثمن العین المنزوعة ملكیتها للمنفعة العامة إنّ ف، كلٍ على 

موضوعیة، فللمحكمة الموكول إلیها أمره أن تستهدي فیه بما تطمئن إلیه من تقریر خبرة والدلائل ال

تخویل القاضي سلطات إیجابیة تصب في اتجاه تقریر ا تمّ على هذالأخرى المعروضة علیها، و 

، لتمتد )تقییم عادل للتعویض (المطلب الأولفي اختیار وسیلة الإثبات الملائمة لضمان حریته 

.24و23محمد الأعرج، المرجع السابق، ص 864

، عدد شرة القضاةنزروقي لیلى، "صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا"، 865

.178و177، ص 1999، 54



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

303

طلب د في تحدید التعویض عن نزع الملكیة (المهذه السلطة إلى سعیه حثیثا للتأكید بأنه سیِّ 

الثاني).

المطلب الأول

لملائمة لضمان عدالة التعویضاالإثبات القاضي الإداري في اختیار وسیلةسلطة

التعویض عن نزع عن مجال رقابة القضاء الإداري في مجال دعوى عند الحدیث نار اشأ

ظ من لقاضي، فإذا لاحالتقدیریة لسلطة لیخضع لفي الدعوىتحقیقالإجراء الملكیة، إلى أنّ 

یة بألاّ وجه للتحقیق، أما في الحالة العكساً د فإنه یصدر أمر حل القضیة مؤكّ عریضة الدعوى أنّ 

.قانوناً لوسائل المقررة لطبقاه یتعین بأن یأمر بإجراء تحقیق في القضیة فإنّ 

لتي تختلف ابتقنیات التقییمها وارتباط،خصوصیة دعوى التعویض عن نزع الملكیةنّ غیر أ

ملاك القاضي في تقنیات تقییم الأصخصّ عدم توكذا الملك المنزوعة ملكیته، طبیعة باختلاف 

تدابیر خاذ كل م علیه اتّ وبالتالي یصبح من المحتّ ،على القاضيهو واقع یفرض نفسه العقاریة، 

عادلاً حدیداً تفي سبیل الوصول إلى تحدید مبلغ التعویض المستحق ،التحقیق التي یراها مفیدة

.866ومنصفاً 

المشرع لم یمنح دعوى التعویض عن نزع الملكیة لكن رغم هذه الخصوصیة، إلاّ أنّ 

ق له، إذ المطبّ 186-93ولا في المرسوم التنفیذي رقم 11-91لا في قانون ،وضعیة متمیزة

إشارة فیهما إلى طرق أو وسائل الإثبات التي یمكن اعتمادها قضاءً من أجل تقییم ةأیتنعدم

التعویض، كل ذلك یفرض على القاضي الإداري الاستعانة بطرق الإثبات المنصوص علیها في 

.867التعویض عن نزع الملكیةدعوىوتطبیقها على ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.223شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، 866

.82-80حوحو رمزي، لمعیني محمد، "النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"، المرجع السابق، ص 867
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داني تتطلب ضرورة إجراء تقییم می،ولما كانت عملیة تحدید التعویض عن نزع الملكیةهذا 

المشرع قد ترك للقاضي حریة تقدیریة في اختیار وسیلة للملك المنزوعة ملكیته، فلا شك أنّ 

التي یراها مناسبة في تحدید التعویض العادل، ویكون ذلك إما بقیامه شخصیا بالانتقال ،التحقیق

خبرة لتقدیر جوء إلى أهل الاللّ بإلى مكان النزاع للمعاینة وتقدیر مبلغ التعویص (الفرع الأول)، وإما 

التعویض المستحق للمعنیین بعملیة النزع (الفرع الثاني).

جراء المعاینة المیدانیة للأماكن:لإنتقالالا الإداري في سلطة القاضي -الفرع الأول

يهتحتل طریقة الانتقال للمعاینة المیدانیة للأماكن مكانة ممتازة في هرم قواعد الإثبات، ف

وسیلة تهدف إلى تمكین القاضي من الحصول على معرفة شخصیة للوقائع المشكلة للنزاع 

ر مادیة الشيء قدِّ ومن خلالها یمكن للقاضي بأن یُ ، 868والوقوف على الواقع في مكان النزاع

ه على مكنُ یُ ه، فعندما ینتقل القاضي لمعاینة الأماكن فإنّ ومنصفاً عادلاً المنزوعة ملكیته تقدیراً 

الأقل بتكوین معلومات میدانیة لمعرفة أهمیة موقع العقار بأن كان قریبا من طریق عمومي أو 

.869المدینة مثلا وكذا معرفة الأملاك المجاورةكان موجودا في منطقة حضریة بوسط

قد اعترف ضمنیا للقاضي الإداري بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار هذا وإن كان المشرع 

مر الملغى قد جعل في الأه طریقة الإثبات، التي یراها كفیلة لتحدید تعویض عادل ومنصف، فإنّ 

طریقة الأساسیة والوحیدة في تحدید التعویض ال،من انتقال القاضي لمعاینة الأماكن48-76رقم 

11-91في إطار القانون رقم في حین غابت أیة إشارة إلى هذه الطریقةعن نزع الملكیة (أولا)، 

أساسیة ا هلم یعد یعتبر ى عن هذه الطریقة و قد تخلّ المشرع أنّ إلى ا یوحي ممّ ،الساري المفعول

(ثانیا). تحدید التعویض المستحق للمعني بنزع الملكیة ووحیدة في 

868 JOINVILLE Jean Lappanne, Le contentieux administratif et procédure administrative,

organisation et procédure judiciaire, Tome 3, La Direction Générale de la Fonction Publique
Algérienne, Alger, 1972. P 161.
869 BERNARD Antoine - HUYGBE Michel, Expropriation des biens, op.cit., p 166.



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

305

48-76انتقال القاضي لمعاینة الأماكن الطریقة الوحیدة لتحدید التعویض في ظل الأمر -أولا

الملغى:   

تمكن القاضي بمقتضاها یباعتباره وسیلة ناجعة،للمزایا التي ینطوي علیها هذا الإجراءنظراً 

-76في ظل الأمر رقم المشرع التعویضات في مجال نزع الملكیة، فإنّ ة لامن إرساء مبدأ عد

الطریقة الأساسیة والوحیدة المعتمدة في سبیل الوصول إلى ،قد اعتبر هذا الإجراءالملغى 48

زع الملكیة ن، ولقد استقى هذه الطریقة من قانون ومنصفاً عادلاً تعویض المنزوعة ملكیته تعویضاً 

أساسیةاعتبرها طریقةحیث ،23/10/1958علیها في الأمر المؤرخ في وصنصلمالفرنسي ا

.870التعویضه لمبلغتحدیدعند یلجأ إلیها قاضي نزع الملكیة 

حالة عدم الاتفاق الودي ه فيالملغى، فإنّ 48-76إطار الأمر رقم ، وفيهذاعلى تأسیساً 

داریة تحدید هذه التعویضات من قبل الغرفة الإیتمّ ، على تحدید التعویض الناجم عن نزع الملكیة

لوقوف امن أجلالذي تقع في نطاق اختصاصه الأملاك المنزوعة ملكیتها، و ،للمجلس القضائي

املة شلتكوین معرفة میدانیة ،الانتقال لمعاینة الأمكنةالقضائيقرر المجلسعلى الحقیقة یُ 

مر في ظل هذا الأقة هي الوحیدة المعتمدة شخصیة حول عناصر النزاع، ولما كانت هذه الطریو 

، 19وأفرد لها المواد،وفصّل أحكامها بدقةزمةلابالعنایة القد أولاهاالمشرع نّ نجد أ، فالملغى

.871الفرنسينزع الملكیةمن قانونمستوحاة حرفیاً تقریباً هي و 21و20

، 23/10/1958طریقة الانتقال لمعاینة الأماكن هي طریقة من ابتكار المشرع الفرنسي حیث أدخلها في الأمر المؤرخ في 870

طریقة الانتقال للمعاینة وأسند هذه المهمة إلى قاضي منتدب فَ رَ قد عَ 30/10/1935د أن المرسوم الصادر في لكن قبل هذا نج

جان عض اللّ بأنّ الأنشطة العسكریة، كما وتحدیداً في مجال في مجال نزع الملكیة ،من أجل القیام بتحدید تعویضات تقریبیة

:راجع، لتقدیر التعویض عن نزع الملكیةالطریقةإلى تطبیق هذه قد لجأت سابقاً التحكیمیة 

-YVES Nicolas, Le nouveau régime de l’expropriation, préface de P.L. Josse, Berger
LEVRAULT, 3e Ed, Paris, 1964, p 101, 102.
-Voir aussi :
-CATALANO Francis, «Le rôle du juge de l’expropriation», [en ligne], http://base.d-p-
h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8437.html, consulté le : 13/08/2016.

الملغى السالف الذكر تحت عنوان "تحدید التعویضات".48-76هذه المواد واردة ضمن الباب الثالث من الأمر رقم 871
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الملغى48-76من الأمر رقم 19المادة وجبمع هذا الاتجاه، ألزم المشرع بمتماشیاً 

ه قتضابم،في خلال ثمانیة أیام من تاریخ اتصاله بملف الدعوىإصدار قراراً ب،المجلس القضائي

، بعد أن یتم تبلیغ هذا القرار 872یأمر أحد أعضائه بالانتقال إلى الأماكن والاستماع إلى الطرفین

شؤون وإلى المدیر الفرعي لالنزع،بسعي من الإدارة القائمة بنزع الملكیة إلى المعنیین بعملیة 

.873أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة

،معاینةلإجراء الینتقل هذا الأخیر إلى الأماكنعلى الاعلام بتعیین العضو المقرر، بناءً 

یوما 15فيیوما وعلى الأقل30ظرفممثل عن مصلحة أملاك الدولة، وذلك في باصطحاب 

.874الإدارة القائمة بنزع الملكیةمن یوم تبلیغ المعنیین بقرار الانتقال للمعاینة من طرف 

على أن یقوم القاضي المعین من قبل المجلس القضائي عند انتقاله للمعاینة المیدانیة 

تلقاء سواء من،سبیل الاستدلال إلى كل شخص یرى ضرورة لسماعهللأماكن، بالاستماع على 

نیر القاضي بأیة معلومة مفیدة للوصول إلى یأن ه نفسه أو بطلب من الخصوم، إن كان من شأن

د قیّ بشرط أن تُ ،لقاضي أن یبني علیها تقدیره بعین المكانافهم مواطن النزاع، إذ بإمكان 

.875تصریحاتهم في محضر رسمي

في خلال ثمانیة أیام من ،(Décision)اشترطت هذه المادة على المجلس القضائي أن یتّخذ هذا الإجراء بإصدار قرار 872

.Rتابة ضبط المجلس، بخلاف المادة تاریخ تقیید دعوى التعویض عن نزع الملكیة أمام ك من قانون نزع الملكیة الفرنسي، 13-26

یصدر عن قاضي نزع الملكیة، ولا نعرف هل أن المشرع من وراء (Ordonnance)التي تشترط اتّخاذ هذا الإجراء بموجب أمر

وهادف؟، أنظر:ذلك أراد مجرد التمیز مع نظیره الفرنسي، أم أن هذا الاختلاف في المصطلحات مقصود 

- LEFEBVRE Francis, op.cit., p 330.
.L-23الملغى وهي ترجمة حرفیة لنص المادة 48-76من الأمر رقم 19المادة 873 من القانون الفرنسي. 13

ر الأمر في خلال شهرین من تاریخ صدو ،في القانون الفرنسي ینتقل قاضي نزع الملكیة لإجراء المعاینة المیدانیة للاماكن874

.Rبقا للمادة طتحت طائلة بطلان الإجراءات أن یرافق قاضي نزع الملكیة محافظ الحكومة ویتعینالمتضمن الانتقال للمعاینة،

13-23.
- LEFEBVRE Francis, op.cit, p 330.

ویستمع عضو المجلس القضائي الملغى السالف الذكر على أنه: "48-76من الأمر رقم 19المادة من 2تنص الفقرة 875

".بعملیاتهمحضراً : ویضعمن ذات المادة3وتضیف الفقرة ، على سبیل الاستدلال إلى كل شخص من شأنه أن ینیره
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20حسب مقتضیات المادة ،ما یتعین على العضو المعین من قبل المجلس القضائيك

ل إلى ممث،بالاستماع في جلسة علنیةإلى الأماكن من ذات الأمر، أن یقوم على إثر انتقاله 

زعت منه الملكیة، والذین یمكنهم شرح ما جاء في مذكراتهم من الإدارة نازعة الملكیة وإلى من نُ 

أجاز المشرع لهؤلاء أن ینیبوا عنهم غیرهم أو توكیل محام مقید في جدول المحامین، كما عناصر، 

إلى ملاحظات نائب مدیر شؤون أملاك الدولة الاستماع رالمقرّ القاضيإمكان بوفي الأخیر 

.876والشؤون العقاریة

لتي افي خلال الثمانیة أیام ،ل أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة إلى اتفاقتوصّ إذا

الحاصل بین بتثبیت الاتفاقفي هذه الحالةتلي تاریخ الانتقال للمعاینة، یقوم القاضي المنتدب

.877الاتفاقعناصر محضرا یثبت فیه بذلك ویحرر ،الأطراف

حول ممستمرا بینهالخلاف بقي و ،أما في حالة عدم حصول اتفاق بین أطراف نزع الملكیة

نتقال بعد فوات مدة ثمانیة أیام من تاریخ الافي هذه الحالة المجلس قوم ی،التعویضوكیفیة شروط 

وفي ،نته مذكرات الطرفین من أسباب دفاعهمعلى ما تضمّ حكما مسببا بناءً بإصدار للمعاینة، 

یهاالحصول علمكن حدود الطلبات المقدمة من طرفهم، بعد جمع كافة عناصر التحقیق التي ی

.878والشؤون العقاریةمن نائب مدیر أملاك الدولة 

،أنه یتعین على الحكم الذي یصدر عن الغرفة الإداریة للمجلس القضائيیجدر التنبیههذا و 

مالیة ن الإشارة إلى القیمة الحقیقیة والاجفي دائرة اختصاصاته الأملاك المنزوعة، أن یتضمّ واقعال

ات الإضافیة الأساسیة والتعویضز بین التعویضات یمیالتللعقار المراد تقییم قیمته، مع ضرورة 

ها التي استند علی،أن یشیر إلى مختلف الأسباب والأسس القانونیةأیضاإن وجدت، ویجب

الملغى.48-76من الأمر رقم 20المادة 876

ویثبت المجلس القضائي، عند السالف الذكر على أنه: " 48-76من الأمر رقم 20تنص الفقرة الأخیرة من المادة 877

".الاقتضاء، الاتفاقات الحاصلة بین الأطراف ویحرر محضرا بذلك

الملغى السالف الذكر.48-76من الأمر رقم 21المادة 878



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

308

عیب الحكم مشوبا بهذا تحت طائلة أن یصبح، ات المستحقةالتعویضقیمةالمجلس في حساب

.879مما یعرضه للإبطال والإلغاء،القصور في التسبیب

ضائیة الطریقة الق،الأمر الملغى قد جعل من الانتقال للمعاینةأنّ من خلال ما سبقیتجلى 

تحدیده، علىفي حالة عدم الاتفاق ودیاً ،الوحیدة في تحدید التعویض الناتج عن نزع الملكیة

من أجل التي یلجأ إلیها القاضي لزوماً ،في الحقیقة وسیلة من وسائل التحقیق الموضوعیةتُعدُّ و 

زاع، مما یسمح له بالوقوف على مشتملات الحصول على معلومات میدانیة حول موضوع النّ 

أم لا، موجود فيام ما إذا كان الملك المنزوعة ملكیته قریب من طریق علمعرفة مثلا،الأملاك

نّ فإذلك علىعناصر هامة في تقییم الملك المنزوعة ملكیته، و المنطقة حضریة أم لا، وكل هذه 

.880غایة المعاینة هو الاطلاع على حقیقة الأمر عن قرب

هذه الطریقة المعتمدة في ظل الأمر الملغى من أجل أنّ ومما یجب التأكید علیهإلاّ أنه 

تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، وإن كانت واقعیة من حیث إیجابیاتها، فهي غیر فعالة من حیث 

،یتهاداري في المسائل التقنیة لتقییم العقارات المنزوعة ملكعدم تخصص القاضي الإلنظرانتائجها، 

ن التي تتطلب تكوینا متخصصا في میدا،وعدم إلمامه بقواعد حساب التعویض عن نزع الملكیة

ته ر بلا شك على تعویض المنزوعة ملكیؤثّ المتناهیة، مما یُ والدقةالتقنيطغى علیه الطابع ی

.ومنصفاً عادلاً تعویضاً 

ي إطار فجوء إلى هذه الطریقةالتي دفعت بالمشرع إلى تجنُّب اللّ هي الأسباب ذاتلعلّ 

حدید تشأن أحال بو ، بأن تحاشى النص علیها، الذي استغنى عنها ضمنیاً 11-91القانون رقم 

حت ضأن الإجراءات المدنیة والإداریة، بالتاليالتعویض عن نزع الملكیة على القواعد العامة لقانو 

ولیس وازيجأصبحت إجراءً و طریقة الانتقال للمعاینة تخضع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

الملغى التي تلزم المجلس القضائي بتسبیب حكمه القاضي بتحدید التعویضات المستحقة 48-76من الأمر رقم 21المادة 879

للمنزوعة ملكیتهم. 

.165، ص 2002، دارة هومة، الجزائر، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةبن شیخ آث ملویا لحسین، 880
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لاستغناء مكن اكما ی،للقاضي أن یأمر بالانتقال للمعاینةبمعنى یمكنوجوبي للقاضي الإداري، 

ة یمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنطریقة أخرىأي إلىأجیلو ،هذه الطریقةعن 

.881الناشئ عن نزع الملكیةتحدید مبلغ التعویضوالإداریة، یعتمد علیها في 

:11-91اختفاء طریقة الانتقال للمعاینة في ظل القانون رقم -ثانیا

أ عدالة لتحقیق مبد،الانتقال لمعاینة الأماكن وسیلة یلجأ إلیها القاضيطریقةعتبرتُ 

فاعلیتها تبقى مرتبطة كما سبق ذكره بمدى تخصصالتعویضات الناتجة عن نزع الملكیة، وأنّ 

ا ومدى إلمامه بتقنیات تقدیر التعویض وكیفیة حسابه، ولعله،القاضي الإداري في المادة العقاریة

.11-91ص على هذه الطریقة في القانون الجدید رقم الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى عدم النّ 

من 14ي أحالت علیه المادة ذال،المدنیة والإداریةإلاّ أنه من خلال قانون الإجراءات 

بشأن الإجراءات التي ینبغي اتباعها بخصوص نظر الطعون في مجال ،11-91القانون رقم 

نزع الملكیة بصفة عامة، والطعن في مقترح التعویض الإداري بصفة خاصة، یتجلى لنا صراحة 

ائیا الطریقة الوحیدة والأساسیة المعتمدة قض،نالمشرع لم یعد یعتبر الانتقال لمعاینة الأماكبأنّ 

في تحدید التعویض عن نزع الملكیة، ویلاحظ أنه ربط طریقة الانتقال لمعاینة الأماكن بالقواعد 

بمثابة اعتراف ضمني من طرف المشرع بعدم هوالعامة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 

یض عن نزع الملكیة في النظام القانوني الجزائري،صلاحیة هذه الطریقة كوسیلة لتحدید التعو 

بسبب ما تقتضیه هذه الطریقة من ضرورة توافر قاضي متخصص ملم إلماما واسعا بمسائل 

القاضي يفوكذا بتقنیات حساب التعویض، وهو ما لا یتوفر ،وتقنیات تقییم الأملاك العقاریة

.يالإداري الجزائر 

ساري المفعول حالیاً، بحیث كانت 11-91تختلف مكانة إجراء الانتقال للمعاینة في ظل الأمر الملغى عنه في قانون رقم 881

هذه الطریقة في ظل الأمر الملغى هي الطریقة الوحیدة والأساسیة، التي یجب على القاضي اتباعها تحت طائلة بطلان إجراءات 

هي طریقة جوازیة غیر وجوبیة، بخلاف القانون الفرنسي 11-91حین وفي القانون رقم تحدید التعویض عن نزع الملكیة، في 

الذي أبقى على الطابع الوجوبي لهذه الطریقة، نظراً لتوفر لدیه قاضي تقني متخصص في نزع الملكیة. 
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،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة149إلى 146وباستقراء مقتضیات المواد لذا

ستعانة التي یجوز للقاضي الا،أورد الانتقال للمعاینة ضمن إجراءات التحقیقالمشرعأنّ بینیت

أضحى إجراء الانتقال للمعاینة أو ما یسمى بزیارة الأماكن إجراء ومن هنا ، 882بها لإثبات الحقیقة

من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن یأمر إن اقتضى جوازي غیر وجوبي، یجوز للقاضي

لإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع ،الأمر بالانتقال إلى عین المكان

التي یراها ضروریة.

تحدید مكان في الجلسة بالقاضيلقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقوم استناداً ههكذا فإنّ 

رلمعاینة الأماكن، مع دعوة الخصوم إلى حضور المعاینات، وإن تقرّ ویوم وساعة الانتقال

الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة مثلما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة، فیمكن 

قوم هم عن الجلسة یتنفیذ هذا الإجراء من طرف القاضي المقرر، في حالة تغیب الخصوم أو أحد

.883برسالة موصى علیها مع الاشعار بالاستلام،أمین ضبط الجهة القضائیة باستدعائه من جدید

یأمر في أن،للقاضي إذا تطلبت طبیعة المعاینة معلومات فنیة أو تقنیةأجاز القانونكما 

اء أداء أثنمن تقنیین للاستعانة بمعارفهم،ذات الحكم باصطحاب من یختاره من أهل الخبرة

، وهو أمر في الحقیقة یملیه واقع القاضي الجزائري الذي یفتقر إلى تخصص كاف في 884مهامه

مسائل وتقنیات حساب التعویض عن نزع الملكیة، فإذا كان العقار المراد تقییمه مثلا ذو طبیعة 

قاضي الإداري لفیقتضي الأمر لمعرفة قیمته السوقیة اللجوء إلى أهل الخبرة لعدم تحكم ا،عمرانیة

في تقنیات تقییم الأملاك العقاریة.

لاستماع اه یمكن للقاضيفإنّ ،وزیادة على معاینة النزاع على أرض الواقعذلك، عنفضلاً 

من تلقاء نفسه أو بطلب من سواءً وذلك ،شاهد یرى من اللزوم الاستماع لأقوالهأيشهادةل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.149إلى 146المواد من 882

الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.من قانون85، وكذا المادة 146ات الفقرة الأخیرة من المادة راجع مقتضی883

الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.قانونمن147وهو ما أشار إلیه المشرع في المادة 884
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الخصوم طبقا لما هو منصوص علیه في المادة الخصوم، كما یجوز له في نفس الوقت سماع 

.885من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة148

،بعد قیام القاضي بمعاینة الأماكن فإنه یتمكن من الحصول على معرفة شخصیة میدانیة

تسمح له بالوقوف على عناصر النزاع، وبالتالي الوصول إلى تقریر تعویض عادل ومنصف عن 

ختتم القاضي الزیارة للأماكن بتحریر محضر یتضمن جمیع أعمال المعاینة التي نزع الملكیة، وی

قام بها یوقعه هو وكاتبه، ویودع المحضر لدى قلم كتابة المحكمة الإداریة طبقا لأحكام المادة 

.886من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة149

لا ،القاضي الإداري في مادة نزع الملكیةإلى أنّ ،خیرفي الألا یفوتنا التنویههغیر أنّ 

أشرنا إلیها ةدّ ععتباراتفي المیدان العملي إلى اعتماد هذه الطریقة في تقییم التعویض لایلتجئ 

زع الملكیة، نعننازعات التعویضممجال من الممارسة القضائیة في ستنبط، وهذا ما یُ فیما سبق

ى طریقة إل،التعویضیكون أمام نزاع حولة في كل مرّ القاضي الإداريد على التجاء ؤكّ التي تُ 

و بطلب من من تلقاء نفسه أسواءً في القضیةخبیربتعییندائماأمریو ،الخبرة لتقییم الأملاك

هدم تخصصعلأنّ عن نزع الملكیة، قیمة التعویض الناشئتقدیر له مهمةدحیث یُسنِ ، الخصوم

كون یبالانتقال لمعاینة الأماكن، ولأن تنقله هذا غیر مجبراً من جهة یجعله ،العقاريیدانالمفي 

.من جهة أخرىدون فائدةوفي أحیان كثیرة 

:11-91في ظل القانون رقم إلى تعیین خبیرجوءحتمیة اللّ -الفرع الثاني

الطریقة المعتمدة من طرف القاضي 11-91المشرع في قانون نزع الملكیة رقم نبیّ لم یُ 

التعویض عن نزع الملكیة، وعن طریق الإحالة على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في تحدید 

القاضي الإداري أضحى یستبعد ضرورة الاعتماد على طریقة الانتقال للمعاینة التي كانت فإنّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.148المادة 885

من ذات القانون.149المادة 886
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في إطار التنظیم الحالي لنزع القاضي الإداري وأصبحالملغى، 48-76سائدة في الأمر رقم 

.887صلاحیة اختیار الطریقة التي یراها مناسبة لتحقیق مبدأ عدالة التعویضاتبمتعیت،الملكیة

تقدیر التعویض عنذا أهمیة قصوى في مجالمنعطفاً قد أحدث هذا الاتجاه الجدید إنّ 

،المشرع أعلن القطیعة مع طریقة الانتقال لمعاینة الأماكن لتحدید التعویضنزع الملكیة، ویبدو أنّ 

ماد الوقت لم یحن بعد لكي یتم اعتن إلى أنّ التي كانت معتمدة في ظل الأمر الملغى، فقد تفطّ 

لعدم وجود انسجام بین هذه الطریقة وتكوین القاضي، ذلك أدى بلا شك نظرا ،هذه الطریقةمثل 

دة یخلاف نظیره الفرنسي الذي یعتبرها الطریقة الوحب، 888إلى عدم تعایش القاضي مع هذه الطریقة

تخصص مغیاب قاضٍ ، لأنّ 889التعویض المستحق للمنزوعة ملكیتهقیمةالمعتمدة في تحدید 

ول تحُ من الأسباب التي،بمسائل وتقنیات حساب التعویضتحكمهوعدم،نزع الملكیةمجالفي 

ضد ما ممنزوعة ملكیتهفراد الیحمي حقوق الأمتبصر،دوره الحقیقي كقاض ٍ بالقاضي قیامدون

مع مبدأ العدل والانصاف في بطبیعة الحال وهذا ما یتنافى ، قد یصدر عن الإدارة من تعسف

.سه الدستوركرّ التعویض الذي یُ 

یستمد القاضي هذه الصلاحیة من الدور المنوط له المتمثل، في ضرورة التوفیق بین المصالح المتعارضة لأطراف نزع 887

الملكیة، ومن ثم تم اسناد له مهمة تحقیق مبدأ عدالة التعویضات لأنّه السلطة التي یمكن أن تبقى محایدة في مواجهة الأطراف. 

نظرا للسلبیات التي سادت في النظام القدیم لاسیما فیما یتعلق بطریقة الانتقال للمعاینة، التي كانت الطریقة الوحیدة المعتمدة 888

من القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، والتي كانت هذه الطریقة لا تتماشى وطبیعة تخصص القاضي الإداري الجزائري، 

لقانون دون التكوین التقني في مسائل تقدیر التعویضات وكیفیة حسابها، وكان غالباً ما لا یصل القاضي الذي تلقى تكویناً في ا

إلى تحقیق مبدأ التعویض العادل والمنصف عن نزع الملكیة، بسبب عدم تحكُمِه في تقنیات تقییم الأملاك العقاریة.  

.R-28إنّ الصیاغة الجدیدة للمادة 889 من قانون نزع الملكیة الفرنسي أصبحت تمنح لقاضي نزع الملكیة إمكانیة اللّجوء 13

إلى الخبرة، لكن تبقى طریقة استثنائیة ولا یلجأ إلیها تلقائیاً، بل یتعین تسبیب قرار الاستعانة بالخبیر بوجود صعوبات ذات طبیعة 

ل التجاري المراد تقییمه، في هذا السیاق یذكر كل من خاصة وتقنیة، كأن تتعلق مثلاً بخصوصیة الملك العقاري، أو المح

BERNARD Antoine -HUYGHE Michel:ما یلي

« Mais le recours à un expert devrait malgré tout rester exceptionnel en raison du cout d’une telle
mesure et de l’allongement de la procédure qu’elle impose, il ne doit pas être systématique, mais
motivé par des difficultés particulières ». BERNARD Antoine - HUYGHE Michel, expropriation
des biens, op.cit, p170.
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معاینة،للالانتقال طریقةبصورة ضمنیة علىىستغنقد ا11-91إذا كان قانون رقم إلاّ أنه

جوء إلى ة اللّ لطالقاضي سله خوّ فإنّ بالمقابلتقدیر التعویض عن نزع الملكیة، لقضائیة وسیلةك

منازعاتمجال قضاء الإداري في القرارات الصادرة عن العلى المطلع لا شك أنّ و ،الخبرة

ا القاضي لا یلجأ إلى طریقة الانتقال للمعاینة، وإنممكنه الحسم أنّ ، یُ التعویض عن نزع الملكیة

الذي یثور هنا هو كیف یمكن للقاضي التساؤللعلّ و ، 890یأمر دائما بتعیین خبیر في القضیة

،افیةخاصة إذا كانت غیر و ،ر العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریر خبرتهقدِّ الإداري أن یُ 

لكي یتسنى له الأخذ بنتائجها أو استبعادها؟،وتتعلق بمسائل تقنیة محضة التي یجهلها

أمام عدم افصاح المشرع عن ،على هذا التساؤلهولة الإجابة ه لیس من السّ نّ أبالتأكید

ي ففي التحدید القضائي للتعویض عن نزع الملكیة، وذلك سواءً ،الطریقة المعتمدة من طرفه

، واكتفائه بالإحالة على قانون 186-93أو في المرسوم التنفیذي رقم 11-91القانون رقم 

.891الإجراءات المدنیة والإداریة

ن یتبیّ ،قضائیة في مجال التعویض عن نزع الملكیةإلى التطبیقات العند رجوعناإلاّ أنه

عن لناجم اإلى الاستعانة بأهل الخبرة لتقدیر التعویض حوال القاضي یلجأ تقریبا في كل الأأنّ لنا 

ة جهأو أمام مجلس الدولة ك،أول درجةكمحكمةأمام المحكمة الإداریة سواءً ،المنزوعةالأملاك 

جالمجوء إلى ندب خبیر فيللقاضي سلطة واسعة في اللّ تم تخویلاستئناف، ومن أجل ذلك 

نفیذ مراقبة القاضي لتهذه السلطة إلى حد تتعدىدعوى التعویض عن نزع الملكیة (أولا)، كما 

بها (ثانیا).تي أمرأعمال الخبرة ال

تختلف الخبرة عن الانتقال لمعاینة الأماكن بحیث تعتبر الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات غیر المباشرة، في حین أن المعاینة 890

هي من وسائل الإثبات المباشرة، كما أن الخبرة تخضع لرقابة القاضي بینما المعاینة یقوم بها القاضي بنفسه، بعوني خالد، 

.334العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص منازعات نزع الملكیة للمنفعة

891 KADI-HANIFI Mokhtaria, «Le contrôle du juge en matière d’expropriation», op.cit, p 38. Voir

aussi :
- KRIBI Zoubida, «Droit à l’indemnisation en matière d’expropriation», op.cit, p 47.
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:مختص في المجال العقاريسلطة القاضي في ندب خبیر-أولاً 

القاضي الإداري غیر ملزم بالأمر بإجراء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ الأصل

د في تقریر ما إذا كانت الخبرة مجدیة ، فهو سیّ 892على أساس طلب الخصومفي القضیة خبرة 

ره بحسب تقدیره لظروف القضیة، قرّ ما یُ ، وإنّ 893أم لا، بل له حتى أن یرفض ضمنیا طلب الخبرة

یس حقاً التحقیق عن طریق الخبرة للأنّ ،جوء إلى الخبرة فله ذلكالفصل فیها دون اللّ فإذا أمكنه 

.894للخصوم

راف من الأطتقدیم أدلة الإثبات یكون دائماً أنّ على المدنیة عوىجرى العمل في الدلقد 

ذإتسییر الأدلة والبحث عنها لا بإنشائها،اضي، والذي یكون دوره إجرائیا یتمثل في لا من الق

عي الواقعة لم یثبت المد،ین خبیر في قضیةیعأمر بتلا یمكن للقاضي أن یوعلى سبیل المثال

رة إذا كانت جوء إلى الخبعیه، ولذلك یتعین على القاضي عدم اللّ القانونیة المنشئة للحق الذي یدّ 

تحقیق ءات الطبقا للمبدأ القانوني الذي مفاده لا یمكن اتخاذ إجرا،الدعوى تخلو من أدلة إثبات

خلاف الدور الإیجابي للقاضي على، 895بغرض تعویض عجز الأطراف عن تقدیم أدلة الإثبات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125واكتفى فقط في المادة ،ف المشرع الخبرة كإجراء من إجراءات التحقیقعرِّ یُ لم 892

.والمتمثل في توضیح واقعة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي،بذكر الهدف المتوخى منها

سفیان، حساس"، مفي مسألة تستلزم رأي رجل فنجوء إلى تقني بغرض تنویر المحكمة هو اللّ "الخبرة على أنه عرّف الفقه 893

.31، ص 2014، 2، عدد مجلة المحكمة العلیاالخبرة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (دراسة مقارنة)"، "

لقد أكّد مجلس الدولة على مبدأ حریة القاضي الإداري في تعیین خبیر لتحدید التعویض عن نزع الملكیة، في قراره الصادر 894

ي م یتعین على المحكمة إجابتهم إلیه فحقیق عن طریق الخبرة لیس حقا للخصو وبما أن إجراء ت،  جاء فیه " 07/01/2003في 

قدیریة للقضاة ترفضه متى رأت أنه غیر مجد في تكوین اقتناعها أو الكشف عن وجه بل هو أمر متروك للسلطة الت،كل حال

تكوین عقیدة له غیر منتج والقرار الولائي السابق ذكره كافٍ ه لأنّ الحق في الدعوى، وفي قضیة الحال إن طلب العارضین تم ردّ 

07/01/2003صادر في 004725جلس الدولة رقم "، قرار مانونیاً قالقضاة ومن ثم فإن قرار رفض تعیین خبیر كان مبرراً 

قضیة: فریق تطار ورثة المرحوم تطار عبد الحفیظ ومن معه ضد والي ولایة تبسة ومن معها (قرار غیر منشور).  

یُعدُّ هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تُشكل حدوداً للدور الإیجابي للقاضي في تسییر الخصومة المدنیة والاشراف على 895

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8مؤرخ في ال155-66مر رقم الأمن 146المادة لتحقیق، وقد نصّت علیه ا

، ج ر 2015یولیو 23مؤرخ في ال02-15مر رقم بموجب الألمعدل والمتمما،1966یونیو 10صادر في ،48ج ر عدد 

.أیة إشارة لهذا المبدأ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في حین غابت 2015یولیو 23، صادر في 40عدد 
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ن للقاضي یمكمثلا الإداري في تسییر الخصومة الإداریة، والذي یكون دوره إیجابیا لا إجرائیا، ف

حتى في حالة عدم إثبات المدعي الواقعة القانونیة المنشئة للحق.،أن یعین خبیرا في قضیة

والتقنیة ةعد من المسائل الفنیتُ ،لكن ولما كانت مسألة تقییم العقارات في مجال نزع الملكیة

التي یفتقر إلیها القاضي الإداري في الجزائر، بسبب عدم تلقیه تكوینا متخصصا في المادة 

القاضي ، فإنّ ابهوحسلة بأسس التقدیرالجوانب الفنیة والتقنیة ذات الصِّ وعدم معرفته ب،العقاریة

ي القضیة فللاستعانة بأهل الخبرة، إذ یعین خبیراً وفي أغلب الأحوال یجد نفسه مضطراً الإداري

بضوابط یتعین قبغرض تنویره حول نقاط تتمیز بطابع تقني لا تشملها معارف القاضي، وتتعلّ 

ة لمعرفة فئات التقدیر الواجب الأخذ بها لمختلف أنواع وطبیععند تقدیر التعویض، الرجوع إلیها 

ع التقدیر الأمثل الذي لا یكون فیه أي غبن قد یقمن جهة مبدأبلوغاً العقارات المنزوعة ملكیتها، 

حتى تكون التعویضات عادلة ومنصفة كما ینص القانونفي الوقت ذاتهو على المنزوعة ملكیته، 

.من جهة أخرىذلكعلى 

الحكم القاضي بالخبرة وكیفیة صدوره:-1

یجوز للقاضي من تلقاء من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأنه: " 126تقضي المادة 

نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات 

القاضي سلطة تقدیر الاستعانة بخبیر أو عدة خبراء ، یتبین جلیا إذاً أن القانون خوّل 896"مختلفة

لما دعت كللفصل فیها،وهو أمر جوازي یقرره القاضي وفقا لظروف كل قضیة معروضة أمامه

.897ضرورة إلى ذلك

كان قانون الإجراءات المدنیة الملغى ینص على حالة ثالثة یجوز فیها للقاضي الأمر بندب خبیر، وذلك بناءً على اتّفاق 896

47ع المادة حالتین الأولى والثانیة، راجالطرفین، ویُلاحظ أنّ المشرع في القانون الجدید قد استغنى على هذه الحالة وأبقى على ال

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى. 48و

.32محساس سفیان، المرجع السابق، ص 897
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وبحكم عدم تخصصه وعدم إلمامه بتقنیات تقییم ،القاضي الإداري في الجزائرأنّ غیر

ه بحكم وضعه هذا یفرض علیه بالعكس الاستعانة الأملاك العقاریة المنزوعة ملكیتها، نجد أنّ 

نازعةتطلبها متلتنویره بالمسائل التقنیة والفنیة التي یفتقر إلیها القاضي، والتي ة،لخبر أهل احتما ب

ذا طیع القاضي تحدید مبلغ التعویض بصفة عادلة ومنصفة، هتقییم العقارات المنزوعة حتى یست

دعوى في مجالع في الحقیقة لا یتمتّ القاضي الإداري الواقع یدفعنا بلا شك إلى القول بأنّ 

علیه و هفي اختیار وسیلة الاثبات القانونیة خلافا لما ،التعویض عن نزع الملكیة بحریة أكبر

ام.لدعوى الإداریة بشكل عفي االحال 

كقاعدة عامة یتم تعیین الخبیر القضائي من الخبراء المسجلین في قوائم الخبراء القضائیین، 

بحسب تكوینه ،898التي یوافق ویصادق علیها وزیر العدل في دائرة اختصاص المحكمة الإداریة

استثناء وإن اقتضت الضرورة إلى ه، على أن899على أنه من أهل الاختصاص بالمسألةوبناءً 

ندب خبیر غیر وارد اسمه في جدول الخبراء المعتمدین على مستوى المحكمة الإداریة، فإنه ملزم 

.900نته إلاّ إذا تم اعفائه من ذلك باتفاق الخصومقانونا بتأدیة الیمین أمام السلطة التي عیّ 

وتبریر ،جوء إلى الخبرةباب اللّ ن الحكم الآمر بإجراء الخبرة عرض أسهذا ویجب أن یتضمّ 

كر هویة الخبیر وتخصصه، تحدید المهام المسندة إلیه بدقة، آجال إیداع ة خبراء، ذِ تعیین عدّ 

، تحدید مبلغ التسبیق، وكذا الطرف أو الأطراف 901تقریر الخبرة لدى قلم كتابة ضبط المحكمة

قدر قارباً لغ التسبیق أن یكون مُ الملزمین بدفعه والآجال التي یتم دفعه فیها، ویتعین على مب

، 1995أكتوبر 10المؤرخ في 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 3و2عن كیفیات وطرق تعیین الخبراء راجع المادة 898

.1995أكتوبر 15، صادر في 60الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، ج ر عدد 

من المرسوم التنفیذي رقم 4ى الجهات القضائیة راجع المادة عن الشروط العامة للتسجیل في قوائم الخبراء المعتمدین لد899

السالف الذكر.95-310

السالف الذكر، فإنّه یجوز للجهة القضائیة في حالة الضرورة أن 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 2استناداً إلى الفقرة -900

نون الأولى من ذات المادة، وذلك حسب الكیفیات المحددة في قاتعین خبیراً لا یوجد اسمه في القوائم المنصوص علیها في الفقرة 

الإجراءات المدنیة والإداریة.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.128المادة -901
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، كذلك یجب على الخبیر المنتدب ألاّ یتسلم 902الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل دفعه للخبیر

تسبیقات عن الأتعاب مباشرة من الأطراف تحت طائلة بطلان الخبرة وشطبه من قائمة الخبراء.

من قانون الإجراءات 282، 145، 80عند استقرائنا للمواد وفي جمیع الأحوال، ه كما أنّ 

قبل الفصل في یصدر ماأن الحكم القاضي بإجراء خبرة هو حكم یلاحظ ، 903المدنیة والإداریة

لاحظ أن المشرع قد ألغى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التفرقة التي كانت والمالموضوع، 

میز بین الحكم التمهیدي والحكم موجودة في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، الذي كان ی

لمشرع ق بمدى قابلیة الحكمین للطعن، وبذلك یكون االتحضیري لما یترتب عن ذلك من نتیجة تتعلّ 

لأحكام على هذا النوع من ا،قد استغنى في ظل التنظیم الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

راء الخبرة یصدر في صیغة الحكم ما الصادرة ما قبل الفصل في الموضوع، وصار الحكم بإج

.904اسابقعروفاقبل الفصل في الموضوع دون نعته بالتمهیدي أو التحضیري كما كان م

الحكم الآمر بتعیین خبیر لإجراء تقییم للأملاك العقاریة المنزوعة ما سبق أنّ ستشف میُ 

سواء بالمعارضة أو ،أضحى غیر قابل للطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن،ملكیتها

81بالنقض إلاّ مع الحكم الصادر في الموضوع، وذلك طبقا لنص المادة حتى أو ،بالاستئناف

من قانون 145ه بالرجوع إلى أحكام المادة ، غیر أنّ 905من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، ولم یكن منصوصاً علیه في قانون 09-08دفع تسبیقات الخبیر إجراء جدید جاء به قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 902

الإجراءات المدنیة الملغى، إذ أصبح الطرف الذي یعینه الحكم الآمر بالخبرة ملزم بأن یدفع التسبیق المحدد من طرف القاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 130و129لآمر بالخبرة، أنظر في هذا الشأن المادة في المهلة التي یحددها الحكم ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.282، 145، 80المواد 903

ریة نلاحظ أنها المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا09-08من القانون رقم 145غیر أنّه بالرجوع إلى نص المادة 904

تشیر إلى ضرورة ندب خبیر بمقتضى حكم تحضیري، الذي لا یجوز استئنافه أو الطعن فیه بالنقض إلاّ مع الحكم القطعي 

الفاصل في موضوع النزاع، على عكس قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي كان یجیز ندب الخبیر إما بحكم تحضیري وهو 

الحكم القطعي، أو بحكم تمهیدي وهو قابل للاستئناف حتى قبل الفصل في الموضوع. غیر قابل للاستئناف إلاّ مع 

لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات التي من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: " 81تنص المادة 905

."بالنقض، إلاّ مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوىتأمر بإجراء من إجراءات التحقیق ولا یقبل استئنافها أو الطعن فیها
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ر ینما اكتفت بذكحوالغموض،بسالإجراءات المدنیة والإداریة یلاحظ أنها تثیر نوع من اللّ 

ي المشرع قد أجاز الطعن فالاستئناف والطعن بالنقض دون ذكر المعارضة، فهل یعني ذلك أنّ 

الحكم الآمر بالخبرة بطریق المعارضة؟

ذكورة،الم145المشرع من خلال اغفاله ذكر المعارضة في المادة حسب رأینا لا نعتقد أنّ 

عارضة، وذلك لأنه من جهة لیس بحكم مأنه قد أجاز الطعن في الحكم الآمر بالخبرة عن طریق ال

على القواعد العامة من القانون ذاته تنصّ 81فاصل في الموضوع، ومن جهة أخرى فإن المادة 

ق أحكامه على إجراء الخبرة باعتباره إحدى وسائل هذا طبّ لإجراءات التحقیق، وبالتالي تُ 

لم تستثني صراحة جواز الطعن في الحكم الآمر 145المادة ، بالإضافة إلى أنّ 906قیقالتح

بالخبرة عن طریق المعارضة. 

تحدید مهام الخبیر: وجوب-2

من قانون الإجراءات المدنیة 128من المادة 3رت على هذا المقتضى الفقرة لقد عبّ 

:الآمر بإجراء الخبرة ما یأتيیجب أن یتضمن الحكم"والإداریة بنصها على ما یلي: 

"، المقصود بهذا الشرط هو عندما یأمر القاضي الإداري تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-3

م الذي قضى ن الحك، كما یتعین أن یتضمّ ةدقّ ببإجراء الخبرة یتعین علیه توضیح مهمة الخبیر 

له بتنفیذها.بندب الخبیر بیانا وافیا لمهمة الخبیر والتدابیر التي أُمر 

المهام المسندة إلى الخبیر تختلف في أنّ ، في هذا الصددإلیهالإشارةتجبما أنإلاّ 

عین ، مع ضرورة الأخذ بنزع الملكیة باختلاف نقاط الخلاف المتنازع علیهادعوى التعویض عن 

ة الأرض طبیعنذكر على الخصوص ، الاعتبار كل العناصر المؤثرة في تثمین الأملاك المنزوعة

لا تقبل المعارضة في الأوامر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه: " 81هذا ما تُؤكده أحكام المادة 906

ذي فصل بالنقض، إلاّ مع الحكم الوالأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق ولا یقبل استئنافها أو الطعن فیها 

".في موضوع الدعوى
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تحدید موقعه، تحدید مساحة العقار،،ق علیها، تحدید مشتملات العقارعر المطبّ السّ ،المنزوعة

د من القرارات سته العدیو ما كرّ هنزع، و عملیة التحدید المستفیدین من التعویض عن بالإضافة إلى 

جاء في إحداها وتحدیدا في قضیة ورثة بشكیر ضد والي ولایة التيجلس الدولة، الصادرة عن م

تصدى مجلس الدولة من جدید بإلغاء القرار حیثالبویرة ومدیریة الأشغال العمومیة للولایة، 

لخبیر وقضى قبل الفصل في الموضوع بتعیین ا،المستأنف فیه الصادر عن مجلس قضاء البویرة

في منطوق حدد بدقة البویرة، و 10شقة رقم 02ن عمارة مسك250فریح عیسى الكائن مقره بحي 

ام قوقضى حضوریا في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع ،قراره المهام المسندة للخبیر

كما یلي:"بدقة هذه المهام حصرب

استدعاء الأطراف والقیام بعملیات الخبرة في حضورهم.-1

یر والمتضمن التقر ،الخاص بنزع الملكیةالإطلاع على وثائقهم وبالخصوص على الملف-2

وعلى القرار الولائي المتضمن إیداع مبلغ ،التقویمي المنجز من طرف مدیریة أملاك الدولة

التعویض لدى خزینة الولایة.

الانتقال إلى القطعة الأرضیة المنزوعة من المستأنفین ورثة بشكیر، تحدید مساحتها وبیان -3

وضع مخطط بیاني لها.طبیعتها ومدى جودتها مع 

تقدیر التعویض المستحق للمستأنفین حسب طبیعة الأرض المنزوعة والسعر المطبق وقت -4

تقییم مدیریة أملاك الدولة.

على الخبیر إیداع تقریره في مدة لا تتجاوز شهرین من تاریخ تبلیغه بهذا القرار وعلى الطرف 

.907"جلس الدولة كمصاریف أولیة للخبرةدج لدى أمانة ضبط م10.000المستعجل إیداع مبلغ 

، قضیة: ورثة بشكیر یحي ضد والي ولایة البویرة ومدیریة 14/06/2006صادر في 027017قرار مجلس الدولة رقم 907

دولة رقم ، القسم الأول (قرار غیر منشور)، أنظر في نفس الاتجاه: قرار مجلس ال2الأشغال العمومیة لولایة البویرة، الغرفة 

، قضیة: المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة مقلع ضد (م، خ) الذي تضمن تحدید مهام الخبیر 10/04/2000صادر في 186808

زائر، ، د ط، دار هومة، الجالخبرة القضائیةتحدیداً دقیقاً (قرار غیر منشور)، راجع في نفس السیاق: محمود توفیق إسكندر، 

.67، ص 2002
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التي ،أن یقوم الخبیر بالمهام المسندة إلیه في مهلة الشهرینفي هذا الخصوص فترض یُ 

الخبیر نسخة من میبدأ سریانها من یوم تبلیغ أو تسلُّ ،استقر القضاء على منحها للخبیر المنتدب

مهلة د الخبیر بهذه الالعملیة أن لا یتقیّ ، غیر أنه یحدث كثیرا من الناحیة 908الحكم الذي عینه

الممنوحة له من طرف المحكمة، وغالبا ما لا یحترم الخبیر هذه المهلة، بل وفي حالات كثیرة قد 

یمضي وقتا طویلا ما بین صدور الحكم الآمر بالخبرة والانتهاء من هذا الإجراء، الذي بالانتهاء 

ه المتضمن ة السیر في الدعوى بعد الخبرة تجسیدا لطلبمنه یستطیع المنزوعة ملكیته التقدم بعریض

دور أمر أو صالحكم صدور من تاریخ حسب تُ سنتین مرورمه قبل الذي یجب أن یقدّ ،التعویض

.909القاضي بتعیین خبیر في القضیة

نویه إلى أنه قد یحدث أن یرفض الخبیر القیام بالمهام المسندة إلیه من ه یجب التّ غیر أنّ 

دة ر لطلب إعفائه من القیام بالمهمة المسنفي حالة قیام سبب مبرّ ،ة التي انتدبتهطرف المحكم

وجود مانع یحول دون القیام بالمهمة المسندة إلیه، في هذه معینة كإلیه، أو أن یصطدم بعقبات 

،910ه أو استبداله بغیرهالحالة أجاز القانون لمن له مصلحة في ذلك أن یطلب من القاضي ردّ 

، كما یمكن أن یطلب الخبیر 911د أو الاستبدال في ذیل الطلبالتنویه إلى هذا الرّ یتمّ على أن 

.912ستبدل تلقائیا من القاضيبنفسه إعفائه من القیام بالمأموریة الموكلة إلیه، أو أن یُ 

بیر تقریره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعیینه، فإنّه یتعین على هذا الأخیر قبل انقضاء الأجلإذا لم یودع الخ908

السالف الذكر.310-95من المرسوم رقم 20إخطار الجهة القضائیة التي عیّنته بانقضاء الأجل المحدد في الحكم طبقاً للمادة 

)2تسقط الخصومة بمرور سنتین (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه: " 223اعمالاً للمادة 909

أحد الخصوم القیام بالمساعي.فَ لّ تحسب من تاریخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كَ 

".اتتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضیة وتقدمه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.133و132طبقا لأحكام المادتین 910

یقصد برد الخبیر تنحیه عن المهمة التي عُیِّن من أجلها بناءً على طلب أحد الخصوم، حتى یكون رأیه بعیداً عن مظنة 911

التّحیز ومحاباة خصم على حساب خصم آخر، وبعیداً عن دافع الحقد أو الانتقام، حتى تكون خبرته موضع طمأنینة للخصوم 

وللمحكمة عند الاستعانة بها.

، ص 2015، دار هومة، الجزائر، 3، ط الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، حزیط محمد912

103-105.
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سلطة القاضي في الاشراف على تنفیذ الخبیر لمهامه:-ثانیا

یتوافق مع خصوصیة دعوى التعویض عن إذا كان وضع القاضي الإداري في الجزائر لا

بسبب عدم تلقیه تكوینا متخصصا في مسائل وتقنیات تقییم الأملاك العقاریة، ذلك ،نزع الملكیة

أدى بلا شك إلا تضییق سلطته التقدیریة في اختیار وسائل التحقیق الأخرى، حیث یجد نفسه 

،لملكیةن خبیر لتحدید التعویض عن نزع اإلى طریقة تعییوالمفرطجوء الواسعمضطرا دوماً إلى اللّ 

حقیق الأخرى وبالتالي یستغني على وسائل الت،لتزویده بالأمور التقنیة التي یفتقر إلیها القاضي

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

ق یغم من عدم تخویل القاضي الإداري سلطة واسعة في اختیار وسیلة التحقلكن، على الرّ 

التي یراها مناسبة في هذا المجال، إلاّ أنه وبمجرد أن یتم تعیین الخبیر واسناد إلیه مهمة تقدیر 

هذا الأخیر خاضعا في تأدیة مهمته لسلطة القاضيضحىالتعویض المستحق عن نزع الملكیة، ی

التنفیذي من المرسوم10الذي عینه، ویؤدي عمله تحت مراقبة النائب العام، طبقا لأحكام المادة 

وتحت ،ته تحت سلطة القاضي الذي عینهه یؤدي الخبیر مهمّ التي تنص على أنّ 310-95رقم 

.913مراقبة النائب العام

على كلٍ، تبدأ إجراءات تنفیذ الخبیر للمهام المسندة إلیه باتصاله بنسخة من الحكم 

،طرف أحد الخصوم، وذلك طالما لم یتم رده من914المتضمن تعیینه ممهورا بالصیغة التنفیذیة

أو لم یتم استبداله من طرف الجهة القضائیة التي انتدبته، وفي حالة ما إذا قبل الخبیر المأموریة 

علیه إعلام القاضي الذي عیّنه بذلك.وجبالمسندة إلیه

الف سدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، یح،10/10/1995مؤرخ في 310-95مرسوم تنفیذي رقم 913

الذكر.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص 82تنُفَّذ إجراءات الخبرة بنسخة من الحكم الآمر بالخبرة طبقا لنص المادة 914

ذ إجراءات التحقیق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي أو من أحد الخصوم، بموجب أمر شفوي أو تنفیذاً نفّ تُ على أنه: " 

.36محساس سفیان، المرجع السابق، ص ".لمستخرج الحكم أو نسخة منه
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یتعین على الخبیر بمجرد اتصاله بالحكم أن یقوم بإخطار أطراف دعوى التعویض كما 

وساعة ومكان إجراء الخبرة، وقبل شروعه في تنفیذ الخبرة یمكن له استدعاء بیوم،عن نزع الملكیة

تطلبات استجابة لمو قصد الاستماع لأقوالهم وأخذ ملاحظاتهم حول القضیة، ،الأطراف إلى مكتبه

أن مكن مهمته، ویتأدیة بالإیضاحات الضروریة في قد یفیدهسماع كل شخص یمكن له عمله 

، جراء ترجمة مكتوبة أو شفویة یختاره الخبیر من بین المترجمین المعتمدینبمترجم لإیستعین أیضا 

من قانون الإجراءات 134ر له ذلك یرجع إلى القاضي لتعیین له مترجم طبقا لنص المادة وإن تعذّ 

.915المدنیة والإداریة

من قانون 91عملا بالأحكام العامة لنص المادة یجوز للقاضي ه بالإضافة إلى أنّ 

الإجراءات المدنیة والإداریة، حضور إجراءات الخبرة على أن یأمر أمین الضبط بتحریر محضر 

ا د فیه التوضیحات المقدمة من الخبیر وكذقیّ یدون فیه أعمال المعاینة المنجزة في المیدان، ویُ 

.916تصریحات الخصوم والغیر

التي "عملیات الخبرةعلىاشراف القاضيعبارة " إلى أنّ تنبیه جدر الفي هذا الإطار ی

ملة مع العبارة المستعفي رأینا، لا تتسقة أعلاهر و ذكمال91من المادة 2استعملها المشرع في الفقرة 

Lorsqu’ilفي النص باللغة الفرنسیة " Assiste aux opérations d’expertise،" إذ یعني

وهو مصطلح أصح بدلاً القاضي عملیات الخبرة باللغة العربیة حضور"Assister"مصطلح 

"، وعندما یقتصر دور القاضي على حضور أعمال الخبرة، فإن دوره في هذه یشرفمن عبارة "

حیث لا یمكن له التأثیر في عمل الخبیر، كما یمنع علیه خاصة ،الحالة یبقى شرفي ورمزي

التدخل في العمل الفني أو التقني الذي یبقى دائما من اختصاص الخبیر، باعتباره هو من له 

خصوصا في مجال دعوى،درایة بهذا التخصص الذي یجهله بطبیعة الحال القاضي الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.134المادة 915

عند اشراف القاضي على عملیات الخبرة، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: " 91من المادة 2تنص الفقرة 916

."والتوضیحات المقدمة من الخبیر، وتصریحات الخصوم والغیریأمر أمین الضبط بتحریر محضر یدون فیه معاینته، 
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ال الذي یطرح نفسه بإلحاح هنا هو هل یجوز للخبیر ؤ السّ التعویض عن نزع الملكیة، غیر أنّ 

لإجابة على مسألة فنیة أو تقنیة هي من لوذلكأن یستعین بخبیر آخر لحسن انجاز مهامه، 

اختصاص خبیر آخر غیر اختصاص الخبیر المعین ؟

حیث یمنع على الخبیر المنتدب أن ،بالسلبمبدئیاؤال تكونالإجابة على هذا السّ إنّ 

من المرسوم التنفیذي 13ف غیره بالمهمة المسندة إلیه، وذلك تطبیقا لما نصت علیه المادة كلِّ یُ 

، الذي یبدو أن المشرع  قد حذا بخصوص هذه المسألة نفس 917السالف الذكر310-95رقم 

، لكن من الخطأ حسب رأینا أن یحذو المشرع نفس حذو المشرع الفرنسي، 918حذو المشرع الفرنسي

لأن قاضي نزع الملكیة في فرنسا هو غیر ملزم بتعین خبیر إلاّ بصفة استثنائیة، وإن استعان به، 

فإن الخبیر یكون غیر ملزم بالرجوع إلى القاضي لتعیین خبیر آخر، في حین یختلف الأمر تماما 

ون بصفة یك، باعتبار أن تعیین خبیر في مجال دعوى التعویض عن نزعيالجزائر النظام في 

ا یتعین القول بأنه یجوز للخبیر المعین تكلیف غیره من الخبراء ، ممّ تلقائیة ولیس استثناءً 

المختصین للإجابة على مسألة في غیر مجال اختصاصه، على ألاّ یكون الغرض من ذلك 

.919سندة للخبیر تتعلق بشخصهتفویض المهام طالما أن المهام الم

ق بإحدى تعلّ ت،ه بمعلومات فنیةاقتضت ضرورة لجوء الخبیر المعین إلى خبیر آخر لمدِّ إذا

ذي ه یمكن له الرجوع حسب رأینا إلى القاضي الالمهام المسندة إلیه التي لا تشملها معارفه، فإنّ 

من قانون الإجراءات 136من المادة2طبقا للفقرة ،انتدبه بموجب أمر على ذیل العریضة

ما یلي:إیجازها فیالمدنیة والإداریة، ولا یلجأ إلى ذلك إلاّ إذا توافرت شروط یمكن 

من اختصاص آخر، أن تكون النقطة التي أستعین من أجلها التقني المستعان بهأن یكون التقني

یس ول،احدى مهامهالغرض منها مساعدة الخبیر المنتدب في إنجاز وأن یكون مسألة ثانویة، 

السالف الذكر.310-95من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 917

918 CHAUVAUX Didier, op.cit., p 31 et 32. Voir aussi : LEFEBVRE Francis, op.cit, p 331.

.39محساس سفیان، المرجع السابق، ص 919
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من شأنها أن تعتبر مسألة مستقلة، ویتعین على الخبیر المنتدب إلحاق تقریر التقني المستعان به 

.تهبالتقریر الأصلي لتمكین الخصوم من مناقش

القاضي الإداري لا یملك سلطة التأثیر على الخبیر ، فإن كان قد اتضح بأنّ لكن عموماً 

من یتولى تسویة بعض الإشكالات التي تعترض الخبیر أثناء تنفیذفي تأدیة مهمته، إلاّ أنه هو 

، مثالها عندما یمتنع أحد 920من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة136كما تؤكده المادة ،مهامه

الخصوم عن تقدیم المستندات المطلوبة من الخبیر والتي یراها ضروریة لإنجاز مهمته، أجاز له 

تحت ،لقاضي الذي یمكن لهذا الأخیر أمر الخصم بتقدیم تلك المستنداتالقانون أن یرجع إلى ا

طائلة غرامة تهدیدیة، ویمكن للجهة القضائیة أن تستخلص عند الفصل في النزاع الآثار القانونیة 

.921من ذات القانون137لا بالمادة اعماعن امتناع الخصم من تقدیمها 

إنه الخبیر بكل الترتیبات السابقة الذكر، فیبقى أن نشیر في الأخیر إلى أنه وعند قیام

یتعین علیه أن ینتقل شخصیا إلى مكان النزاع لمعاینة الأمكنة، وتلقي تصریحات أطراف 

الخصومة، وفحص جمیع الوثائق التي لها علاقة بإثبات حقوق الملكیة على العقار المنتزع 

ارنته مع القرارات الصادرة عن ومق،ملكیته، مع إعداد المخطط الإجمالي للأراضي المنزوعة

ع تهم عملیة نز الإدارة النازعة، كما یتعین أیضا على الخبیر تحدید أسماء الملاك الذین مسّ 

، وذلك بتحدید ملاّكها وذكر هویتهم بدقة وصفة 923تعویضهم إلى حد الآنولم یتمّ ،922الملكیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.136المادة 920

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.137المادة 921

لقد أصدر مجلس الدولة قرارا بإجراء خبرة فنیة حدّد فیه مهام الخبیر في النّقاط الآتیة: التّأكد من عدم تعویض المالك 922

یّن عدم تعویضه تحدید المساحة الأرضیة التي تمّ نزعها لصالح وزارة التعلیم العالي وتحدید التعویض وقت قیام الأصلي، وإذا تب

قضیة: بین (یحیاوي، 14/06/2006صادر في 28194مصالح أملاك الدولة بتقییم الأرض موضوع نزع الملكیة، قرار رقم 

م الأول (قرار غیر منشور).، القس2م) ضد والي ولایة تیزي وزو ومن معه، الغرفة 

، بحیث أقرّ فیه بعدم جواز 20/01/2004كان مجلس الدولة أكثر وضوحاً حین عبّر عن اتجاهه في قراره الصادر بتاریخ 923

التعویض عن نزع الملكیة مرتین، لأنّ ذلك یُعد خرقاً للمبادئ العامة للقانون، إذ لا یحق التعویض عن نفس الضرر مرتین، قرار 

، القسم الأول (قرار غیر منشور). 2، الغرفة 20/01/2004صادر في 013606الدولة رقم مجلس 
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مساحته، تحدیدا دقیقا من حیثكل واحد بالنسبة للأرض، وفي النهایة یتعین علیه تحدید العقار 

والمعمول بها ،موقعه، طبیعته، وحساب مبلغ التعویض بالاستناد إلى الأسعار السائدة في السوق

وقت قیام مصالح أملاك الدولة بتقییم الأرض موضوع نزع الملكیة.

سلطة القیام ب،القانون قد اعترف للخبیر عند أداء مهامهأنّ على ما سبق، یتبینتأسیساً 

بكافة الأعمال التي یمكن أن توصله إلى الكشف عن القیمة الحقیقیة للملك موضوع إجراء الخبرة، 

عدم خروجه عن الإطار المحدد له من طرف الجهة القضائیة بهذا الأمر یبقى مشروطاً غیر أنّ 

منصوص علیها والهأن یتقید بموضوع الخبرة ومختلف عناصر المأموریة المسندة إلیو التي عینته، 

.في الحكم المعین له

المطلب الثاني

القاضي الإداري سید في تحدید التعویض عن نزع الملكیة

،فلئن كان الهدف من إجراء الخبرة هو الرغبة في الوقوف على الحقیقة في مكان النزاع

لك الإداري یفرض مع ذ، فإن القاضي نزعهاوصولا إلى تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك المراد 

رقابته على التقییم الإداري من أجل حمایة أكثر فعالیة للمنزوعة ملكیتهم، ومما زاد من أهمیة هذه 

في ،الحمایة هو جرأة القاضي التي أظهرت بشكل واضح رغبته في إعطاء دوره طابعا حدیثا

دف إلى ملكیة، بما یهلمجال الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع ا

ترسیخ مبادئ دولة الحق یساهم في مما، حمایة الأفراد وحریاتهمتكون سندا فيإقامة عدالة

.924والقانون

،على مستوى المحاكم الإداریةالقاضي الاداري سواءً لقد لاحظنا من خلال ما سبق أنّ 

ص التعویض عن نزع بخصو أمامهأو أمام مجلس الدولة، یلجأ في أغلب القضایا المعروضة

حوث مجلة البحسن العفوي، "رقابة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى على مقرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، 924

.95، 94، ص 2009، 9، عدد المغربیة
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الملكیة إلى تعیین خبیر قضائي یسند له مهمة تحدید التعویض المستحق لأصحاب الحقوق 

العقاریة، وذلك نظرا لما تطرحه منازعة التعویض عن نزع الملكیة من مسائل تقنیة وفنیة من 

ل ع، الشيء الذي یجأهل الخبرة والتخصصجوء إلى إلاّ باللّ ،الصعب حلها من طرف القاضي

ع متّ یترغم ذلكحتمي في الكثیر من الأحیان، غیر أنه یبقى القاضيأمر الخبرة إجراء من 

بسلطات واسعة سواءً اتجاه تقریر الخبیر (الفرع الأول)، أو اتجاه التقدیر الإداري للتعویض (الفرع 

الثاني).

القاضي الإداري صاحب سلطة مطلقة اتجاه تقریر الخبرة:-الفرع الأول

وء جكانت عملیة تقدیر التعویض في مجال نزع الملكیة تفرض على القاضي الإداري اللّ إذا

عدم إلمامه بالجوانب التقنیة لتقییم الأملاك المنزوعة، إلاّ أن القاضي بسبب ،إلى تعیین خبیر

دة سلطة وسیار بكلدِّ قَ هو الخبیر الأول والأكبر في القضیة، وبالتالي یمكن له أن یُ یبقى دائماً 

التأكید من یظهر ذلك بمة له، و على العناصر المقدّ التعویض اللازم دفعه للمنزوعة ملكیتهم بناءً 

ما تم تكریسه من طرف المشرع من خلال الشریعة العامة لقانون الإجراءات المدنیة والاداریة خلال 

(أولا)، وتم تأكیده من خلال التطبیقات القضائیة في الموضوع (ثانیا).

:قانون الإجراءات المدنیة والاداریةنصوص في سلطة القاضي اتجاه الخبرة -أولاً 

یودع في النهایة تقریرا لدى أمانة الجهة ،قیام الخبیر بأعمال الخبرة الموكول إلیهبعد 

اصر نه بمعلومات فنیة وتقنیة تساعد القاضي على الفهم الشامل لعنالقضائیة التي انتدبته، یُضمّ 

طرف الذي یهمه التعجیل بإعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة، الذي یكون في الدعوى، ویقوم ال

غالب العموم المنزوعة ملكیته هو الطرف المستعجل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة، وذلك 

.925من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة93بموجب طلب بسیط طبقا للمادة 

یستأنف السیر في الخصومة بعد الانتهاء من التحقیق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: " 93تنص المادة 925

=من الخصم الذي یهمه التعجیل، وذلك بموجب طلب بسیط "



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

327

هي كیف یمكن للقاضي الإداري أن یكشف عن ،لكن الصعوبة القائمة في هذا المجال

ي مسائل طالما أنه غیر مختص ف،العیوب التي تنتاب تقریر الخبرة في الجانب التقني والفني

وتقنیات تقییم الأملاك العقاریة المنزوعة، حتى یتسنى له ممارسة سلطته في قبول الخبرة أو رفض 

لى الحكم الذي بموجبه یحسم القاضي نهائیا نتائجها؟ وبعبارة أخرى ما تأثیر رأي الخبیر ع

الخصومة القائمة حول مبلغ التعویض عن نزع الملكیة؟

ما إلى الإجابة عن سؤال آخر یتمثل فیالإجابة على السؤالین المطروحین یقودنا حتماً لعلّ 

بأنها ،ر العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریر خبرتهقدِّ یلي: كیف یمكن للقاضي الإداري أن یُ 

دمه؟          حتى یكون باستطاعته الأخذ بها من ع،غیر وافیة على المستوى التقني المحض الذي یجهله

من قانون الإجراءات 141في الواقع یمكن أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة بالرجوع إلى المادة 

ا الخبیر نى علیهإذا تبین للقاضي أن العناصر التي بالمدنیة والإداریة التي تنص على أنه: " 

تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص أن یأمر 

."باستكمال التحقیق أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات الضروریة

یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على من ذات القانون على أنه: " 144تضیف المادة 

."تائج الخبرة، القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد الخبرةن

ه یمكن للقاضي مناقشة الخبرة في الجوانب القانونیة أنّ من المبادئ المتفق علیها قانوناً 

یس لكعدم احترام مبدأ الوجاهیة، تجاوز المهام المسندة للخبیر أو القصور في الإجابة عنها، لكن 

، 926ي ذلكه غیر مختص فللقاضي أن یناقش في تقریر الخبرة المسائل الفنیة والتقنیة طالما أنّ 

سلطة فهم أنّ المشار إلیها أعلاه، یُ 141غیر أنه ومن خلال استقراءنا للفقرة الأولى من المادة 

93إلى ذلك المادة =غیر أنّ الملاحظ من الناحیة العملیة أنّ إعادة السیر في الدعوى لا یتم بموجب طلب بسیط كما أشارت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بل یتم عن طریق عریضة إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة.

.46محساس سفیان، المرجع السابق، ص 926
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زم ض اللاّ یوتحدید التعو ،القاضي الإداري تجاه تقریر الخبرة المتضمن تقییم الأملاك المنزوعة

للملاك ولأصحاب الحقوق الأخرى، تنحصر بین اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسیما الأمر باستكمال 

التحقیق أو بإجراء تحقیق آخر، أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه شروحات بشأن المسائل 

ي على، وذلك في حالة ما إذا رأى القاضي أن تقریر الخبرة جاء ناقصا وبن927الفنیة الغامضة

عناصر غیر وافیة.

أما إذا كانت العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره وافیة لجمیع الجوانب، وأجاب على 

كل الأسئلة الفنیة المطلوب من الخبیر توضیحها، یجوز للقاضي في هذه الحالة أن یوافق على 

تقریر الخبرة ویتبناه كأنه إلزامي.

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر ولیس على القاضي سوى الأحوال، فإنّ جمیعلكن في 

جریت أواجب تسبیب حكمه، وذلك سواء صادق على تقریر الخبیر أو أخذ بما یخالفه، وسواءً 

ا له من سلطة في ترجیح رأي خبیر على آخر، أو أن یأخذ عمّ ة خبرات، فضلاً خبرة واحدة أو عدّ 

المذكورة أعلاه، 144تبین من مقتضیات المادة ،  وی928برأي الخبیر كله أو ببعض ما جاء فیه

المشرع قد ترك للقاضي كل السلطة في اعتماد أو عدم اعتماد رأي الخبیر، كما لا یجوز أنّ 

للقاضي أن ینتدب خبیر للقیام بعمل یعد من صمیم مهامه مثل إجراء التحقیق وسماع الشهود، 

د عنصر اقتناع یخضع لمناقشة الأطراف استشاریا ومجرّ -كقاعدة عامة-بل یعتبر رأي الخبیر 

.929وتقدیر قضاة الموضوع

لهذا اتجهت الأنظمة القانونیة المعاصرة نحو تخویل القاضي سلطة تقدیریة واسعة اتجاه 

القاضي هو الخبیر الأول والأكبر في القضیة، وفي جمیع الحالات تقریر الخبیر على أساس أنّ 

عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم التوضیحات اللاّزمة بشأن التقریر الذي أعدّه، یُعد خطأ مهنیاً طبقا للمادة 927

السالف الذكر.310-95من المرسوم التنفیذي رقم 20

237، المرجع السابق، ص دور القضاء في المنازعة الإداریةحسن السید بسیوني، 928

.223، ص 2005، د م ج، بن عكنون، الجزائر، 4، ط النظام القضائي الجزائريران، بوبشیر محند أمق929
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یقدره اللازم والمقابل لعملیة نزع الملكیة، الذيد التعویضفي تحدیالأخیرةتبقى للقاضي الكلمة 

من القانون رقم 21المادة فيالمنصوص علیها بكل سلطة وسیادة بناء على العناصر التقنیة

رغم رالأخذ برأي الخبیالأخذ أو عدم  وله سلطة،وتقدیره بكل موضوعیة وفقا للقانون،91-11

الجانب العلمي والتقني الذي یطغى على الخبرة في مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیة، إلاّ 

أن القاضي لا یتقید في بناء حكمه بما یسفر عنه التحقیق الذي أمر به، إذ في حالة عدم اطمئنان 

اشرة ا آخرا لمببأن یعین خبیر ة واسعتمنح له سلطة المذكورة144المادة فإن القاضي لرأي الخبیر، 

أو لإسناد له مهام أخرى متممة لعمل الخبیر الأول، كما له أن یستبعد رأي ،المأموریة من جدید

الخبیر المنتدب في الدعوى ویعتمد رأي خبیر آخر، وله أن یأخذ برأي الخبیر كله أو ببعض ما 

.930جاء فیه فیصادق علیه كلیا أو جزئیا

الخبرة على ضوء التطبیقات القضائیة:اتجاهالإداري سلطة القاضي -ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة 144س في المادة المشرع قد كرّ أنّ ،یتبین لنا مما سبق

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر حال فصله في التعویض عن أنّ یتمثل فيوالإداریة مبدأ أساسي 

نزع الملكیة، وبالتالي له سلطة تقدیریة واسعة ومطلقة اتجاه تقریر الخبرة، إذ له أن یؤسس حكمه 

القاضي بتحدید التعویض عن نزع الملكیة على نتائج الخبرة، كما یمكن له أن یستبعد تقریر الخبرة 

ر علیها بكل موضوعیة وفقا للعناصر التي یتوفالتعویض مبلغ ر قدّ یُ و ، ضمیرهإن لم یطمئن إلیه 

.931الملف

،د القاضي الإداري من خلال التطبیقات القضائیة في هذا المجالؤكِّ فلا عجب إذاً أن یُ 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، فأظهر بشكل واضح سعیه الحثیث نحو بسط رقابته على مبدأ أنّ 

على سلطة الإدارة في تقدیر مبلغ التعویض عن نزع الملكیة، والحالة هذه فقد استقرت الممارسة 

یستمد القاضي هذه السّلطة تجاه تقریر الخبرة من مبدأ أنّ القاضي هو الخبیر الأول في القضیة، ومن ثم خوّل له المشرع 930

سلطات واسعة لتكییف عمل الخبرة مع وقائع وخصوصیة كل قضیة بغض النظر عن الطّابع الفني للمنازعة. 

.217صوفیا شراد، ریاض دنش، المرجع السابق، 931
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القضائیة لمجلس الدولة على أن للقاضي الإداري كامل السلطة في تقدیر مبلغ التعویض عن نزع 

"ه ما یليذا جاء في إحدى قراراتالملكیة، هك ض حیث وأن المستأنف علیهم یطالبون برفع التعوی:

.932"المحكوم به عن الضرر وهذا یعد مسألة تقدیریة متروكة للقاضي

مجلس الدولة قد أكد على مبدأ مستقر علیه في جل من حیثیات هذا القرار أنّ لاحظ یُ 

ءاضتطبیقاته القضائیة، مفاده أنه بمجرد رفع الخلاف حول التعویض عن نزع الملكیة إلى الق

مسألة تحدیده خاضعة للسلطة التقدیریة الكاملة للقاضي، كما أكد مجلس الدولة صبحالإداري، ت

لة حیث أن المستأنفة لم تبین لمجلس الدو ما یلي: " على هذا المبدأ في قرار مماثل له وجاء فیه

من القانون 21ما هي القوانین والمراسیم التي خرقها الخبیر أو تجاهلها مع الملاحظة بأن المادة 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ینص على أن یكون التعویض عن 11-91رقم 

ل من الأحوال فإن تقییم التعویضات المستحقة للأطراف نزع الملكیة عادلا ومنصفا، وعلى كل حا

.933"یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

ة رغم مطالبة المستأنف،مجلس الدولة قد صادق على الخبرةالملاحظ في هذه القضیة أنّ 

یض عن مجلس الدولة بأن مسألة تقییم التعو أكّدبإبطال الخبرة لخرق الخبیر للقوانین والمراسیم، و 

.جلس الدولةقبل قضاء منزع الملكیة تخضع للسلطة التقدیریة لقضاة المجلس ولا رقابة علیها من

د مبلغ التعویض عن نزع حدِّ بأن القاضي الإداري یُ في قرار آخر مجلس الدولة د كما أكّ 

"خبیر، حیث جاء فیه ما یليیر ملزم برأي الوهو غ،الملكیة بكل ما له من سیادة یث أن وح:

متر مربع واقعة 1778تقدیر قضاة الدرجة الأولى للتعویض المستحق مقابل نزع ملكیة مساحة 

یوجد فوقها مسكن ومرآبین یمارس فیه أحدهما نشاط مهني على أساس ،بوسط مدینة سكیكدة

، قضیة: رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي عیسى ضد 12/03/2001صادر في 186762رقم مجلس الدولةقرار 932

ورثة عزالدین أحمد، (قرار غیر منشور).

، قضیة: الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ضد ورثة قرام 05/11/2002صادر في 006476رقم قرار مجلس الدولة933

رار غیر منشور).السبتي ومن معهم، (ق
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دقته للخبرتین مبدئیا لما كما أن مصا،دج للمتر المربع سدید15.000.00معدل قدره حوالي 

تحتویه من عناصر جدیة دون تبني التعویض المقدر في كل واحدة منها وجیه لأن الخبرة لا تلزم 

.934"القاضي بل تخضع لتقدیره

"ما یليسیاق جاء في قرار آخر صادر عن مجلس الدولةذات الفي  حیث أن الخبیر :

دج، وأن قاضي أول درجة حدد بسیادة مبلغ التعویض 9.102.368.00مبلغ التعویض ب قیمّ 

في هذا یظهر ، 935"دج أي حوالي نصف المبلغ المقدر من طرف الخبیر4.500.000.00ب 

بشكل واضح أن قضاة مجلس الدولة قد تجرأوا فعلا في تأكید سلطة القاضي التقدیریة في و القرار 

،واستعملوا في ذلك مصطلح "بسیادة" للتعبیر عن تأكیدهم لهذه السلطةتقدیر مبلغ التعویض، 

ناصر النزاع المتعلقة وإلى ع،معترفین لأنفسهم بأحقیتهم في بسط رقابتهم لتمتد إلى تقریر الخبیر

بخصومة التعویض عن نزع الملكیة على حد سواء، وذلك بغض النظر عن النتائج المتوصل 

.936قریر خبرتهإلیها من طرف الخبیر في ت

عندما استعمل مصطلح " وضوحاً أكثر في قرار آخر كما كان قضاء مجلس الدولة 

ولكن حیث أن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر كما تنص علیه ، حیث جاء فیه ما یلي: " السیادة"

سامة جمن قانون الإجراءات المدنیة، وأنه بإمكانه بالتالي تقدیر بكل سیادة مدى 2فقرة 54المادة 

.937"الضرر اعتمادا على العناصر المقدمة له

، القسم 2، قضیة: والي ولایة سكیكدة ضد ورثة یونسي، الغرفة 20/04/2004صادر في 006806قرار مجلس الدولة رقم 934

الأول، (قرار غیر منشور). 

، قضیة: والي ولایة عین الدفلى ضد ورثة المرحوم بوهراوة 25/02/2002صادر في 005385قرار مجلس الدولة رقم 935

محمد، (قرار غیر منشور).

كل هذه القرارات تؤكد على أنّ للقاضي الإداري كامل السلطة تجاه تقریر الخبیر ویتمتع بسیادة مطلقة غیر خاضعة للرقابة. 936

، قضیة: بوفاسة عبد الرحمان ضد رئیس المندوبیة التنفیذیة 25/09/2000صادر في 193363ولة رقم قرار مجلس الد937

لبلدیة سطیف، (قرار غیر منشور).

من قانون الإجراءات 141من المادة 2من قانون الإجراءات المدنیة الملغى تقابلها الفقرة 54من المادة 2للإشارة أنّ الفقرة -

الحالي. المدنیة والإداریة
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قف في د المو هو سیّ ،القاضي الإداري یبقى وفي كل الحالاتالقرار أنّ امن هذشفستیُ 

نیة حتى ولو انتدب خبیرا في القضیة لتنویره في مسألة ف،تحدید مقدار التعویض عن نزع الملكیة

ناصر في توفر لدیه من عیمعینة، ویعتمد في غالب الأحوال في تحدیده لمبلغ التعویض على ما 

الخبرة. تقریریتضمنها أو من خلال ما یستنتجه من عناصر فنیة وتقنیة التي ،ملف الدعوى

ر قاضي الدرجة الأولى استبعد ما جاء بتقریر هو أنّ ن الملفت للانتباه في هذا القرالاّ أإ

الخبرة، وحدّد مبلغ التعویض على أساس ما توفر لدیه من عناصر في ملف القضیة، في حین 

یلاحظ أن قضاة مجلس الدولة قد مارسوا سلطتهم على تقریر الخبرة المنجزة على مستوى الدرجة 

ي القضیة، وذلك حینما توصلوا إلى أن الخبیر قددون أن یلجؤوا إلى تعیین خبیر آخر ف،الأولى

بالغ في تقییم ثمن المتر المربع للقطعة الأرضیة موضوع نزع الملكیة، كما مارسوا رقابتهم من 

وعلیه ،حینما لاحظوا أن تقییمهم جاء غیر مطابقا للواقع،ناحیة أخرى على قضاة الدرجة الأولى

للمنزوعة ملكیته.قاموا برفع مبلغ التعویض المستحق دفعه

مارس قضاة مجلس الدولة في قرار آخر سلطتهم على تقریر الخبرة المنجزة أمام ذلكك

ر من قبل الخبیر والمحكوم به من طرفهم، قضاة الدرجة الأولى، وقاموا بخفض التعویض المقدّ 

لتعویض االخبیر لم یعتمد عند تقدیره لمبلغعلى أساس أنّ ،وقد استندوا في قضائهم كما فعلوا

عر ن السّ معر المتداول حالیا في السوق العقاریة بدلاّ على معاییر موضوعیة، واعتمد على السّ 

.938وقت نزع الملكیة1981ق سنة المطبّ 

حیث أنه ولتحدید التعویض المستحق ما یلي: " 20/04/2004صادر في 015811جاء في قرار مجلس الدولة رقم 938

لأرض تتمثل خاصة في الأخذ بعین الاعتبار طبیعة اللملاك المنزوعة ملكیتهم یتعین الأخذ بعدة معاییر منصوص علیها قانوناً 

المنزوعة ومساحتها، كما یتعین الأخذ بسعر السوق الساري وقت نقل الملكیة الفعلي أي بتاریخ وضع الید على الأرض المنزوعة، 

المعاییر التي لم یحترمها الخبیر المعین من طرف قضاة الدرجة الأولى.

100832سنتیار أي 92آر 74هكتار 10یق الشریف ذات طبیعة فلاحیة تبلغ مساحتها الأرض المنزوعة من فر حیث أنّ 

300قدره 1981السعر المطبق وقت وضع الید علیها سنة تهیئتها وتعمیرها لم یتم إلاّ بعد نزعها، كما أنّ أنّ متر مربع علماً 

=دج للمتر مربع حسب اجتهاد مجلس الدولة المستقر علیه.
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التي ،ةلنتائج الخبر هذا وقد تصدى قضاة مجلس الدولة في قضیة أخرى برفضهم كلیةً 

أمر بها قضاة الدرجة الأولى وصادقوا علیها، حیث خلص قضاة مجلس الدولة من خلال تحلیلهم 

المساحة الحقیقیة للقطعة الأرضیة أنّ ،للقرارات الإداریة الصادرة عن السلطة نازعة الملكیة

غ لالمنزوعة ملكیتها لا تتطابق مع ما توصل إلیه الخبیر في تقریر خبرته، مما یجعل من مب

بالمنطقة، فعلاً اریةولا یتطابق مع الأسعار السّ ،التعویضات التي توصل إلیه الخبیر مبالغ فیه

لتعویض وصادقوا بالمقابل على مبلغ ا،وعلیه فصلوا في القضیة من جدید برفض تقریر الخبرة

ا مدیر ذالإداري المقترح من طرف مدیریة الأملاك الوطنیة، وقضوا بالحكم على ولایة البویرة وك

دج للمستأنف 836.150.00بدفع مبلغ التعویض المقدر بـ ،الدراسات والانجاز العمراني بالبلیدة

.939علیهم

ل تعامهذا الأخیر قدأنّ لمجلس الدولة، من خلال الاطلاع على قرار آخرأیضایتبین 

یا ما تبنِّ مُ ،الأولىبإیجابیة اتجاه تقریر الخبرة، حینما صادق على الخبرة المأمور بها أمام الدرجة

دیر، وبالتالي قإجحاف في التّ سم بأيِّ د أنه مصادف للصواب ولا یتّ وأكّ ،اقترحه الخبیر من تعویض

الخبرة المعتمدة جاءت مستوفیة لعناصرها الشكلیة لا موجب لإجراء خبرة مضادة طالما أنّ 

-91من القانون رقم 21والموضوعیة، التي راعت عناصر التقییم المنصوص علیها في المادة 

انطلاقا من ،ل مجلس الدولة تأییده للتقریر الذي انتهى إلى الحكم المستأنففقد علّ من ثمَّ ، 11

.940درجةلالمحكمة أوّ تقریره المصادق علیه من طرف العناصر التي أبرزها الخبیر المنتدب في 

لى ضوء المعاییر المذكورة یتعین القول أن التعویض المحكوم مبالغ فیه وبالنتیجة القضاء بتقدیره ب وحیث أنه ع=

، قضیة: مدیر السكن لولایة الشلف ضد 20/04/2004صادر في 015811"، قرار مجلس الدولة رقم دج30.249.600.00

ر). ، القسم الأول (قرار غیر منشو 2ورثة المرحوم الشریف أمحمد، الغرفة 

، قضیة: والي ولایة البویرة ومن معه ضد لعویر محمد ومن 17/07/2000صادر في 184072قرار مجلس الدولة رقم 939

، (قرار غیر منشور).3معه، الغرفة 

إنّ قضاة مجلس الدولة في معرض ردِّهم على مثل هذا الدفع المثار في عریضة استئناف ضد قرار صادر عن الغرفة 940

=حیث أنما یلي: " 14/06/2006الصادر بتاریخ 027128الإداریة لمجلس قضاء البویرة سابقاً، أوضحوا في قرارهم رقم 
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قاضي المجلس الدولة، أنّ الصادرة عن قرارات الهذهعلى نامن خلال اطلاعن لنا لقد تبیّ 

الإداري أضحى یتصدى إلى تقدیر التعویض بكل سیادة وسلطة، إذ فصل في قضایا برفض 

رى یستنتجه من الملف، في حین وفي قضایا أخد التعویض بالاستناد إلى ما وحدّ ،تقریر الخبرة

صادق كلیا أو جزئیا على تقریر الخبرة دون تعیین خبیر آخر، وحالات أخرى أمر بإجراء خبرة 

ویقوم،أخرى مضادة، كما لاحظنا أنه لا یتقید في الغالب بموقف قضاة المحكمة أول درجة

.فر علیها الملفبإعادة تقییم مبلغ التعویض بناء على العناصر التي یتو 

القاضي الإداري صاحب السلطة التقدیریة اتجاه تقییم الإدارة: -الفرع الثاني

ث بالتعویض المقترح من طرف مصلحة الأملاك الوطنیة، الذي ما تتشبّ الإدارة كثیراً إنّ 

وكول إلیها المصلحة المما لا یتلاءم هذا التقییم مع قیمة الملك المنزوعة ملكیته، لسبب أنّ غالباً 

ة ما تظهر في هذه المرحلة بصورة المحابیة للإدار غالباً ،عملیة تحدید التعویض عن نزع الملكیة

أكثر من الأفراد المنزوعة ملكیتهم، حتى تكون مقبولة في وسط سیاسي وإداري، وكان ذلك ضروریا 

مر الذي دفع بالمشرع إلى منح هو الأبلا شك على الأقل للحفاظ على أموال الخزینة العامة، و 

في حالة عدم رضاهم بالتعویضات المقترحة من الإدارة ،المنزوعة ملكیتهم حق اللجوء إلى القضاء

المساحة المحددة من طرف الخبیر وغیر المطابقة لتلك الواردة بقرار نزع مدیریة الأشغال العمومیة المدعى علیها تنازع في =

الملكیة.

وحیث أنه بالرجوع إلى تقریر الخبیر كوریسي محمد المصادق علیه بموجب القرار المستأنف، یلاحظ مجلس الدولة أن الخبیر 

متر 2412ملكیة والمساحة المنزوعة فعلا والبالغة توصل بعد معاینته للأمكنة إلى وجود فرق بین المساحة المحددة بقرار نزع ال

دج للهكتار الواحد 2.100.000.00دج عن الأرض أي حسب 578.880.00مربع، وكما أنه قام بتقدیر التعویض بمبلغ 

دج للشجرة الواحدة، التقدیر الذي تم على 18.000.00دج عن أشجار الزیتون المنزوعة وعددها الثلاثة حسب 54.000.00و

أساس المردودیة وقیمة شجرة الزیتون في السوق.

زوعة فیما یخص قیمة الأرض المنوحیث أن التقویم المذكور تم على أساس معاییر موضوعیة ووفقا لاجتهاد مجلس الدولة سواء ً 

أو فیما یتعلق بقیمة الأشجار المنزوعة.

إلاّ أنه ،قد أصاب في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانونوحیث أن القرار المستأنف بقضائه بالمصادقة على الخبرة یكون إذاً 

یتعین تعدیله بجعل التعویض المحكوم به على عاتق الجهة المستفیدة وهي الوكالة الوطنیة للطرق السریعة ولیس على عاتق 

، 2محمد، الغرفة ، قضیة: والي ولایة البویرة ضد معلاوي 14/06/2006صادر في 027128"، قرار مجلس الدولة رقم الولایة

القسم الأول (قرار غیر منشور).    
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، معترفا للسلطة القضائیة بأحقیتها ببسط رقابتها على التقدیر الإداري، وذلك یشكل في 941النازعة

التجاوزات الناتجة عن الصلاحیات الواسعة ضدّ ،رة للأفرادمانات المقرّ ذاته ضمانة من الضّ حدِّ 

.942لة للإدارة أثناء قیامها بمهامها في مجال نزع الملكیةالمخوّ 

هكذا وإن كان الالتزام بالتعویض بوصفه مبدأً عاما والتزاما على عاتق الادارة یفرضه 

منفعة العامة، للة ومشروعیة عملیة نزع الملكیة أیضا شرطا أساسیا لصحّ عدّ القانون، فهو بذلك یُ 

ق هنا بدعوى المسؤولیة الرامیة إلى التعویض جبرا للأضرار الناشئة عن المسألة تتعلّ وبما أنّ 

حرمان صاحب الملكیة من ملكه، وبالتالي فإن دور القاضي الإداري في حمایة الملكیة العقاریة 

، خصوصا منها 943ةیتجلى في هذا الشأن، في فحص مدى مطابقة عمل الإدارة للقواعد القانونی

السابقة الذكر، بالإضافة إلى 11-91من القانون رقم 21تلك المنصوص علیها في المادة 

.944سم بالإجحافوغیر متّ ومنصفاً حقق ما إذا كان التعویض المستحق عادلاً التّ 

ما اً فإن المنزوعة ملكیته غالب،ه وبسبب ضآلة التعویضات المقترحة من طرف الإدارةإنّ 

جوء إلى القضاء لیطالب بالتعویض العادل والمنصف، ذلك فإذا ما رُفع النزاع إلى یضطر للّ 

ة التقدیریة لطفي هذه الحالة كامل السالإداري طرح أهم سؤال: هل للقاضي ه یُ القاضي الإداري فإنّ 

أم على القاضي أن یلتزم بحدود معینة لا یجوز له تخطیها؟في إعادة التقییم؟

، على حجم التعویضینصب أساساً الطعن في مقرر التعویض المحدد إداریاً لا شك أنّ 

طرفي مد سلطة القاضي إزائه في تقریر زیادته أو الإبقاء علیه أو إنقاصه، إذ یحدث أن یتقدّ وتتحدّ 

فع الطعن من جهة الإدارة فإنها سوف تطالب الإبقاء على مقدار النزاع بطلبین متعارضین، فإذا رُ 

.343بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص 941

.208شراد صوفیا، دنش ریاض، المرجع السابق، ص 942

.52المرجع السابق، ص ، القضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریةالمصطفى التراب، 943

السابق الذكر، التي تنص على وجوب أن یكون التعویض عادلاً 2016من التعدیل الدستوري لسنة 22طبقا لنص المادة 944

ومنصفاً. 
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م بالطعن المنزوعة ملكیته فإنه سیطالب بطبیعة الحال برفع قیمة خلافا إذا تقدّ التعویض،

ي حالة طالب بالتخفیض ف، أما في حالة الطعن بالاستئناف فإن نازع الملكیة سوف یُ 945التعویض

عة ملكیته طالب المنزو ما إذا استكثر التعویض المحكوم به على مستوى الدرجة الأولى، في حین یُ 

ن قیمة التعویض في ما إذا استصغر حجم هذا التعویض أمام قاضي أول درجة.فع مبالرّ 

القاضي الإداري یفرض رقابته على التعویض الإداري المقترح من في جمیع الأحوال، فإنّ 

خلال مراجعة عناصره الأساسیة والطرق المعتمدة في حسابه، ویراعي في ذلك جملة من القواعد 

طبقة على موضوع نزع الملكیة، وكذا التعلیمات واللوائح التي تصدر عن والمقتضیات القانونیة الم

الوزارات المختصة، تفصیلا لأسس وكیفیات تقدیر التعویض عن مختلف أنواع العقارات المنزوعة، 

عن المبادئ التي استقر علیها القضاء الإداري في مجال تحدید التعویض عن نزع فضلاً 

.946الملكیة

، لطةالذي یرسم نطاق هذه السسلطة القاضي الإداري تتقید من جهة بنص القانونفإنّ لذا

لإداري القانون ابما استقر علیه القضاء الإداري من مبادئ، باعتبار أنّ د تتقیّ ومن جهة أخرى 

مختلف مبادئه التي أرساها من القضاء، وهذا التلازم بین تلك القواعد القانونیة والمبادئ یستمدّ 

سها القضاء شُرعت لحمایة المنزوعة ملكیته في تحدید التعویض النهائي عن نزع كرّ التي

لعملي على الصعید اصادرة عن مجلس الدولةالقرارات الأوردته الكثیر من هذا التلازم، 947الملكیة

.948في أوسع معانیهمبادئ الذي كرّس هذه الالخالص،

إذا لم یكن التعویض المقترح من قبل الإدارة في نظر القاضي عادلاً، فیمكن له أن یُقدر تعویضاً آخراً یختلف تماماً عن 945

یض المقدم من طرف الإدارة، وإنصافاً لحق المنزوعة ملكیته فإنّه لا یُتصور أن یُحدد القاضي تعویضاً أقل من التعویض التعو 

المقترح من طرف الإدارة.

كلیة ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبوزاد ادریس، "سلطات القاضي الإداري في مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیة"، 946

.70، ص 2013، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، عدد 

.52، المرجع السابق، ص القضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریةالمصطفى التراب، 947

.71، 70عن هذه القرارات أنظر: بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 948
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مجلس الدولة على تأكید سلطة القاضي التقدیریة في تحدید تطبیقا لذلك، فقد استقرّ 

د بالتعویض المقترح من قبل مصالح الأملاك الوطنیة، وحتى یمكن أن دون أن یتقیّ ،التعویض

مة فقد جاء في قرار صادر عن الغرفة الإداریة للمحك،نقف بكیفیة واضحة على تأكید هذه السلطة

العلیا سابقا ما یلي: 

المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل 1976ماي 25المؤرخ في 48-76لأمر حیث أن ا"

طرق تحدید التعویض في المرحلة الأولى أي قبل 17المنفعة العمومیة یرسم للإدارة في مادته 

اللجوء إلى القضاء.

حیث أنه في حالة عدم رضى صاحب الملكیة بالتعویض المحدد عن طریق مصالح أملاك 

فللقاضي كل السلطة لتقییم وتحدید ذلك ،من الأمر المذكور17كما تقتضیه المادة ،الدولة

.949"التعویض بصفة عادلة

"القضاء الإداري استطرد القرار المذكور بالقول: ضح أنّ حیثیات هذا القرار یتّ باستقراء

أن منهادیستفالأمر الذي "، فللقاضي كل السلطة لتقییم وتحدید ذلك التعویض بصفة عادلة

د أكّ ،المتمثل في المحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا،القضاء الإداري ومن أعلى هرمه

مثابة اعتراف " بكل السلطةالعزم على بسط رقابته على تقییم الإدارة، وتبدو العبارة المستعملة" 

لنفسه بتحدید ، كما سمح 950لنفسه بكامل السلطة في إعادة تقییم وتحدید التعویض بصفة عادلة

وء إلى القضاء.جد بالتقییم المقترح من الإدارة في المرحلة الأولى أي قبل اللّ التعویض دون التقیّ 

، قضیة: (و ـس) ضد (ع، ب)، المجلة القضائیة، 10/02/1991صادر في 77886علیا رقم قرار الغرفة الإداریة للمحكمة ال949

.136، ص 1993، السنة 2عدد 

لكن مصطلح السلطة بمفهومه الضیق ولیس الواسع، لأنّ التطور الذي أحدثه المؤسس الدستوري بشأن القضاء في تسمیته، 950

الذي أضحى یُنعت بالسلطة، فهو لم یُقترن بوضع ضمانات قانونیة وفعلیة لاستقلال القضاء، ولا بتوسیع صلاحیات القضاء 

ول هذه المسألة: بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، وتقویة سلطاته، راجع لمزید من الإیضاحات ح

.384المرجع السابق، 
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ح أنّ ضیتّ ،التعویض عن نزع الملكیةوضوعبالرجوع إلى قرارات مجلس الدولة في م

بلغ المقترح مقید بالدون التّ ،القاضي الإداري قد خوّل نفسه السلطة الكاملة في تحدید التعویض

من إدارة أملاك الدولة، حیث یعتبر ذلك برأینا منعطفا ذا أهمیة قصوى في هذا المجال وخطوة 

في مواجهة تعسف الإدارة، ویلاحظ أن هذا الاتجاه قد سارت على هدیه مجمل القرارات جریئة

لقاضي لعن مجلس الدولة، التي استقرت لیس فقط على إعطاء مثل هذه السلطة لاحقا الصادرة 

، 951ذلك إلى عدم التقید بالتقدیر الإداريذهبت أكثر منالإداري في مجال تحدید التعویض، بل 

حیث جاء فیه ما یلي:20/01/2004الصادر بتاریخ 012375ستشف من قراره رقم هذا ما یُ 

وحیث أن كل صاحب ملكیة یحرم من أرضه له حق في المطالبة بتعویض یتناسب والضرر "

وسواء تم نزع الملكیة ،في إطار أحكام قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةاللاحق به

احتراما للقانون أو خرقا له.

دج غیر مبرر أیضا كون أن 41.000.00وحیث أن التمسك بالتعویض المحدد إداریا والبالغ 

حق المالكین في طلب تقییمه قضائیا ثابت قانونا.

في الموضوع القضاء بإجراء خبرة فنیة للتحقیق من إجراءات نزع وحیث أنه یتعین قبل الفصل 

والانتقال إلى عین المكان لمعاینة القطعة الأرضیة محل النزاع وتقدیر قیمتها ،ملكیة المستأنفین

.952"على ضوء التشریع المعمول به

أخرىة دوا مرّ أكّ ،قضاة مجلس الدولة في القرار المذكور أعلاهأنّ إلى الملاحظة جدرت

بل د من قِ دّ ك الإدارة بالتعویض المحمسُّ تَ على سلطتهم تجاه تقییم الإدارة، وعبّروا عن موقفهم بأنّ 

حق المنزوعة ملكیتهم في طلب تقییمه قضائیا أمر ثابت ر، لكون أنّ إدارة أملاك الدولة غیر مبرّ 

.71بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 951

، قضیة: (سقال، ع) ضد رئیس المجلس الشعبي لبلدیة تلمسان 20/01/2004صادر في 012375قرار مجلس الدولة رقم 952

، القسم الأول، (قرار غیر منشور).2غرفة ووالي ولایة تلمسان، ال
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حقیقیة ادة تقدیر القیمة المجلس الدولة أمر بإجراء خبرة فنیة قصد إعقانونا، وعلى ذلك لاحظنا أنّ 

للقطعة الأرضیة المنزوعة وفقا للتشریع المعمول به.

د في بسط رقابته على تقییم الإدارة في مجال القاضي الإداري قد تشدّ أنّ أخیراً لاحظ یُ 

التعویض عن نزع الملكیة، بحیث یملك صلاحیة تحدید تعویض نهائي أرفع من التعویض المحدد 

معتمدا على سلطته التقدیریة في سلوك إجراءات التحقیق الممكنة لتحدید ،ارةمن طرف الإدسلفاً 

، 953هذه السلطة غیر مقیدة إلاّ بالعناصر المنصوص علیها قانوناالتعویض المناسب، باعتبار أنّ 

.954وتدخله هذا لا یكون إلاّ بعد رفع الدعوى إلیه والمطالبة بتقییم التعویض قضائیا

عویض عادة تقدیر مبلغ التلإالسلطة التقدیریة تخویل القاضي الإداري غم منلكن على الرّ 

في الواقع غیر مطلقة ومحدودة ومقیدة بسبب تبقى هذه السلطة إلاّ أن، الناجم عن نزع الملكیة

كرة العدل غموض فكذا بسببضعف التكوین الذي تلقاه القاضي الإداري في المیدان العقاري، و 

یض عن نزع الملكیة، مما یجعل التعویضات المحكوم بها من طرف والانصاف كأساس للتعو 

ةومنصفةالقضاء لحساب المنزوعة ملكیته، غالبا ما تعتبر هزیلة ولا ترقى إلى أن تكون عادل

دستور.في الكما هو مقرر 

-91القاضي الإداري یصدر أحكامه وقراراته تطبیقا للمقتضیات المذكورة في قوانین نزع الملكیة، خصوصا منها القانون رقم 953

لموضوع.االمطبق له، بالإضافة للّوائح والتعلیمات التي تصدر عن الوزارات المختصة في 186-93والمرسوم التنفیذي رقم 11

القضاء في النظام القانوني الجزائري لنزع الملكیة، لا یشارك الإدارة في إجراءات عملیة نزع الملكیة، كما سبقت الإشارة أن954

ولا یمكن أن یُقحِم نفسه تلقائیاً، إلاّ إذا تم اخطاره من طرف أحد أطراف نزع الملكیة عن طریق رفع دعوى تستوفي كافة شروطها 

موضوعیة.  الشكلیة وال
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المبحث الثاني

السلطة المقیدة للقاضي الإداري في إعادة تقییم التعویض عن نزع الملكیة

،اسعةنظام نزع الملكیة الحالي بسلطة و إطارع فيالقاضي الإداري یتمتّ رأینا فیما سبق أنّ 

في تحدید مقدار التعویض الناجم عن الأضرار التي تلحق بالمنزوعة ملكیته، لذلك سعى القاضي 

العدید رسیخ ن عن تعلِ نحو تأكید سلطته التقدیریة الممنوحة له في هذا المجال، لیُ الإداري حثیثاً 

أ من خلالها اجتهاداته عن التدخل لمراقبة عناصر التقدیر الإداري، من المبادئ التي كانت تتجرّ 

د علیها في هذا الاطار نجد مبدأ حریة القاضي في اختیار وسیلة ومن أبرز المبادئ التي أكّ 

رهق أي یُ ، بما لا 955حساب التعویض التي یراها ملائمة أكثر مع طبیعة الملك المنتزعة ملكیته

، 957ة وسیلة أو طریقة بذاتها لتقدیر التعویضالتشریع لم یفرض علیه أیّ ، لاسیما أنّ 956طرف

لیه، وهو الأمر عولا رقابة داً سیّ لمبدأ التعویض العادل یعتبر رأیه وعلیه فما یراه القاضي محققاً 

لقد استقر قضاء مجلس الدولة على تأكید سلطة القاضي الإداري في اختیار طریقة حساب التعویض، وهو ما یتضح من 955

، قضیة: والي ولایة الشلف ضد (ورثة س، بن ع) و(بن ح، بن م) 25250رقم 24/01/2006خلال قرار صادر عنه بتاریخ 

مقدار التعویض المحكوم به:" حول ومن معهم، الذي جاء فیه ما یلي: 

من القانون المتضمن قواعد 21حیث إذا كان صحیحا بأن التعویض لابد أن یكون عادل ومنصف حسب ما تنص علیه المادة 

فإن الفقرة الثانیة من نفس المادة تضیف بأن مبلغ التعویض یحدد حسب القیمة الحقیقیة ،27/04/1991نزع الملكیة الصادر في 

ا دام أن في قضیة الحال الأرض المنزوعة فلاحیة ولیست عمرانیة فإن التعویض یكون بالهكتار ولیس بالمتر المربع وم،للأملاك

نشور في " القرار موأن القیمة تقدر من یوم قامت فیه مصالح أملاك الدولة بالتقییم،سنتیار المنزوعة62وعلى أساس هكتار زائد 

.318بق، ص ، مرجع سا2006، 59نشرة القضاة، عدد 

قراره ق أي طرف، فيرهِ بحیث لا یُ ومنصفاً د مجلس الدولة على مبدأ أن یكون التعویض عن نزع الملكیة عادلاً حیث أكّ 956

حیث ثبت من أوراق الملف أن المساحة التي مستها ، الذي جاء فیه ما یلي: " 26/01/2006الصادر بتاریخ 026004رقم 

منتزعة من ملكیة المستأنف علیه وذات طابع فلاحي مخصصة لإنجاز مربعاً متراً 7051مساحة البلدیة لإنجاز المشروع تخص 

اصیل تف" ، راجع بحیث لا یرهق أي طرفومنصفاً مشاریع عمومیة ذات منفعة عامة مما یستوجب أن یكون التعویض عادلا ً 

.1674و1673ص ، 2013، 3: سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج القرار

957 GANEZ-LOPEZ Gilbert voit dans ce sens que : « Les juridictions du fond sont entièrement

libres du choix de la méthode d’évaluation des préjudices, aucun texte n’imposant un quelconque
mode d’appréciation mais seulement un cadre légal que le juge doit impérativement respecter sous
le contrôle de la cour de cassation », GANEZ-LOPEZ Gilbert, «Le rôle du juge de
l’expropriation», op.cit.
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إذ لتقدیریة، ان مظاهر سلطة قاضي التعویض بیّ لیه محكمة النقض الفرنسیة وهي تُ إذهبتالذي 

الذین ،بأن یتعرض بالشرح والتفصیل إلى تفنید دفوع الخصومالقاضي لیس ملزماً أنّ دت علىأكّ 

الة والتعویض عن ح،یتمسكون بالمقارنة أو الموازنة بین التعویض عن نزع ملكیات سابقة

.958معروضة

من حیث ةلكن وإن تبدو سلطة القاضي في مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیة ثابت

، 959صوص القانونیة والتطبیقات القضائیة في الموضوعاستنتاجه من النّ المبدأ، من خلال ما تمّ 

ة، لأنه وهو یمارس تلك السلطمن سلطتهإلاّ أن القاضي یصطدم بضوابط واعتبارات معینة تحدّ 

، إذ القاضيمع واجب تخویل القضاء رقابة أعمال الإدارة یتعین في المقابل عدم إطلاق سلطة 

.960ق الأمر بالقضاء، من شأنه أن یؤدي إلى الاستبدادإطلاق أیة سلطة، ولو تعلّ 

اف لمبدأ العدل والانصتجسیداً للقاضي اسعة خوّل القانون سلطة تقدیریة و ، من أجل ذلك

إلاّ ،من طرف القضاءلم یتم تجسیده واقعیاً ، الذي یبقى مجرد مبدأ نظري ما961س دستوریاالمكرّ 

ویبدو أنها لا یمكن أن تمضي قُدُماً إلى أبعد الحدود، محدودیة صف بالهذه السلطة أضحت تتّ أن 

ب المطل(ومنصفسلطة القاضي في تقدیر تعویض عادلتقییدبسبب وجود قیود تؤدي إلى 

في إرساء مبدأ العدل والانصاف (المطلب الثاني).ه انكماش دور بالتاليالأول)، 

958 Cass Expro, 24 novembre 1967, A.J.P.I, 1968, p 388.

959 GANEZ-LOPEZ Gilbert, «Le rôle du juge de l’expropriation», op.cit.

.229عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ، بوبشیر محند أمقران960

.205ص المرجع السابق،راجع في نفس السیاق: فریجة حسین، -

لكن لا یجوز لقاضي نزع الملكیة في فرنسا أن یتعرض لفحص مشروعیة القرارات الإداریة، التي تدخل في المرحلة الإداریة 961

لنزع الملكیة، لأن ذلك یدخل في نطاق اختصاص القاضي الإداري، محمد عبد اللطیف، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع 

راجع كذلك:.112السابق، ص 

- HOSTIOU René, «Expropriation DUP : Recevabilité du recours en cassation », op.cit., p 266.
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المطلب الأول 

الواردة على سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةالقیود

ضمانة أساسیة لحمایة حق المالك المنزوعة ،نزع الملكیةإطارل دعوى التعویض في كِّ شَ تُ 

دّ ضبسبب حرمانه من ملكیته من أجل المنفعة العامة،،ملكیته في التعویض العادل والمنصف

لاختصاصات المنوطة بها في مجال نزع الملكیة، اةارسممعندما تكون بصدد تجاوزات الإدارة 

تلك ةتخویل القاضي وسائل الرقابة التي تستجیب إلى التخفیف من حدّ ذلك كان لزاماً ى لع

الاختلالات في المراكز القانونیة بین أطراف عملیة نزع الملكیة.

طة بهالمنو في ممارسته للاختصاصات ألاّ یخضع القاضي یجب على كان ذاإهغیر أنّ 

ما یلزم أن یستند في كل ما یصدره من أحكام وقرارات إلى أسباب ملیه علیه الأهواء، وإنّ لما تُ 

ا كان عنصر التعویض هو أساس المنازعة وحوله تدور الرقابة القضائیة، مَّ واقعیة وقانونیة، ولَ 

ك الوطنیة ملاه لا یصوغ إطلاق سلطة القاضي في رقابته للتعویض الذي تقوم مصلحة الأفإنّ 

ا یلزم أن مبنازع الملكیة أو بالمنزوعة ملكیته، وإنّ بتقدیره لأصحاب الملكیة، إلى الحد الذي یضرُّ 

یكون لهذه السلطة حدود حتى لا تمیل إلى الاستبداد. 

لطة التقدیریة السجعلجوء إلى ر اللّ برِّ هناك من الاعتبارات التي تُ لكن إن أمكننا القول بأنّ 

قناع یُعبِّر دالتساؤل المهم الذي یثور هنا، هو ألا تعتبر هذه التبریرات مجرّ ، فإنّ قیدةمللقاضي

بعدم إعطاء القاضي الإداري دوره الكامل في حمایة حق المالك اً ستشعار اكامنةالمشرع الةنیّ عن 

حاً مِّ لإرساء مبدأ العدل والانصاف، مُ نحو ماً دُ في التعویض، وذلك من خلال منعه من المضي قُ 

ة على حساب حقوق المنزوعة ملكیته؟مومیظ على أموال الخزینة العابالحف

من نطاقها وتحدّ ،هناك نوعین من القیود التي ترد على السلطة التقدیریة للقاضي،عموماً 

وعیة القاضي یصطدم باعتبارات موضفي أنّ الأول لتعویض عن نزع الملكیة، یتمثلاعند تقدیر 

دیریات الإداریة في حدود التقو ر التعویض في حدود الطلبات النهائیة للأطراف قدّ تفرض علیه بأن یُ 
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سییر الإداري في التّ دخلر علیه التّ حظُ القاضي یَ أنّ الثاني في ویتمثّل النهائیة (الفرع الأول)، 

للإدارة (الفرع الثاني).كراً الذي یبقى حِ 

:عتبارات موضوعیةلاالتعویضسلطة القاضي في تقدیر قیید ت-الفرع الأول

من القانون المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة على 26الفقرة الأولى من المادة تنصّ 

، 962"لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعاتأنه: " 

أكثر ما یحكم بتعویض بمن أحكام هذه الفقرة أنه لا یجوز للقاضي أن ستشفأن یُ ما یمكن لعلّ 

مناقشته وجاهیا أمام الجهة القضائیة المعروضة أمامها دعوى یطلبه الخصوم، من خلال ما تمّ 

التعویض عن نزع الملكیة، وبالتالي فهو ملزم بالفصل في حدود الطلبات النهائیة للأطراف (أولا).

ر قدّ على أن تُ 11-91من القانون رقم 21من المادة 3من زاویة أخرى، تنص الفقرة 

تضیف و ، 963القیمة الحقیقیة للأملاك في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

تحقة ستقدیر التعویضات المول،على أنهالمطبق له 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة 

مساهمون دلي بها التي یُ تراعى القیمة الناجمة عن التصریحات ال"لمنزوعي ملكیتهم یتعین أن 

إذا أمعنا جیدا ، 964"نهائیة بموجب القوانین الجبائیةغدو في الضریبة والتقدیرات الإداریة التي ت

.R-35هذه المادة نص المادة نص یقابل 962 من قانون نزع الملكیة الفرنسي التي تنص على ما یلي:13

L’art R.13-35 dispose que : « Le juge statue dans la limite des conclusions des partis, telles qu’elles
résultent de leurs mémoires, et de celles du commissaire du gouvernement, si celui –ci propose
une évaluation inférieure à celle de l’expropriation »

الذكر.ةالسالف11-91من قانون رقم 21من المادة 3الفقرة 963

من L.13-17، یتبیِّن لنا أنها صیاغة حرفیة للمادة 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33قراءة دقیقة لنص المادة إنّ 964

یجب ،التقدیرات الإداریة التي تغدو نهائیة عناصر أساسیةبموجبها اعتبر المشرع الفرنسي التي ، انون نزع الملكیة الفرنسيق

تنص على ما یلي:، و كأساس لتقدیر مبلغ التعویض عن نزع الملكیةاعتمادها من طرف إدارة أملاك الدولة 

«Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des
domaines، si une mutation à titre gratuit ou onéreux antérieure de moins de cinq ans à la date de
la décision portant transfert de propriété, à donner lieu à une évaluation administrative rendue
définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite
estimation».
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طلح علیها اص،أساسیةباحترام قاعدةد القاضي مقیّ استطعنا القول أنّ ادة هذه المأحكام في قراءة 

(ثانیا).التغیرات الجدیدة للأملاك المنزوعةالفقه الفرنسي بقاعدة

:فصل في حدود الطلبات النهائیة للخصومملزم بالالقاضي -أولا

لیاً جضح من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابقة الذكر، یتّ 26المادة باستقراء نصّ 

قدیر تقاعدة عدم جواز ،عند تحدیده للتعویض عن نزع الملكیةالقاضي ملزم بأن یراعي أنّ 

أكثر لا تسمح للجهة القضائیة بأن تفصل بهذه القاعدة أنّ ، إذ تعویض بأكثر ما یطلبه الخصوم

-Ultra»أساسها في مبدأ ذو أصل لاتیني یطلق علیه القاعدةوتجد هذه ما یطلبه منها الخصوم، 

etita»P، أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم أو بأكثر ما یهیمتنع علالقاضي مفاده أنّ الذي

.965یطلبون

، كل عامبشفي مجال نزع الملكیة هذا المبدأ لیس جدیداً أنّ ه لابد من الإشارة إلى على أنّ 

ي القانونواعتمده فلتشریع الفرنسيأن نصّ علیه اوفي مجال التعویض على الأخص، إذ سبق

ه رُ قدِّ لا یجوز أن یزید مقدار التعویض الذي یُ ه، الذي نص على أنّ 1841مایو 3فيالصادر 

فون على طلبات الأطراف أصحاب الشأن، أو أن یقل على العروض المقدمة من قبل المحلّ 

.966الإدارة

ا أكثر ممّ بتعویضاً لمنزوعة ملكیتهانح معدم جوازالقضاء في فرنسا على استقرّ لقد 

ي نزع ه قاضرَ قدَّ أن التعویض الذي سبق و ضخفِّ ة الاستئناف أن تُ جهیمنع علىب، كما لِ طُ 

.967الملكیة أول درجة، متى كان نازع الملكیة قد طلب في مذكرة دفاعه أمام الاستئناف تأیید الحكم

لاتیني یعني باللغة الفرنسیة:وهو مصطلحetitaP-ltraUتستمد هذه القاعدة أساسها من المبدأ 965

«Le juge ne peut statuer au-delà de ce qui a été demandé ou bien d’accorder plus qu’il n’a été
demandé, ou de statuer sur une prétention qui ne lui a pas soumise», Voir : Dictionnaire le Petit
Larousse, édition entièrement nouvelle, Paris, 1998, p 1043.

.126عزت صدیق طنیوس، المرجع السابق، ص 966

967 FERBOS Jacques - BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 179.
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من ناحیة أخرى، لا یجوز للقاضي أن یحكم بتعویض أقل من الذي طالب به ه و كما أنّ 

ن الإدارة، وفي هذه الحالة الأخیرة یتعیهُ تْ رَ دَّ مفوض الحكومة، متى كان هذا التعویض أقل مما قَ 

.968أن یرفق الطلب المكتوب لمندوب الحكومة بالملف

عویضاً ر تقدّ قد سمح لقضاء نزع الملكیة أن یُ القانون الفرنسي، فإنّ هكذاإذا كان الأمر 

على الأقل لطلبات مفوض الحكومة،أقل من عرض نازع الملكیة، متى كان هذا التعویض مساویاً 

FERBOSفي هذا الصدد الأستاذان ذكرولقد  JacquesوBERNARD Antoine ًأن كثیرا

خفض عرض الإدارة في حد ذاته، وذلك في حالات من الأحكام سمحت لقاضي نزع الملكیة بأن یُ 

نذكر منها على وجه الخصوص ما یلي:

الإدارة والمعبر عنه في مذكرة جوابها لا یتعادل مع *عندما یكون عرض التعویض المقترح من 

أو لم یلق موافقة من السلطة الوصائیة.،تقدیر لجنة الرقابة على العملیات العقاریة

*عندما یكون طلب التعویض المقدم من مفوض الحكومة أقل من عروض نازع الملكیة.

.L*عندما تكون شروط تطبیق المادة  ولم یطالب نازع حققتلكیة قد تمن قانون نزع الم13-17

.969الملكیة ومفوض الحكومة بالفوائد

ر قدّ أن یُ إمكانیةبقد سمح لقضاء نزع الملكیة ،یكون التشریع في فرنساجانب المن هذا

إذا ما تبین من مجموع العناصر الخاضعة للتقدیر وفي تاریخ ،أقل من عرض الإدارةتعویضاً 

.970قیمة العقار محل النزع لا تساوي مقدار العرض المقدم من قبل الادارةأنّ ،الحكم

بات التي هي تلك الطل،د سلطة القاضي في تقدیر التعویضقیِّ الطلبات التي تُ على أنّ 

لقاضي قد یكون ا،نها مذكرات نازع الملكیة والملاك المنزوعة ملكیتهم، وتأسیسا على ذلكتتضمّ 

968 FERBOS Jacques - BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit, p 179.

969 Ibid. p 179.

.128عزت صدیق طنیوس، المرجع السابق، ص 970
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واردة من العناصر الإن هو استبعد عنصراً ،لمبدأ الجبر الكامل للضرربالتزاماته وفقا أخلّ 

أن یفحص المبلغ الإجمالي للتعویض المطالب به من جبصراحة في إحدى هذه المذكرات، إذ ی

،طرف المنزوعة ملكیته، ومن ناحیة أخرى یقتضي أن یفحص المبلغ الإجمالي المقترح من الإدارة

وادعاءات كل طرف في الدعوى على ،وذلك من خلال الأوراق والمستندات في حدود المذكرات

.971ىحد

التأكید على هذه القاعدة من خلال علىتطبیقا لذلك، حرص مجلس الدولة في الجزائر 

من رقرار صادر عنه، قضى فیه بالمصادقة على طلب المستأنفین واعتماد مبلغ التعویض المقدّ 

تجابة له،مؤسس یتعین الاسهم الرامي إلى التعویضواعتبر طلب،بیر بصفة موضوعیةطرف الخ

على المستأنف علیه بأدائه للمستأنفین تعویضا إجمالیا یقدر ب ىقضوبالنتیجة

.972دج مقابل نزع أرضهم وأشجارهم1.902.000.00

،همعة ملكیتیكون مجلس الدولة قد استجاب لطلب المنزو ومن خلال هذا القرار لك على ذ

أنّ ضحویتّ س،الطلب موضوعي ومؤسّ ح بأنّ صرّ واعتمده في قراره القاضي بالتعویض بعدما أن

بالمبلغ ،التزموا عند تحدیدهم لمقدار التعویض الممنوح للمنزوعة ملكیتهمقدقضاة مجلس الدولة

.منهملببأكثر مما طُ وانه طلبهم الوارد بمذكرات دفاعهم ولم یحكمالذي تضمّ 

971 GANEZ LOPEZ Gilbert, «Fixation des indemnités d’expropriation», op.cit.

وحیث أن القرار المستأنف برفضه لدعوى المدعین لانعدام الصفة بعد صدور عدة قرارات ما جاء في هذا القرار ما یلي: " 972

من قانون الإجراءات 459الشكل بصفة نهائیة لعدم الاستئناف فیها، یكون قد أخطأ في تطبیق المادة تمهیدیة الفاصلة في 

وبالتالي یتعین إلغائه والتصریح بقبول الدعوى لتوفر الصفة في المدعین.،المدنیة

دج مقابل 1.902.000.00حیث أن المستأنفین یلتمسون تمكینهم من مبلغ التعویض المقدر من قبل الخبیر حمیدي بوعلام ب 

."متر مربع والأشجار المثمرة وعددها أربعة18750أرضهم المنزوعة والبالغة مساحتها 

وحیث أن طلب المستأنفین اعتماد مبلغ التعویض المقدر من طرف الخبیر بصفة حیث یضیف مجلس الدولة في تسبیبه: " 

دج 1.902.000.00أنف علیه بأدائه للمستأنفین مبلغ بالقضاء على المست،موضوعیة طلب مؤسس یتعین الاستجابة له

، قضیة: (فریق 14/06/2006صادر في 027131"، قرار مجلس الدولة رقم كتعویض إجمالي مقابل نزع أرضهم وأشجارهم

، القسم الأول، (قرار غیر منشور).2سعداوي) ضد والي ولایة البویرة والوكالة الوطنیة للسدود، الغرفة 
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طلب التعویض المقدم من طرف المستأنف أمام باستبعاد مجلس الدولة قامفي قرار آخر

د من طرف الجهة نازعة الملكیة عادل ، ورأى أن عرض التعویض المحدّ 973قضاة الدرجة الأولى

یه الحكم ن علاء نزع ملكیته، مما تعیّ غطي كل الضرر الذي لحق المستأنف جرّ ومنصف، حیث یُ 

التعویض المقترح من طرف الولایة عادلاً المستأنف والتصدي من جدید بالقول أنّ بإلغاء القرار 

مجلس الدولة قد راعى في تقدیره للتعویض عرض الإدارة، واعتبر ، هكذا یلاحظ أنّ ومنصفاً 

في أساساً ، وبالتالي اعتمدهومنصفاً المبلغ المقترح من طرف هذه الأخیرة لفائدة المستأنف عادلاً 

تعویض المستحق للمنزوعة ملكیته، دون أن یقوم مجلس الدولة بتخفیضه إلى دون المبلغ تقدیر ال

المعروض من طرف الإدارة.

راعي قاعدة القاضي الإداري ملزم بأن یضح بأنّ ه باستقرائنا لهذین القرارین المذكورین، یتّ إنّ 

بَ لِ ا طُ ثر ممّ عویضا بأكولا یسوغ له أن یمنح ت،تقدیر تعویض بأكثر ما یطلبه الخصومعدم جواز 

یق القاضي الإداري قد حرص على التطبولا تعویضا أقل مما عرضته الإدارة، وبالتالي فإنّ منه،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 26الصارم للمقتضیات القانونیة الواردة في نص المادة 

السابقة الذكر.

دج للمتر المربع 15000تعویضه بقیمة الأولىحیث أن المستأنف التمس أمام قضاة الدرجةجاء في هذا القرار ما یلي: " 973

أو تعیین خبیر.

المذكور أعلاه، یجب أن یكون مبلغ التعویض 27/04/1991المؤرخ في 11-91من القانون رقم 21حیث أنه وعملا بالمادة 

بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة، وأنه في الحال لا ،نصفاً ومعن نزع الملكیة عادلا ً 

یوجد ما یثبت أن المستأنف علیه استفاد من أي تعویض.

ن ألف د مبلغ التعویض بملیون وثلاثة مائة وخمسة وعشریحیث أنه وبالرجوع إلى مستندات الملف یتبین وأن والي ولایة ورقلة حدّ 

متر مربع وخمسة عشر شجرة.2178ة وخمس وثمانین دینار مقابل ومائ

دج أي قیمة الأرض بملیون ومائة وسبع وتسعین ألف 550حیث أن مجلس الدولة یرى بأن تحدید سعر المتر المربع ب 

دج هو 127.285دج وقیمة الأشجار بمائة وسبعة وعشرین ألف ومائتین وخمس وثمانین دینار 1.197.900وتسعمائة دینار 

ویغطي كل الضرر الذي لحق المستأنف جراء نزع ملكیته من أجل المنفعة العمومیة، ویتعین إلغاء القرار ،سعر عادل ومنصف

صادر في 23953"، قرار مجلس الدولة رقم المستأنف والقول أن التعویض المحدد من طرف الوالي عادل ومنصف

، القسم الأول، (قرار غیر منشور).  2ة ورقلة، الغرفة ، قضیة: (مهیري، ع) ضد والي ولای19/04/2006
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قاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك عند تقدیر التعویض: بالقاضيالتزام -ثانیا

الضرر المحتمل غیر قابل في الباب الأول من هذا البحث إلى أنّ الإشارة لقد سبقت

المشرع قد سنّ قاعدة قانونیة مهمة تهدف إلى وجوب ، ولاحظنا أنّ نزع الملكیةلتعویضه في مجال 

على ما هي علیه یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك ،لممتلكاتالحقیقیة لقیمة التقدیر 

.11974-91من القانون رقم 21من المادة 3لفقرة حكام الأوذلك اعمالاً ، الوطنیة

اجمة عن أن تراعى القیمة النه یتعین عند تقدیر مبلغ التعویض أنّ رأینافي الوقت ذاته، 

نهائیة بموجب دوغوالتقدیرات الإداریة التي ت،دلي بها المساهمون في الضریبةالتصریحات التي یُ 

المطبق 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33لمادة نص ابعملاً ، وذلك القوانین الجبائیة

.11975-91للقانون رقم 

وهللتأكید في الواقع على قاعدة أساسیة، مقتضاهاالنصوص القانونیةلقد جاءت هذه 

استبعاد الزیادة في القیمة الناجمة عن التغیرات الجدیدة التي قد تطرأ على الأملاك المنزوعة، إذ 

من السلطة التقدیریة المخولة للقاضي، للحیلولة دونل في حقیقة الأمر قیدا واضحا للحدّ شكِّ تُ 

یها الصبغة التي یمكن إضفاء علر اضر الأبعض تعویض ق الأمر بالة، لاسیما حینما یتعلّ جعلها فعّ 

للملك قیةالحقیةقیمالرتبط مباشرة بمر اضر هذا النوع من الأالمطالبة بكون تعندما ة،الاحتمالی

فة الاحتمالیة للضرر لا تنسجم في مثل هذه الصّ ه كما رأینا سلفا فإنّ لأنّ ، 976المنزوعة ملكیته

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 21من المادة 3الفقرة 974

الذكر.لفالسا186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة 975

HOSTIOUیرى الأستاذ 976 René أنّ قاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك المنزوعة جاءت لتُحقق التوازن بین مصالح المنزوعة

ملكیتهم في حصولهم على تعویض عن الضّرر المحقق ومصالح الجهة نازعة الملكیة، قصد حمایتها من ظاهرة المضاربة 

، وبخصوص هذه المسألة یذكر ما یلي: العقاریة على العقارات المعنیة بعملیة النزع بعد الإعلان عن نزع الملكیة

« Cette règle est destinée à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur
préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens
concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation». HOSTIOU René, « L’indemnité
d’expropriation est-elle « juste » ? », op.cit., p 449.
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المشرع الجزائري یعتمد في دا إلى أنّ ، استنا977الأحوال مع قاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك

ك الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاللمنفعة العمومیة،نزع الملكیةفي إطار لتعویض احساب 

كتاریخ مرجعي لحساب القیمة الحقیقیة للملك، ولا یعتمد یوم صدور الحكم ،الوطنیة بالتقییم

.978الفرنسيكیةاه قانون نزع الملالقضائي القاضي بالتعویض الذي تبنّ 

د التعویض حسب قیمة العقار في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة حدَّ هذا وإن كان یجب أن یُ 

رة استبعاد تكمن في ضرو یجة هامة، ب عن ذلك نتالأملاك الوطنیة بالتقییم، فلا ریب أنه سیترتّ 

ل شكّ المقتضى یُ إذ أضحى هذا ، 979العقار المنزوعة ملكیتهعلى كل التحسینات التي تدخل لاحقاً 

التي 11-91من القانون رقم 21من المادة 4الفقرة فيالمشرع قاعدة رسّخهاذاته في حدّ 

غیر أنه لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو تنص:" 

."أبرمت قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا

قام أحكامها جاءت بعدما أن أنّ المذكورة، 4لفقرة مقتضیات الةدقیققراءة عند یُلاحظ 

د هذه الفقرة لیؤكّ فيجاء ، ثمّ المادةذاتمن 3في الفقرة تاریخ تقدیر الأملاكبتحدید المشرع 

الهدف ونالتي یكمثل المباني، الأغراس، الإیجارات،على قاعدة استبعاد التحسینات أیاً ما كانت

،على هذه القاعدةاه المشرع عندما نصّ الهدف الذي توخّ شك أنّ ، ولا 980زیادة التعویضهو منها 

لى الملك عطرأتإلى كبح سلطة القاضي وإلزامه بإقصاء كل التحسینات التي ىسعه یأنّ هو 

كثیر في و أنه من یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك الوطنیة، علماً بقصد الغش، ابتداءً 

من هذه الأطروحة. 63إلى ص 40ص، أنظر رر الاحتمالي راجع ما تعرضنا إلیه في دراستنا في الباب الأولعن الضّ 977

978 En vertu du premier alinéa de l’article L. 13-15-1 du code de l’expropriation, « Les biens sont

estimés à la date de la décision de première instance », Voir dans ce sens :
- FERBOS Jacques - BERNARD Antoine, Expropriation des biens, op.cit., p 413.

من 52المادة فيیجد أساسهالذي ،جذورها من مبدأ قدیم في القانون الفرنسيتستمد القاعدة كما سبقت الإشارة إلى أنّ هذه 979

لمزید من الإیضاحات راجع:.1833جویلیة 07القانون المؤرخ في 

-HOSTIOU René, «QPC sur l’article L.13-14 du code de l’expropriation», op.cit, p 444, 445.
.54رحماني أحمد، المرجع السابق، ص980
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د زیادة بغیر قص،في هذا الوقتتحدیدا قد یحدث أن یجري المالك تحسینات للعقار حالات من ال

ه في التعویض العادل والمنصف.بحقّ اً اهدار عدُّ التعویض ولا یعوض علیها المالك، مما یُ 

غم من التطور الذي شهدته قواعد تقدیر التعویض عن نزع الملكیة في الجزائر، لكن بالرّ 

القیمة في إعادة تقییم تعویض یتناسب و ،إلى تقیید سلطة القضاءاجوهرههدف في تتي كانتال

لشيء سوى لتسهیل حصول الإدارة على الأملاك الخاصة الحقیقیة للعقار المنتزع ملكیته، لا

لحقب إلى اعلى مرّ قاً المشرع الفرنسي كان سبّاأنّ هو الملفت للنظر أنّ إلاّ بأثمان منخفضة، 

كر فتقیید سلطة القضاء في تحدید التعویض عن نزع الملكیة، إذ ومنذ بدایة القرن الماضي وهو یُ 

في أنجع وسیلة تكفل له الحد من سلطات لجان التحكیم المختصة بتقدیر التعویض عن نزع ملیاً 

، 1918ایو سنة م27القانون الصادر في تلك الحقبة تحدیدا في فيجلاءبد ذلك الملكیة، وتأكّ 

یقضي بأنه في حالة نزع الملكیة یتعین على لجان التحكیم الأخذ بعین الاعتبار ن حكماً الذي تضمّ 

الضریبة، دلي بها المساهمون فيفي تقدیراتهم للتعویض، القیمة الناجمة عن التصریحات التي یُ 

.981وهي القاعدة التي أصبحت راسخة في قانون نزع الملكیة الفرنسي حالیا

،الملفت للانتباه من خلال الاطلاع على العدید من الأحكام والقرارات القضائیةغیر أنّ 

هذا الأخیر لا یُعِر في قضائه أي اعتبار لمقتضیاتالصادرة عن القاضي الإداري في الجزائر، أنّ 

، فلا یجعل من هذه التصریحات الضریبیة أساساً 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة 

أن هذه بالقاضي استشعر ر موقفه هذا أنّ برّ ما یُ عادة تحدید التعویض عن نزع الملكیة، ولعلّ لإ

المقتضیات المنصوص علیها في هذه المادة لا تعتبر من النظام العام، ومن ناحیة أخرى لیس 

زمة ملهذه القاعدة من جعلبما ی،ذو طبیعة آمرةكماً ن حُ ص یتضمّ هذا النّ هناك ما یفید أنّ 

م لا غیر ملزم بها، ومن ثویعتبرها هذه القاعدة منراً متحرّ القاضي أضحى من هنا للقاضي، و 

981 Dans ce sens HERVY Denis écrit : « On sait qu’au début du siècle, le législateur s’est efforcer

de réduire les ¨abus¨ des jurys d’expropriation en leur imposant des règles de fixation des
indemnités, c’est ainsi que la loi du 27 mai 1918 à introduit une disposition stipulant qu’en cas
d’expropriation, le jury devra prendre pour base d’estimation la valeur résultant des déclarations
faites par le contribuable », HERVY Denis, op.cit, p 348 et 349.
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لقاضيمن جانب اموقف إیجابي یعد لا شك أن هذا الأمر ، و یعتمدها كأساس في تقدیراته

الجزائري.

ر الإداري:  في التسییبحضر تدخله تقیید سلطة القاضي في تقدیر التعویض -الفرع الثاني

یملك من الوسائل الناجعة بما یتیح له حمل الإدارة ،إذا كان القاضي الإداري في فرنسا

ى توجیه أوامره وحت،على احترام الإجراءات القانونیة، من خلال إلغائه وتعدیله وتصحیحه لقراراتها

یق الصالح وبین مقتضیات تحق،هملها، لإعادة التوازن للعلاقة بین المصالح الخاصة للأفراد وحقوق

حل ره الجزائري، الذي یحضر علیه أن یی، إلاّ أن ذلك یتعذر في حقیقة الأمر بالنسبة لنظ982العام

(أولا)، كما لا یملك أن یصدر أمرا للإدارة قصد حملها على محل الإدارة فیما تقوم به من أعمال

لثا).أو تهدیدها لإرغامها على تنفیذ قراراته (ثاالقیام بعمل أو الامتناع على القیام بعمل (ثانیا)، 

في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة:جواز حلول القاضي محل الإدارة عدم-أولا

حل محل بأن ینه القانون سلفاً أو لشخص عیّ لهیئةعطيالمشرع قد یُ م به أنّ من المسلّ 

شخص آخر أصیل في ممارسة اختصاص معین، وتكون سلطات الأول هي نفس سلطات الثاني 

.984عنهافي الإدارة لا أجنبیاً ، بشرط أن یكون العضو الذي یمارس الحلول مندمجاً 983الأصیل

یملك القاضي الإداري في فرنسا صلاحیات واسعة لأمر الإدارة بالقیام أو الامتناع عن القیام بعمل والزامها بتنفیذ قراراته 982

القضائیة، خلافاً ةتحت غرامة تهدیدیة، ورغم ذلك لم یتجرأ المشرع الفرنسي بوصف قضائه ونعته بالسلطة وفضل تسمیته بالهیئ

للمؤسس الدستوري الجزائري الذي تجرأ بنعت القضاء بالسلطة، وهو لا یتمتع لا من حیث النصوص ولا من حیث الواقع 

بصلاحیات واسعة في مواجهة الإدارة، ولا یملك ضمانات استقلاله عن السلطة التنفیذیة مما یتعارض ونعته بالسلطة.

ثمّ في 1989من دستور سنة 129لجزائري صراحة على وصف القضاء بالسلطة في المادة لقد أكّد المؤسس الدستوري ا-

، وذلك بعدما أن كان یصف القضاء بالوظیفة في 2016، وحالیاً في التّعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور سنة 138المادة 

ه في الواقع تعزیز مركز القاضي الإداري في ، غیر أنّ هذا التّحول الذي أحدثه في التسمیة لم یصاحب1976ظل دستور سنة 

.339مواجهة السلطة التنفیذیة أنظر: بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص 

في مرجعه، راجع: السید حسن البغال، المرجع السابق، ص لحلوللمصطلح اهو التعریف الذي وضعه السید حسن البغال983

84.

.339، المرجع السابق، ص دور القضاء في المنازعة الإداریةحسن السید بسیوني، 984
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لالمشرع في توزیعه للاختصاصات في إطار نزع الملكیة قد عهد بها إلى الإدارة، وخوّ إنّ 

إلیها هد عه صلاحیة إصدار القرارات الإداریة المتعلقة بتنفیذ عملیة نزع الملكیة، كما أنّ لها 

اختصاص تقدیر التعویض الناجم عن هذه العملیة، وجعله من النظام العام، فلا یجوز مخالفته 

أو الاتفاق على خلافه.

كان من همن الناحیة العضویة أو الوظیفیة، فإنّ عن الإدارة سواءً ا كان القاضي أجنبیاً فلمّ 

ریر لكي یتسنى له التق،ول دون جعل القاضي ذا دور رجل الإدارةالبداهة في هذه الأحوال أن یحُ 

لإداریة ى كذلك القیام بالأعمال ایحل قراره محل قرار الإدارة، ولا یتولّ منها، ومن باب أولى ألاّ بدلاً 

منها.بدلاً 

ن كان حظر حلول القاضي محل الإدارة مسألة لا تثیر أي اشكال في إطار إلاّ أنه وإ 

، التي -لاسیما حالة نزع الملكیة–الأمر یبدو مختلفا بالنسبة لدعوى التعویضدعوى الإلغاء، فإنّ 

أن یكون فیها دور القاضي حاسما، لأنه وحینما یقوم القاضي الإداري بتحدید تعویض جدید یكاد

د من طرف الإدارة حاسما بذلك المنازعة في التعویض بصفة ن التعویض المحدّ یختلف ع،ونهائي

نهائیة، ألا یمكن اعتبار هذا العمل بمثابة حلول القاضي محل الإدارة في ممارسة اختصاصها 

الإدارة لا فيسلطة الحلول ممنوحة للعضو الذي یكون مندمجاً في تقدیر التعویض، مع العلم أنّ 

هنا تثور المشكلة؟، 985عنهاأجنبیاً 

ل سلطة تقییم خوِّ نجد أنها تُ 11-91من القانون رقم 20ه بالرجوع إلى المادة لا شك أنّ 

ممثلة في مصلحة الأملاك الوطنیة، بالتالي هو عمل من ،الأملاك المنزوعة ملكیتها للإدارة

دیر صمیم اختصاص الإدارة، حیث لا نجد ما یسمح للقاضي بأن یحل محل الإدارة في تق

اشرة فلا یكون باستطاعته اقحام نفسه مبالتعویض في حال عدم تقدیره من قبل الإدارة، ومن ثمّ 

وبطریقة تلقائیة في النزاع القائم بین الإدارة وأصحاب الملكیة المنزوعة ملكیتهم.

تعتبر سلطة الحلول وسیلة رقابیة ممنوحة للإدارة المركزیة في إطار الرقابة على مرؤوسیها (رقابة الرئیس على المرؤوس).985
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ع بكل تمتّ یضحىالقاضي یصل بملف الدعوى، فإنّ إلاّ أنه متى رفعت الدعوى إلیه واتّ 

المخولة له قانونا في هذا المجال، من أجل مراجعة مختلف العناصر الموضوعیة السلطات 

من قبل دیح له إعادة تحدید مبلغ تعویض جدید، یختلف عن التعویض المحدّ تِ والتقنیة التي تُ 

من ذلك دعَ ولا یُ دستورا، ا لما تقتضیه قواعد العدل والانصاف المنصوص علیهاالإدارة، وفق

یة بمثابة حلول القاضي محل الإدارة في ممارسة اختصاصها في تحدید مبلغ الناحیة القانون

،القاضي یمارس هذه السلطات في إطار الرقابة التي یفرضها على عمل الإدارةالتعویض، بل أنّ 

.986باعتباره القاضي الطبیعي لحمایة حق الملكیة

هي حالة استیلاء الإدارة ،ا الحالة التي یظهر فیها أكثر حلول القاضي محل الإدارةأمّ 

ملكیة لصاحب الدون سلوك الإجراءات المقررة قانونا، فإنّ ،على الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

ري الإداالذي یرى في عملها هذا عدم الشرعیة المنطویة على الاعتداء، الالتجاء إلى القضاء

تسلیط رقابته بن القاضي مختصاً للمطالبة بحمایة ملكیته ووقف الاعتداء علیها، ویكو المستعجل 

، وله في ذلك أن یأمر بصفة مستعجلة 987على العمل المادي الذي من شأنه المساس بحق الملكیة

ف الإدارة یحتمل وصفأن تصرّ من خلال الدعوى خاذ كافة الإجراءات اللازمة، إذا ما ثبت له باتّ 

اص القاضي اختصفي اتجاه تكریسحالة تعد أو استیلاء، ولقد سار العمل القضائي في الجزائر 

، ولا ینعقد هذا 988جراء الوقتي المطلوب لاسیما تعیین خبیرللأمر باتخاذ الإالاستعجالي 

صل أتوافر شرط عنصر الاستعجال وعدم المساس بإذاالاختصاص للقاضي الاستعجالي إلاّ 

.989الحق

.77، 76بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 986

زروقي لیلى، "دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة"، المرجع السابق، ص 987

25 ،26.

ضد (بلدیة إ)، ، قضیة: (س م ومن معه) 18/05/1985صادر في 41543قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقاً رقم 988

، (د، س).01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 

.91، المرجع السابق، ص القضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریةالمصطفى التراب، 989
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رر اللاحق عن الضیأتي دور قضاء الموضوع لیقوم القاضي الإداري بتقییم التعویضثمّ 

، وفي هذه الحالة یقوم القاضي بتقدیر مبلغ 990بالمالك جراء الاعتداء المادي الواقع على ملكیته

التعویض في غیاب أي اقتراح سابق من الإدارة یتضمن مقدار التعویض، لأن في هذه الحالة 

أصلاً ةلا تقوم الإدار ثمّ تقوم الإدارة بالاستلاء على العقار دون اتباعها للإجراءات المقررة، ومن 

یه ق بالاعتداء المادي ولیس بعمل نزع الملكیة، وعلالحالة تتعلّ بتقدیر مبلغ التعویض، ما دام أنّ 

یقوم القاضي لأول مرة بتحدید مقدار التعویض الناجم عن عملیة الاعتداء، ومن ثم تكون هذه 

مقدار التعویض.الحالة هي الأقرب إلى حلول القاضي محل الإدارة في تحدید 

لمعیار سلطة القاضي في الحلول هي بمثابة اعلى ذلك، ترى المدرسة التقلیدیة بأنّ تأسیساً 

الذي یمكن اعتماده للتفرقة بین منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل، على اعتبار أن 

حق ون أن یملكالقاضي لا یملك في إطار دعوى الإلغاء إلاّ سلطة إلغاء القرار المطعون فیه، د

، 991تعدیل القرار أو الحلول محل الإدارة بإصدار قرار آخر جدید یحل محل قرار الإدارة السابق

بینما یملك القاضي في إطار دعوى القضاء الكامل جمیع السلطات، بما فیها سلطة الإلغاء، 

ون، في حین نالتعدیل والحلول، وتستند إلى أساس أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على رقابة القا

.992تمتد في حالة القضاء الكامل إلى الوقائع والقانون في الوقت ذاته

دة بعدم جواز توجیه أوامر للإدارة:القاضي الإداري مقیّ سلطة-ثانیا

القاضي الإداري لا یملك أمر الإدارة بالقیام بعملقصد بهذا المبدأ في أبسط مدلولاته أنّ یُ 

لیس من الجائز على القاضي أن یصدر قرار قابلیة التنازل فمثلاً أو الامتناع عن القیام بعمل، 

، قضیة: (رئیس بلدیة الجلفة) ضد 14/06/2006صادر بتاریخ 023652هذا ما سار علیه مجلس الدولة في قراره رقم 990

(شولي ع) (قرار غیر منشور)، الذي أكّد على أنّ الحق في التعویض نتیجة الاستیلاء على الأرض ثابت للمالك صاحب الأرض.

یتدخل ویحل محل الإدارة في بعض الحالات، كالمنازعات الانتخابیة والضریبیة، استثناءً یسمح القانون للقاضي الإداري بأن 991

.302، 301بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -

.342، 341، المرجع السابق، ص دور القضاء في المنازعة الإداریةحسن السید بسیوني، 992



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

355

عد من اختصاص الادارة، هذا المبدأ الذي یجد أساسه في النصوص التشریعیة الفرنسیة الذي یُ 

ر حضر قیام المحاكم بأي عمل الذي قرّ ،22/12/1789القدیمة ولاسیما المرسوم الصادر في 

، وإذا كان القاضي 993من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة وحدات الإدارة في ممارسة وظائفها الاداریة

بالإدارة علاقة القاضيفي الأصل یملك سلطة القضاء والأمر في علاقته بالأفراد العادیین، فإنّ 

عنه بالقاضي الإداري یقضي لا یُسَیِّر ولا یُدِیر، وهو ما ترتّ یحكمها أساس إجرائي مؤداه أنّ 

.994الحضر بألاّ یحل القاضي الإداري محل الإدارة

في القیام بعمل أو عدم ،إذا كان یحضر على القاضي الإداري أن یحل محل الإدارةفلذا،

قاعدة لاتطبیقذلك القیام بعمل، فمن باب أولى أن یمتنع عن توجیه أوامر لها للقیام بعمل، و 

تدخلضرحلمفهوم الفرنسي لمبدأ باعملاً كذا و القضائیة، ظیفة و عن الالإداریة ةاستقلال الوظیف

بفحوى أثر تو في الجزائرالقضاء الإداري على هذا النهج سارالقضاء في تسییر المرافق العامة، و 

هو هج، و نالذاتالتي كانت ولا تزال تسیر على ،احتاط له دوما في اجتهاداتهحیث هذا المبدأ

سه ة قضایا، الذي أنكر لنفعدّ القرارات التي صدرت عن مجلس الدولة في ثابت من خلال الأمر ال

حق في توجیه أوامر للقضاء.ال

منه على المحاكم عدم التعرض بأیة 10الذي كان یَحضُر في المادة 1790ظیم القضائي الفرنسي لسنة كذلك قانون التن993

وسیلة من الوسائل لأعمال الإدارة أیاً كانت الحالة التي علیها، بالإضافة إلى منع القضاة من التعدي على الوظائف الإداریة، 

ئفهم، أنظر لأكثر إیضاحات: سقاش الساسي، "ضمانات تنفیذ القرارات ومنعهم من محاكمة رجال الإدارة عن أعمال تتصل بوظا

، ص 2005، نوفمبر 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد مجلة الاجتهاد القضائيالإداریة"، 

. راجع:252

- FRIBOULET Amadis, « Le pouvoir d’injection du juge administratif », [en ligne] :
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/01/11/le-pouvoir-dinjonction-du-juge-
administratif/, consulté le : 10/08/2016.

من الأمر 6لقد نصّ القانون في حالات نادرة على إمكانیة إصدار القاضي أوامر للإدارة، على سبیل المثال تنص المادة 994

الذي یحدد انتقالیاً قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، التي تنص 13/08/1985المؤرخ في 01-85رقم 

من التاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة ) أشهر على الأكثر ابتداءً 4البناء خلال أربعة (درس الملف الكامل لطلب رخصةیُ على أنه: " 

بذلك، وفي جمیع الأحوال، یمكن إثبات سكوت الإدارة بالطرق المعنیة الملف المذكور وتعطي هذه الإدارة صاحب الطلب وصلاً 

".یة المختصة حینئذ أن تأمر بتسلیم رخصة البناءعلى عریضة یقدمها صاحب الطلب، ویمكن الجهة القضائبناء ً ،القضائیة
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تهاد أمام الاجمجال أي ترك یمكن أن یُ لا ، قنا هذا المبدأ تطبیقا حرفیاإذا طبّ لا شك أنّ 

القانون ولیس في تطبیقتهامهمّ السلطة القضائیة تنحصرالمبادئ القانونیة، لأنّ خلق القضائي ل

في مجال ي قضاء التعویضة فوتزداد حدّ هذه المسألة اشكالات كثیرة تطرحفي انشائه، وبالتالي

رة ما یقضي بتعویض جدید، أفلا یعتبر ذلك بمثابة أمرا للإداحینالقاضي الإداري نزع الملكیة، لأنّ 

ترح من یأمرها برفع مبلغ التعویض المقلزمها من خلاله بتسدید التعویض المحكوم به، ومن ثمّ ی

طرفها؟

القاضي الإداري حین یقوم بتحدید قیمة التعویض المستحق للمنزوعة ملكیته، أنّ الواقع 

من قیمته، عفیتعین على هذه الأخیرة الرّ من ثمّ ا برفع التعویض المقترح من قبل الإدارة، و یحكم إمّ 

المقابل أن بلهیجوزلا كما ، ومنصفاً د إداریا إذا رأى بأنه عادلاً أو یحكم بتأیید التعویض المحدّ 

ض أعلى ألاّ یحكم بتعوییجبلى أنهعیحكم بتعویض أقل من المبلغ المقترح من الإدارة، فضلاً 

.995من طلبات المنزوعة ملكیته

وفیاً قائهبه رغم لاحظ أنّ یإلاّ أنه وباستقرائنا للقرارات التي صدرت عن القاضي الإداري، 

لفحوى مبدأ حضر توجیه أوامر للإدارة، إلاّ أنه قد مارس كامل سلطته في بعض القضایا المنظورة 

، وذلك 996بصیغة صریحة أو ضمنیة محتشمةأمامه، فقد تجرأ على إصدار أوامر للإدارة سواءً 

ك أنّ على ذلمثال و ة عبارات للحكم بالتعویض توحي إلى توجیه أوامر للإدارة، استعمال عدّ ب

الحكم على الدولة الممثلة في ولایة الشلف في قرار صادر عنه عبارة " استعمل مجلس الدولة 

، كما استعمل العبارة نفسها 997"دج للمستأنف علیهم ورثة (ح)23.000.000.00بدفع مبلغ 

.78بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 995

راجع كذلك:-

- CHAMPIGNI Daniel, L’Expropriation et la rénovation urbaine : les personne et les biens
expropriés, reconstitution des biens, L.G.D.J, Paris, 1968, p 85.

.328بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص 996

، قضیة: وزیر السكن ضد ورثة (ح)، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/07/2003صادر في 8247قرار مجلس الدولة رقم 997

.67إلى 64، ص 2003، 4
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، واستعمل أیضا 998..."وبالحكم على ولایة البویرةر في قرار آخر جاء فیه: "... في موضع آخ

ارة " ..."، كما استعمل في قرار آخر عبوتعدیلا له برفع مبلغ التعویضفي قرار آخر عبارة " ... 

دج مقابل نزع ملكیة 1.902.000.00... القضاء على والي ولایة البویرة بأدائه للمستأنفین مبلغ 

وذلك " بالقضاء ، واستعمل في قرار آخر نفس العبارة 999"الأرض والأشجار وعددها أربعة ...

صیغكلهاو "أن والي ولایة سطیف الممثل للولایة یتحمل التعویض كما یتحمل مصاریف الخبرة

.1000تفید إصدار أوامر للإدارة سواء بشكل صریح أو ضمني

القاضي الإداري یتفادى في الغالب استعمال ألفاظ تفیدنلاحظ أنّ ،تطبیقا لهذه العبارات

أو إلزام الإدارة بالقیام بعمل، وذلك بدفع التعویض المحكوم به من طرف ،الإشارة إلى أي أمر

ما یظهر من هذه الألفاظ التي استعملها مجرد الحكم أو القضاء علیها بدفع التعویض القضاء، وإنّ 

أو التصریح برفعه.

الذي استعمل ،ك هو الذي یلاحظ في قرار آخر صادر عن مجلس الدولةلكن عكس ذل

كوم إلزام ولایة وبلدیة الشلف بالتضامن بدفع لفریق بونوة التعویض المحعبارة أكثر جرأة وهي " فیه 

، كما استعمل القاضي الدرجة الأولى نفس العبارة في القرار الصادر عن الغرفة الإداریة 1001"به

جاء في منطوقه إذ، 117/04تحت رقم 30/06/2004الصادر بتاریخ ،لمجلس قضاء ورقلة

وعلیه إلزام بلدیة تقرت ممثلة في شخص رئیس مجلسها الشعبي البلدي بأدائها كما یلي: "...

دج تعویض عن مساحة الأرض المنزوعة منه 1.596.000للمدعي المرجع ورقلي محمد مبلغ 

ضى ق،وهو الحكم المستأنف من طرف بلدیة تقرت وصدر بشأنه قرار عن مجلس الدولة،"...

، (قرار غیر منشور).3، الغرفة 17/07/2000صادر في 184072قرار مجلس الدولة رقم 998

، قضیة: فریق سعداوي ضد والي ولایة البویرة ومن معه، الغرفة 14/06/2006صادر في 027131قرار مجلس الدولة رقم 999

، القسم الأول (القرار غیر منشور).2

، (أطراف القضیة غیر مذكورة)، سایس جمال، الاجتهاد 29/07/2009صادر في 048551قرار مجلس الدولة رقم 1000

.1674، المرجع السابق، ص 2013، 3القضائي في القضاء الإداري، ج 

، (قرار غیر منشور).3، الغرفة 19/02/2001صادر في 001460قرار مجلس الدولة رقم -1001
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بتأییده مبدئیا وتعدیله له القول أن مبلغ التعویض عن الاستیلاء المحكوم به تتحمله بلدیة 

.1002تماسین

ن أمر مّ وتتض،هذه العبارات المستعملة من طرف القاضي الإداري لا شك أنها تفید الالزام

، مستحقیهلة بصفة غیر مباشرة بأن تدفع مبلغ التعویض المحكوم به من طرف القاضيالإدار 

لكن دون أن یستعمل القاضي عبارة أمر بصفة صریحة، هذا ما یترك للإدارة حسب اعتقادنا 

حریة المبادرة في تنفیذ القرار من عدم تنفیذه.    

ه، أنه رغم غیاب أي نص لاحظ من خلال القرارات المذكورة أعلایإزاء هذا الوضع، 

صریح أو ضمني یحضر على القاضي الإداري في الجزائر توجیه أوامر للإدارة، إلاّ أن القاضي 

یظهر أكثر تقییدا لذاته في الالتزام بمبدأ الحضر، وأظهر نفسه في صورة الخجول في إصدار 

أن یتدخل ى المشرعى علأوامر حیال الإدارة لإرغامها على تنفیذ قراراته، لذلك وحسب رأینا اقتض

، من أجل سن قانون یتیح للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة، 1003یره الفرنسيكما فعل ذلك نظ

على حقوق الأفراد، لا سیما في مجالها حفاظاً لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة ضدّ 

التعویض عن نزع الملكیة، حتى لا یبقى المنزوعة ملكیتهم ینتظرون ولمدة طویلة دون دفع 

.1004التعویض من الإدارة

، القسم الأول، 2، قضیة: (ورقلي م) ضد بلدیة تقرت، الغرفة 14/06/2006صادر في 023750قم قرار مجلس الدولة ر 1002

(قرار غیر منشور). 

،الذي جاء بإصلاحات هامة مسّت القضاء الإداري08/02/1995لقد تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 1003

وضربت في الصمیم مبدأ حضر توجیه أوامر للإدارة الذي كان یكتسي طابع القدسیة، وقد عمّق هذه الإصلاحات بإصدار قانون 

، حیث وسّع من خلاله من سلطة الأمر التي أضحى یتمتع بها القاضي الإداري في مجال الاستعجال، 30/06/2000مؤرخ في 

راجع .251مایة حقوق وحریات الأفراد، سقاش الساسي، المرجع السابق، ص وخوّل له الأمر باتخاذ كل إجراء ضروري لح

كذلك: 

- HOSTIOU René, « Du défaut d’urgence à prononcer la suspension-référé d’une DUP ou des
effets pervers des dispositions de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation », R.D.I, n° 3, mars
2012, p 159, 160.
1004 CAILLE Pascal, op.cit, p 169, 170.
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امتناع القاضي الإداري عن تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة:-ثالثا

ة ل فیه الحمایشكّ تُ ،سیادة القانونفي أي مجتمع دیموقراطي یحكمه مبدأ لا شك أنّ 

اطیة تفترض الدیموقر القضائیة للفرد أهم ركیزة أساسیة لصون الحریات والحقوق في الجماعة، لأنّ 

د بمثابة عأن سلطتها لیست مطلقة بل مقیدة بالقانون، هذا الأخیر الذي یُ أن تعي الدولة جیداً 

.1005حدود لهذه السلطة

القانون بدرجة ارتباط هذه الدولة بالقانون في حد ذاته، فنستطیع ه قد نقیس دولة الواقع أنّ 

الدولة تصرفت وفق الحدود التي یرسمها لها القانون، إذا احترمت القانون الذي وضعته، القول بأنّ 

مثلة في عن طریق التقنیة القانونیة المت،والذي یتولى القاضي عندئذٍ تطبیقه وتجسیده واقعیا

اف ا یجعلها واجبة التنفیذ من طرف جمیع الأطر الحائزة على القوة الإلزامیة، ممّ القرارات القضائیة

ا كانت من أشخاص القانون العام، ولمّ شخصا أو ،كان شخصا خاضعا للقانون الخاصسواءً 

الإدارة ممثلة للدولة لا یمكن لها الإفلات منهذه القرارات القضائیة لیست مجرد آراء، بمعنى أنّ 

رض احترام سیادة ففإنّ في تنفیذ هذه القرارات الحائزة على حجیة الشيء المقضي فیه، مسؤولیتها

.1006ترسیخ النظام في المجتمعالرامي إلى هدفالبلوغ یقتضي القانون 

ي أهمها معرفة التقنیات التي یمكن للقاض،من هذا الإطار تتمحور الكثیر من التساؤلاتضِ 

التزاماً ن تتضمّ التي،والوسیلة التي یمكن بها حمل الإدارة على تنفیذ قراراته،جوء إلیهاالإداري اللّ 

بدفع التعویض المحكوم به لفائدة المنزوعة ملكیته؟ 

1005 HOUHOULIDAKI Antonia voit dans ce sens que : «Dans une société démocratique, régie

par le principe de l'État de droit, la protection juridictionnelle de l'administré constitue un élément
fondamental. « La démocratie suppose que l'État connaisse bien le droit comme frontière de sa
puissance », Voir HOUHOULIDAKI Antonia, « L’exécution par l’administration des décisions
du juge administratif » : [en ligne] : http://www.memoireonline.com/03/10/3205/Lexecution-par-
ladministration-des-decisions-du-juge-administratif.html, consulté le : 10/08/2016.

1006 MARCHIANI CHARLES-Stéphane, Le monopole de l’Etat sur l’expropriation, op.cit., p 147-
148.
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الإدارة لیست من أشخاص القانون قبل الإجابة على هذا التساؤل یجب التذكیر بأنّ 

قة على لمطبّ ا،رة في القواعد العامةالمقرّ الجبريالخاص، وبالتالي لا تخضع إلى وسائل التنفیذ

العلاقات بین الأشخاص العادیین، لذلك یتعین البحث عن الوسائل التي یمكن أن تضمن بصفة 

فعلیة تنفیذ القرار القضائي الإداري من طرف الإدارة، مع ضرورة احترام الطبیعة الخاصة لهذه 

حیة من تعسف السلطات الإداریة.الأخیرة، حمایة للفرد الذي یعتبر في كل الأحوال هو الض

أفضل وسیلة لإرغام الإدارة على احترام هذا التساؤل یسمح لنا بالقول بأنّ لا شك أنّ 

القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، هي منح القاضي سلطة تقریر الغرامة التهدیدیة على 

.1007فرادلإدارة تجاه الأالإدارة لحملها على تنفیذ قراراته، حتى یكون باستطاعته وقف تعسف ا

الأفراد قة في التنفیذ علىفي فرنسا، ونظرا لاستحالة إخضاع الإدارة لنفس الطرق المطبّ 

القرارات تكفل لهم تنفیذ،ة المتقاضینمصلحر المشرع في إیجاد ضمانات جدیدة لالعادیین، فكّ 

ذلكمن أجلفیه، و الحائزة على حجیة الشيء المقضي الصادرة عن القضاء الإداري و النهائیة 

المتعلق بتنظیم الغرامات التهدیدیة في المجال 1980جویلیة 16صدر القانون المؤرخ في 

ة سلطة إرغام الإدارة بتنفیذ قراراته تحت طائلة غراماتل مرّ ل لمجلس الدولة ولأوّ خوِّ ، لیُ 1008الإداري

، 1009ادرة ضدهاالصالاداریةالإدارة في تنفیذ القراراتبسبب تقاعس،مالیة عن التأخر في التنفیذ

1007 Selon C. GUETTIER entendre Par astreinte, «Une condamnation pécuniaire accessoire,

généralement fixée par jour de retard, que le juge prononce en vue de garantir la bonne exécution
de sa décision ou même d'une mesure d'instruction ». C. GUETTIER, « L'administration et
l'exécution des décisions de justice», A.J.D.A, n° spécial 7, 20/07/1999, p 66.
1008-Ibid. p 67.

لیشمل 16/07/1980قد وسّع من مجال تطبیق القانون المؤرخ في 30/07/1987للإشارة أنّ القانون المؤرخ في 1009

تمّ توسیع سلطة تقریر 08/02/1995، وبموجب القانون المؤرخ في أشخاص القانون الخاص المكلفین بمهمة إدارة المرافق العامة

م الإداریة الاستئنافیة، وهي الأحكام التي أدرجها المشرع الفرنسي حالیاً في تقنین الغرامات التهدیدیة للمحاكم الإداریة وللمحاك

، ةالعدالة الإداریة، وفیه أورد مجموعة من المواد تنظم الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإرغام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداری

,L.911-5وتتمثل في المواد:  L.911-6, L.911-7 et L.911-8 du Code de justice administrative،لأكثر راجع

إیضاحات:                   

- HOUHOULIDAKI Antonia, op.cit.
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إدانة إحدى الأشخاص الإداریة بالغرامة التهدیدیة مرة ولتمت ولأ1985ماي 17تاریخ بو 

.Menneret1010بمناسبة قضیة السید

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08ا في الجزائر، وإلى غایة صدور القانون رقم أمّ 

في جوء إلى هذه التقنیة القانونیة المتمثلةل للقاضي الإداري اللّ خوِّ لم یكن المشرع یُ والإداریة، 

الغرامة التهدیدیة لحمل الادارة على التنفیذ، وكنتیجة لذلك استقر القضاء الإداري على منع شمول 

التزام عیني بق الأمر تعلّ القرارات القضائیة الصادرة في مواجهة الإدارة بالغرامة التهدیدیة، سواءً 

ملقى على الإدارة أو بالتزام مالي، مستندا في ذلك إلى عدم وجود نص قانوني صریح یسمح له 

بذلك، وقد قضى مجلس الدولة في أكثر من قرار بعدم قبول الطلبات الرامیة إلى تقریر غرامات 

ر وتقاعس الإدارة عن التنفیذ.تهدیدیة على الإدارة بسبب تأخّ 

، الذي قضى فیه 24/06/2002الصادر في 007455راره رقم ما فعل في قكذلك 

من 174المادة كذا و ،من قانون الإجراءات المدنیة القدیم471و340برفض تطبیق المادتین 

ریح في بانعدام نص صهذار موقفهالقانون المدني للحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة، وقد برّ 

، هذا 1011تقریر هذه الغرامةت الإدارة یسمح للقاضي الإداري بالقوانین الخاصة بمنازعات ونشاطا

ن أي دو ،علیها مجلس الدولة تبریره جاءت عامة ومطلقةؤسسیُ المواد التي على الرغم من أنّ 

استثناء هذه الأخیرة من مجال التطبیق.       نتضمّ ولا ت،بین المنازعات العادیة والإداریةتمییز

سواءً ،النصوص المنظمة للغرامة التهدیدیةذكر أنّ سابق الالدولة المن قرار مجلس فهم یُ 

زعات غیر قابلة للتطبیق على مناأو في قانون الإجراءات المدنیة ،التي وردت في القانون المدني

نصوص القانون المدني وقانون لأنّ كان محل انتقادموقف مجلس الدولة د أنّ من المؤكّ و الإدارة، 

1010 Le Conseil d' État avait déjà condamné l'administration à une astreinte par un arrêt non publié,

de sous-sections réunies du 6 juillet 1984, Mlle Geneviève Henry. Cependant, c'est l'arrêt Menneret
qui donne à la solution un éclat particulier. HOUHOULIDAKI Antonia, op.cit.

.154، ص 2002، 2عدد مجلة مجلس الدولة،، 24/06/2002صادر في 007455قرار مجلس الدولة رقم 1011
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ق في حالة عدم وجود نص مخالف في القوانین طبَّ الشریعة العامة، وتُ مثلالمدنیة تُ الإجراءات 

فقرة أولى من القانون 2ا أمام نص المادة صالخاصة المنظمة لنشاطات ومنازعات الإدارة، خصو 

من 40، وكذا المادة 1012المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998المؤرخ في 02-98رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998المؤرخ في 01-98م القانون العضوي رق

قة أمام هاتین الجهتین على أحكام قانون الإجراءات المطبّ شأنا بتلاحأ، اللّتان 1013الدولة

الإجراءات المدنیة.

بمناسبة ، 2008هذا الفراغ التشریعي سرعان ما تداركه المشرع سنة أنّ لاحظ لكن یُ 

ل تشریعي ذا تحوّ لشكّ ، الذي یُ 09-08للإجراءات المدنیة والإداریة رقم لقانون الجدید اصدار ا

وطبقا لأحكام المادة الغرامة التهدیدیة على أشخاص القانون العام، إذ تقریر أهمیة في مجال 

صار مسموحا للمحاكم الإداریة ومجلس الدولة بشمول أحكامهما بالغرامة التهدیدیة ضدّ 980

، ومن 1014عن تنفیذ الأحكام والقرارات الحائزة على حجیة الشيء المقضي فیهمتنع تتي، الالإدارة

یسمح للقضاء الإداري بشمول،القول بوجود أساس قانوني صریح في القانونهنا بات ممكناً 

.1015أحكامه بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة

،دولةهرمه مجلس الة القضاء الإداري وعلى قمّ لاحظ أنّ على الصعید القضائي یُ إلاّ أنه و 

في مجال ءً الإدارة، سوایتفادى في الغالب استعمال حقه في شمول أحكامه بالغرامة التهدیدیة ضدّ 

غم من وجود قضاء التعویض عن نزع الملكیة أو في منازعات الإدارة الأخرى، وذلك على الرّ 

ة الواضح س الدولاستعراض موقف مجلفي هذا الصددر علیناجیز له ذلك، ویتعذّ صریح یُ نصّ 

بسبب عدم نشر جمیع قراراته وصعوبة الاطلاع علیها جمیعا، ولا شك أن عدم ،من هذه المسألة

، الذي یتعلق بالمحاكم الإداریة السالف الذكر.1998مایو 30المؤرخ في02-98فقرة أولى من القانون رقم 2المادة 1012

، الذي یحدد اختصاصات مجلس الدولة السالف 1998مایو 30المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 40المادة 1013

الذكر.

السالف الذكر.09-08من القانون رقم 986إلى 980المواد من 1014

.80بوزاد ادریس، المرجع السابق، ص 1015
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بمعناها یستجیب لرغبة السلطة التنفیذیة،نشر قرارات مجلس الدولة ومبادئه في هذا المجال بالذات

هم، وتكون وائیة لاجتهاداتالواسع، ولن یتضایق من هذا النشر إلاّ الذین یخشون من التبدلات العش

تسلیط في استعمال حقه في،د دائمهذه الخلفیة بالذات مدعاة لإبقاء القضاء الإداري في حالة تردّ 

لك. صریح في القانون یسمح بذنصّ في الوقت الراهن رغم وجود ،الغرامة التهدیدیة على الإدارة

ه إذا كان عدم وضوح موقف یبدو من الأهمیة بمكان أن نزیل الإبهام من حیث أنّ ذلكل

ر لا محالة على معرفة مدى جواز شمول ؤثّ سوف یُ ،مجلس الدولة بشأن هذه المسألة بالذات

، 1016ق محل التنفیذ بالتزام عینيعندما یتعلّ ،أحكام وقرارات القضاء الإداري بالغرامة التهدیدیة

ة التزاما مالیا المتضمن،تعویضر بالنسبة لتنفیذ قرارات قضاء اللا یؤثّ هذاإلاّ أن غموض موقفه

لمشاكل حسم كل اقام بإذ ،النظرا لتدخل المشرع بشكل فعّ -كحالة التعویض عن نزع الملكیة–

د القواعد حدّ ، الذي یُ 08/01/1991المؤرخ في 02-91ه للقانون رقم المحتملة من خلال سنّ 

وء جله المنزوعة ملكیته اللّ لمنفذ لبمقتضاهیمكن،1017قة على بعض أحكام القضاءالخاصة المطبّ 

عریضة مشفوعة بإثباتات استیفاء كل طرق التنفیذ العادیة واسطة ، ب1018إلى أمین الخزینة بالولایة

ة ا إلغاء قرارات الإدارة المشوبة بعیب المشروعیة، وكذا بالنسبیبقى موقفه غامضاً بالنسبة للقرارات التي یكون موضوعه1016

للقرارات التي یكون محل التنفیذ هو التزام عیني. 

، الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج 1991جانفي 0808مؤرخ في 02-91قانون رقم 1017

عن المدیر العام 034التعلیمة رقم 1991مایو 11، وفي نفس السیاق صدرت بتاریخ 1991جانفي 09، صادر في 2ر عدد 

وكذا إجراءات التسویة، للإشارة فإن هذا القانون 02-91یق القانون رقم للخزینة العمومیة لدى وزارة الاقتصاد، لتوضیح مجال تطب

لا یُطبّق إلاّ على الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، دون المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

التجاریة والصناعیة. 

، التي تنص على حق الدائن في أن یطلب من 60في المادة 6196قبل هذا تدخّل المشرع بموجب قانون المالیة لسنة 1018

السلطة المختصة تسجیل دینه في المیزانیة، وخوّل وزیر المالیة حق اقتطاع الاعتمادات المالیة لسداد دیون الإدارات العامة، بناءً 

نفیذ قرارات القضاء، لیخول للطاعن المتعلق بت1975جوان 17على طلب الوزارات المعنیة، كما تدخّل بموجب الأمر المؤرخ في 

حق اللّجوء إلى أمین الخزینة بالولایة بعریضة مرفقة بإثباتات استیفاء كل طرق التنفیذ العادیة دون جدوى، ویتولى أمین الخزینة 

وانعكاساتها 23-90دفع الدین المستحق من حساب میزانیة الإدارة المدینة، أنظر: بن الطاهر محمد، " المادة السابعة من القانون: 

، ص 1992، الدیوان الوطني للأشغال التربویة(منشورة)على القضاء الإداري"، مداخلة ملقاة في ملتقى قضاة الغرف الإداریة، 

130.
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التي أضحت دون جدوى، وبهذا یتولى أمین الخزینة بوضع القرار القضائي النهائي موضع التنفیذ، 

،خزینةحساب خاص في محررات البدفع مبلغ التعویض المحكوم به للمنزوعة ملكیته منلتزموی

تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة وبعض بعنوان "

ض فر ى لللجوء إدون حاجة ،أشهر ابتداء من تاریخ تقدیم الملف3"، في أجل لا یتجاوز الهیئات

.1019غرامات تهدیدیة على الإدارة

ة في ف أمین الخزینة العمومیة بالولایللمنزوعة ملكیته في حالة تعسّ یجبفي المقابل لا 

جوء إلى اللّ ها المالي،الإدارة في شقّ الامتناع أو التراخي عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّ 

ها بغرض حملها على التنفیذ، نظرا لكون الأموال العمومیة غیر قابلة إجراءات التنفیذ الجبري ضدّ 

من القانون المدني، بل یمكن في هذه الحالة تكییف موقف 689بنص المادة علیها عملاً للحجز 

رر الناتج ل جبر الضشكّ یستوجب تعویضه، ویُ أمین الخزینة بمثابة تجاوز السلطة، ویُعد خطأً 

.1020عن هذا التعسف في استعمال السلطة ضمانة أخیرة لحجیة الشيء المقضي فیه

في هذه ءجو اللّ ،المتضرر من تصرف أمین الخزینة بالولایةیستطیع المنزوعة ملكیته 

الإدارة اع امتنفي حالة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الحاصلة لهإلى القضاء الإداريالحالة

عن العقوبات ذات الطابع الجزائي المنصوص علیها في المادة في التنفیذ، فضلاً هاأو تراخی

ف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تعاقب كل موظّ ، التي 1021من قانون العقوبات138

أشهر إلى ثلاثة 6تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه، بالحبس من 

حكام یمكن تطبیقها على حالة ذات الأدج، 50000إلى 5000) سنوات وبغرامة مالیة من 3(

نفیذیة.الممهور بالصیغة التحكم القضائيأمین الولایة في حال امتناعه أو تراخیه عن تنفیذ ال

.السالف الذكر02-91من القانون رقم 8و6، 5المواد 1019

1020 HOUHOULIDAKI Antonia, op.cit.

، معدل 1966یونیو 11صادر في 49یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم 1021

.2014فبرایر 16صادر في 07، ج ر عدد 2014فبرایر 4مؤرخ في 01-14ومتمم بموجب قانون رقم 
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اضي لقاالقیود المفروضة على سلطة هذه نّ في الختام یجب أن نؤكد على أو هغیر أنّ 

في إرساء مبدأ ه إلى إضعاف دور ةواضحصفةتهدف بأصبحت الإدارة، في مواجهةالإداري 

ط بها الحق مانة التي أحیالعدل والانصاف في التعویض عن نزع الملكیة، وبالتالي تكون هذه الضّ 

اصة من غیر كافیة لحمایة الملكیة الختكون لتحقیق عدالته، وبالنتیجة لا تكفي في التعویض 

انتهاكات الإدارة لها. 

المطلب الثاني

انكماش دور القاضي في تجسید مبدأ العدل والانصاف في التعویض عن نزع الملكیة

ة، عنه لصالح الإدارة النازعة الممثلة للدولجبراً إذا كان المنزوعة ملكیته یتخلى عن ملكه

ة هو الحل الشافي لهذا الأمر الجسیم، وفي الأنظمة المعاصر عادلاً فتبقى مسألة تعویضه تعویضاً 

الجدیة ماناتیعتبر التكریس الدستوري لمبدأ التعویض العادل عن نزع الملكیة من أهم الضّ 

، ویقوم القاضي 1022لة للسلطة العامةت الواسعة المخوّ الممنوحة للأفراد في مواجهة الصلاحیا

كیة من أجل الموازنة بین حمایة حق الملر دستوریاً الإداري بدور قیادي في تجسید هذا المبدأ المقرّ 

فضل أالفردیة من جهة، وتمكین الدولة من القیام بالتزاماتها أحسن قیام من جهة أخرى، ولعلّ 

ىإقرار الحق في التعویض العادل عن نزع الملكیة، وبذلك تتقوّ وسیلة لتحقیق هذه الموازنة هي 

.1023أسس دولة الحق التي تؤمن بالمشروعیة وسیادة القانون

دور القاضي الإداري أكثر من ضرورة أساسیة في مجال دعوى التعویض عن لقد أضحى 

،اختلال التوازن في المراكز القانونیة بین أطراف نزع الملكیة ازداد حدة، لأنّ 1024نزع الملكیة

1022 LARHAR-LOYER Christiane, op.cit, p 1.

، قانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث البوزاد ادریس، "دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، 1023

.148، ص 2011، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، عدد 

عملیة تقدیر التعویض الإداري للقواعد والأسس یقتصر دور القاضي الإداري في هذا المجال في مراقبة مدى مطابقة1024

القانونیة المعتمدة في حساب التعویض، التي نص علیها المشرع في قوانین نزع الملكیة، دون أن تتعدى إلى رقابة ملائمة عملیة= 
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بسبب وجود اعتقاد عند الإدارة بكونها الوحیدة التي بإمكانها ضمان تلبیة حاجیات الجماعة لصالح 

العامةةسیاسالالجمیع، وباسم المصلحة العامة تتدخل الإدارة في حیاة المواطنین من أجل تنفیذ 

د ، لذلك تقوم بتسریب نصوصها في مشاریع القوانین، بقصة من طرف السلطة التنفیذیةالمرسوم

.1025تعزیز أكثر سلطتها التقدیریة

المشرعخلالهامنصبوالتي ی،د المواعید وقصرهادها وتعدّ كثرة القواعد الشكلیة وتعقّ لعلّ 

تعویض عن نزع الإلى راميالطلب القضائي العدم قبولإلى خلق عراقیل واضحة من أجل 

تواها، محأمام غموض الكثیر من القواعد الإجرائیة التي هي بحاجة إلى تفسیرخاصةالملكیة، 

رام بما یساهم في ضمان احت،ات دور القاضي الإداري في تفسیر هذه القواعدبالذّ برزیهنا و 

صف مبدأ تقدیر تعویض عادل منواقعیاً دتجسّ یة نزع الملكیة، ومن ثمّ معادلحقوق كل طرف في 

.1026في مجال نزع الملكیة

مثل فيیتلا یخفى على أحد، قائماً أن هناك واقعاً على من الضروري التأكید ف، على كلٍ 

كامل لا یغطيوزهیدا ما یكون مبلغا هزیلا غالباً ،المحكوم بهالقضائي مبلغ التعویض أنّ 

أهم الأسباب التي أدت إلى اضعاف دور ، ولعلّ ة بالمالك مقابل نزع ملكیته الأضرار اللاحق

اره مفهوماً باعتبذاتها، هي غموض فكرة العدل في حدّ القاضي في تقدیر تعویض عادل ومنصف

ییمسناد تقاحكم فیه (الفرع الأول)، كما أنّ یصعب على القاضي الإداري التّ یبقى مجاله واسعاً 

التعویض عن نزع الملكیة إلى قاضٍ غیر متخصص حال دون قیام هذا الأخیر بدوره كما یُرام 

(الفرع الثاني). 

طار دعوى القاضي إلاّ في إرقابة المشروعیة القانونیة للعملیة، لأن هذه الحالة الأخیرة لا یمكن أن یمارسهال= نزع الملكیة ولا 

الإلغاء، الرامیة إلى رقابة مطابقة مشروعیة قرارات الإدارة مع القانون، راجع:

- TIENTCHEU NJIAKO André, op.cit., p 415.
1025 LARHAR-LOYER Christiane, op.cit. p 2.

1026 Ibid, p 2.



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

367

محدودیة دور القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة بسبب غموض فكرة-الفرع الأول

العدل والانصاف: 

فما المقصود بالتعویض المناسب ،1027كان العدل هو أساس التعویض عن نزع الملكیةإذا 

ضاء؟، وما في أحكام القد أیضاً في الدستور وفي قوانین نزع الملكیة، والذي یرِ نصوص علیهالم

دور القاضي الإداري في تجسید هذا المبدأ واقعیا؟، لیست المسألة في مستوى السهولة للإجابة 

مدلول الهذاإلاّ أن ،لعدل والإنصافرغم محاولة الفقه توضیح فكرة اهعن هذه التساؤلات، لأنّ 

زع طابع الغموض الدساتیر وقوانین نیسود (أولا)، كما باعتباره مفهوما فلسفیاً یبقى غامضاً 

ال دون (ثانیا)، هذا الوضع حفي التعویضمن أي تعریف لفكرة العدلوخلتالتي جاءت ،الملكیة

ثالثا).(في مجال نزع الملكیةالعادلفي مفهوم التعویض حكم التّ علىالقاضي الإداري قدرة 

:أكثر منه قانونياً فلسفیاً مفهوممفهوم العدل -أولا

، ان أم عیناً كالمقابل المالي نقداً ذلك قصد بمفهوم التعویض الذي نحن بصدد دراسته، یُ 

عة العامة ا لقرار نزع الملكیة للمنفاستنادالذي تلتزم جهة الإدارة بدفعه للمالك المنزوعة ملكیته، 

التعویض مبلغجانب من الفقه أنّ في هذا الصدد المصدر الأساسي للإلزام به، ویرى باعتباره

یجب أن یغطي كل الأضرار التي لحقت بالمنزوعة ملكیته في ذمته المالیة، ،المستحق للمالك

الذي أخذ به مفهومذات ال، وهو 1028على أساس ما سیلحق به من خسارة وما یفوته من ربح

لذكر.اة لفالسا11-91من القانون رقم 21المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

عنه لصالح الدولة الممثلة للجماعة، فتبقى قضیة جبراً إذا كان المواطن یتخلى عن ملكه یرى سعد محمد خلیل أنه: " 1027

.201"، المرجع السابق، ص هي البلسم الشافي لهذا الأمر الجسیمعادلاً تعویضه تعویضاً 

1028-Selon la Cour de Cassation Belge : « L’indemnité d’expropriation doit être juste, pour être

juste doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, et pour être juste au sens de l’article=
=16 de la constitution, l’indemnité doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer
un immeuble de la même valeur que celui dont l’exproprié est dépossédé ». S. ELLOUZE - J.-P.
VERGAUWE, op.cit.
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، وحتى یكون التعویض منصفا یرى الأستاذ رحماني أحمد أنه یتعین الأخذ بعین من ثمّ 

الاعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، بالكیفیة التي لا تثري بلا سبب على حساب 

.1029المجتمع

ار لجمیع الأضر أن شرط وجوب أن یكون التعویض شاملاً ،كما یرى جانب آخر من الفقه

مفهوم تضيما یقلیس معیارا لتحدید مدلول العدل في التعویض، وإنّ الناجمة عن فعل نزع الملكیة،

ومدى الاستفادة من مزایا العقار،ظروف الطرفیندرجة النمو الاقتصادي و العدل أن یراعى فیه 

.1030المنزوعة ملكیته

رار التي لكل الأضإلاّ إذا كان شاملاً حقق لا یمكن أن یت،أن العدل في التعویض برأیناإلاّ 

جراء حرمانه من ملكه للمنفعة العامة، ودفع القیمة الحقیقیة ،أصابت المالك المنزوعة ملكیته

للعقار وقت تقریر عملیة نزع الملكیة، یضاف إلیها القیمة التقدیریة لمقدار الضرر الذي قد تتسبب 

قتضي ذلك تزیادة عن الإدارة في احداثه للمنزوعة ملكیته من جراء أي تصرف غیر مشروع، بل 

رعة في ، على وجه السّ 1031مة التعویض نقدیة أو عینیة لمالك العقارفكرة العدل أن یتم دفع قی

.1032نزع الملكیة لن یكون جائزاالوقت وأثناء السیر في الإجراءات، وبدون ذلك فإنّ 

لیه یأخذ مفهوما مغایرا لما هو عانسبیامفهومالعدل في التعویض،كذلك، یعتبر مفهوم

منها ،عواملةمدى الالتزام به وتطبیقه على الواقع محكوم بعدّ في مختلف بلدان العام، لأنّ الحال 

 یراعى في دولة الكویت لادرجة النمو الاقتصادي في الدولة وامكانیاتها المالیة، فالتعویض مثلاً 

فیه قیمة العقار أو مقدار ما لحق صاحبه من ضرر بسبب نزع ملكیته فحسب، وإنما یتعدى 

.50رحماني أحمد، المرجع السابق، ص 1029

.205، 204سعد محمد خلیل، المرجع السابق، ص 1030

1031 Selon S. ELLOUZE - J.-P. VERGAUWE, « L’indemnité doit être équivalente à la somme à

débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l’exproprié est
dépossédé ». op.cit.

.151بوزاد ادریس، "دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، المرجع السابق، ص 1032
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وعة ملكیته على تمكینه من الحصول على عقار مماثل یتناسب التعویض لیشمل مساعدة المنز 

.1033وتقدم البلاد العمراني

كالیمن ثلاً م،صف بضعف إمكاناتها المالیةدول أخرى تتّ لا تفعل الشيء نفسه في حین 

، كمنح قطع أراضي بدیلة عن ى لتعویض ملاك العقارات المنزوعةالتي تلجأ إلى أسالیب أخر 

قتطاع ربع من ارقرّ الذي یُ القانون الأردنيعلىالقول نفس ینطبق لكیتها، الأرض التي تم نزع م

دة هي الاستملاك لفتح أو توسیع طریق أو لإنشاء في حالة محدّ ،الأرض المراد نزعها مجانا

.1034مشروع إسكاني حكومي

ر مبدأ الاقتطاع المجاني للأرض ولكن لیس في حالة نزع قرّ فیُ ،القانون المصريأما

ؤخذ على هذا التنظیم أن فیه تحایل یُ أنه غیر، 1035ما في حالة التنظیم أو التخطیطوإنّ ،الملكیة

رة لحق الملكیة، فما لا یمكن تحقیقه بأسلوب نزع الملكیة أي الربع المجاني مانات المقرّ على الضّ 

تستطیع الإدارة الحصول علیه بسهولة من خلال قانون التخطیط الحضري، ،مثلاكحالة الأردن

وبالتالي یكون هذا التنظیم فیما قضى به من إقرار الحصول على الجزء المجاني للأرض المنزوعة 

منطویا على اعتداء على الملكیة الخاصة باعتبارها ،دون تعویض عنها تعویضا كاملا،ملكیته

انتهاكا صارخا لمبدأ العدل في التعویض عن حرمان المالك من عتبرمصونة دستوریا، كما یُ 

ملكیته.

.633و632ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 1033

ن و ما قانالدستور الأردني لم ینص على ذلك، وإنّ نّ لأ،إن اقتطاع ربع مساحة العقار دون مقابل هو أمر غیر دستوري1034

ما جاء في ولیسق ما جاء في الدستورطبَّ مو الدستور على باقي القوانین یجب أن یُ سُ لِ ، ونظراً هو من نص علیهالاستملاك

.قانون الاستملاك

، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، "الرقابة القضائیة على الاستملاك في القانون الأردني"محمد العبادي وأحمد أو شنب، -

.255، 254، ص 2008، 2، عدد 35مجلد 

.203، 202سعد محمد خلیل، المرجع السابق، ص 1035
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فكرة العدل في التعویض هي أوسع من حیث لا یفوتنا أن نشیر إلى أنّ ،على العموم

نه وبإقصاء أغیرالضرر المادي والمعنوي، كلنطاقها، إذ تقتضي هذه الفكرة أن یغطي التعویض 

الضرر المعنوي من مجال التعویض، یكون المشرع قد انتهك مبدأ أن یكون التعویض شاملاً 

أحیانا یكون تأثیر الضرر المعنوي ، مع العلم أنّ 1036لجمیع الأضرار الناشئة عن نزع الملكیة

ر المادیة قع الأضرایفوق بكثیر و ،على المنزوعة ملكیته في أحاسیسه ومشاعره بسبب فقده لملكیته

مدلول العدل في التعویض مفهوم مطاط عام من ا یجعل ته المالیة، ممّ التي تصیب المالك في ذمّ 

.1037حكم فیهیصعب التّ د ومن ثمّ ومجرّ 

:القوانین الجزائریة من مبدأ العدل كأساس للتعویض عن نزع الملكیةموقف -اثانی

الملكیة ضمانة أساسیة ثابتة في جمیع قوانین في التعویض العادل مقابل نزع الحق إنّ 

مبدأ التعویض العادل أساسه وقیمته القانونیة منیستمد، و هاولا تكاد تخلو منها دساتیر ،الدول

براز القیمة القانونیة لهذا لإلذلك و ، تبعاً 1038القوانین المنظمة لعملیة نزع الملكیةمن الدستور و 

1036 Le C.C.F dans sa décision du 21 janvier 2011, considère pour sa part que l’article L. 13-13 du

Code de l’expropriation met en œuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi
du fait de l’expropriation et qu’à ce titre, le caractère intégral de la réparation matérielle implique
que l’indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié, mais
aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l’expropriation,
en considérant :
« Qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que la collectivité expropriante, poursuivant un
but d’utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à
raison de la perte des biens expropriés et que par suite, l’exclusion de la réparation du préjudice
moral ne méconnaît pas la règle du caractère juste de l’indemnisation de l’expropriation pour
cause d’utilité publique », FIAT Sandrine, La douleur morale de l’exproprié ne s’indemnise pas,
op.cit.
1037 Ibid.

من الدستور المصري من لفظ العدل عند تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، إذ نصت على أن: " 34رغم ذلك خلت المادة 1038

مصونة، ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلاّ في الأحوال المبینة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكیة إلاّ الملكیة الخاصة 

". لكن الأستاذ سعد محمد خلیل یرى أن هذا النص هو إسقاط لا معنى له، ولا یوجد للمنفعة العامة، ومقابل تعویض وفقا للقانون

المبدأ في الدساتیر السابقة وفي نفوس الناس.مبرر للعدول عنه، سوى القول باستقرار 

.204، 203سعد محمد خلیل، المرجع السابق، ص -
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كأساس من مبدأ العدلالجزائریة البحث عن موقف الدساتیر تعین یفإنه ،المبدأ المستقر علیه

.القوانین من المبدأ، ثم موقفللتعویض عن نزع الملكیة

ن مبدأ العدل كأساس للتعویض: مالجزائریة موقف الدساتیر -1

لمادة في اللجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة ونصّ 1976صدر دستور سنة لقد 

لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب عنه أداء تعویض عادل على أنه: " 17

"، وبذلك یكون أول دستور في الجزائر في ظل توجه سیاسي اشتراكي تَضمَّن مقتضیات ومنصف

1039تؤكد حرص المؤسس الدستوري على صیانة الملكیة الخاصة،قانونیة ذات قیمة دستوریة

التي یجب تثمینها والحفاظ علیها لتؤدي وظیفتها ،باعتبارها احدى مصادر الثروة القومیة

وجعله،د على صفة العدل في التعویضأكّ من ثمّ ، و 1040الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني

.1041ولا یجوز أن یتم بدونه،ة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةمن الشروط الأساسیة لصحّ 

تتبنى النظام الاشتراكي،من الزمنالجزائر كانت في خلال هذه الحقبة المعلوم أنّ من 

ى بمبدأ العدل حتى یقوم علالذي لا یعترف صراحة بالملكیة الخاصة، إلاّ أنه مع ذلك، قد أقرّ 

المتعلق بقواعد 48-76من الأمر رقم 25أساسه التعویض، وقد سارت على هذا النهج المادة 

النص على أیة أحكام تنظم إجراء نزع الملكیة، ولا حتى إشارة إلى الأحكام 1963في حین أغفل دستور الجزائر لسنة 1039

المتضمنة حمایة الملكیة الخاصة. 

هو من صاغ نظریة الملكیة كوظیفة اجتماعیة في وضعها الحدیث، حیث اعتبر بأن الملكیة لیست Duguitیُعد الأستاذ1040

حقا بل هي وظیفة اجتماعیة، وعلى المالك أن یقوم بالوظیفة الاجتماعیة التي لحقت الملكیة، وإلاّ فإن القانون لا یحمیه.

وإذا كان حق الملكیة یجب أن یكون ذاتیاً، فإنّ استعماله یجب أنّ الملكیة لیست حقاً بل وظیفة، MAZOUكما ترى الأستاذة -

أن یكون اجتماعیاً، ومعنى ذلك أن على المالك أن یُقیم في اعتباره وزناً لصالح الغیر، ویستطیع المشرع أن یرغمه على ذلك إن 

رر فرض زع الملكیة للمنفعة العمومیة، ویُبعارض ذلك، ولعلّ هذا ما یُبرر القیود التي تحدُّ من إطلاق حق الملكیة ویُبرر أیضاً ن

الضرائب على الایراد وعلى رأس المال.

.10، المرجع السابق، صالقضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاريالمصطفى التراب، -

.914بوزاد ادریس، "دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، المرجع السابق، ص 1041
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، ةعن عملیة نزع الملكیة عادلةكون التعویضات الناشئتة الملغى، التي أوجبت أن نزع الملكی

.1042بإنصاف استنادا إلى القیمة الحقیقیة للأملاكةدومحدّ 

الذي اعتمدته ،یبرالي الجدید للدولة الجزائریة القائم على المبادرة الحرةالتوجه اللّ في ظلّ 

النظام الاقتصادي الجدید الاعتراف صراحة ، رافق هذا1989وأعلنت عنه في دستور سنة 

كیة وجه العام كان یقتضي على الدولة حمایة الملالتّ بالملكیة الخاصة على الصعید القانوني، إذ أنّ 

ة على حمایة الملكیالخاصة من كافة مظاهر النظام الاقتصادي الجدید، وأمام هذا الواقع وحرصاً 

المذكورة آنفا، 1976من دستور سنة 17اغة المادة الخاصة، أعاد المؤسس الدستوري نفس صی

جل للتعویض عند أي نزع للملكیة من ألازماً وأبقى على صفة العدل كشرط لنزع الملكیة وشرطاً 

المنفعة العمومیة.

ه ل في نصّ یتمثّ ،إلى شرطي العدل والانصاف شرط ثالث1989كما أضاف دستور سنة 

لإدارة مكن له لا یلمبلغ التعویض عن نزع الملكیة، بمعنى أنّ فع المسبق صراحة على خاصیة الدّ 

ي نفس ، وهي قاعدة أساسیة وفوعة ملكیته إلاّ بعد دفع التعویضأن تضع یدها على العقار المنز 

ارة بوضع قبل قیام الإد،الوقت ضمانة مهمة للمنزوعة ملكیتهم بغیة اقتضاء حقهم في التعویض

هذه ا لا شك فیه أنّ ، وممّ 201043بأحكام المادة كیتها اعمالاً یدها على الأملاك المنزوعة مل

.1044س الملكیة الفردیة ویصونهاكرِّ ه جدید یُ لتوجّ القاعدة جاءت تتویجاً 

لى عبإنصاف، ویجرى تحدیده بناءً ومحدداً یجب أن یكون مبلغ التعویضات الخاصة بالاستملاك عادلا ً تنص على أنه: " 1042

".قیمة الأملاك الحقیقیة والناتجة من مشتملاتها والاستعمال الفعلي للأراضي في التواریخ المحددة بعده

لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي على أنّه: " 1989من دستور سنة 20تنص المادة 1043

لم تكن تنص إلاّ على صفة العدل والانصاف دون صفة 1976من دستور سنة 17"، في حین أن المادة عادل، ومنصف

التعویض المسبق.

یة"، علقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومزروقي لیلى، "دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المت-

.24، 23المرجع السابق، ص 

".الملكیة الخاصة مضمونةالتي تنص على أن: " 1989من دستور سنة 49تطبیقا للمادة 1044
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،س من جدید مبدأ العدللیكرّ 1996، جاء التعدیل الدستوري لسنة متصلفي سیاق

كضمانة أساسیة ومهمة لتحدید مبلغ التعویض المستحق للمالك مقابل فقده لملكه، حیث أعاد 

، في حین 1989من دستور سنة 20نقلا حرفیا للمادة 20المؤسس الدستوري صیاغة المادة 

52إلى المادة 1989في دستور سنة 49أعاد تغییر ترتیب ضمان الملكیة الخاصة من المادة 

س مبدأ أساسي ألا وهوكرِّ ل هذه المواد الأساس الدستوري الذي یُ مثِّ ، وتُ 1996من دستور سنة

لى على اعتداء عمبدأ العدل في التعویض، وكل نزع یتم دون مراعاة هذا المبدأ یكون منطویاً 

:على أنّ التي تنصّ 1996من دستور سنة 52اعتداء على المادة ومن ثمّ ،الملكیة الخاصة

".ة مضمونةالملكیة الخاص"

ت مبدأ ة، وأقرّ هذه الضمانلبوضوح ضتتعرّ الدساتیر الجزائریة المتعاقبة من هنا یتبین أنّ 

العدل كشرط لنزع الملكیة حتى یقوم على أساسه التعویض، ولا یوجد أي مبرر للعدول عنه سوى 

القول باستقرار المبدأ في الدساتیر وفي نفوس المنزوعة ملكیتهم.

لا على أنه: " 22فقد نصت المادة 2016ا التعدیل الدستوري الحالي الصادر سنة أمّ 

".یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف

ل في مثّ تت،ص اختفاء خاصیة أساسیة من خصائص التعویضیتبین من هذا النّ فإنّه 

لدستوري قد أورد اصطلاح عادل ومنصف غیر المؤسس اأنّ كما ، 1045ع المسبقفقاعدة الدّ 

بمقتضى هذه الأحكام الدستوریة الجدیدة أضحى الأشخاص المنزوعة ملكیتهم ملزمون بإخلاء الأماكن عقب تبلیغهم بقرار 1045

نزع الملكیة، حتى في حالة عدم حصولهم على مبلغ التعویض، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول 

HAFIZ. ویرى في هذا الخصوص 186-93ي رقم من المرسوم التنفیذ40به، طبقا للمادة  Chems-Eddine:

« L'entrée en possession peut avoir lieu sous réserve de satisfaire à la réglementation en matière
de publicité foncière. Après la notification de l'arrêté d'expropriation, les expropriés sont, selon
l'article 40 du décret exécutif n° 93-186, et 43 du décret exécutif n° 08-202 du 7 juillet 2008
complétant le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, obligés de libérer les lieux sous peine
des sanctions prévues par la législation en vigueur». HAFIZ Chems-Eddine, « Expropriation pour
cause d'utilité publique en Algérie : Nouvelles modalités d'application», [en
ligne] :https://blogavocat.fr/space/chems-eddine.hafiz/content/expropriation-pour-cause-d-utilite-
publique-en-algerie---nouvelles-modalites-d-application_e27cec3a-91d9-4ce0-8e9c-
04d5419f2bde, Consulté le : 15-06-2016.
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ة ر فع، هل هو دلالة واضحة على سحب إحدى الضمانات المهمة المقرّ بأسبقیة الدّ موصوفاً 

عدول وهل أراد المؤسس الدستوري ال،رعةتعویض على وجه السّ الللمنزوعة ملكیتهم في اقتضاء 

، وما هو مسبقاً و عادلاً كاملاً عن التقلید المستقر قبله من ضرورة منح من تنزع ملكیته تعویضاً 

ستشعاراً ذلك ادعالدافع وراء هذا السحب، ولماذا جاء هذا السحب بالذات في الوقت الراهن، فهل یُ 

ت في دفع اعتمادات عملیات اقتناء العقاراعجزاً الدولة ستواجهبأنّ ،من طرف المؤسس الدستوري

مداخیل البترولیة، وهل ذلك یكون على حساب حقوق النتیجة لتقهقر ،في إطار نزع الملكیة

المنزوعة ملكیتهم؟

ن عوذلك أمام عدم افصاح السلطات العمومیةكل هذه التساؤلات تبقى بدون إجابات

موقفها تجاه هذا العدول غیر المبرر.

من مبدأ العدل كأساس للتعویض:      التشریعموقف -2

هدف التي ت،مجموعة من المبادئ الأساسیةقد أقرّ المؤسس الدستوري أوضحنا سابقا أنّ 

د هذه عإلى إعطاء المالك المنزوعة ملكیته تعویضا عادلا یتناسب وحجم الضرر اللاحق به، وتُ 

یسعى المشرع إلىوتوافقا مع ما هو مقرر دستورا محید عنها، ضمانات دستوریة لاالمبادئ 

ن الحمایة اللازمة للملكیة الخاصة كحق ذاتي یدخل ضمن ؤمِّ وضع الآلیات والوسائل التي تُ 

قه حخاصةمن ناحیة أخرى حقوق المالك المنزوعة ملكیته ن مَ كما تضْ ،1046الحریات الاقتصادیة

تباره لیات في نصوص القانون المدني باعأفضل تعبیر لهذه الآنجد تعویض عادل، و اقتضاءفي

لا یجوز "على أنه: 677جاء في المادة إذالشریعة العامة لمختلف فروع القانون الأخرى، 

نفس الضمانات الدستوریة التي أقرها المؤسس الدستوري الجزائري 15في المادة 1996كرّس دستور المملكة المغربیة لسنة 1046

حقوق یعتبر حق الملكیة في المغرب من الللملكیة الخاصة، حیث یذكر الأستاذ المصطفى التراب بشأن هذه الضمانات ما یلي:" 

بالدستور كدلیل إقرار الدولة للفرد بحقه في التملك كحق ذاتي والذي یدخل ضمن الحقوق الاقتصادیة، إلاّ أن هذا المضمونة 

".بل ترد علیه استثناءات تقید من مداه تروم تحقیق مصلحة اجتماعیةمطلقاً الحق لیس حقاً 

.8سابق، ص ، المرجع الالقضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریةالمصطفى التراب، -
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حرمان أي أحد من ملكیته إلاّ في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن 

عة نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفللإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو 

.1047"العامة مقابل تعویض منصف وعادل

من القانون 72ر المادة و صدإلى 1989ى التطور الحاصل بعد سنة على ذلك، أدّ علاوةً 

هیقا لهذطبت، والتي جاءتمذكور سلفاً المعدل والمتمم الالتوجیه العقاريتضمنالم25-90رقم 

"هنص على أنت، حیث 1989سنة دستورفيئ المعلن عنها داالمب یترتب على نزع الملكیة :

.1048"...من الدستور20للمنفعة العامة تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للمادة 

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من 11-91ت المادة الأولى من القانون رقم نصّ بالمقابل

من الدستور، یحدد هذا القانون نزع الملكیة 20عملا بالمادةأجل المنفعة العمومیة على أنه: " 

من أجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض القبلي 

.1049"العادل والمنصف

من 32في المادة ،على مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیةص أیضاً كما جاء النّ 

، الذكرةالسالف11-91ق بكیفیات تطبیق القانون رقم المتعلّ 186-93المرسوم التنفیذي رقم 

رر یغطي كامل الضومنصفاً التي أوجبت أن یكون مبلغ التعویضات عن نزع الملكیة عادلاً 

الناشئ عن نزع الملكیة.  

، رغم أن 1976من القانون المدني جاءت منسجمة مع الأحكام التي جاء بها دستور سنة 677الملاحظ أن أحكام المادة 1047

.1976هذا الأخیر لم یصدر متزامناً مع الأول، باعتبار أن القانون المدني هو أسبق من حیث الصدور من دستور سنة 

صدرت هذه المادة في ظروف شهدت فیها الجزائر تحولات كبیرة على جمیع الأصعدة، وذلك تماشیاً مع القطیعة التي 1048

مع النظام الاشتراكي، والذي تبنى النظام اللیبرالي في الإدارة والتسییر، ومن خلال قانون التوجیه 1989أعلنها دستور سنة 

كامه مع المبادئ المعلن عنها في الدستور بما فیها تكریس حمایة خاصة للملكیة. حاول المشرع تكییف أح1990العقاري لسنة 

كرّست هذه المادة لأول مرة خاصیة الدفع المسبق للتعویض عن نزع الملكیة، بعدما غاب النص على هذه القاعدة في ظل 1049

أنّ المشرع كان حریصاً على التكریس القانوني الملغى، لعلّ یُفهم من ذلك 48-76التنظیم القدیم لنزع الملكیة في الأمر رقم 

للملكیة الخاصة وَوَضْع الآلیات الكفیلة لحمایتها.  
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 تطبیق وما هي إلاّ ،وردت متوافقة مع الدستورأنها هذه النصوص القانونیة منیظهر جلیاً 

كرّر المؤسس الدستوري ذات المادة في التعدیل قد، و 1989من دستور سنة 20مباشر للمادة 

عن قاعدة الدفع اً تراجعل سجِّ لیُ 2016عدیل الدستوري لسنة جاء التّ ، ثمّ 1996الدستوري لسنة 

المسبق للتعویض عن نزع الملكیة، ویُبقي فقط على خاصیة العدل والانصاف في التعویض. 

تعارض ه أضحى هناك، أنّ 2016دستور سنة الحاصل في بعد التعدیل نظرالملفت للنّ إ

المشرع أن یكون التعویض فیهایشترطلا یزال ، التي 11-91بین المادة الأولى من القانون رقم 

، من الدستور الحالي22المادة قبل وضع الإدارة یدها على العقار المنزوعة ملكیته، و قبلي، أي

راد نزعها، المللأملاكالحیازة الفوریةص للإدارة برخِّ التي من خلالها صار المؤسس الدستوري یُ 

هذه الأحكام أمام حالة تعارضبالتالي أصبحت حتى قبل دفع التعویض للمنزوعة ملكیتهم، 

والمشكلة التي تعترض القاضي هنا هي هل أنه یُطبّق أحكام المادة الأولى من المادة ،حقیقیة

؟الأحكام الدستوریةطبّق ه یُ أم أنّ 11-91من القانون رقم 21

لتعویض:عدالة ام القاضي الإداري في مفهوم عدم تحكّ -ثالثا

قبل البحث في مدى قدرة القاضي الإداري على التحكم في مفهوم التعویض عن نزع 

ق بطرق تعلّ تفي بالغ الأهمیة، نا لنرى من الأهمیة أن نجیب عن المشكلة التي هي إنّ الملكیة، 

یدفعنا یفیة كصیاغة السؤال بهذه الإنّ عد إداریة محضة، تحدید التعویضات عن نزع الملكیة التي تُ 

في و دون اشراك الأفراد المنزوعة ملكیتهم،وحده طرق هي من صنع المشرع الهذه أنّ القول بإلى 

تالي هي ، وبالالطابع السلطوي من جانب المشرعسوى تعبیر عنهذه الطرق هذا الحال لن تكون 

لقاضي تلزم اأنهاقواعد صارمة تفرض نفسها على الجهة الإداریة المختصة بتحدید التعویض، كما 

حدید القاضي الإداري لیس بإمكانه تتسمح لنا بالقول أنّ قیودذه الهالواقع أنّ الوقت ذاته، و في
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إلى إضعاف دوره في هذه المرحلة بلا شكالذي یؤدي مر مبلغ التعویض بكل حریة، الأ

.1050الحاسمة

بالمقابل، لم یضع المشرع أي تعریف لفكرة المنفعة العامة ویبقى مفهومها غامضا من 

مسألة تحدید مدلول هذه الفكرة للسلطة التقدیریة لجهة نازعة ، تاركاً 1051الناحیة التشریعیة

بین أكثر فأكثر العامل الكامن لدى المشرع من أجل خدمة مصالح الإدارة ، هذا یُ 1052الملكیة

دید دارة باختصاص تح، بالإضافة إلى انفراد الإمك المنزوعة ملكیتهعلى حساب الملا،النازعة

ح إلى تحدید مبلغ التعویض الممنو ك المراد نزع ملكیتها، وتحدید قوامها التقني وصولاً الأملا

بحیث لا ،فعل الدّ ؤجّ ومُ غیر منصفاً یضحى هذا التعویض هزیلاً أخیراً لأصحاب الأملاك، ثمّ 

ي عملیة عد تدخل القاضي فتتوفر فیه الخصائص المعترف له دستوریا، وفي حقیقة الأمر لا یُ 

ذلك في و على دعوى صاحب الشأن، ه لا یمكن أن یتدخل إلاّ بناءً ، لأنّ التعویض إلاّ ثانویاً تقدیر

إلاّ هذا هتدخللا یكون ، و 1053د إداریاً حول مبلغ التعویض المحدّ عدم اتفاق الأطراف رضائیاً حالة

.ق جداً في إطار ضیّ 

1050 LARHER-LOYER Christiane, op.cit., p 02.

1051 Pour un éclaircissement complet de cette idée, Voir : HOSTIOU René, « Expropriation »,

op.cit, p 498, 499.
لذلك یُمنع على القاضي الإداري أن یزن مدى توفر المنفعة العامة التي تقتضیها عملیة نزع الملكیة، ویُمنع علیه مناقشة 1052

الإدارة بخصوص هذه المسألة، ولا یملك بذلك إلاّ التسلیم بتوافر هذه المنفعة، إذ ظلّ وفیاً للاتجاه التقلیدي حتى بعد ظهور نظریة 

والأضرار لعملیة نزع الملكیة في كل من فرنسا ومصر، غیر أن القاضي الإداري في الجزائر ظلّ یعترف الموازنة بین المنافع

للإدارة بالسلطة التقدیریة في اختیارها وتقدیرها لمسألة مدى توفر المنفعة العامة في المشروع المراد إنجازه في إطار عملیة نزع 

یة على سبیل المثال في إحدى قرارات الغرفة الإدار رارات التي عثرنا علیها، وقد جاءالملكیة، وهذا ما تأكد لنا في العدید من الق

حیث لیس لمن انتزعت منه الملكیة حق معالجة قضیة ملائمة إقامة المجموعة السكنیة المقررة للمحكمة العلیا سابقاً ما یلي: "

قضیة: (ع، م) ضد والي 13/11/1982مؤرخ في 23522رقم "، قرارانشاؤها، ولا كیفیة تناسق أو انسجام مظهر معالمها

.180، ص 1983، 1ولایة تیزي وزو، نشرة القضاة،، عدد 

لا یستطیع القاضي أن یُقحم نفسه في النزاع بین المنزوعة ملكیته ونازع الملكیة من تلقاء نفسه، ولكن متى طلب منه 1053

، وإلاّ ارتكب جریمة النكول والامتناع عن أداء العدالة، ولذلك كان من الطبیعي تقیید التدخل، فإنه یكون ملزماً بالحكم في النزاع

سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة، وبالتالي أضحى دوره بفعل هذه المبادئ والقواعد الموضوعة من طرف المشرع= 
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لهذه القیود المفروضة على السلطة القضائیة في مجال دعوى التعویض لا شك أنّ ،الذ

 أنه لم إلاّ ،عن نزع الملكیة، أثر واضح على الاجتهاد القضائي الذي كان منتظرا في هذا المجال

یرى النور بسبب هذه القیود، ولا یعني ذلك عدم وجود نزاعات قائمة بین أطراف نزع الملكیة، بل 

على الجهات القضائیة بمختلفعرض یومیاً كثیر من المنازعات التي تُ هناك الفبالعكس و 

ي ة تقدیر التعویض شرط التناسبیة فمستویاتها، بسبب عدم مراعاة الإدارة المعهود إلیها مهمّ 

تقییم لعدم مراعاة عناصر ال،سم بإجحاف كبیر بحقوق المنزوعة ملكیتهمما یتّ وغالباً ،هتقدیر 

، بحیث لا یسمح بإعادة المنزوع منه ملكیته إلى وضع مماثل للحالة التي قانوناً المنصوص علیها 

.1054كان علیها قبل نزع ملكیته

حول اً وكشكتثیر ،هذه الصعوبات العملیة المفروضة على القاضي الإداريد أنّ من المؤكّ 

في حیاد تام عن هاجس الحفاظ على المال العام الذي یتحكم في عمل ،على العملمدى قدرته

حاح ؤال الذي یطرح نفسه بإلالسّ لذلك فإنّ الإدارة، خاصة في غیاب مفهوم واضح لفكرة العدل، 

ساتیر سته الدلما كرّ اعمالاً ،، هل للقاضي الإداري دور في حمایة مبدأ العدل في التعویضهنا

ذه هزع الملكیة، في مواجهة الصعوبات العملیة التي تعترضه؟، أم أنّ والقوانین المتعلقة بن

ن تكون أم مثالیة وفلسفیة لا أكثر ولا أقل، ولا تعدو یَ صوص لم توضع إلاّ لمجرد أن تكون قِ النّ 

قانونیة نقشت بحبر على ورق ولیس لها أي تطبیق عملي في الواقع؟أكثر من كونها نصوصاً 

قائیاُ التدخل في نزاع التعویض، بل یكون تدخله تل=محدوداً، عكس قاضي نزع الملكیة في فرنسا الذي لا ینتظر أن یُطلب منه 

بمجرد عدم حصول اتفاق رضائي بین أطراف نزع الملكیة، راجع:

- FOISSAC Richard, « L’évaluation des biens immeubles - enjeux et perspectives », [en ligne] :
http://www.optionfinance.fr/services/lettres-professionnelles/la-lettre-de-limmobilier-avec-cms-
bureau-francis-lefebvre/levaluation-des-biens-immeubles-enjeux-et-perspectives/levaluation-des-
biens-immeubles-juin-2015.html, consulté le 15-06-2016.

في التعویض عن نزع الملكیة یقتضي الأخذ بعین الاعتبار القیمة الاجتماعیة للعقار، مثلاً كما أنه ولبلوغ مبدأ العدل 1054

لاجتماعیة یتم التعرف على القبائل الافریقیة بالنظر إلى القیمة اإلى درجة أنه لدى الشعوب الافریقیة، للأرض قیمة اجتماعیة كبیرة 

هذاهم على تعویض المنزوعة ملكیتستوجبلمعیشي لهذه القبیلة، مما یللأرض، وبالتالي فإن نزع ملكیتها یعني نزع الإطار ا

.الاستثنائي الذي یضاف إلى القیمة الحقیقیة للأرضالاجتماعيالضرر

- TIENTCHEU NJIAKO André, op.cit., p 445.
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الإجابة عن هذه التساؤلات المحوریة، فرغم محاولات الفقه توضیح لیس بالأمر الیسیر 

ي مقیاس في غیاب أ، لأنّ وفضفاضاً عاماً غامضاً ه یبقى مفهوماً إلاّ أنّ ،مفهوم العدل والانصاف

بادئ العدل ه یتطلب منه الرجوع إلى میعتمد علیه القاضي ویستدل به في تحدید هذا المفهوم، فإنّ 

، مما یجعل دوره في 1055إدخال اعتبارات ذاتیة لتعویض المالك المنزوعة ملكیتهالعامة، وبالتالي 

خر، فما لآیختلف من قضیة لأخرى ومن قاضٍ ،تقدیر التعویض وتسویة النزاعات الدائرة حوله

لا یراه كذلك قضاة مجلس الدولة، بحیث قام مثلاً ،ومنصفاً قضاة الدرجة الأولى عادلاً یراه مثلاً 

مجلس الدولة وفي عدة مناسبات بتعدیل التعویض المحكوم به من طرف قضاة الدرجة الأولى، 

لى أحكام إاتجاههم هذا ما یستندون في تأسیس غالباً و ،برفع مبلغ التعویض أو خفضهسواءً 

بالرجوع إلى المبادئ أخرىأحیاناً سندهمیجدونكما ، 111056-91من القانون رقم 21المادة 

ن للقول فیما إذا كا،، لكن دون تبیان المقیاس المعتمد لقیاس فكرة العدل1057مسؤولیةالعامة لل

.أم لاالتعویض الممنوح للمنزوعة ملكیته عادلاً 

ة سعداوي لورثناقش مجلس الدولة فكرة مدى اعتبار التعویض المحكوم بهفي هذا الصّدد 

.1058به إلى الحد المنصف والعادلالمبلغ المحكوم خفضبوقام ،ومنصفاً عادلاً علي بن الحاج

1055 « La juste réparation du préjudice suppose également que les indemnités octroyées aux

expropriés ne soient une source d’enrichissement ni pour eux, ni pour l’expropriant, une indemnité
surévaluée ou attribuée à une personne qui n’en aurait pas droit serait en effet une indemnité
injuste », TIENTCHEU NJIAKO: André, op.cit., p 449.

من القانون 21الملاحظ من خلال قضاء مجلس الدولة أنّ هذا الأخیر یستند دائماً في تبریره لعدالة التعویضات إلى المادة 1056

، یستند إلیها كُلّما یرید تبریر عدالة التعویض أو عدم عدالته وكأن هذه المادة هي مرآة لمدلول العدالة.11-91رقم 

وحیث أن مطالبة المستأنفین عن تعویض ثاني على أساس المسؤولیة جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة ما یلي: "1057

الناتجة عن خطأ الإدارة خلال تنفیذها لعملیة نزع الملكیة مردود علیه، وهو غیر مبرر لأنه لا یجوز المطالبة بتعویض بالتكرار 

(قرار غیر منشور).20/01/2004بتاریخ 012973"، قرار رقم مسؤولیةعن نفس الأضرار وفقا للمبادئ العامة لل

حیث إذا كان صحیح بأن التعویض لابد أن یكون عادل ومنصف حسب ما تنص جاء في قرار مجلس الدولة ما یلي: " 1058

ن نفس المادة تضیف فإن الفقرة الثانیة م،27/04/1991من القانون المتضمن قواعد نزع الملكیة الصادر في 21علیه المادة 

،وما دام أن في قضیة الحال الأرض المنزوعة فلاحیة ولیست عمرانیة،بأن مبلغ التعویض یحدد حسب القیمة الحقیقیة للأملاك

=فإن التعویض یكون بالهكتار ولیس بالمتر المربع، وأن القیمة تقدر من یوم قامت فیه مصالح أملاك الدولة بالتقییم.
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ك على ، وذللفریق لعویر منصفاكما ناقش مجلس الدولة مدى اعتبار التعویض الممنوح 

ضاء القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قإثر الاستئناف الذي شكّله والي ولایة البویرة ضدّ 

دفع الخبرة والحكم على الإدارة ممثلة في ولایة البویرة بتقریر البویرة، الذي قضى بالمصادقة على 

والي (دج، وبمقتضاه التمس المستأنف 7.836.150.00لفریق لعویر المنزوعة ملكیتهم مبلغ 

ابطال القرار المستأنف، والقضاء من جدید بتعیین خبیر آخر للقیام بنفس المهمة المحددة )الولایة

.11/05/19961059في القرار التمهیدي المؤرخ في 

أنه قرارا وأصدر بشستئناف المقدم من طرف والي ولایة البویرة، فصل مجلس الدولة في الا

حیث أن المبالغ التي توصل إلیها الخبیر هي جاء فیه ما یلي: " 17/07/2000مؤرخا في 

.1060بوضوح مبالغ فیها ولا تتطابق مع الأسعار المعمول بها فعلا بالمنطقة

10أخرى، فإن المساحة الحقیقیة للقطعة الأرضیة المنزوعة الملكیة وهي حیث أنه ومن جهة 

سنتیار.30آر و97هكتار و

دج.7.836.150.00حیث أن التعویض المقترح بصفة نهائیة یبلغ 

22/05/1996المؤرخ في 387حیث أن هذا التعویض الأخیر المقترح بموجب المقرر رقم 

.1061ما أنه یتعلق بأرض مسقیةدج للهكتار الواحد عادل ب7140.00

بعد المداولة ترى بضرورة خفض المبلغ المحكوم به إلى الحد المنصف والعادل وبالرجوع إلى العناصر المذكورة حیث أن الغرفة =

، القسم الأول (قرار غیر منشور).  2، الغرفة 24/01/2006صادر في 025250"، قرار مجلس الدولة رقم أعلاه

ن والي ولایة البویرة ومن معه ضد فریق لعویر، ، قضیة: بی17/07/2000صادر في 184072قرار مجلس الدولة رقم 1059

الغرفة الثالثة، (قرار غیر منشور) السالف الذكر.

الملاحظ أنّ مجلس الدولة اعتبر المبالغ التي توصّل إلیها الخبیر مبالغ فبها ولا تتطابق مع الأسعار المعمول بها في 1060

تهم ر المطبق بصفة فعلیة بتلك المنطقة، حتى یقتنع المنزوعة ملكیالمنطقة، دون أن یذكر في حیثیات قراره كم هو سعر الهكتا

بالتعویض المحكوم به من طرف مجلس الدولة، لا سیما أنّه في الأخیر أخذ بالتعویض المقترح إداریاً واعتبره عادلاً ومنصفاً. 

ض ن أنّ العقار المنزوعة ملكیته هو أر یتّضح أنّ مجلس الدولة قد برّر اعتباره أن التعویض المقترح إداریاً عادلاً، لكو 1061

مسقیة، دون الأخذ بعین الاعتبار عناصر التقدیر الأخرى، منها نوع التربة وجودتها، موقع العقار، اتصال الأرض بالطرق العامة.  
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المحدد للقواعد 27/04/1991المؤرخ في 11-91من القانون 21حیث أنه وبمقتضى المادة 

، فإنه یجب أن یكون التعویض عن نزع الملكیةةالمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومی

كما أنه یجب أن یغطي الضرر بكامله.منصفاً عادلاً 

إلغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف وعلى مركز الدراسات بالتضامن حیث أنه یتعین 

".بدفع المبلغ المذكور أعلاه للمستأنف علیهم

من طرف قاضي الدرجة الأولىالمبالغ المحكوم بهااعتبر مجلس الدولة في هذا القرار أنّ 

ابق مع الأسعار فیها، لأنها لا تتطغبالَ ة المنزوعة ملكیتهم بعد المصادقة على تقریر الخبیر مُ فائدل

بالمنطقة، وفي الوقت ذاته اعتبر التعویض المقترح من طرف الإدارة النازعة عادلا السائدة فعلاً 

من القانون 21التقدیر یتعلق بأرض مسقیة مستعینا في ذلك بأحكام المادة أنّ نكو ومنصفا، ل

دفعهاممّ قترح إداریا هو المنصف والعادل، التعویض المأنّ أكّد، وعلى هذا الأساس11-91رقم 

أن الملفت للانتباهخفض التعویض المحكوم به من طرف قاضي الدرجة الأولى، غیر أنّ إلى 

.1062عناصر الضرر الموجب للتعویضلابرازهالقاضي قام بخفض مبلغ التعویض دون 

رف المحكوم به من طفع من قیمة التعویضفي قرار آخر، ارتأى مجلس الدولة إلى الرّ أما 

الدولة، مجلسة الثانیة من قبل درجة، بعد أن صادق على تقریر الخبیر المعین للمرّ أول قاضي

حیث جاء ،وغیر عادلاغیر منصفاللمنزوعة ملكیته التعویض المحكوم بهضمنیا أنّ واعتبر

فیه ما یلي:

فإذا كان قضاة مجلس الدولة لهم حریة واسعة في اختیار طریقة حساب التعویض، إلاّ أنهم مقیدون بإبراز الأسس والقواعد 1062

ومن ،لكي یكون التعویض عادلاً یقتضي أن یغطي جمیع الأضرار الناتجة عن نزع الملكیةالمتبعة في حساب ذلك التعویض، و 

بین طبیعة الضرر اللاحق بالمنزوعة ملكیتهم كما لم یوضح العناصر المعتمد علیها خلال قضاء مجلس الدولة یلاحظ أنه لم یُ 

.Sفي تقدیر مبلغ التعویض الناجم عن نزع الملكیة، وفي هذا الخصوص یشیر الاستاذان EllouzeوJ.-P. Vergauwe ما

یلي:
«Cette indemnité d’expropriation doit tenir compte des différents préjudices subis par
l’exproprié. Les critères d’évaluation de l’indemnité d’expropriation sont notamment définis par
la loi », op.cit.



نزع الملكیةاب الثاني                                                                  رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن ـــالب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ

382

لأولى الثانیة من قبل الغرفة اوحیث أنه یستخلص من هذه المعطیات أن الخبیر المعین وللمرة"

لا داعي و ،قام بالمهمة المسندة إلیه على أحسن وجه استجابة إلى كل ما كلف به،لمجلس الدولة

لتعیین خبیر آخر للقیام مجددا بنفس المهمة، وعلیه یقرر مجلس الدولة المصادقة على تقریر 

كتابة ضبط مجلس الدولة والمودع لدى26/01/2001الخبیر بلقاضي نذیر المحرر بتاریخ 

وذلك بعد التصریح بإفراغ القرار التمهیدي الصادر عن الغرفة الأولى ،17/02/2001بتاریخ 

وبحسبه المصادقة مبدئیا على القرار ،185674تحت رقم 06/12/1999لمجلس الدولة بتاریخ 

عن مجلس قضاء قسنطینة وتعدیله له جزئیا:26/04/1997الصادر في 

دج 745200.00برفع مبلغ التعویض المحكوم به عن قیمة الأرض محل النزاع إلى القضاء -

دج أي مبلغ اجمالي قدره 2785538.58وكذا رفع مبلغ التعویض عن التأخیر إلى 

.1063"دج بالإضافة إلى مصاریف الخبرة3530738.58

ه برفع التعویض المحكوم بقضاة مجلس الدولة حینما قاموا هذا القرار أنّ من لنا تبینی

في قرارهم المقیاس المعتمد من طرفهم لاعتبار بتاتاً من طرف قاضي الدرجة الأولى، لم یبرزوا 

لذي یرونه اقیامهم برفعه إلى الحدّ ، ومن ثمّ وم به في الدرجة الأولى غیر عادلاً التعویض المحك

، ةوضوعیالمسم بیتّ لتعویض ذا اهالعناصر الضروریة التي تجعل تحدیدهم لابراز ، دون منصفاً 

–المجالفسحا یممّ الخبیر قام بالمهمة المسندة إلیه على أحسن وجه، بذكرهم أنّ فقط واكتفوا 

تعویض المالك المنزوعة ملكیته، الأمر الذي لا یؤسس في اعتبارات ذاتیة لإدخال-حسب رأینا

ذلك نّ لا شك أیخدم جمیع أطراف معادلة نزع الملكیة، و الذياتتعویضالتجسید مبدأ عدالةإلى

صصه عدم تخبسبب،في مفهوم العدل كأساس للتعویضيعدم تحكم القاضي الإدار ه هومردّ 

تقنیات تقییم الأملاك المنزوعة ملكیتها.   عدم إلمامه بكذا العقاري و اندیفي الم

جمیلي ضد ولایة قسنطینة ومن معها، الغرفة ، قضیة: فریق15/10/2002صادر في 009023قرار مجلس الدولة رقم 1063

الأولى، (قرار غیر منشور) السالف الذكر.
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محدودیة دور القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة بسبب عدم تخصصه: -الفرع الثاني

اقة لاتخاذ مواقف معینة في مجالات السلطات العمومیة تكون دائما سبّ شك أنّ من ما 

معینة، وفي هذا الإطار جاء الخطاب الرئاسي لرئیس الجمهوریة بمناسبة تنصیب مجلس الدولة، 

النظام القضائي المستحدث هو تطور طبیعي نظرا للتحولات النوعیة ن تأكیدا على أنّ الذي تضمّ 

ة مع هذه ف عمل المؤسسات القضائیكیِّ التي تشهدها البلاد، ویترجم سیاق تدعیم دولة القانون ویُ 

.1064التحولات

إلاّ أنه وإن كان هذا هو الهدف الذي تبتغیه السلطة السیاسیة من الإصلاحات المعلن 

أمر تحقیقه وتجسیده على أرض الواقع موكول بطبیعة الحال إلى أهل الاختصاص عنها، فإنّ 

كانوا إداریین أو قضاة، ولذلك فقد صدرت مجموعة من القوانین التي سواءً ،في المجال القضائي

.1065ز في مجملها الترسانة القانونیة بالجزائرعزّ تُ 

قتصادیة یاق التحولات السیاسیة، الاه رغم هذه الترسانة القانونیة التي صدرت في سغیر أنّ 

طار إعلى دور القاضي الإداري خاصة في والاجتماعیة الجاریة، إلاّ أن ذلك لم ینعكس إیجاباً 

القاضي هو حجر الزاویة في أي عملیة إصلاحیة، دعوى التعویض عن نزع الملكیة، باعتبار أنّ 

في اً متخصصالشيء الذي أسفر عنه ضعف دور القاضي الإداري بسبب عدم تلقیه تكویناً 

یر غبسبب مركز محافظ الدولة الذي یعتبر دوره أیضاً المیدان العقاري (أولا)، وازداد دوره ضعفاً 

ایجابي في النظام الجزائري (ثانیا).

.131و130بوضیاف عمار، "القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة القضائیة"، المرجع السابق، ص 1064

.10راجع في نفس السیاق: بودریوه عبد الكریم، المرجع السابق، ص 

سلسلة من القوانین المنضّمة لتوزیع الاختصاص في إطار القضاء الإداري بدءً بقانون رقم 1996بعد دستور سنة صدرت 1065

الذي یحدد المحاكم الإداریة، وبعد عشرة سنوات صدر 02-98المتضمن اختصاصات مجلس الدولة، وكذا قانون رقم 98-01

لإداریة السالف ذكرهم، وكلها قوانین جاءت بهدف توضیح إجراءات المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا09-08قانون رقم 

التقاضي أمام الهیئات القضائیة المختصة بالفصل في المادة الإداریة.
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عقاري:المیدانفي المتخصصاً ف دور القاضي الإداري بسبب عدم تلقیه تكویناً ضع-أولا

لم یُفرد المشرع نزاعات التعویض عن نزع الملكیة بإجراءات خاصة قصد تسویتها، بل 

یر غعویض في مرحلته القضائیة إلى قاضٍ ة تقدیر التأسند مهمّ حینماذهب أبعد من ذلك، 

ر في إلى تعیین خبیماً و الأمر الذي جعل القاضي الإداري یلجأ دص في المیدان العقاري، متخصّ 

ري في النظام القاضي الإدابالتالي فإنّ و یسند له مهمة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، ،القضیة

الجزائري یعتمد على وسائل ومعاییر غیر مباشرة في تقدیر الأملاك العقاریة المنزوعة ملكیتها، 

مادیة رفع إلیه من معایناتبالاعتماد على ما یُ ،العقار المنزوعة ملكیتهل إلى قیمةوهو یتوصّ 

.1066لكونه لا یقوم بالمعاینة المباشرة لهذه الأملاك،وملاحظات

تحت إدارةالذي یجعل من زیارة الأماكن من أجل المعاینة تتمّ ،عكس النظام الفرنسي

حاب باصطبحضور أطراف نزع الملكیة ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء یأمر ،نزعالقاضي 

، هذه 1068من قانون نزع الملكیة الفرنسيR.322-1طبقا للمادةیختارهأو موثق،1067تقنیین

إذ تسمح ،إجراءات تحدید التعویضفي ة مهمّ مرحلة المرحلة تعتبر بالنسبة لقاضي نزع الملكیة 

مح له بالوقوف ستا الملف، كما ل منهودقیقة للعناصر المادیة التي یتشكّ له بتكوین معرفة شاملة 

على الحقیقة بعین المكان، وأن یتحقق من بعض النقاط التي كان قد أثارها من تلقاء نفسه أو من 

.1069نةیطرف الخصوم، أو من مفوض الحكومة، والتي كانت غامضة قبل الانتقال إلى المعا

حتى التقدیر الذي تقوم به الإدارة یتم التوصل إلیه بالاعتماد على ما یُرفع لمصلحة الأملاك الوطنیة، من معاینات مادیة -1066

الخبرات والتقییمات، لأنّ مصلحة الأملاك الوطنیة لا تقوم بالمعاینة المیدانیة المباشرة لهذه الأملاك المطلوب وملاحظات من لجنة 

نزع ملكیتها، مما یجعل تقدیر التعویض عن نزع الملكیة في النظام الجزائري یقوم على معاییر غیر مباشرة للأملاك.

نة فقط لتحدید بعض الأضرار الإضافیة (التعویضات الإضافیة)، أنظر:تبقى الخبرة في نظام نزع الملكیة الفرنسي ممك-1067

- GANEZ-LOPEZ Gilbert, Le rôle du juge de l’expropriation, op.cit.
1068 GANEZ-LOPEZ Gilbert disait dans ce sens que : « La visite des lieux s’opère sous la direction
du juge, en présence des parties, du commissaire du gouvernement et, le cas échéant, des
techniciens ou du notaire requis par le juge en application de l’art. R.322-1 du C.expr », GANEZ-
LOPEZ Gilbert, op.cit.
1069-Ibid.
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في تقنیات اً صمتخصّ قاضي نزع الملكیة في فرنسا قد تلقى تكویناً لا شك أنه وعندما كان 

ن حكمه قد ألزم قاضي النزع بأن یُحكِّم عقله، وأن یكو الفرنسي نجده المشرع إنّ التقییم العقاریة، ف

ح ما هو المنطق الذي سلكه في تحدید الضرر وضِّ بالتعویض ناتج عن استدلال صحیح، وأن یُ 

نه ملكیته على حدا، وهو الأمر الذي یستلزم بالأساس أن یقوم بتحلیل الذي أصاب كل منزوع م

عتمد مصحیح لكل عناصر المقارنة المنصوص علیها في الإجراءات، مع الإشارة إلى الأسباب ال

یة إلى القواعد القانوناستناداً غیر وافیة، وذلك هاأو أن،هذه العناصر وافیةعتبارلاعلیها

.1070الموضوعة من طرف المشرع، وكذا إلى وقائع منازعة التعویض

وضع القاضي الإداري في إذا كان ذلك هو وضع قاضي نزع الملكیة في فرنسا، فإنّ 

لى تطبیق إهاجس عدم تخصصه في المادة العقاریة یجعله یلجأ دائماً ، لأنّ الجزائر مختلف تماماً 

أشكال تسویة بنفسلتصبح عملیة تسویة منازعات التعویض عن نزع الملكیة تتمّ القواعد العامة،

الة لعدم احترام المشرع غیر فعّ أضحت ا جعل من هذه الإجراءات القضایا الإداریة الأخرى، ممّ 

خصوصیة الحق المتنازع علیه في دعوى التعویض عن نزع الملكیة.

ي تقر لأفنزع الملكیة للقاضي الإداري، الذي یة تحدید التعویض عن المشرع مهمّ داسناإنّ 

،1071إلى إضعاف صلاحیاتهلا محالة سیؤدي في مسائل تقییم الأملاك العقاریة المنزوعة كوینت

میدان في الصمتخصّ تكوین خضع القاضي الإداري إلى ى على المشرع لو أر حكان من الألذلك 

منها ق نزع الملكیة لاسیما ما یتعلمنازعاتالجانب التقني لفي على الأقل حتى یتحكم ،العقاري

یة في فرنسا، قاضي نزع الملكباقتداءً الخبرة إلىبصفة دائمةجوء قصد تفادي اللّ ، بشق التعویض

لاحظنا من خلال الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص التعویض عن نزع الملكیة، أنّ القاضي غالباً ما لا یُكلِّف نفسه 1070

عناء تحلیل كل عناصر تقدیر التعویض، ویتضح من خلال قضائه أنّه یُطبق فقط طریقة سعر المتر المربع الواحد عندما یتعلق 

سعر الهكتار عندما یتعلق الأمر بالعقار الفلاحي، في حین لا یلجأ إلى طرق التقییم الأمر بعقار ذي طابع عمراني، وطریقة 

الأخرى، ولعلّ أن السبب في ذلك هو عدم إلمامه بتقنیات التقییم العقاریة، الشيء الذي سوف سیُؤثر سلباً على تحقیق مبدأ 

التعویض العادل والمنصف.    

.19إلى 15ص بودریوه عبد الكریم، المرجع السابق، 1071
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ندئذٍ وعات الناجمة عن نزع الملكیة، التعویضمبدأ عدالة أفضل ضمانة لحمایة هو في رأینا و 

لمنزوعة ما یخدم مصالح اتقدیر التعویض، بیكون القاضي بوسعه اختیار الطریقة المثلى في

ملكیتهم ویُشبع حاجتهم إلى الحمایة القضائیة.

ضعف دور القاضي الإداري بسبب الدور غیر الایجابي لمحافظ الدولة:-ثانیا

ة،في نظام قضاء نزع الملكیلقد ثار خلاف كبیر في فرنسا حول مركز مفوض الحكومة

دعوى التعویض عن نزع الملكیة، إذ اعتبر بعض الفقه أنّ دوره فيثار خلاف أكبر حول و 

فنیة الائل مسالح یوضدوره في تكمنی،مفوض الحكومة هو مستشار تقني لقاضي نزع الملكیة

ي فتمثلمن الفقه أن دوره ی، في حین اعتبر جانب آخر 1072فهمهاى القاضيیستعصي علالتي 

القانون إصدارمساندة الجهة نازعة الملكیة وحمایة حقوقها، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تدخله ل

مفوض حة اصر لهذا الجدل الفقهي، واعتبر اً حدّ وضعوبمقتضاه، 2005ماي 13المؤرخ في 

،1073الحكومة كطرف في دعوى التعویض عن نزع الملكیة

زائرفي الجمحافظ الدولةدور خلاف نظام مفوض الحكومة المطبق في فرنسا، فإنّ على 

على وأالمحاكم الابتدائیة كان على صعیدسواءً ،في نظام المنازعات الإداریةفاعلاً عتبر  یُ لا

بسبب ، عد دوره سلبيالذي یُ في دعوى التعویض عن نزع الملكیةوتحدیدامجلس الدولة، صعید

عن داري یمتنعالقاضي الإأنّ بدلیل، للفصل فیهابالقضایا المعروضةكافیاً عدم تلقیه تكویناً 

إلى تطبیقسوىترمي لا التي محافظ الدولةالتماساتالإشارة في أحكامه وقراراته إلى

ي جمیع حضوره فأنّ مجرد التماسات هامشیة لا قیمة لها، و هيوفي الحقیقة ، بالتالي 1074القانون

1072 GANEZ-LOPEZ Gilbert, « Le rôle du juge de l’expropriation », op.cit.

1073-Il est considéré comme une partie à l’instance, Ibid.

لقد تفحصنا الكثیر من قرارات مجلس الدولة ولاحظنا أنّ القاضي الإداري یستغني في غالبیة الأحوال، حتى على ذكر 1074

التماسات محافظ الدولة التي ترمي دائماً إلى تطبیق القانون، ذلك یدل على استشعار القاضي الإداري بعدم فعالیة دور محافظ 

یة، وهو أمر منطقي لعدم إلمام محافظ الدولة بتقنیات التقییم العقاریة، وعدم قدرته على= الدولة في دعوى التعویض عن نزع الملك
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دون بذل أي جهد أو شكليراء إجما هو إلاّ ،إجراءات سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة

خلافا للدور الإیجابي وذلك ، 1075اجتهاد في القضایا المطروحة للدراسةلا عرض نقاط فقهیة، و 

.1076لمحافظ الحكومة في فرنسا

ة الأمر لا یفید في حقیقد علیه نظام محافظ الدولة في الجزائر، سَ حْ هذا الوضع الذي لا یُ 

منازعة ما لهذه اللاالتعویض عن نزع الملكیة نظر خصوص في دعوى على الالقاضي في شيء، 

منازعة في الإلى انكماش دور القاضي الإداري دفعتإحدى العوامل التيویُعتبر، ةخصوصیمن 

دم تفكیر عنتاج ، وهوبصفة خاصةالتعویض عن نزع الملكیةالإداریة بصفة عامة، وفي دعوى 

ه حجر الأساس في أیة عملیة إصلاحیة، لأنّ دعالمشرع بعد في الاهتمام بالعنصر البشري الذي یُ 

ى دوره حإلى تكوین متخصص لأضالقاضيبإخضاع،المهمالجانب هذا ببالفعل لو اهتم المشرع

.دعوى التعویض عن نزع الملكیةالمنزوعة ملكیتهم في إطار وقحقحمایةفي رائداً 

إنشاء ع في استكمالالمشرع قد تسرّ یلاحظ على نظام محافظة الدولة في الجزائر أنّ هكذا 

ل داخل اوتأسیس المؤسسات الدستوریة للبلاد، الذي أناط بمحافظ الدولة دور مبتور وغیر فعّ 

المشرع ى أنّ علواضحغموض وركاكة النصوص القانونیة لدلیل الهیئات القضائیة الإداریة، ولعلّ 

المشرع علىفضل كان أمنازعة الإداریة، و لم یفهم على الاطلاق دور محافظ الدولة الحقیقي في ال

في ةالتعویض عن نزع الملكینظام دعوىما هو معمول به في فرنسا وتطبیقه علىلو استلهم 

جعل منصب محافظ الدولة یتم خاصةو ، مع الاحتفاظ بخصوصیة نظامنا القضائي، الجزائر

ي واخضاعه إلى تكوین ف،أو مدیر الأملاك الوطنیةتعیینه في رتبة مدیر مصالح الضرائب

=مناقشة العناصر الموضوعیة والتقنیة التي ترتكز علیها عملیة تقییم العقارات، على ذلك لا تتعدى التماسات محافظ الدولة تطبیق 

القانون ولا تفید القاضي الإداري في أي شيء. 

.41، صالمرجع السابق"، -مكانته ودوره-بوصوف موسى، "نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة1075

أوجب القانون على محافظ الحكومة في فرنسا أن تتضمن التماساته وجوباً التقدیرات التي یستنتجها من الملك المراد تقییم 1076

التي یتوصل إلیها.قیمته، كما أنّه ملزم بتسبیب هذه التقدیرات

- GAUDEMET Yves, Droit administratif des biens : Expropriation pour cause d’utilité
publique, op.cit., p 403. Voir aussi : MARZELLIER Marie, op.cit., p 466.
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في اتتعویضالتحقیقا لمبدأ عدالة القاضيأمامالطریق ارةنالعقاري، حتى یستطیع إالمیدان

أنّ یمالاس، وكیفاً اً ، هذه الأخیرة التي ما انفكت تزداد كمّ نزع الملكیةالتعویضمجال دعوى

الجزائر أصبحت تواجه الیوم مجموعة من التحدیات التي من ضمنها إرساء دعائم دولة 

.1077القانون

:الثانيخلاصة الباب

وسیلة قانونیة ،تعتبر رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة

الواقعفيلادعالالتعویض مبدأ إرساء تتمثل في ،تحقیق غایةقصد ملكیة المنزوعة لصاحب ال

ذاتها رقابة على شرعیة القرار الإداري الخاص بقابلیة الأملاكفي حدِّ هذه الرقابة تُعدكما ، العملي

المشرع اختصاص نظره للمحكمة الإداریة الكائن بدائرتها العقار المنزوعة الذي أسندللتنازل، 

ملكیته.

كیة، سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملالقضاء في الجزائر لا یراقب تلقائیاً نّ إ

لقاضي الیفصولا على توجیه صحیح للدعوى أمام القضاء المختص، بناءً لب منه ذلك، إلاّ إذا طُ 

لاسیما، انوناً المقررة قالشكلیة والموضوعیةجمیع الشروطتستوفيكن دعوى التعویض ما لم تي ف

.یتجاوز ما ارتآه المنزوعة ملكیتهم من تعویض مناسبه ملزم بألاّ أنّ 

Commissaireفي النظام الجزائري عن دور مفوض الحكومة d’ÉtatCommissaireیختلف دور محافظ الدولة1077 du

Gouvernement في النظام الفرنسي، حیث أسندت مهام مفوض الحكومة في النظام الجزائري للنیابة العامة التي لم تستطع

عد في فرنسا من أهل الاختصاص في مجال تقییم العقارات، سد الفراغ الناتج عن غیاب نظام مفوض الحكومة، هذا الأخیر الذي یُ 

ومن أجل ذلك، تلقى تكویناً متخصصاً في مسائل وتقنیات تقییم الأملاك العقاریة، لذلك اشترط القانون أن یعین بصفة مدیر 

الدولة في المحاكم حافظالضرائب للمحافظة التي یقع في دائرة اختصاصها الملك المنزوعة ملكیته، بینما في الجزائر فیعتبر م

الإداریة أو حتى أمام مجلس الدولة من قضاة النیابة، الذین تلقوا تخصص في القانون ویفتقرون لتكوین متخصص في المسائل 

م یالتقنیة لحساب القیمة الحقیقیة للأملاك العقاریة، كما یفتقرون للمسائل المالیة والضریبیة لما لهذه الأخیرة من علاقة بمسائل تقی

.248، المرجع السابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامهاشیهوب مسعود، الأملاك، 
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،في مجال التعویضتهه قد أعطى المنزوعة ملكیرغم أنّ 11-91القانون رقم الأكید أنّ 

ل تراجعاً الملغى، إلاّ أنه سجّ 48-76ا كان علیه الحال في ظل الأمر رقم حمایة قانونیة أكثر ممّ 

حدید تاخضاع مع الأمر الملغى، كما أنّ كونه لم یعط المالك حمایة إجرائیة أكثر مقارنةً واضحاً 

لمنازعات قة على االقواعد العامة المطبّ المنصوص علیها في لإجراءات التقاضي التعویض مبلغ

ق رهِ حت مرحلة التقاضي تُ ل المالك على تعویضه، وبالتالي أصبحصو عد إطالة في یُ ،الإداریة

جوء إلیها.نزوعة ملكیته وتثني عزیمته للّ الم

إذا لم یخص المشرع منازعات التعویض عن نزع الملكیة ةالدستوریوصما قیمة النصلك ذل

، وما لم یكن القاضي في مستوى معین یتضمن إجراءات خاصة وسریعةبقانون إجرائي مستقل

حتى یعكس في أحكامه حقیقة وواقع مضمون هذه القوانین نصاً ،من التكوین في المیدان العقاري

یس لنظام والتأس،ن إعادة النظر في النظام القانوني للتعویض عن نزع الملكیةیتعیّ ممّا، وروحاً 

حق بالنظر إلى تحدیات دولة ال،ما هو مطلوب منه ومن مستواهلاً تحقیقومنصفتعویضي عادل

والقانون.
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خاتمة:

ذا دعت إ،عن ملكهتخویل الإدارة سلطة اجبار المالك عن التخلي جبراً یقتضيإذا كان 

ثیق یبقى و مجتمع وتقدمه أي ازدهار مو الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ إلى ذلك ضرورة النّ 

حق الملكیة أمر ضروري لحمایة صونصبحلذلك أ، وصونهاخاصةالملكیة الالصلة بحمایة 

ة التعویض عن نزع الملكیة في هذه المعادلمثلالحریات الشخصیة بل وأحد مقتضیاتها، ویُ 

عن خروج الإدارةالناتجة ضد التجاوزات ،الملكیةللأفراد أصحاب منوحةمانات المأهم الضّ 

ة الملكیة من أجل المنفعنزع عن الحدود المقررة لها في قانون ،باشرتها لوظائفهاأثناء م

.العمومیة

ل القضاء الإداري فرض رقابته على سلطة الإدارة في تحدید إذا كان المشرع قد خوّ ف

لحق في الضمانة الدستوریة لذلك في نظرنا لا یكفي، لأنّ زع الملكیة، فإنّ نالتعویض مقابل 

ة، بل لابد أن الضمانلا تتجلى فقط في تدخل القضاء لتجسید هذه،التعویض عن نزع الملكیة

حتى یسعى إلى ضمان تعویض عادل ومناسب ،لإعطائها المدلول الكاملأیضاً یتدخل المشرع

للمالك.

ر و دستفي،التعویض الكامل والعادل عن نزع الملكیةكریس الدستوري لمبدأ التّ غم من بالرّ 

ذا هإفراغهوواقع في اللاحظ المإلاّ أن ،والتعدیلات التي صدرت بعده1989نوفمبر 28

سایر ماتلنصوص القانونیة التي كان من المفترض أن انتیجة من محتواه الدستوري،المبدأ

م عن عدم انسجاعن بعض التناقضات الناتجة أحیاناً فضلاً ، من مبادئالدستوربهجاء 

لتالي تستدعي وبا،التي تصبح حقیقة في میدان التطبیق وتثیر إشكالیات كثیرة،النصوص

ملائمة.أكثر تدخل المشرع لجعلها منسجمة و 

عة المنزو مقررة من طرف المشرع لمصلحة أصحاب الملكیة الضمانات البقى لذلك ت

لة ر الصیغ الصحیحة والطرق الكفیوفِّ الأحكام التشریعیة لا تُ نّ ، ما دام أومجرد وهمصوریة
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المرسوم التنفیذي رقم فيلاو 11-91قانون رقم في لا وذلك ،لبلوغ تعویضات عادلة ومنصفة

ون أن یكشرطأغفل و ،أوصاف الضرر الواجب تعویضهتحدیدالمشرع أغفل إذ، 93-186

لتعویض عن الضرر الاحتمالي اإذا كان یمكن ، الأمر الذي یثیر التساؤل عماّ الضرر مادیاً 

مشرعها الر رّ ققصور القواعد التي بالتأكیدذلكیُظهرنزع الملكیة،في مجالوالضرر المعنوي 

بمبدأ مساواة الجمیع أمام مساساً الإغفال یعتبر هذاالوقت ذات في و ، جبر الضرر كاملاً ل

ان إعادة المتضرر إلى حالة مماثلة لتلك التي كالتعویضفترض فيیُ هالتكالیف العامة، لأنّ 

التشریع في إطار-حسب نظرنا-تتحقق یمكن أن ، وهي الحالة التي لا علیها قبل نزع الملكیة

.قائمال

یوم في ال،المنزوعة ملكیتهالقیمة الحقیقیة للعقارحسب حدد یُ التعویض قدرفإنّ هذا 

قل وتحدد طبیعة وقوام الأملاك في تاریخ نمصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم،تقوم فیه الذي 

ما فعل أحسن-حسب رأینا-ولى مشتملات الأملاك والاستعمال الفعلي لها، إاستناداً ،الملكیة

ما كان ،لتحدید التعویض عن نزع الملكیةل علیهعوَّ رجعي المُ التاریخ المما اعتبر عندالمشرع 

تى حقبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة، عقارستعمل فیه الیُ 

.ثمناً رفعأالتحسینات التي تدخل على الملك قصد الحصول على تعویض استبعادیتسنى 

ه عمل اللجنة الإداریة عن ذلك، لم یضعفضلاً  المشرع المعاییر المضبوطة التي تُوجِّ

، مما قد یسئ هاعدم وضع حدود لو هامما یعني إطلاق عمللتقییم، الموكول إلیها عملیة ا

ییم لتقالفعّ قانوني إطارضاف إلى ذلك غیاب یُ استعمال هذه السلطة أو الانحراف بها، 

لجنة التقویم عند تحدید قیمة التعویضات الناتجة عن نزع واجب اعتماده من طرف ال،العقارات

بمصالح اً حرصأن یكون أكثر 11-91المشرع في إطار القانون رقم حاوللذلك الملكیة، 

السلطة النازعة للملكیة أو من یقوم مقامها، أكثر من اهتمامه بمصالح الأفراد المنزوعة ملكیتهم، 

منح عادة لأصحاب نزع الملكیة، بسبب عدم درایة ویتجلى ذلك في ضآلة التعویضات التي تُ 

، یةقار عسوق الالعلمهم بأسعار وعدم ،المنزوعةاتتقویم العقار تقنیات اللجنة بهذهأعضاء
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ما یرفضون التعویضات المعروضة علیهم من طرف المنزوعة ملكیتهم غالباً جعل یمر الذي الأ

ض الآخر یرفض البعجوء إلى القضاء لإنصافهم، في حینمصالح أملاك الدولة، ویفضلون اللّ 

.ن مقابلغصب الملكیة بدو رادف في ذهن الكثیر من المواطنین یُ ه ، لأنّ أصلاً مبدأ نزع الملكیة

روض معلزم صاحب الملكیة بقبول المبلغ العلى كلٍ ومهما یكن من أمر، فلا شيء یُ 

ما لو ك،المبلغهذا ویحق للمنزوعة ملكیته أن یرفض من طرف مصالح أملاك الدولة، علیه 

على بناءً ،لا یتناسب مع الملك المنزوعة ملكیتهه ما أو ظهر أنّ اعترى طریقة تحدیده عیباً 

لمختصاجوء إلى القضاءل له القانون اللّ خوّ ي هذه الحالة فعناصر مقارنة توفرت لدیه، و 

الإدارة نازعة قحم نفسه في النزاع بینالقاضي لا یستطیع أن یُ غیر أنّ ، التقییم العادلبلب اطیل

لاختصاصات اص له بمباشرة رخَّ ه لا یُ لأنّ ،الملكیة والأفراد المنزوعة ملكیتهم من تلقاء نفسه

الإداریة بنفسه نیابة عن الإدارة .

الذي على قرار قابلیة التنازلتنصب رقابته التدخل، فإنالقاضيلب منلكن متى طُ 

،یریة واسعةیضحى القاضي یتمتع بسلطات تقدعندئذٍ یتضمن بیان التعویض وكیفیات حسابه، و 

و أو ما له من سلطة تقدیریة في قبول أ،في اختیار وسیلة إثبات الحق في التعویضسواءً 

بلغ أقل من المحدد تعویضاً أن یُ ولا یمكن في أي حال من الأحوال عدم قبول نتائج الخبرة، 

وهو المحدد من طرف مصلحة أملاك الدولة، كما أنه مقید ،المقترح من طرف نازع الملكیة

ت في حدود طلبات الأطراف.بُ بأن یَ 

لمشرع لم أن اهي ،تعترض القاضي في إطار تشریع نزع الملكیةالمشكلة التي أنّ إلاّ 

إجراءات خاصة على ،186-93ولا في المرسوم التنفیذي رقم 11-91القانون رقم ینص في 

یلجأ لقاضي ایجعل ذلكه للتعویض عن نزع الملكیة، قدیر عند تیستهدي بها القاضي الإداري 

على ذ إ، والإداریةي قانون الإجراءات المدنیةالمنصوص علیها فإلى تطبیق القواعد العامة

حینما خص المنازعات الإداریة بأحكام ،2008سنة قانونالهذاالرغم من الإصلاح الذي عرفه
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تخضع زالتلانزع الملكیة أحكام التعویض عنمستقلة عن المنازعات العادیة، إلاّ أن و خاصة 

،یتعلق بحق الملكیة المحمي دستوریاً الأمر الدعوى الإداریة بصفة عامة، رغم أنّ أحكام إلى

و هتقدیر التعویض بإجراءات خاصة وسریعة مثلما لو أفرد على المشرع من الأحرى كان إذ

الفرنسي.القانونعلیه الحال في

للصلاحیات التي تدخل لم یتضمن أیة إشارة 11-91ن رقم القانو علاوة على ذلك، فإنّ 

ض بعلإداري وحدود ممارسته لها، عكس ما سارت علیه في صمیم اختصاصات القاضي ا

ة حصر صلاحیات قاضي نزع الملكیبقامالذي،الفرنسيالمشرع لمثحدیثةالتشریعات ال

ه أثر لاغفال النص على هذه الصلاحیات هناك من الفقه من یرى أن أنّ إلاّ دها بدقة، وحدّ 

و مؤشرهالتعویض عن نزع الملكیة، و إیجابي على دور القاضي الإداري في تقدیره لمبلغ 

ي فالمالك المنزوعة ملكیته تعزیز دوره في حمایة حق نحوالمشرع نیة اتجاهى لعواضح 

قتضیات میجاد توازن بین من المشرع لإمحاولة ه بأنّ الاغفال هذا ر أیضاً فسّ ویُ ، التعویض

حیات الصلافي مواجهة الفردیة حق الملكیة صون ات، وحتمیمن جهةتحقیق المنفعة العامة

.من جهة أخرىلإدارة الواسعة المخولة ل

قاضي بیل إلى تقییم مبلغ التعویض من طرف الكیف السّ ر التساؤل في تفسیر كهذا، ثا

أي حد إلىو ، صحیحاً بمنازعة التعویض عن نزع الملكیة اتصالاً هفي حالة اتصال،الإداري

القواعد الأساسیة التي یقوم علیها مبدأ العدلیستطیع الاضطلاع بدوره الحقیقي في إرساء 

كیة، في التشریع الخاص بنزع الملقصاً هناك نُ منا في الأساس أنّ إذا سلّ وصاوالإنصاف، خص

أن یكشف عن العیوب التي تنتاب القاضيأحكام التعویض، وهل استطاعفي مجاللاسیما 

قاء بقواعد التعویض عن نزع لارتامن أجل،وعن مكامن الضعف فیهتشریع نزع الملكیة

ما لّ كُ دارة في وجه الإعادلاً حتى یقف رقیباً ،الملكیة واستخلاص المبادئ التي یرتكز علیها

أرادت أن تتعسف، أو أرادت أن تبخس بحق المنزوعة ملكیته في التعویض العادل. 
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المحاكم ول خیُ یة رقابة مقترح التعویض الإداري، لِ القضاء صلاحتخویلالتشریع درج

نازعاتمالتي تندرج ضمن،في منازعة التعویض عن نزع الملكیةبتالاختصاص الإداریة 

لمنزوعة جوء إلى القضاء أهم ضمانة قانونیة لكریس القانوني لمبدأ اللّ ل التّ شكِّ ویُ الكامل، القضاء 

وریة ما لم صفي حقیقة الأمر ملكیتهم في حمایة حقهم في التعویض، لكن تبقى هذه الضمانة 

،تعزیز صلاحیات القاضي الإداري في مجال دعوى التعویض عن نزع الملكیةو یصاحبه تقویة 

أبلغعلّ ول، مضمونةالملكیة الخاصة أن لمؤسس الدستوري بالصریح لعترافالالاسیما بعد 

طرأ تولم ،لا یزال ساري المفعول إلى یومنا هذا11-91أن القانون رقم هو دلیل على ذلك

المشرع غیاب نیةعلى في الحقیقة یؤكد الشيء الذيعلیه أیة تعدیلات طیلة كل هذه المدة، 

الناتجة عن الإدارة أثناء ممارسة عملها فيتجاوزاتالا ضد صونهللارتقاء بالملكیة الخاصة و 

مجال نزع الملكیة.

فيحمایة قانونیة أكثرفي مجال التعویض أعطى المنزوعة ملكیته ن المشرع الواضح أ

كان علیه الحال في ظل الأمر رقم لماخلافاً ، 11-91رقم إطار القانونفي لوضع القائم ا

كونه لم یعط المالك حمایة إجرائیة واضحاً ل تراجعاً سجّ بالمقابل الملغى، إلاّ أنه 76-48

،نزع الملكیةعنتحدید التعویض إجراءات اخضاع أفضل مقارنة مع الأمر الملغى، كما أنّ 

لإجراءات التقاضي المنصوص علیها في القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإداریة، یُعد 

ة ، وبالتالي أصبحت مرحلعلى وجه السرعةتعویضحقه في اللالمالك اقتضاء إطالة في 

.جوء إلیهاالتقاضي ترهق المنزوعة ملكیته وتثني عزیمته للّ 

مجال ل في الحقیقة النقطة السوداء فيمثِّ تحدید التعویض تُ مسألةنّ أجعلنا نقول یذلك

ه هناك مفارقة واضحة بین النص الدستوري الذي لأنّ نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 

إلاّ مقابل تعویض، ومن البدیهي أن التعویضنزع الملكیة یتم لا یؤكد بشكل صریح على أن 

بالرجوع إلى و في حینبمفهومه القانوني، ر تعویضاً بِ تُ عْ وإلاّ ما أُ ومنصفاً یجب أن یكون عادلاً 

نفسه قد توخى المشرعأن یفید جلیاً ،التي تنظم كیفیة تحدید التعویضالنصوص التشریعیة 
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، لا هو ضار بالمنزوعة ملكیته، ولا هو ضار بالسلطة ومنصفالوصول إلى تعویض عادل

نازعة الملكیة.

النصوص الدستوریة إذا لم یخص المشرع منازعات التعویض عن نزع فما قیمةإذاً 

بقانون إجرائي مستقل یتضمن إجراءات خاصة وسریعة، وما لم یكن القاضي في ،الملكیة

مستوى معین من التكوین في المیدان العقاري، حتى یعكس في أحكامه حقیقة وواقع مضمون 

النظام القانوني للتعویض عن نزع الملكیة، مراجعةیتعین مما، وروحاً هذه القوانین نصاً 

لما هو مطلوب منه ومن مستواه بالنظر إلى تحدیات والتأسیس لنظام تعویضي عادل، تحقیقاً 

دولة الحق والقانون.

ن جانب قضاء ق مطبّ في المستوى یُ نا ننتظر أن یكون لدینا تشریعاً الختام إنّ نقول في

لفكرة السائدة في الغرب وهي أنه من الأحسن أن یكون عندنا على اتأسیساً إداري في المستوى، 

ن جانب قضاة ق مطبّ د ویُ ئ ولكن قضاة في المستوى، لا أن یكون لدینا تشریع جیّ تشریع سیِّ 

أنّ و ،ما اعترى التشریع السیئ من نقائص وثغراتد یُصلح عادةً القاضي الجیّ نّ لأسیئین، ذلك 

د.التشریع الجیّ فسد كل محاسن القاضي السیئ یُ 

،لتعویض عن نزع الملكیةلالمنظمةهذه الدراسة للنصوص القانونیة على ضوء 

إلى تحدید تسمح بالارتقاءالتي توصیات نقترح مجموعة من الوالاستنتاجات المتوصل بشأنها، 

ا یلي:مفییمكن تلخیصها ،تعویض عادل ومنصف مقابل نزع الملكیة

قصد تعزیز الضمانات القانونیة الممنوحة لحق الملكیة، یستلزم على المشرع تعدیل المادة -1

طبیعة الضرر ، من أجل توضیح الأمر أكثر فیما یخص تحدید 11-91من القانون رقم 21

یتم أسس تقدیر التعویض حتىقواعد و عن نزع الملكیة، خصوصا توضیح الواجب تعویضه

بكیفیات وطرق التقییم.لك بعلم المنزوعة ملكیته مسبقاً وذ،التقییم في شفافیة
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وذلك بالنص صراحة على ،11-91من القانون رقم 27یتعین على المشرع تعدیل المادة -2

في ،للتعویض كأصل، وجعل الإیداع في خزینة الولایة هي الاستثناءالدفع المباشر ةقیطر 

.وعندما یكون الإیداع في الخزینة مبرراً ومحددةحالات خاصة

یجب خلاله على الإدارة أداء التعویض مباشرة إلى معیناً حدد المشرع أجلاً ضرورة أن یُ -3

لكل تباطؤ مقصود أو غیر مقصود في حالة التأخر في أداء أو إیداع مستحقیه، تفادیاً 

تهاء أجل نیین بالأمر بمجرد انالتعویض، مع ترتیب على ذلك فوائد بحكم القانون لصالح المع

الدفع، على أن یتم احتساب هذه الفوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات 

العقاریة للسوق العقاریة.

لى أحكام عتفعیل إجراءات الفصل في دعوى التعویض وذلك بالنص یتعین على المشرع -4

الصادر والطعن في الحكم،في آجال قصیرةفي الدعوىتقید الجهة القضائیة بالفصل خاصة 

من حصوله على التعویض بصورة سریعة تهملكیالمنزوعة عن محكمة أول درجة، لتمكین 

.لادارةقبول المبلغ المقترح من قبل امما یُرغمه على جوء إلى القضاءدون إثناء عزیمته في اللّ 

لقىلكي یت،لمجال العقاريیجب على المشرع اخضاع القاضي الإداري إلى تكوین في ا-5

ین في مادة بتكوین قضاة إداریین متخصصذلك إلاّ یتحققولا تقنیات التقییم العقاري المختلفة، 

ي في إضفاء الفعالیة على دور القاضوذلك من أجل التقییم العقاري، تقنیات نزع الملكیة وفي 

مجال رقابة سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة. 

یم یوتقمعاییر أكثر موضوعیة عند تقدیر التعویض، على المشرعاعتمادضرورة -6

للأسعار المعمول بها في السوق العقاریة، الذي لا یكون التعویضات على أساس منطقي طبقاً 

ماّ ولَ ،ت الخلافاتلقلّ ه لو كان الأمر كذلك فیه أي غبن قد یقع على المنزوعة ملكیته، لأنّ 

التجأ الأفراد إلى الطعن في هذه التقدیرات أمام القضاء.
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لاحتى، تعویض مقابل نزع الملكیةقاعدة الدفع القبلي للضرورة إعادة التكریس الدستوري ل-7

عدول عن ،2016التعدیل الدستوري لسنة من 22فهم من اختفاء هذه القاعدة في المادة یُ 

دفع لحتى قبلإدارة باستلام الأملاك المنزوعةالدفع المسبق للتعویض، وترخیص لقاعدة 

.المنزوعةالتعویض لأصحاب حق الملكیة
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ارد، -دراسة مقارنة–، القواعد الإجرائیة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة محمد علي عویضة-36

.2010النهضة العربیة، القاهرة، 

.2002، الخبرة القضائیة، دار هومة، الجزائر، محمود توفیق إسكندر-37

.2005ج، بن عكنون، م، د6مة فائز أنجق وبیوض خالد، ط المنازعات الإداریة، ترجمحیو أحمد،-38
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.2013مطبعة الأمنیة، الرباط،داري وحمایة الملكیة العقاریة، ، القضاء الإالمصطفى التراب-39

ام النظفيالمنازعة الإداریة،تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في ،معاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان-40

الجزائري، تطبیقاتها على العقود الإداریة، قانون الأحزاب، نزع الملكیة، الضرائب، طبعة 

.1999للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الأمل2

.1992، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة دحلب، الجزائر، مولاي ملیاني بغدادي-41

، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومة، الجزائر، یحیاوي أعمر-42

2004.

.2008، الجزائر، ، دار هومة4ط منازعات أملاك الدولة، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-43

II-الجامعیةوالمذكرات الأطروحات:

:الأطروحات-أ

في وراهرسالة دكتمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، بعوني خالد،-1

.2011جامعة الجزائر،بن عكنون،والعلوم السیاسیةالقانون العام، كلیة الحقوق

لحقوقاالقانون، كلیة، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه الدولة في بوجادي عمر-2

.2011، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة

المركز -دراسة مقارنة–، أحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الیمني حسین محمد صالح العذري-3

.2013العربي للنشر الأكادیمي للأطروحات الجامعیة، الیمن، 

القضائیة على قرارات الاستملاك في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانون ، الرقابة خالد الخریشا-4

الفرنسي والمصري واللبناني، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان 

.2007العلیا، العربیة للدراسات

امعة جدكتوراه، كلیة الحقوق، رسالة-دراسة مقارنة-، نزع الملكیة للمنفعة العامة عزت صدیق طنیوس-5

.1988عین الشمس، 
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، دور القاضي الإداري في حمایة حق الملكیة الفردیة، دراسة مقارنة بین ممدوح صدیق السید درویش-6

القانونین الفرنسي والمصري، رسالة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة

.1996المنصورة، القسم العام، 

المذكرات:-ب 

هادةشإجراءات تسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیلبعوني خالد،-1

.2003لماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،ا

لنیل كرة مذقواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، صاش جازیة،-2

في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیرشهادة ال

.1994الجزائر، 

III:: المقالات

-أعدادلثامنة،، السنة امجلة المحامي الكویتیة، "التقدیر القضائي للتعویض"، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل-1

.210-195، ص ص 1985سنة -أبریل، مایو، یونیو

مداخلةوانعكاساتها على القضاء الإداري"،23-90، "المادة السابعة من القانون: بن الطاهر محمد-2

، ص 1992، ملقاة في ملتقى قضاة الغرف الإداریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة

.135-121ص 

فيالإطار المفاهیمي–الفردیة) الاستیلاء المؤقت على العقار (الملكیة العقاریة ، "بن طیبة صونیة-3

لقانونیة االمجلة الجزائریة للعلوم"،شریعات الدول المغاربیة (الجزائر، تونس، المغرب)ت

، 2014، 2عدد ،بن عكنونوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق،والاقتصادیة والسیاسیة

.295-259ص ص

، 6العدد ،مجلة مجلس الدولة، "القضاء الإداري في الجزائر: الواقع والآفاق"، بودریوه عبد الكریم-4

.27-9ص ص ،2005

ةالمجل"، ، "دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیةوزاد ادریسب-5

جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلأكادیمیة للبحث القانونيا

.153-148، ص ص 2011، 1عدد بجایة، 
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یمیةالمجلة الأكاد، "سلطات القاضي الإداري في مجال تحدید التعویض عن نزع الملكیة"، بوزاد ادریس-6

دد عجامعة عبد الرحمان میرة بجایة، لوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعللبحث القانوني

.85-68، ص ص 2013، 1

، 2،2002، عدد مجلة مجلس الدولة، "دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة"، بوصوف موسى-7

.45-21ص ص 

مجلة مجلس"، -مكانته ودوره-نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة""ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -8

.45-35ص ص ، 2003، 4عدد ، لدولةا

، 5د ، عد"، مجلة مجلس الدولة، "النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائريبوضیاف عمار-9

.98-65، ص ص 2004

لأصلاتعلیق على حكم إداري بعنوان في التعویض عن نزع الملكیة والتعویض عن"،محمدبونبات -10

، كلیة الحقوق جامعة القاضي المقارنالمجلة المغربیة للاقتصاد والقانون ، "التجاري

.24-19ص ص، 1997، 27عدد عیاض، مراكش، 

المنتدىمجلة، "النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة،"حوحو رمزي، لمعیني محمد-11

.83-71ص ص،2009، 6عدد كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، القانوني

.1994-2، عدد 4مجلد ،مجلة إدارة"، الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، "نزع رحماني أحمد-12

"صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة،زروقي لیلى-13

.190-177، ص ص 1999، 54، عدد نشرة القضاةالعلیا"، 

دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-14

.28-13ص ، ص2003، 03، عدد مجلة مجلس الدولة، "امةلمنفعة العلالخاصة 

جلة الحقوقم، "بعض المشكلات التي یثیرها التقدیر القضائي للتعویض"، سامي عبد االله الدریعي-15

.106-71ص ص، 2002، 4عدد ، الكویتیة

علومكلیة الحقوق وال، مجلة الاجتهاد القضائي"، ، "ضمانات تنفیذ القرارات الإداریةسقاش الساسي-16

.258-247، ص 2005، نوفمبر 2السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 
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منازعات–العمومیةمن أجل المنفعة منازعات إجراءات نزع الملكیة "،شراد صوفیا، دنش ریاض-17

مد محجامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مجلة الاجتهاد القضائي، "-لتعویضا

.228-207صص، 2006، 3بسكرة، عدد خیضر 

لحقوق، كلیة امجلة الاجتهاد القضائي، "السلطة التقدیریة واجتهاد القاضي الإداري"، فریجة حسین-18

-201، ص ص2005، نوفمبر 2بسكرة، عدد والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر 

225.

ص ، ص1996، 2عدد ،المجلة القضائیة، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، كروغلي مقداد-19

29-42.

دد ع،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، "رسالة الاجتهاد القضائي في دولة القانون"، محجودة أحمد-02

.19-11صص،، (د س ن)1

لةمج، "الخبرة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (دراسة مقارنة)"، محساس سفیان-12

.49-30، ص ص 2014، 2، عدد المحكمة العلیا

المجلة المغربیة للإدارة"، ، "اختصاص القضاء الإداري الشامل في مادة نزع الملكیةمحمد الأعرج-22

.40-13، ص 2006، 71عدد ، لمحلیة والتنمیةا

اسات مجلة در ، "الرقابة القضائیة على الاستملاك في القانون الأردني"، محمد العبادي وأحمد أو شنب-32

.572-251ص، ص2008، 2عدد ، 35مجلد ، علوم الشریعة والقانون

قاري،ندوة "النظام العنزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون الجدید، أشغال"، حمد الكشبورم-24

المجلة المغربیة ، 1986مارس 14/15الإنعاش العقاري والتعمیر" الدار البیضاء، 

.121-47ص ، ص12،1986عدد ،لقانون واقتصاد التنمیةل

مجلة المحاكم الإداریة ودولة القانون"،"، ، "نظام المحاكم الإداریة وقانون نزع الملكیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-52

، جامعة القاضينشورات كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والإداریة والاجتماعیةم

.143-123، ص ص 1996عیاض، مراكش، 

جلةم، "الأحكام الخاصة بالأضرار القابلة للتعویض في القانون الإداري"، محمد محمد عبد اللطیف-62

، 2004دیسمبر-، ینایر12و11عدد ،للدراسات القانونیة والاقتصادیةحقوق حلوان 

.165-115ص ص 



المراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

405

القلم دار، البحوثمجلة "،الملكیة من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادينزع"،الترابمصطفى ال-72

.38-15ص ص،3،2004عددللطباعة والنشر والتوزیع، الرباط،

"، ونالقاناستیلاء الإدارة على الملكیة الخاصة ومدى تعارضه مع المشروعیة وسیادة"،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-82

75،2007عدد النشر المغربیة، الرباط،، دارالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة

.20-11ص ص

زائریة المجلة الج)"، "المنازعات العقاریة (بین الأفراد فیما بینهم وبین الأفراد والدولة،عمارمعاشو -92

، 02عدد، 42كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ج ،للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.47-33، ص ص 2000

مجلة المحاماة لناحیة إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري"، "، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-03

.94-72، ص ص 2006، 4، عدد تیزي وزو

مجلة المحاكم؟؟"، !: أي مولود جدید41-90المحاكم الإداریة حسب صیغة قانون: "، میمون یشو-31

منشورات كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والإداریة ، الإداریة ودولة القانون

.122-81، ص ص 1996، مراكش، والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض

، "رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع عن الحریات العامةنسیغة فیصل-23

، ص 2006، 3جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد ،الاجتهاد القضائيمجلةلأفراد"، ل

.259-247ص 

IV–النصوص القانونیة:

:نصوص الدستوریةال-أ

سبتمبر 08الموافق علیه بموجب استفتاء ، 1963الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة دستور-1

.1963سبتمبر 10صادر في ، 64، ج ر عدد 1963

نوفمبر 19الموافق علیه بموجب استفتاء ،1976ة لسنة لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیدستور ا-2

94ر عدد ، ج1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976سنة 

، 1979جویلیة 07المؤرخ في 06-79، المعدل بموجب القانون رقم 1976نوفمبر 24صادر في 

.1979جویلیة10، صادر في 28عدد رج
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-88، المنشور بموجب المرسوم رقم 1988نوفمبر 03ستوري الموافق علیه في استفتاء الددیل لتعا-3

.1988لسنة 45عدد ج ر، 1988نوفمبر سنة 05، مؤرخ في 223

فیفري 23الموافق علیه بموجب استفتاء ، 1989ة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی-4

ج ، 1989فیفري سنة 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989سنة 

.1989لسنة ، 09عدد ر 

(معدل)، المصادق علیه بموجب استفتاء 1996ة لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیدستور -5

دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المن1996نوفمبر سنة 28

.1996، لسنة 76عدد ج ر، 1996

ج ، 2002أفریل 10مؤرخ في ال03-02، الصادر بموجب القانون رقم 2002ستوري لسنة لداعدیل الت-6

.2002أفریل 14في صادر،25عدد ر

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال19-08، الصادر بموجب القانون رقم 2008ستوري لسنة الدعدیل الت-7

.2008نوفمبر 16صادر في ،63عدد ج ر

مارس سنة 06مؤرخ في ال، 01–16، الصادر بموجب القانون رقم 2016ستوري لسنة الدعدیلالت-8

.2016مارس7في ، صادر 14، ج ر عدد 2016

النصوص التشریعیة:-ب

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه،1998مایو 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

.1998في أول یونیو ، صادر37عدد وعمله، ج ر 

صادر ،47یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد،1966یونیو 8مؤرخ في 154-66أمر رقم -2

یتضمن قانون ،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08ملغى بموجب قانون رقم ،1966یونیو 9في 

.2008أبریل 23صادر في ،21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

صادر48لإجراءات الجزائیة، ج ر عدد یتضمن قانون ا،1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

، ج ر عدد 2015یولیو 23مؤرخ في ،02-15رقم م بموجب أمر ل ومتمّ معدّ ،1966یو لیو 10في 

.2015یولیو 23، صادر في 40
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صادر في49، ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8مؤرخ في 156-66رقم أمر-4

، ج ر عدد 2014فبرایر 4مؤرخ في 01-14م بموجب قانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 1966یونیو 11

.2014فبرایر 16صادر في 07

في ، صادر78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -5

عدد ، ج ر 2007مایو 13مؤرخ في 05-07بموجب قانون رقم مل ومتمّ معدّ 1975سبتمبر 30

.2007مایو 13ادر في ص، 31

، صادر101ج ر عدد ، یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -6

ج ،2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15بموجب قانون رقم ممتمّ و ل معدّ 1975دیسمبر 19في

.2015دیسمبر 30، صادر في 71ر عدد 

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر 1976ماي 25مؤرخ في 48-76أمر رقم -7

(الملغى).، 1976، صادر في أول جوان 44عدد 

عدد ج ر ،1989قانون المالیة لسنة یتضمن1988دیسمبر سنة 31مؤرخ في 33-88رقم قانون-8

.1988دیسمبر 31فيصادر،54

، صادر في 49عدد لعقاري، ج ر ، یتضمن التوجیه ا1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -9

عدد ج ر ،1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95بموجب أمر رقم مل ومتمّ معدّ 1990نوفمبر 18

.1995سبتمبر 27في ، صادر55

ون م بموجب قانل ومتمّ یتعلق بالتهیئة والتعمیر، معدّ 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -10

.2004أوت 15في، صادر 51عدد ، ج ر 2004أوت 14مؤرخ في 05-04رقم 

، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 1991جانفي 08مؤرخ في 02-91قانون رقم -11

.09/01/1991في ، صادر2عدد القضاء، ج ر 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -12

مؤرخ 21-04عدل ومتمم بموجب قانون رقم م،1991ماي 08، صادر في 21العمومیة، ج ر عدد 

دیسمبر 30، صادر في 85، ج ر عدد 2005یتضمن قانون المالیة لسنة ،2004دیسمبر 29في 

2004.
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في صادر ،37عدد ، یتعلق بالمحاكم الاداریة، ج ر 1998مایو 30مؤرخ في 02-98قانون رقم -13

.1998أول یونیو 

عدد ، ج ر2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23مؤرخ في 11-99رقم قانون-14

.1999دیسمبر 25في، صادر92

صادر في ،46، یتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر عدد2008غشت 3مؤرخ في 16-08رقم قانون-15

.2008غشت 10

فبرایر 29، صادر في12یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12رقم قانون-16

2012.

راضي للأكیفیات تحدید أسعار شراء البلدیاتیتعلق ب1981أوت 08مؤرخ في 183-81مرسوم رقم -17

.1981أوت 11، صادر في 32لتي تعد جزء من احتیاطاتها العقاریة، ج ر عدد ا

، 27عدد قات بین الإدارة والمواطن، ج ر ینظم العلا1988یولیو 4مؤرخ في 131-88رقم مرسوم-18

.1988یولیو 6صادر في 

، ج ر1994، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29مؤرخ في 18-93مرسوم تشریعي رقم -19

.1993دیسمبر 30، صادر في 88عدد 

النصوص التنظیمیة:-

11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو 27مؤرخ في 186-93تنفیذي رقم مرسوم-1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أبریل سنة 27لمؤرخ في ا

مؤرخ 248-05مرسوم تنفیذي رقم م بموجبل ومتمّ ، معدّ 1993أوت 1صادر في ،51ج ر عدد 

مرسوم تنفیذي رقم ، لمعدل 2005یولیو سنة 10صادرة في 48ج ر عدد 2005یولیو 10في 

.2008یولیو 13في ، صادر39عدد ، ج ر 2008یولیو سنة 7مؤرخ في 08-202

یحدد كیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة 1993نوفمبر10مؤرخ في 271-93رقم تنفیذي مرسوم-2

عدد ج ر ،قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصریحوالعائدات العقاریةالمبنیة وغیر

.1993نوفمبر 14في ، صادر74
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409

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء1995أكتوبر 10مؤرخ في 310-95تنفیذي رقم مرسوم-3

.1995أكتوبر 15صادر في ،60القضائیین وكیفیاته، ج ر عدد 

، یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،1997دیسمبر 20المؤرخ في 490-97تنفیذي رقم مرسوم-4

.1997دیسمبر 21في صادر،84عدد ج ر 

یحدد مصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة ،1991یونیو 4ر الاقتصاد مؤرخ في یصادر عن وز قرار-5

.1991غشت 14في صادر،38ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایات، ج ر عدد 

V: القضائيالاجتهاد:

القرارات المنشورة: -أولا

قرارات المحكمة العلیا:-أ

ضد مدیریة التربیة)قرینبن (قضیة ،18/06/1971صادر فيقرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى-1

.524-521ص ص ،1972لسنةالمجلة الجزائریة،، ممثلة في الدولة

المجلة ،)زراوي بوجمعة(، قضیة والي ولایة عنابة ضد 04/02/1978فيقرار المجلس الأعلى صادر -2

.190-189صص ، 1986، مارس 1، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

قضیة: (ع، م) ضد: والي 13/11/1982صادر في 23522الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم قرار-3

.181-179، ص ص 1983، 1ولایة تیزي وزو، نشرة القضاة، العدد 

، قضیة: (س م ومن 18/05/1985صادر في 41543الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا رقم قرار-4

، (د، س).01معه) ضد (بلدیة إ)، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 

، قضیة: (فریق، ن) ضد والي ولایة11/02/1989صادر في 66289المجلس الأعلى رقم قرار-5

.204-202ص ص ، 1993-4یة للمحكمة العلیا، العدد الجزائر، المجلة القضائ

، المجلة القضائیة للمحكمة 02/06/1989صادر في 55229الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم قرار-6

.139-134، ص ص 1992، 2العلیا، العدد 

(ع، ، قضیة: (وس) ضد10/02/1991صادر في 77886الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم قرار-7

.137-135، ص ص 1993، لسنة 2ب)، المجلة القضائیة، العدد 
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410

، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، 28/06/2000صادر في 197920قرار المحكمة العلیا رقم -8

.173-171ص ص ، 2004لجزء الأول، سنة ا

، قضیة: الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم 12/11/2008صادر في 475823قرار المحكمة العلیا رقم -9

.213-209ص ص ، 2009، 1العقاریین لولایة البویرة ضد (ز، ص)، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

:قرارات مجلس الدولة-ب

قرارات منشورة:-أولا

ط) قضیة بلدیة قصر الأبطال ضد (أ،01/02/1999صادر في145995قرار مجلس الدولة رقم -1

.90-88ص ص ، 2002-1ومن معه، مجلة مجلس الدولة العدد 

سایس(أطراف القضیة غیر مذكورة)، 08/05/2000فيصادر 202362قرار مجلس الدولة رقم -2

.1659-1658ص ، ص2013، 3ججمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، 

قضیة: (د.ل) ورئیس بلدیة حاسي، 07/05/2001صادر في 374فهرس رقم قرار مجلس الدولة -3

.1243-1241ص ص ، 2003، 2بحبح، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج 

، قضیة: ورثة صدوقي محمد ضد والي06/11/2001صادر في 199301قرار مجلس الدولة رقم -4

.232-230ص ص ، 2002-2ولایة الشلف، مجلة مجلس الدولة، العدد 

،2002، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد 24/06/2002صادر في 007455لس الدولة رقم قرار مج-5

.255-253ص ص 

ع)، ، قضیة: وزیر السكن ضد ورثة (ش25/06/2002صادر في 12368قرار مجلس الدولة رقم -6

.184-182ص ص ، 2003، 3جلة مجلس الدولة، العدد م

قضیة: وزیر السكن ضد (ورثة، ح)،22/07/2003صادر في 008274قرار مجلس الدولة رقم -7

.67-64ص، ص2003، 4مجلة مجلس الدولة، العدد 

، قضیة وزیر السكن ضد ورثة (ح)، مجلة22/07/2003فيصادر 8247قرار مجلس الدولة رقم -8

.67-64ص ص ، 2003، 4مجلس الدولة، العدد 



المراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

411

ضد والي ولایة باتنة)ن.م.ب.م(: قضیة 16/12/2003صادر في 012419مجلس الدولة رقم قرار-9

.194-192ص، ص2004لسنة 5ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، قضیة: والي ولایة الشلف ضد (ورثة س، 24/01/2006صادر في 25250قرار مجلس الدولة رقم -10

.319-317، ص ص 2006، 59القضاة، العدد بن ع) و(بن ح، بن م) ومن معهم، نشرة

(أطراف القضیة غیر مذكورة في26/07/2006فيصادر 026004رقم مجلس الدولةقرار-11

، منشورات كلیك، الجزائر، 3جسایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ، المرجع)

.1674، 1673ص ص ، 2013

لسنة2، مجلة مجلس الدولة، العدد 06/11/2006صادر في 199301قرار مجلس الدولة رقم -12

.232-230ص ص ،2002

، (أطراف القضیة غیر مذكورة)، مجلة 11/07/2007صادر في 034671قرار مجلس الدولة رقم -13

.87-86ص ص ، 2009، لسنة 9مجلس الدولة، العدد 

قرارات غیر منشورة:-ثانیا

، قضیة المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة 10/04/2000صادر في 186804مجلس الدولة رقم قرار-1

للمالك الحق في تعویض عادل ومنصف ، القسم الأول، (المبدأ: 2ع ضد مرجان علي، الغرفة مقل

.یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة)

، قضیة: المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة10/04/2000صادر في 186808مجلس الدولة رقم قرار-2

، (المبدأ: یجب على الخبیر عند إنجاز الخبرة الانتقال إلى ، القسم الأول2مقلع ضد (م، خ)، الغرفة 

.عین المكان ولیس استدعاء الأطراف إلى مكتبه وهي من الأسباب الكافیة لإلغاء الخبرة)

، قضیة: والي ولایة البویرة ضد لعویر17/07/2000فيصادر 184072قرار مجلس الدولة رقم -3

(المبدأ: بمقتضى المادة ، القسم الأول2، الغرفة محمد وكذا مدیر الدراسات والانجاز العمراني بالبلیدة

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 27/04/1991المؤرخ في 11-91من القانون 21

تعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا، كما أنه یجب أن یغطي الضرر العمومیة فإنه یجب أن یكون ال

.بكامله ومن ثم فإن التعویض المقترح بالهكتار عادل بما أنه یتعلق بأرض مسقیة)

رئیس المندوبیة :قضیة،17/07/2000في صادرین0186768و0182676قرار مجلس الدولة رقم -4

، (المبدأ: یجب على الخبیر ، القسم الأول2بلغربي م، الغرفة د ورثة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعباس ض
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412

أن یحدد الطریقة التي اتبعها في حساب التعویض، وبما أن الأمر یتعلق بقطعة أرض ذات طابع 

.حضري فإنه یتعین تحدید قیمة التعویض بالمتر المربع)

عبد الرحمان ضد رئیس ، قضیة بوفاسة 25/09/2000صادر في 193363قرار مجلس الدولة رقم -5

، (المبدأ: القاضي غیر ملزم برأي الخبیر وأنه بإمكانه تقدیر 2یة لبلدیة سطیف، الغرفة المندوبیة التنفیذ

.بكل سیادة مدى جسامة الضرر اعتمادا على العناصر المقدمة له)

ولایة الشلف ضد فریق بونوة:، قضیة19/02/2001فيصادر001460قرار مجلس الدولة رقم -6

، (المبدأ: إن وضعیة العقار محل النزاع الذي یتواجد داخل المحیط العمراني للبلدیة 3الغرفة ومن معه،

.تشكل عنصر قاطع لتحدید قیمة التعویض)

، قضیة: رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة12/03/2001صادر في 186762قرار مجلس الدولة رقم -7

، (المبدأ: الطلب الإضافي طلب یخضع لتقدیر قضاة 3الغرفة سیدي عیسى ضد ورثة عزالدین أحمد، 

.الموضوع)

ورثة ، قضیة والي ولایة عین الدفلى ضد 25/02/2002صادر في 005385قرار مجلس الدولة رقم -8

.)-التعویض–(المبدأ: نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 2م بوهراوة محمد، الغرفة المرحو 

(و.م بن م) ضد مدیریة الأشغال:، قضیة27/05/2002في صادر5537قرار مجلس الدولة رقم -9

، (المبدأ: التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة 2العمومیة لولایة جیجل ومن معها، الغرفة 

.بالمالك من جراء نزع ملكیته)

ولایة قضیة: ورثة یاسف محمد ضد والي27/5/2002صادر في005256قرار مجلس الدولة رقم -10

، (المبدأ: للمالك الحق في تعویض عادل ومنصف یغطي كل ما لحقه من 2الجزائر ومن معه، الغرفة 

ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة، ویمكن للإدارة أن تقترح تعویض عیني یحل محل 

.التعویض النقدي)

، قضیة فریق حجاج ضد الوزیر المحافظ 22/07/2002فيصادر 004006قرار مجلس الدولة رقم -11

،لمحافظة الجزائر الكبرى ومدیر الشؤون العقاریة لولایة الجزائر ومدیر المنشآت الأساسیة لولایة الجزائر

تعمال بعد للاس، (المبدأ: لا یعوض عن القطعة المتبقیة والتي أصبحت غیر صالحة رفة نزع الملكیةغ

عملیة نزع الملكیة ما لم یثبت المالك نوعیة الضرر وعلاقته بنزع الملكیة والتي هي من المفروض 

.والمعقول أن ترتفع قیمتها)
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ورثة فریق جمیلي ضد ولایة:قضیة، 15/10/2002في صادر 009023قرار مجلس الدولة رقم -12

عن الأرض الحضریة یكون بالمتر المربع والتعویض ، (المبدأ: التعویض2، الغرفة قسنطینة ومن معها

.عن التأخیر مقرر قانونا)

الشركة الوطنیة للنقل بالسكك:، قضیة05/11/2002صادر في 006476قرار مجلس الدولة رقم -13

، (المبدأ: لا یمكن التعویض عن نزع الملكیة 2الغرفة الحدیدیة ضد ورثة قرام السبتي ومن معهم، 

.مرتین)

، قضیة: ورثة بن شعلال07/01/2003صادرین في 005245-005246قرار مجلس الدولة رقم -14

، (المبدأ: التعویض المحكوم به مناسب للضرر الحاصل 2الغرفة ضد والي ولایة سكیكدة ومن معه، 

.عن نزع الملكیة ومتى كان كذلك یتعین المصادقة على الخبرة)

، قضیة فریق تطار ورثة المرحوم تطار07/01/2003في صادر004725قرار مجلس الدولة رقم -15

(المبدأ: تحدید المستفید ، القسم الأول2الغرفة عبد الحفیظ ومن معه ضد والي ولایة تبسة ومن معها،

.من عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة)

الفلاحیة للإخوة المستثمرة، قضیة بین 16/12/2003فيصادر 15525رقم مجلس الدولة قرار -16

، (المبدأ: عدم جواز القسم الأول،2الغرفة ،قدواري ضد مدیریة الأشغال الولائیة لولایة بومرداس

.التعویض عن الضرر المعنوي في مجال نزع الملكیة)

، قضیة: (سقال، ع) ضد رئیس المجلس 20/01/2004صادر في 012375قرار مجلس الدولة رقم -17

، (المبدأ: من المستقر علیه قانونا ، القسم الأول2دیة تلمسان ووالي ولایة تلمسان، الغرفة الشعبي لبل

أن حق المالكین في طلب تقییمه قضائیا ثابت قانونا، وأن ل صاحب ملكیة یحرم من أرضه له الحق 

نزع مفي المطالبة بتعویض یتناسب والضرر اللاحق به في إطار أحكام قانون نزع الملكیة وسواء أت

.الملكیة احتراما للقانون أو خرقا له)

الغرفة(أطراف القضیة غیر مذكورة)، ، 20/01/2004صادر في 013606قرار مجلس الدولة رقم -18

، (المبدأ: عدم جواز التعویض عن عملیة نزع الملكیة مرتین، لمخالفته للمبادئ العامة ، القسم الأول2

.الضرر مرتین)للقانون، وعدم جواز التعویض عن نفس 

والي ولایة سكیكدة ضد ورثة:، قضیة20/04/2004صادر في 006806قرار مجلس الدولة رقم -19

، (المبدأ: یجب أن یكون التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا ، القسم الأول2یونسي، الغرفة 
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ر وأوجه العقایغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكیة، ویقدر التعویض حسب طبیعة ومشتملات 

.استعماله الفعلي من ملاكه، وأن الخبرة وسیلة تحقیق لا تلزم القاضي بل تخضع لتقدیره)

، قضیة: مدیر السكن لولایة الشلف ضد 20/04/2004صادر في 015811قرار مجلس الدولة رقم -20

ن المستحق للمالك یتعی، (المبدأ: لتحدید التعویض ، القسم الأول2ورثة المرحوم الشریف أمحمد، الغرفة 

الأخذ بعدة معاییر منصوص علیها قانونا طبیعة الأرض ومساحتها، سعر السوق الساري وقت وضع 

.الید)

قضیة: بین ورثة صدوقي ضد والي23/11/2004فيصادر 018199قرار مجلس الدولة رقم -21

اریخ نا أن العبرة لتقدیر التعویض بت، (المبدأ: من المستقر علیه قانو ، القسم الأول2ولایة الشلف، الغرفة 

.وضع الید ویجوز لأطراف عملیة نزع الملكیة المطالبة بإعادة تقییم الأملاك المنزوعة)

ضد ولایة بین فریق موحوش:قضیة24/01/2006فيصادر020349مجلس الدولة رقم قرار-22

تقدیر الأرض الفلاحیة یكون من المقرر قانونا أن ، (المبدأ: ، القسم الأول2، الغرفة ومن معهابویرةال

.بالهكتار ولیس بالمتر المربع)

ورثة بوقاقة ب ضد والي ولایة:قضیة24/01/2006فيصادر20412قرار مجلس الدولة رقم -23

، (المبدأ: یجب على الخبرة أن تتضمن العناصر الأساسیة التي تفید ، القسم الأول2الغرفة میلة ومعه، 

.النزاع وأهمها التحقق من طبیعة القطعة المنزوعة وموقعها)

ورثة رأس العین ضد مدیریة:قضیة24/01/2006فيصادر22062قرار مجلس الدولة رقم -24

، (المبدأ: الولایة طرف أصلي في ، القسم الأول2، الغرفة الأشغال العمومیة لولایة قسنطینة ومن معها

ة ولا یمكن إخراجها من الخصام لكون أن الوالي بصفته مسیر لإجراءات دعوى التعویض عن نزع الملكی

.نزع الملكیة ومصدر لقرار نزع الملكیة)

مدیر الري لولایة میلة ضد ورثة:ضیةق24/01/2006فيصادر 22188قرار مجلس الدولة رقم -25

نزع الملكیة یتم على أساس ، (المبدأ: تقدیر التعویض عن ، القسم الأول2الغرفة بعوطة ومن معه، 

.المساحة المنزوعة وطبیعة الأرض المنزوعة)

، قضیة بین ولایة باتنة ضد24/01/2006فيصادر 24061-23968رقم مجلس الدولة قرار -26

، (المبدأ: وجود نزاع حول تحدید صفة المستفید من المشروع 2الغرفة ،بوغنجة محمود ومن معه

.تعیین خبیر لتحدیده)موضوع طلب التعویض یستلزم 
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قضیة: مدیریة الأشغال العمومیة لولایة24/01/2006فيصادر 24297قرار مجلس الدولة رقم -27

، (المبدأ: یجوز للمالك الذي یعارض المبلغ ، القسم الأول2، الغرفة میلة ضد بوسبیح س ومن معه

.وإجراء خبرة)المقترح علیه اللجوء إلى القاضي الإداري بعد المعاینة المیدانیة

ولایةوالي ورثة سعداوي ضد :قضیة24/01/2006فيصادر 025250قرار مجلس الدولة رقم -28

، (المبدأ: إن التعویض عن نزع الملكیة یحدد حسب القیمة ، القسم الأول2، الغرفة الشلف ومن معها

ربع، بالهكتار ولیس بالمتر المالحقیقیة للأملاك، وما دام أن الأرض المنزوعة فلاحیة یكون التعویض 

.وأن القیمة تقدر من یوم قامت فیه مصالح أملاك الدولة بالتقییم)

، قضیة: (مهیري، ع) ضد والي ولایة19/04/2006الصادر في 23953قرار مجلس الدولة رقم -29

یة عن الملك، (المبدأ: تبلیغ القرار المتضمن اقتراح التعویض عن نزع ، القسم الأول2ورقلة، الغرفة 

.)11-91من القانون رقم 25طریق النشر مخالف لمقتضیات المادة 

، قضیة (ورقلي م) ضد بلدیة تقرت،14/06/2006الصادر في 023750قرار مجلس الدولة رقم -30

مبلغ التعویض عن نزع الملكیة یحدد حسب القیمة الحقیقیة للأملاك ، (المبدأ: ، القسم الأول2الغرفة 

.ینتج عن ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها أو استعمالها الفعلي من قبل مالكیها)تبعا لما 

، قضیة: ورثة بشكیر یحي ضد والي14/06/2006صادر في 027017قرار مجلس الدولة رقم -31

خبیر من ، (المبدأ: تعیین ، القسم الأول2ولایة البویرة ومدیریة الأشغال العمومیة لولایة البویرة، الغرفة 

.أجل إعادة تقدیر التعویض وفقا للمعاییر الموضوعیة المقررة قانونا)

(معلاوي، ، قضیة: والي ولایة البویرة ضد14/06/2006صادر في 027128قرار مجلس الدولة رقم -32

شجار لأ، (المبدأ: إن التقییم للأراضي الفلاحیة یتم بالهكتار الواحد والتقییم ، القسم الأول2م)، الغرفة 

.الزیتون یتم على أساس المردودیة وقیمة شجرة الزیتون في السوق)

، قضیة: (فریق سعداوي) ضد والي ولایة 14/06/2006صادر في 027131قرار مجلس الدولة رقم -33

(المبدأ: إثبات صفة المالكین للقطعة الترابیة ، القسم الأول2للسدود، الغرفة البویرة والوكالة الوطنیة

.أجل التعویض)من

، قضیة: فریق بلغربي ضد والي ولایة14/06/2006صادر في 027307قرار مجلس الدولة رقم -34

، (المبدأ: ، القسم الأول2، الغرفة تلمسان ومدیر مركز الدراسات والانجاز العمراني لولایة تلمسان

.المستفید من عملیة نزع الملكیة یتحمل التعویض)
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، قضیة: (یحیاوي، م) ضد والي ولایة14/06/2006صادر في 28194رقم قرار مجلس الدولة -35

، (المبدأ: تعیین خبیر لإجراء خبرة فنیة من أجل التأكد من ، القسم الأول2تیزي وزو ومن معه، الغرفة 

.عدم تعویض المالك الأصلي)

VI:الوثائق:

الملكیة بنزع تتعلقموجهة للسادة الولاة، 1994ماي 11مؤرخة في0007تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -1

من أجل المنفعة العمومیة.

تعلق باقتطاع الأراضي الفلاحیة ت2013ماي 12مؤرخة في 002تعلیمة صادرة عن الوزیر الأول رقم -2

لتلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.

العمومیة تعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة ی، 26/01/1993مؤرخ في 57مشترك رقم وزاري منشور -3

لخاصة بالمشاریع الكبرى في قطاع التجهیز.ا

تعلق ت، 2005أكتوبر 15مؤرخة في 6408إداریة صادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة رقم مذكرة-4

.عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةبتقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار 

VII:مواقع الأنترنت:

المتحدة:نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة على موقع الجمعیة العامة للأمم 

www.un.org
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81.................................................نزع الملكیة

تقیید مبدأ الجبر الكلي للضرر بتخویل الإدارة صلاحیة:المطلب الثاني

86......................................ضـتقدیر التعویتوجیه

87.....وجوب تحدید التعویض بالاستناد إجباریا للاتفاقات الودیة:الفرع الأول

الاتفاقات الودیة وسیلة لتسقیف مبلغ التعویض في قانون نزعأولا: 

88.............................................يـالملكیة الفرنس

90......................ةـــللمقارنالاتفاقات الودیة عنصر ممتاز -1

91......نـــالاتفاقات الودیة وسیلة للمعاملة المماثلة لجمیع المالكی-2

93...........موقف المشرع الجزائري من قاعدة الاتفاقات الودیةثانیا:

وجوب تحدید التعویض بالاستناد إجباریاً للقیمة الناجمة عن:الفرع الثاني

98........................................التصریحات الضریبیة

أصل نشأة قاعدة الاستناد للقیمة الناجمة عن التصریحات الضریبیة:أولا

99..........................................................اـ

من المرسوم التنفیذي33المادة الوظیفة العملیة لمقتضیاتثانیا:

101............................................186-93م ـرق

186-93من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة أحكامنطاق تطبیق ثالثا:

104..........................................................ا

109............التعویض عن نزع الملكیةلتحدیدالتقنیةخصوصیة القواعد:الفصل الثاني

111.........................القوام التقني للأملاك المنزوعة ملكیتها:المبحث الأول

112.........................تحدید القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة:المطلب الأول

113...........................مشتملات الأملاك المنزوعةتحدید :الفرع الأول

115............................وامل ذات طبیعة مادیة فیزیائیةعأولا:

116...............................................ةــطبیعة الترب-1

117............................................ةـــعامل الإنتاجی-2

117.............لال الأرضـطبیعة نمط الإنتاج المعتمد في استغ-3
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118.....................................................اخــالمن-4

118...............................ةــعوامل ذات طبیعة اقتصادی:ثانیا

119.................................ةــــعوامل ذات طبیعة قانونی:ثالثا

تحدید الوضعیة القانونیة للأرض المنتزعة ملكیتها عامل حاسم -1

119...........................ة للأرضــــفي تحدید القیمة الحقیقی

الارتفاقات الواردة على العقار المنزوعة ملكیته عنصر مؤثر-2

122...................................ةـــفي تحدید قیمته الحقیقی

122.........................ون الخاصــالارتفاقات التابعة للقان-أ

123..........................ون العامــناالارتفاقات التابعة للق-ب

123..............والتعمیرون التهیئة ــالارتفاقات الواردة في قان-ج

بتاریخ وضع الیدتحدید مشتملات الأملاك المنزوعةالعبرة في:الفرع الثاني

124.....................................المنزوعةالأراضيعلى

125...................ة ملكیتهاــــتحدید قوام الأملاك المنزوعتاریخ أولا:

للأملاك بالاستعمالالاستعمال الفعليفي تحدید لعبرة ا:ثانیا

في حدود سنة من فتح التحقیق السابق للتصریحالحاصل

129..........................................ةـبالمنفعة العمومی

التحسینات المدخلة على الملكالتعویضمن نطاقاستبعادثالثا: 

132..................................................شـبقصد الغ

136......لاكــــــــالقیمة الحقیقیة للأمعن الناجم قواعد حساب التعویض :المطلب الثاني

المنزوعة ملكیتهاتحدید الطبیعة القانونیة للأملاك العقاریة :الفرع الأول

136...........................................................اـ

137....................ةــــتحدید الطبیعة القانونیة للعقارات الفلاحی:أولا

139............ةـــتصنیف العقارات الفلاحیة تبعا لقواعد علم الترب-1

تصنیف العقارات الفلاحیة على أساس المناخ ومدى خضوع-2

140......................................يـــالأرض لنظام السق
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تحدید الطبیعة القانونیة للأراضي العامرة والقابلة للتعمیر:ثانیا

143.........................................................ا

146..................ةـــــطرق تقییم القیمة التجاریة للأملاك المنزوع:لفرع الثانيا

148.........................اءــــطرق تقییم الأراضي الصالحة للبن:أولا

المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربعالتقییم عن طریق -1

148.........................................................ا

150......................................ةــــالتقییم حسب المنطق-2

151...............................اريـــــالتقییم حسب العبء العق-3

152................................ةــــطرق تقییم العقارات المبنی:ثانیا

152............ةــــتقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب المقارن-1

تقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب حساب تكلفة إعادة-2

153............................................البناء من جدید

154......لـــــتقییم العقارات المبنیة عن طریق أسلوب التقییم بالدخ-3

155...............................ةــطرق تقییم العقارات الفلاحی:ثالثا

156.......................رةــــحسب طریقة المقارنة المباشلتقییما-1

156.................................لـــطریقة التقییم حسب الدخ-2

157........................التقییم حسب الثمن المتوسط للهكتار-3

159...............................طرق تقییم المحلات التجاریة:رابعا

160...............ةـــطریقة التقییم بالاعتماد على عناصر المقارن-1

160...................الـــطریقة التقییم بالاعتماد على رقم الأعم-2

161..........................احــطریقة التقییم على أساس الأرب-3

:2016قاعدة الدفع القبلي للتعویض في دستور سنة اختفاء :المبحث الثاني

163......................."هـسحب أهم ضمانة أساسیة للمنزوعة ملكیت"

أصحابإلىمشروطة بدفع التعویض المنزوعة ملاكلأاحیازة:المطلب الأول

165.......................................................الملكیة

165...............الجهة المختصة بدفع التعویض عن نزع الملكیة:الفرع الأول



الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

430

تتحمل دفعمنالجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي :أولا

166....................................................ضــــالتعوی

السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدمثانیا:

168...............................................تحدید المستفید

170.........ةــنزع الملكیتحدید أصحاب الحق في التعویض عن:الفرع الثاني

دور المحافظ المحقق في حالة الملاك الحائزین للسنداتأولا: 

171.......................................ةـــالقانونیة المثبتة للملكی

معاینة حقوق الملكیة في العقارات المعنیة عند غیاب سند:ثانیا

174......................................................ةـالملكی

181............................اــأداء التعویض المقدر إداریوقت:الفرع الثالث

في القانون الفرنسيعن نزع الملكیة تاریخ دفع التعویض أولا: 

182...........................................................اااا

في القانون الجزائريعن نزع الملكیةدفع التعویضوقتثانیا: 

184...........................................................اااا

189...........................الملكیةقواعد دفع التعویض عن نزع :المطلب الثاني

189.........................طرق دفع التعویض عن نزع الملكیة:الفرع الأول

190..........."عدم فعلیة القاعدة"طریقة الدفع المباشر للتعویض: أولا:

الهیئة المختصة: الطریقة الوحیدة لصرفإیداع التعویض لدى ثانیا:

194....................................................ضـــالتعوی

197.........................صور دفع التعویض عن نزع الملكیة:الفرع الثاني

198..................عن نزع الملكیة نقداً المبدأ هو دفع التعویضأولا:

استبدال التعویض النقدي بالتعویض العینيالاستثناء هو ثانیا:

............................................................202

520..........................................................خلاصة الباب الأول
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:رقابة القضاء على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة:الباب الثاني

207........................................."اــبین صوریة الضمانة وواقعیته"

على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض عن نزعمجال رقابة القضاء :لفصل الأولا

210..............................................................ةـالملكی

221....................قواعد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة:المبحث الأول

عن نزع الملكیةالتعویضتحدید المحكمة المختصة بنظر دعوى :المطلب الأول

213........................................................ةـــالملكی

التحدید التشریعي للمحكمة المختصة بنظر دعوى التعویض:الفرع الأول

214.................................................عن نزع الملكیة

تحدید المحكمة المختصة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة أولا: 

215......................................................ةـــوالإداری

التعویضالمحاكم الإداریة هي المختصة ولائیا بنظر دعوى -1

215.........................................................ا

معیار اختصاص المحاكم الإداریة بدعوى التعویض عن نزع-2

221....................................................ةـالملكی

المختصة في نصوص قوانین نزع الملكیةتحدید المحكمةثانیا:

226.........................................................ا

المحكمة المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة في-1

227................................الملغى48-76م ـالأمر رق

المحكمة المختصة بنظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة في-2

186-93رقم والمرسوم التنفیذي 11-91القانون رقم 

228...........له......................................المطبق

دعوىلبت في لموقف القضاء من قواعد الاختصاص :الفرع ثاني

230..................................ةــالتعویض عن نزع الملكی

231......................................اـــموقف المحكمة العلیولا:أ

234.......................................ةـــموقف مجلس الدولثانیا:
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236..................ةــدعوى التعویض عن نزع الملكیقبول شروط :المطلب الثاني

237.........ةـالشروط العامة لرفع دعوى التعویض عن نزع الملكی:الفرع الأول

الشروط المتعلقة بشخص رافع دعوى التعویض عن نزع الملكیة:أولا

238...........................................................ا

238...................................................ةــالأهلی-1

240...................................................ةـــــالصف-2

241.................................................ةـالمصلح-3

الشروط الخاصة بعریضة افتتاح دعوى التعویض عن نزع:ثانیا

242....................................................ةــــالملكی

244..........ةــالشروط الخاصة بدعوى التعویض عن نزع الملكی:الفرع الثاني

شرط المیعاد القانوني الخاص برفع دعوى التعویض عن نزعأولا:

244.....................................................ةــــالملكی

میعاد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة أمام المحاكم-1

244....................................................ةـالإداری

ضد الحكم القاضي بتحدید التعویض عنستئنافمیعاد الا-2

247...............................أمام مجلس الدولةنزع الملكیة

العریضة في دعوى التعویضبشرط ارفاق القرار محل الدعوى ثانیا:

249............................................ةــعن نزع الملكی

250............ةـــشرط عدم تقادم دعوى التعویض عن نزع الملكیثالثا: 

325...................قواعد سیر دعوى التعویض عن نزع الملكیة:المبحث الثاني

الطابع العام للإجراءات المطبقة في دعوى التعویض عن نزع:المطلب الأول

254........................................................الملكیة

الإجراءات في الدعوى الإداریة تتسم بطبیعة خاصة ومتمیزة من:الفرع الأول

255................................................لــحیث الشك

256.......للإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإداریةالطابع الكتابي أولا: 

حكمة الإداریةمالطابع الفاحص للإجراءات المتبعة أمام ال:ثانیا
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...........................................................258

259.......الوجاهي للإجراءات المتبعة في الدعوى الإداریةالطابع :ثالثا

الإجراءات في دعوى التعویض تتسم ببروز دور المستشار:الفرع الثاني

262....................ام مزدوجــالمقرر والنیابة العامة ضمن نظ

المقرر دور حاسم في تسییر دعوى التعویض عن نزعللمستشار أولا: 

262....................................................ةـــالملكی

الدور المحتشم لمحافظ الدولة في إجراءات الدعوى الإداریة:ثانیا

264.........................................................اا

267..........نظر دعوى التعویض عن نزع الملكیة على وجه السرعة:المطلب الثاني

268................التحقیق في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:الفرع الأول

من حیث الملكیةتحدید نطاق دعوى التعویض عن نزع :أولا

270...................الأشخاص..............................

السلطة المختصة بنزع الملكیة طرف أصلي في دعوى-1

272..................................................ضـالتعوی

في دعوى التعویض عن نزعالمنزوعة ملكیته طرف أصیل-2

275....................................................ةــالملكی

المستفید من عملیة نزع الملكیة طرف خاص في دعوى -3

279..................................................ضـالتعوی

نطاق دعوى التعویض عن نزع الملكیة من حیث تحدید:ثانیا

281..................................................وعـالموض

282.......الطلبات الأصلیة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة-1

284.......الطلبات العارضة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة-2

ضرورة الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة ضمن:الفرع الثاني

287................................................قصیرةآجال

عدم إخضاع إجراءات سیر التحقیق في دعوى التعویض عن أولا: 

288...............................نزع الملكیة لقواعد الاستعجال
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مبدأ وجوب التحقیق في دعوى التعویض عن نزع الملكیة من-1

291................................................امـالنظام الع

292..........ةـعن نزع الملكیسیر التحقیق في دعوى التعویض -2

إجراءات النطق بالحكم في دعوى التعویض عن نزع الملكیة:ثانیا

295..........................................................اا

تحدید التعویض عن نزع الملكیة:لإداري فيسلطة القاضي ا:الفصل الثاني

299..............................مقیدةوالالتقدیریة لسلطةابین

لعادتعویض تقییم إعادةللقاضي الإداري في السلطة التقدیریة:المبحث الأول

301...................................................ومنصف

سلطة القاضي الإداري في اختیار وسیلة الإثبات الملائمة لضمانالمطلب الأول:

303............................................ضــعدالة التعوی

جراء المعاینة المیدانیةلانتقال لإالقاضي الإداري في ا: سلطة الفرع الأول

304...................................................نــــللأماك

انتقال القاضي لمعاینة الأماكن الطریقة الوحیدة لتحدید التعویض:أولا

305...........الملغى..................48-76ر ـــفي ظل الأم

11-91اختفاء طریقة الانتقال للمعاینة في ظل القانون رقم ثانیا: 

309.........................................................ااا

11-91حتمیة اللجوء إلى تعیین خبیر في ظل القانون رقم الفرع الثاني: 

311..........................................................اا

سلطة القاضي في ندب خبیر مختص في المجال العقاري:أولا

314..........................................................اا

315.......................الحكم القاضي بالخبرة وكیفیة صدوره-1

وجوب أن یصدر الحكم الآمر بالخبرة مرفقا بتحدید مهام -2

318..............................................ةــالخبیر بدق

321.........سلطة القاضي في الاشراف على تنفیذ الخبیر لمهامهثانیا: 

القاضي الإداري سید في تحدید التعویض عن نزع الملكیةالمطلب الثاني: 
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325.........................................................ااا

القاضي الإداري صاحب سلطة مطلقة اتجاه تقریر الخبرةالفرع الأول: 

326.........................................................ااا

سلطة القاضي اتجاه الخبرة في نصوص قانون الإجراءاتأولا: 

326..........والإداریة..................................المدنیة 

سلطة القاضي الإداري اتجاه الخبرة على ضوء التطبیقات:ثانیا

329...................................................القضائیة

القاضي الإداري صاحب السلطة التقدیریة اتجاه تقییم الإدارةالفرع الثاني: 

334..........................................................اا

: السلطة المقیدة للقاضي الإداري في إعادة تقییم التعویض عنالمبحث الثاني

340................................................ةـنزع الملكی

القیود الواردة على سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن نزعالمطلب الأول: 

342....................................................ةــــالملكی

تقیید سلطة القاضي في تقدیر التعویض لاعتبارات موضوعیةالفرع الأول: 

343.........................................................ااا

القاضي ملزم بالفصل في حدود الطلبات النهائیة للخصومأولا: 

............................................................344

عند تقدیرالتزام القاضي بقاعدة التغیرات الجدیدة للأملاك:ثانیا

348..................................................ضــالتعوی

: تقیید سلطة القاضي في تقدیر التعویض بحضر تدخله فيالفرع الثاني

351............................................ر الإداريــالتسیی

عدم جواز حلول القاضي محل الإدارة في تقدیر التعویض عن:أولا

351.................................................نزع الملكیة

سلطة القاضي الإداري مقیدة بعدم جواز توجیه أوامر للإدارة ثانیا: 

354..........................................................اا

امتناع القاضي الإداري عن تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارةثالثا: 
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...........................................................359

انكماش دور القاضي في تجسید مبدأ العدل والانصاف فيالمطلب الثاني: 

365....................................التعویض عن نزع الملكیة

محدودیة دور القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةالفرع الأول:

367.........................بسبب غموض فكرة العدل والانصاف

367..................مفهوم العدل مفهوم فلسفي أكثر منه قانونيأولا: 

موقف القوانین الجزائریة من مبدأ العدل كأساس للتعویض عن:اثانی

370..................................................نزع الملكیة

موقف الدساتیر الجزائریة من مبدأ العدل كأساس للتعویض-1

371.........................................................ااا

374............موقف التشریع من مبدأ العدل كأساس للتعویض-2

عدم تحكم القاضي الإداري في مفهوم العدل كأساس للتعویضثالثا: 

376..........................................................اا

محدودیة دور القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیةالفرع الثاني: 

383.......................................هـبسبب عدم تخصص

ضعف دور القاضي الإداري بسبب عدم تلقیه تكوینا متخصصا:أولا

384.........................................في المیدان العقاري

الإیجابيضعف دور القاضي الإداري بسبب الدور غیر :ثانیا

386..............................................لمحافظ الدولة

883.........................................................يــخلاصة الباب الثان

390..............................................................................خاتمة

398......................................................................عــقائمة المراج

425............................................................................رسـالفه



ملخص:

یعد نزع الملكیة للمنفعة العامة من أشد القیود التي ترد على الملكیة الخاصة، إذ یترتب علیه انقضاء هذا الحق بنقل 

الملكیة من نطاق الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة، لذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات القانونیة لإتمام العملیة، 

ملكیته الحق في التعویض مقابل حرمانه من ملكه على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، بحیث قرر للمنزوعة 

على اعتبار أن عملیة نزع الملكیة یستفید منها المجتمع ككل، الامر الذي یقتضي ألاّ یتحمل المالك وحده الأضرار التي 

المجتمع هذه الأعباء، ومن ثم فإن التعویض یُمثّل إحدى الحقوق لحقت به من جراء هذه العملیة، بل لابد أن یتحمل كل أفراد 

الأساسیة المقررة من طرف المشرع للأفراد في إطار نزع ملكیتهم من أجل المنفعة العمومیة.

الساري المفعول من أجل تحدید أسس وقواعد تقدیر 11-91لضمان هذا الحق تدخل المشرع في إطار القانون رقم 

تحدید مبلغ التعویض، الذي اشترط فیه أن یكون عادلاراء نزع الملكیة، وأسند للجهة نازعة الملكیة اختصاص التعویض ج

ومنصفا ویُقدّم في شكل اقتراح للمنزوعة ملكیته، إلاّ أنه وفي أغلب الأحوال لا یرضى المالك بالتقییم الإداري فیلجأ إلى 

ور لقاضي رقابة عملیة تقدیر التعویض الإداري، مما یُعطیه الفرصة للقیام بدالقضاء المختص لطلب التقییم العادل، ویتولى ا

هام في تسویة منازعات التعویض المعروضة علیه، قصد انصاف المنزوعة ملكیته وحمایته من كل تعسف محتمل.

Résumé:

L’indemnisation des expropries pose l’une des questions les plus complexes

en droit de l’expropriation depuis que cette procédure exorbitante est devenue une

technique d’urbanisme et d’aménagement du territoire, destinée à réaliser des

objectifs d’utilité publique. Elle doit, en effet, concilier entre les prérogatives de

la puissance publique et les intérêts légitimes des propriétaires.

En particulier, il convient aussi que les expropriés au nom du principe de

l’égalité devant les charges publiques, puissent percevoir une indemnité équitable.

En conséquence, et à travers les modes d’indemnisation, cette partie soulève des

difficultés relevant, de l’essence même de l’expropriation, puisqu’ils remettent en

cause un droit fondamental qui est celui de droit de propriété, confronté aux

exigences de plus en plus contraignantes de la vie en société.

L’importance de cette atteinte ainsi permise à la propriété privée, conduit le

législateur à définir par la loi n° 91-11 les garanties relatives à l’indemnisation.

Celles-ci présentent un intérêt tout particulier, il importe cependant, de souligner

que la question a connu une évolution depuis l’ordonnance n° 76-48 abrogée par

la loi n° 91-11 en vigueur. L’objectif de cette étude est de déterminer l’étendue

du pouvoir de l’administration dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation

comme passage obligatoire à l’évaluation du bien exproprié, et d’apprécier

l’effectivité des garanties accordées aux propriétaires.


